سلسلة الر ESRA Sees‏ الجامعية (۸۸) 


مسائلالإجمَاع 


E 
ا‎ Ea 


فاششرااشة 


فی ابابو اتات والفرانښض 


E | 


و0 رن 


أسَماذ اله الس اعد يامعَة الك شعود 


دارامںی السو ى ا 
مصر 


با2 


موو ر 
حع احتور_ جفوطة 
الزكةالاولل 

0لم 4( 


دار الیری النروی للنشروالتوزیے 
جمهورية مصر العريية - المنصورة 
تلیفرن: ۲۳۲۳۱۷۵ / ۰۵۰ ۔ جرال: ۰۱۲/۷۱٤٥۹۸۱‏ 


الناشر 
دارالفمښدله للش والنوزیج 

الریاض ١١٠١٤۳‏ صب ١٤١١ه‏ 

تلیفاکس 44۵4۸۱۵ 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من كلية 
1 التربية بجامعة الملك سعود بتقدير ممتاز ٤‏ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونعود بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 


¢ 


وأشهد أن ل إله إلا الله وحده ل شريك له واشيد أن a‏ عبده 


ورسوله. 

وياجا آلنن امنا انوا آله حی قاب ولا مو إل وسم ميشه )€ [آل 
عمرّان: .]۱١۲‏ 

ایا الاش افوا ریک ای لھگ ن کفیں حدق ولق مھا وھا و نم 
رجالا کٹا ونا وفوا الہ ایی تالو ہی ولام إن آله ک کہ یک ر 4O‏ 
[الساء: .]١‏ 


اأ اسا ی کے وی تر س © @ ل کا e‏ 


لک ڏو کک و بطع اله لَه ورا افق ۴ عظیمًا () که [الأحرّاب: .]۷١-۷١‏ 

أما بعد: فلا يخفى على المشتغل بالعلمء وتحرير المسائل والأقوالء 
أن من أهم ما ينبغي الاعتناء به هو دراسة مسائل الإجماع التي حكيت ضمن 
مصنفات الأئمة الكبار في المذاهب الأربعة» وغيرها من كتب الفقه 
والأحكام» أو المصنفات التي كتبت استقلالاًء حيث أطلق عليها أصحابها 
كتب الإجماع» أو ما يفيد هذا المعنى» وهي إسهام منهم - رحمهم الله 
تعالى - في تقريب مسائل الفقه» وبيان المسائل التي تندرج تحت الدليل 
الثالث من أدلة الشرع» وهو دليل: الإجماع. 

فالإجماع حقٌ مقطو به في دين الله ل وأصل عظيم من أصول 
الدين» ومصدز مهم من مصادر الشريعة» وركيزة ساس من ركائز الملة»› 
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مستمد من كتاب الله الكريم» وسنة رسوله يي وتال لهما في الرتبة"» وقد 
اجتهد آهل العلم في بيان الإجماع» ورتبته» وعظيم شأنه» وخطورة 
مخالفته» وعدوا المجتهد هو من امتلك جملة من الأدوات والعلوم» ومن 
أهمها أن يكون على اطلاع ودراية بمسائل الإجماع» حتى يعصمه - بعد الله 
ل - من المخالفة» أو الوقوع في الخطا. 

وحينما يتأمل طالب العلم في حكايات الإجماع المبثوثة في كتب الفقه» 
وشروح الحديث النبوي يعلم أن المسائل التي حكم عليها بالإجماع لم 
تحسم تمامًاء وذلك لأسباب عدة» إما لعدم اطلاع الفقيه على باقي أقوال 
أهل العلم» أو ضعف التواصل بين العلماء في ذلك الوقت الذي تحكمه 
ظروفه الخاصة به» أو التساهل من قبل بعض أهل العلم» او غيرها من 
الأسباب» وفي زماننا هذا نجد أن الظروف مواتيه - بعد توفيق الله - لدراسة 
تلك المسائل التي ذكرها أهل العلم» وذلك بعد مرور زمن على فترة 
التدوين» واستقرار المذاهب الفقهية» وظهور كثير من المخطوطات الفقهية 
اى الور وبروز فقه تحقيق المسائل عن طريق الجامعات والكليات التي 
هي مظنة ذلك ولأجل هذا وقع اختياري لأطروحة الدكتوراة على دراسة 
اللإجماعات الراردة فى: (أبواب التبرعات والفرائض) راجيا من الله له 
اراق رالات رالا فر ي القرل رالعتره واكرف الان 

مشكلة البحث:أعتني الفقهاء - رحمهم الله - بذكر مسائل الإجماع في 
أبواب التبرعات والفرائض والملاحظ أن أغلب الفقهاء قبل أن يذكروا 
مسائل الخلاف يقوموا بتحرير مسائل الإجماع في الأبواب المبحوثة» وقد 
كؤن ذلك مجموعة كثيرة من مسائل الإجماع في هذه الأبواب» وهنا تأتي 
أهمية جمعها وتصنيفها حسب الترتيب الفقهي المعتبر عند الفقهاء» ودراسة 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى(٤/۸١٠٠)ء‏ مراتب الإجماع ابن حزم 
(ص۷). 
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كل مسألة بمقارنة كلام الفقهاء ء بعضهم ببعض ثم الوصول ا وهي : 
اعتبار هذا الإجماع أو عدم اعتباره. 

حدود البحث : لا یخفی أن الألفاظ المحكية والتي تر ال الإجماع 
كثيرة جداء ولو تتبع الباحث كل أفظة لطال الببحث› ولعت المسائل» 
ولأجل هذا اقتصر الباحث على أقوى الألفاظ اا في حکكاية eR‏ 
ولتم هذه الألفاظ في التالي : ) 


أولاً: لفظة الإجماع» ومشتقاته» مثل :(أجمعواء مجمعون* ٠وهكذا).‏ 
ثانا : لفظة الاتفاق ومشتقاتهاء مثل :(اتفقواء متفقون). ٠‏ 
ثالًا : نفي الخلاف وما يرادفهء مثل :(بغير خلاف» لم يختلفوا* .)٠‏ 

وقد جمع الباحث الإجماعات الصريحة التي حكاها العلماء صراحة 
مجزومًا بها في كتب المشروعء في أبواب التبرعات وما يتبعها وهي : 
(العارية» والوديعة» واللقطةء الوت والهبة والعطية» والوصاياء 
وتصرفات المريض) وأبواب الفرائض في (كتاب الفرائض) وقد احتاج أحيانا 
لإيراد بعض الألفاظ التي تشير إلى الإجماع في غير ما سبق» وهي نادرة» 
ولتت الك رة مثل مصطلح : (الجمهورء والعامة e‏ والمهاجرون 
والأنصار) ونحوها. 

وهذه الاجماعات هي التي قصدها العلماء حين عرفوا الإجماع في كتب 
أصول الفقه» وهو الإجماع الأصولي المنطوق به دون غيره من أنواع 
الإجماعات الأخرى؛ كإجماع الخلفاء الأربعة؛ لأنه ليس من المجزوم به؛ 
وإن اختاره بعض أهل التحقيق والتحصيل» ولكن لم يحصل الإجماع على 
أنه أحد أنواع الإجماع الصريح» وكذلك إجماع أهل المدينةء والإجماع 
السكوتي» وإتفاق الأئمة الأربعة» والإجماع الوارد بصيغة التمريض» وكذلك 
الإجماعات الحديثية واللغوية والأصوليةء› فهذا كله لا يدخل في ضمن 

الإجماع الذي أختاره في مسائل دراستي هذه. 
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ملحوظة: ربما أنقل بعض الاجماعات المذهبية الموهمة أنها إجماع 
عام» وذلك من باب نفيه» وكذلك تنبيه القاريء إلى عدم الاستعجال في نقل 
الخلاف» خاصة عند من يجازف في حکايته وهو خلاف مذهبي» وكذلك 
ربما أنقل بعض الإجماعات في غير الكتب الواردة ؤ في المشروع› وذلك 
el a‏ هرت خا الة 
الفقهاء وطلة لل عا اا من المجمع عليه» وليست كذلك» فرأيت من 
المهم ذکرها في ب بعض الأ بواب. 


وقد قامت اللجنة المكلفة بمشروع الإجماع» والمُشكلة من قبل تل الق 
مشکورة باختیار الكتب التي تقوم على دراسة الباحث» مراعية فى ذلك عناية 
العالم بالإجماع» مستصحبة فى ذلك تباين الفترات الزمنية لهؤلاء العلماء 

الذين يحکون الإجماع» وقد بلغت هذه الكتب لائون مصدرًا. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تكمن أهمية البحث في موضوع الإجماع وأسباب اختياره» من خلال 

محاور عدة» منها: ) 
أولاً: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي» وتبرز أهميته في هذا 

الحانب»› من خلال جملة من النقاط من أهمها: 

-١‏ أن الإجماع مصدرٌ أساس من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها 
ولذلك العناية به تعد من أهم ما ينبغي أن يشتغل به العلماء. 

۲- أن أهل العلم نصوا على أن من شروط المجتهد أن يكون عالمًا 
a‏ ا و ا ا ا ا | 
مخارج العلم» وما يصح مما لا يصح. ) 

۳- لقد نص أهل العلم على كفر منكر الإجماع القطعي › في شروط سترد 
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عیره» * یترتب عليه من آثار وأحكام. 


ثانيًا : أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة: وتبرز اة 

هذا المحور من خلال التالي: 

-١‏ لقد تباينت عبارات الفقهاء في حكاية الإجماع» وحين التدقيق والتامل 
يصل الباحث إلى قناعة وهي: أن الحكم بالإجماع في المسألة ليس 
على إطلاقه في الحقيقة» فبعض العلماء يطلق الإجماع ويريد به إجماع 
المذهب» وهذا كثيرًا ما يسلكه فقهاء الحنفية -رحمهم الله- وبعضهم 
يعكس ذلك»› فيحکي الاتفاق ومراده الإجماع کما یحصل من تعبیرات 
ابن رشد» وابن حزم -رحمهما الله- وغيرهما من آهل العلم. 

۲- هناك مسائل قد جزم فيها كثير من الفقهاء بآنها من المجمع عليهاء 
والمجزوم المَحقّق بعد التأمل والنظر أنها من المسائل الخلافية» بل 
يوجد مسائل يحكي بعض العلماء فيها الإجماع ويحكي غيرهم الإجماع 
على ضدهاء ا همية التحقق من درجة الإجماع في 
المسألة. 

۴- الوقوف أمام تجاسر كثير من طلاب العلم في زماننا هذاء على مخالفة 
بعض مسائل الإجماع المروية عن العلماء» وذلك بنبش الأقوال الشاذة 
من بطون الكتب من هنا وهناك» ومحاولة النفخ فيها» وجعلها خارقة 

للوجماع الصحيح. 

ثالثًا : أهمية مسائل الإجماع من خلال عنوان البحث (مسائل الج في 
أبواب التبرعات والفرائض). 

-١‏ تعد هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية» وذلك من خلال 
تسهيل مسائل الإجماع للمشتغلين بالعلم» خاصة وأن الدراسات في 
عقود التبرعات» والفرائض قليلة جا في مقابل باقي أبواب الفقه. 

- حاجة الهيئات الرسمية والأهلية للأوقاف في العالم الإسلامي إلى تحرير 
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المسائل المتعلقة بإجماع الأمة في مسائل الأوقاف» لاسيما وآننا في 
الآونة الأخيرة نلحظ عودة قوية للأوقاف» فأغلب بلدان العالم 
الإسلامي قامت بإنشاء وكالات وهيئات وآمانات للأوقاف» كما توجد 
هيئات غير رسمية أيضا؛ إما لأشخاص من المحسنين» أو لمجموعة 
ترعى هذا الجانب» وفي كل عام تعقد مؤتمرات متعددة في أحكام 


الأوقاف» وما يستجد من أحكام» ولا يوجد بحث علمي - حسب 
اطلاعي - يعتني بمسائل الإجماع المتعلقة بهذا الباب العظيم من أبواب 
الفقه. ) 

حاجة المحاكم الشرعية» وكتابات العدل في البلاد الإسلامية إلى تحرير 
المسائل المتعلقة بإجماع الأمة في الأوقاف والعطية والهبة واللقطة› 
والوصايا والفرائض» وذلك لأنٌ المحاكم وكتابات العدل أكثر من 
يتناول هذه المسائل» فهي المرجع الشرعي والرسمي لجمهور المسلمين 
في مثل هذه القضاياء ولأجل هذا فأن حصر مسائل الإجماع ودراستها 
وتميز الصحيح من غيره من أكبر العون للقضاة والمفتين وكتاب العدل 
في أداء مهامهم الشرعية. 


أهداف العحث: 


١ 


ا ا ا أو المتفق عليه في الفقه الإسلامي» وبيان أن 


الجسائل ن هاا الل تل رض دا كيرا ى a‏ وحیث 
أن أبواب التبرعات اللا ات ا 
الإسلامي» فان تحقيق المسائل المجمع أو المتفق e‏ چ فن 
تقديري في دعم وتقوية الجانب الشرعي س والفقهي وجه 
ا 
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۳- إعانة المشتغلين بالقضاءء والفتوى» والتعليمء والباحثين أيضاء بتقريب 

aE GE CE E CC E Ci ar 

المحتاج إليهاء أو الراغب في الاطلاع على حقيقة الإجماع» ومن أجل 

الأعمال في هذا الباب تمييز الصحيح من غيره» وهذه رتبة أشادٌ بها 

المبرزين من أهل العلم من ذوي التحقيق والتحصيل» والباحث يطمع 

في أن يکون ا البیین ن تیب عا ا ا 
العلم. 

-٤‏ إبراز جوانب متعددة مساعدة تمثل إضافة قوية لموضوع الإجماع» منها: 
تصنيف العلماء الذين ينقلون الإجماع» ومعرفة المتشدد من التساهل› 
وأيضا حصر المسائل المجمع عليها وبيان قوة الخلاف وضعفه› 
وأيضا معرفة ماخحذ الخلاف» فقد ر يتفق اثنان ممن يعتد بقولهم على 
مسألة مختلف فيهاء ولكن مأخذ الخلاف يختلف. 

-٠‏ الحصيلة المعرفية» والتي يأمل الباحث أن تعود عليه شخصيًا» وذلك 
من خلال الاطلاع على هذا العدد الكبير من مسائل الإجماع» وما 
يصاحبها من دراسة متعمقة قائمة على الدراسة والتحقيق. 

أسئلة اليجشا ٠‏ 

الت < انا ج ا ی ن ااه ان 

موضوع ع الرسالة: ) 

-١‏ ما مسائل الإجماع في أبواب التبرعات عمومًا والفرائض؟ 

5 اس الا جار هذه الرسالة؟ 

-٣‏ ما جوانب الاتفاق والاختلاف التي وقعت بين الفقهاء في عقود 
التبرعات» ومسائل الفرائض وتوابعها؟ 

٤‏ ما ا ای تیت دان و 
e‏ 
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منهج البحث: ) 
لقد سرت في دراستي هذه من خلال استعمال المتهجين العلميين › 
وهما: 


أولً: المنهج الاستقرائي» ويقوم على جرد الكتب المحددة في 
المشروع بتتبع مسائل الإجماع» وجمعها وتقييدها. 

ثانيًا : المنهج الاستنباطي» ويقوم على دراسة المسائل المقيدة دراسة 
علمية» أخلص في نهايتها إلى إثبات صحة الإجماع من عدمه باستعمال 
المداركات العلمية في ذلك. 


المنهج المتبع في الجمع والدراسة: 
لقد سلكت جملة من الإجراءات في رسالتي حتى استكملتهاء 
كالتالي : 


أولاً: المنهج المتبع في الجمع: 
قمت في عملية جمع مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 

باتباع الطريقة التالية : 

-١‏ حصرت جميع المسائل الواردة في أبواب التبرعات والفرائض» وذلك من 
خلال الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة في هذا المشروع› وقد أخرج أحيانا 
- وهو قليل - لنقل بعض الاجماعات النادرة والهامة من بعض المصادر التي 
هي خارج المشروع› وهي من كتب المذاهب الفقهية المعتبرة. 

- تصنيف المسائل حسب الأبواب الفقهية» ثم حسب الفصول المندرجة 
تحت الأبواب على طريقة كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع' 
للحجاوي الخنبلي» لأنني رأيته متداولاً عند المتأخرين من الحنابلةء 
وعليه شروحات كثيرة» وهو سهل من حيث العبارة والفهم»ء وأحياتًا 
أخرج عن الطريقة يقة إذا كان الإجماع المحكي عند غيرهم› ولم ينص 
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عليه الحنابلة» وغالبا ما اتبعت الترتيب على هذه الطريقة في باب 
الوصية والفرائض» وذلك لطولهما عطقا على مسائل باي الأبواب. 


أقوم بصياغة المسألة التي حكي فيها الإجماع بعبارة تتناسب مع ألفاظ 


أهل العلم» وأجعلها في رأس الصفحةء وأقوم بوضع رقمين» الأول 
لجمع مسائل الرسالة» والثانية خاص بالباب. 

ألتزم بذكر لفظة الإجماع كما هي» عندما أعبر عن من نقل الإجماع› 
فأقول من نقل الإجماع» إذا كانت الإجماع بلفظ الإجماع أو ما تفرع 
عنه» وإذا كانت اللفظة المحكية اتفاقًاء أقول: من نقل الاتفاق؛ إلا في 
نقل عبارة (نفي الخلاف) فإنني أعبر عنها بالإجماع»› حينما أقول من 


نقل الإجماع؛ لان الغالب أنها من الإجماع المجزوم بهء ووا أن 
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2 


قول من نقل نفي الخلاف ثقيلة. 

(ب) المنهج المتبع في الدراسة: 

أقوم بشرح المسألة إن ساج الأمر» وأحاول أن يكون شرحي لها 
مقتضبًا بالقدر الذي أعتقد أنه يوصل إلى مفهوم العبارة. 

أشير إلى أول من حكى الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف» ثم أذكر 
من نقله مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك» فأذكر النص بعينه» وعند تكرار 
اا لعالم واحد في المسألة الواحدة فأكتفي بذکر نص el‏ 
النص أقدمه إذا كان أوضح وأصرح من غيره» وأشير إلى بقية النصوص 
اا حى ا يقة العلمية المتبعة في الجامعات والكليات 
الشرعية» وقد احتاج أحيانًا إلى نقل نصوص العالم كلها في م واحد 
وذلك للحاجة إليها كما في بعض مسائل المراتث. 

أذكر مستند الإجماع من الكتاب والسنة إن عُلمء ولا استقصي» وإنما 
أقتصر على دليلين أو ثلاثة» ا أزيد إذا رأيت مناسبة إيراد بعض 


الأدلة مما يقوي المسألة» وإن لم يذكر دليل في المسال: فإنني أذكره 
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بطرق الاستنباط الأخرى» مراعيًا الصيغة المختصرة المستوعبة للمسألة. 
إن وجد خرق للإجماع سواء كان معتبرًا أم غير معتبر؛ فإنني أبذل 
قصارى جهدي للتحقق من دعوی خرق ل وأذكر الخلاف 
المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب المعتبرة في المشروع» ومن 


غيره. 

قمت في آرات اتراي ال ل ال وقد رآيت مناسبة ذلك 
حتى يتصور القاريء المسألةء ولا يقع في إشكال تشابه بعض الصور. 
قمت بعزو الآيات القرآئية إلى سورها في الهامش» فاذكر السورةء 
ورقم الآية. ۰ 

قمت بتخريج الأحاديث والآثار من دواوين السنة» مبيتا درجة 
الحديث» فإن كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهما؛ إلا آن تكون 
هناك زيادات في غير غير الصحيحين لها تعلق مباشر بالمسألة؛ فانني 
آخرجها من مصدرهاء وأما إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإنني 
قمت بدراسته على طريقة أهل العلم» من جهة الإسناد» مستفيدا من 
كلام المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الحديث» وأشير في 
التخريج إلى: الكتاب» والباب» والجزء والصفحة؛ إلا في الكتب 
الستة» ومسند أحمد» والمصنفات/ كمصنف ابن ابي شيبة» 


وعبدالرزاق؛ فإننى شير إلى رقم الجديث فقطء مع ما سبق من عزو 


إلى الى الكتاب والباب» وإن كان الحديث ضعيمًا بحثت عن جابر له» 
وإلا بینت درجته. 

قمت بالترجمة للعلماء الوارد ذكرهم في رسالتي» وجعلت لهم فهرسًا 
مستقلاً في آخر الرسالة» وقد تركت تعريف المعروفين المشهورين ؛ 
ST‏ وبعض الصحابة المشهورين بكثرة الرواية والنقل؛ 
كابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود» وكذلك لم أعرف للأئمة 
الأربعة» ولا للمعاصرين الذين ورد ذكر أسمائهم. 
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۸- عرفت بعض المصطلحات الأصولية والفقهية والألفاظ اللغوية الغريبة 
التي ترد في صلب الموضوع مع توثيقها من كتب المعاجم المعتمدة› 
وأما الألفاظ الظاهرة فلا أعرفهاء لعدم الحاجة إليه. 
المشكلات التي اعترضت الباحث:وكعادة البحوث العلمية» فقد 

واجهتني بعض المشكلات من خلال جمعي ودراستي وتحقيقي لمسائل هدا 

الموضوع الهام في أبواب الفقه» وأجمل هذه المشكلات في نقاط ثلاث: 
أولاً: ان e‏ التي حکي فيها الإجماع كثيرة جا في هذه الدراسة» 

وهذه الكثرة تقود إلى تشعب مسائل البحث وإطالته» مما يتطلب وقَتًا وجهدا 

کبیرین. 
ثانيًا : مناهج العلماء ء في التعبير عن الإجماع مختلفةء فمنهم من يعبر 

بالإجماع صراحة» ومنهم بنفي الخلاف» ومنهم بالاتفاق» ومنهم من يعبر 

بالجمهور› وهذہ كلها تحتاج إلى جهد في التحقق من صحة الإجماع› 

خاصة وأن من العلماء من يعبر عن الإجماع» ويقصد به الإجماع المذهبي. 
ثالئًا : خلاف العلماء ء في تحقق الإجماع» وتباين أقوالهم يجعل الباحث 

يوسع الاطلاع في كتب الخلاف» والقواعد الأصولية في مباحث الإجماع ؛ 

لأن من أهل العلم من يرى أن حلاف الواحد والأثنين مما يخرم الإجماع 

ومنهم من لا یری ذلك. ) ) 
خطة البيحث تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيد» وشلا وات 

رف جس الال 
المقدمة : 

التمهيد: وقد اشتمل على ذكر الدراسة التأصيلية لبعض مسائل 
الاجماع» ولم استوعب المسائل جميعهاء» خشية الخروج بالبحث عن 
المقصود . 
وقد اشتمل التمهيد على ستة مباحث» وهي : 


الم .حدث الأول : 
المسحث الشانس : 
المبسحث الثالىث : 


المسحث السادس : 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


تعریف الإجماع في اللغة والاصطلاح. 
مكانة الإجماع وححيته. 

ركان الإجماع وآنواعه وشروطه. 
المبحث الرابع : حكم إنكار الإجماع 

المبحث الخامس : مصطلحات الاجماع. 


خالاف آهل الظاهر. 


وأما أبواب الدراسة فى عقود التبرعات والفرائض» فاشتملت على ثلاثة 


الباب الأول: مسائل: الإجماع فى أبواب التبرعات 


وفده دمخدد. وسته قصول : 


الت مهيد: يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعهاء 
ومشروعیتها. ) 
ال فصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية. 


الفصل الثشاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة. 
الفضصل الثالث: مسائل الإجماع في باب اللقطة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف. 
اللفشصل اللخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية. 
الفضصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض. 


الباب الشاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا 

وقّده دمخدد. وستهة فصول : 

ال فصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية. 
اللفشصل الشانس: مسائل الإجماع في باب الموصی به. 


الفصل الثالث: 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض ' 


مسائل الإجماع في باب الموصى له. 
الباب الخالت: سائل الإجماع فب أبواب الفرائض 


وقده دمهدد ودسعة فصول : 


اتم هيد : يتضمن التعريف بالفرائض› وأدلتها. 
الل فصل الأول: مسائل الإجماع في باب أصحاب الفروض. 


الفغصل الثشانس: 
الغمصل الالث: 
الف صل الرابسع: 
الف صل الخامس: 
الغف صل الس ادس: 
اللفصل السابع: 
ال فصل النامن: 


مسائل الإجماع في باب العصبات. 
مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام. 
مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل. 


مسائل الإجماع في باب ميراث الغرقى والمفقودين. 
مسائل الإجماع في باب ميراث أهل الملل. 


مسائل الإجماع في باب ميراث المطلقات. 
مسائل الإجماع في باب القاتل والمبعض والولاء. 


الفصل التاسح: مسائل الإجماع في باب ميراث الإقرار بمشارك. 
الخاتمة: ويعرض فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها› 
وأيشًا أهم التوصيات التي أری أهميتها. 
الفهارس 
4 فهرس المراجع والمصادر. 


فهرس المسائل التي تحقق فيها الإجماع. 
4 فهرس المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع. 


فهرس الموضوعات. 
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- وبعد هذه التطوافة في كشف مسائل الإجماع ودراستها في موضوع 
البحث› فإننی اشک الله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطئًا› دی النعم الكثيرة» 
والمنن الغزيرة على ما من به وتفضل على عبده الضعيف من التوفيق 
والإتمام» ولا أملك إلا أن أقول: ي وزع أن ن اشكر قك الى امت 


عل ول ودک وان اعم لحا سه ونی رت ٍ بادك الصلحين 


©4 االئمل: ]٠١‏ وأسأله جل وعلا المزيد من فضلهء وأن پاملاي ا ف 
أهله. 


وات( كر اق ت ل بكر الاس و ا يات 
الشكر» وألفاظ الثناءء وعبارات الوفاء لهذه الجامعة العريقة ؛ جامعة الملك 
سعود» والتى أتاحت لى فرصة مواصلة دراساتى العلياء فلقد حصلت على 
درجة الماجستير من قسم الفقافة الإسلاميةء كلية التربية» جامعة. الملك 
سعود» واليوم نهي أطروحة الدكتوراة ذ في القسم نفسه. 

كما أثني بالشكر والتقدير والإكبار لمن له الفضل على بعد الله رب 
العالمين» وهو أستاذي المفضال الدكتور: عبدالله بن إبراهيم الناصرء 
المشرف على أطروحتى» حفظه الله» وبارك فى عمره وعمله وذريته» والذي 
أسرني بتواضعه» e‏ تعامله» وسعة ا وسرعة تجاوبه» ودقة 


(1) رواه: أبو داودء كتاب الأدب» باب شكر المعروف» رقم (۷۷۸٤)ء‏ والترمذي» كتاب 
البر والصلةء باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك» رقم (٤١۱۹)ء‏ والخرائطي› في 
فضيلة الشكر لله له على نعمته (ص1۱) من حديث آبي هريرة. e‏ 
حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة» رقم €7( 
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ملحوظاته» رغم مشاغله وارتباطاته العلمية الكثيرة والمتعددة» فلم تكن سذًا 
ولا حاجرًا بينه وبين إنجاز بحئثى فی حدود المدة النظامية» ولقد كان 
لتوجيهاته وتنبيهاته وملحوظاته الأثر البالغ على من الناحية العلمية شخصيًا› 
والشكر موصول أيضًا لأساتذتي المناقشين الذين قبلوا مناقشة دراستي 
هذه» واقتطعوا وقَتًا كبيرا لقرائتها وإبداء ملحوظاتهم الموفقة والمسددة» 
والتي تمثل إضافة وقيمة كبيرة لهذه الرسالة» وللباحث. 
ولا أملك إلا أن أقول أيضًا كما قال الأول: 
أيادي لا أستطيع كنه صفاتها ولو أن أعضائي جميعًا تكلم 
وأيضًا كما قيل : 
أيادي منهم ليس يبلغها الشكر'. 
وأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرناء وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا وفوزنا في 
عاجل أمرنا وآجله. 
والحمد لله رب العالمين› وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحه 
أجمعين. 
وڪتب 
عزيز بن فرحان محمد العنزي 


(1) انظر البيتين في : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء الأصفهاني(١/٦٤٤).‏ 


مسائل الإجماع فى أبواب التبرعات 


وفده تمهدد. وسته قصول : 


الت م 4g‏ بهد : 


الل مصلل الأول : 
الفغصل الشانس : 
الغصل الشالث : 
اللخ صل الراب : 
الفغصل الخامس : 
الف صل السادس : 


يتضمن التعريف بعقود التبرعات 
وأنواعهاء ومشروعيتها. 

مسائل الاجماع في باب العارية. 

مسائل الاجماع في باب الوديعة. 

مسائل الاجماع في باب اللقطة. 

مسائل الاجماع في أبواب الوقف. 

مسائل الاجماع في باب الهبة والعطية. 
مسائل الاجماع في باب تصرفات المريض. 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعهاء ومشروعيتها 


إن المتأمل في نصوص الوحيين الشريفين يجد أن من أهم مقاصد 
الشريعة هو طلب الإكثار من الأعمال التي يكون نفعها متعدي» وذلك مثل : 
عقود التبرعات ؛ كالهبة» والعطية» والوصية» والوقف» والعارية وغيرها؛ 
لما فيها من إيصال النفع للآخرين› وكذلك ما یترتب على هذه الأعمال من 
الأجور العظيمة» وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في الحث على ذلك› 
وبيان العوائد الأثيرة والكثيرة على من فعل ذلك» وسيأتي بيانها في ثنايا 
البحث» والأمة متفقة على مشروعية التبرع» ولم ينكر ذلك أحد". 
تعریف عقود التبرعات: 
| والتبرع لغة: مأخوذ من برع الرجل» وبرع ع بالضم أيضًا براعة» ا فاق 
أصحابه في العلم وعیره فهو بارع » وفعلت کذا متبرعًا أي : متطوعًا» وتبرع 
بالأمر: فعله غير طالب عوضًا". 
وقالت الخساء | 
جلد جميل أصيل بارع وَرعّ مأوى الأراملِ والأيتام والجارِ ” 
وأما التبرع في الاصطلاح› فإنه باستقراء كلام الفقهاء يتحصل أنهم لم 
يضعوا تعريمًا جامعًا للتبرع» وإنما عرفوا أنواع عقود التبرعات؛ كأحد 
)1( انظر : مغني المحتاج (۷1/۲(. وسيأتي مریل بيان للنصرص العامة والخاصة 
التبرع في ثنايا البحث. 
(۲) انظر: الصحاح»› الجوهري )/ 11۸4(« ومعجم ا اللغة»› ارس( 


۱و( ولسان العرب»› ابن منظور (۱/ °( 
)۳( معجم مقاييس اللغة» ابن a‏ 
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ومن هذه التعريفات لمفردات التبرع» يمكن تعريف عقود التبرعات 
بأنها : 


9 
مقابل 

مسألة: أنواع عقود اا والتبرعات بهذا المعنى نواء متعددة» 
۰ الع ومنها ف بالمنفعة› وتکون 3 حالة أو مؤجلة› 
الان 

ومن حيث التقسيم فإن عقود التبرعات فا 

الأول: ما يعود نفعه إلى القابض» كالهبةء والصدقة» والعارية. 

والثانى: ما يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة» ومال المضاربة»ء ومال 
الكركة 

مسألة : : الحكم التكليفي للتبرع: اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له 
حکم تکليفي وأاحد» وإنما تعتریه الأحكام البخمسة: فقد يکون واجًا» وقد 
یکول مندوبًا»› وقد يکون حرامًا» وقد يکون مكروها تبعا لحالة التبرع› 
والمتبرع له والمتبرع به. 

ولعلي أضرب مثالا لذلك بالوصيةء فإن كان التبرع وصيةء فتكون واجبة 
لتدارك قربة فاتته؛ كزكاة أو حج» وتكون مندوبة إذا كان ورثته أغنياء وهي 
في حدود الثلث» وتكون حرامًا إذا أوصى لمعصية أو بمحرم» وتكون 
مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبى وله فقير قريب» وتكون مباحة إذا أوصى 


(1) انظر: التوقيف على أمهات التعاريف المناوي (۱۸۳). 
)۲( انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حیدر )۱/ .(A*‏ 
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كالوقف والهبة. 

مسألة: أركان التبرع : يذكر الفقهاء أن التبرع اا ا اا ا 
من توافر أركان العقد» وقد حصل خلاف بين الفقهاء فى عدد هذه الأركان 
إلى قولين : 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى ا 

~١‏ متبرع. 

۲- ومتبرع له. 

۳- ومتبرع به. 

. وصيغة‎ ٤ 

فالمتبرع: هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير. 
والمتبرع به: قد يكون موصى به أو موهوبا أو موقوفا أو معارا إلى غير 
ذلك . ا 

والصيغة: هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع. 

القول الثانى: ما ذهب إليه الحنفية من أن للتبرع ركن واحد فقط» وهو 
الصيغة» والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة» وهذا يختلف تبعا 

(W0 

مسالة: آثار التبرع : إذا تم التبرع بشروطه الشرعية فإنه يترتب عليه أثر 
شرعی» وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له» ويختلف ذلك باختلاف 


ن أركان التبرع أربعة: 


(1) انظر: الخرشي على مختصر خلیل(۰/٦۰).‏ 


مسائل الاجماع ف في أبواب التبرعات والفرائض 


المتبرع به وهذا كله سيتضح في ثنايا الببحث . 

ففي العارية مثلا ينتقل حق الانتفاع بها إلى المستعير انتقالا موقَتًاء فلا 
يملك المستعير العارية بالاستعارة. 

وفي الوصية مثلا ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له 

وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه 
عند جمهور الفقهاء» ويتوقف انتقاله على القبيض عند الحنفية. 

وبالجملة فإن التبرع ينتج أثرًا شرعيًا› وهو انتقال الملك في العين أو 
المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم العقد بشروطه. 

مسألة: ما ينتهي به التبرع: انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه» وقد يكون 
ee‏ ا 
الإعارة lS‏ مۇقتة. 

بعض آنواع e‏ ویضصیق HF‏ الآخر» فة فقي العارة ال والهة 

على الثواب يتسع التبرع› ولذلك يجور للمتبرع إنهاءه على کل حال في 
تفصيل عند هل العلمء أما الوقف فإنه يضيق» فبمجرد تلفظه فإنه خرج عن 
ملکه. ` 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


چ £ 
^ الفصل الأول “ 


مسائل الإجماع في باب العارية 


]-١[9‏ مشروعية العارية. 
العارية في اللغة: مأخوذة من التعاور» وهو : التداول والتناوب مع الرد. 
ا هو ات هة ا رط على ا دوعا 
الشيء المعار» والاستعارة طلب الإعارة"". 
- وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المالء مع بقاء 
ire‏ 


والمراد بالمسألة : أن الأصل د في العارية آنا مشروعة» ا وأنها 
من اعمال القرب التي يؤجر عليها r‏ 


الا نة [ ۳ 

ابن هييرة (۰٦٥ه)‏ قال: [وائة تفقوا على أن العارية. جائزة وقربة ا 
إليها. . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [وأجمع المسلمون على و 
واستحبابها] . 


الشربينى (۹۷۷ه) قال: [العارية.. وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما 


(1) انظر: مقاييس اللغة(٤/ »)۱۸٤‏ والصحاح(۲/ .)۷١١‏ 
(۲) انظر: المطلع على أبواب المقنعء البعلي(ص ۲۷۲)ء وأني و القونوي ص 

(۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي» .٥٠۷/١‏ - 
() الإفصاح عن معاني الصحاح(۲/١١). (o)‏ المغني (۳/۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» والأصل فيها قبل الإجماع]. 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ قال: [والعارية.. وهي أيضًا مشروعة إجماعًا]. 
عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [العارية.. بإجماع المسلمين حكاه 
الموفق وغيره. 

وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية“» 


وال وابن حزم من الظاهرية. 


قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها 
وندب الناس إليها) ”“ 

قال الجويني : (العارية من المبارً التي استحث الشرع عليها) . قال 
المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) . قال النووي : (الإعارة 
قربة مندوب إليها) ”". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قول الله 5 : #ونمتعونَ لماعو )4 [الماعون: ۷] . 


وجه الاستدلال: قول ابن مسعود وه في تفسير الماعون: (القدر والميزان 


.)۲١۳ /۲( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار .)۴۸/١(‏ 

(۲) حاشية الروض المربع .)١۹ /٥(‏ 

() انظر: شرح فتح القدیر» ابن الهمام .)٤١١/۱۹(‏ 

.)۱۹۸/۹( المحلی» ابن حزم‎ )7( .)۱۹۷ /٩( انظر : الذخيرة‎ )٥( 
.)١۳۷ /۷( نهاية المطلب»‎ )۸( .)١١٠١ /۷( الحاوي الکبير»‎ )۷( 
) .)۲٠١ /۳( الهداية شرح بداية المبتدي»‎ )۹( 

(*۱۰)( المجموع شرح المهذب» .)۱۹۹/۱٤(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والدلو) وروي عن ابن عباس وئيا : (العواري)› وعليه جمهور المفسرين. 
قال الأعشى : 


بأجودمنهبماعونه إذاماسماؤهم لم تغ" 

الثاني: قول الله 4ل : تايها آلب اموا ارك غو واسدو واعدوا 
ریک راا الحر اڪ لحرت © [الحَّجَ: ۷۷] 

وجه الاستدلال: أن الله 4 آمر بفعل الخيرء E‏ من أفعال البر 
والخير. 

الثالث: عن قتادة وليه قال سمعت أنسًا وه يقول: كان فزع بالمدينة 
فاستعار النبي يي فرسًا من أبي طلحة ويه يقال له المندوب» فركب» فلما 
رجع قال: (ما رآینا من e‏ وإنا وجدناه ا 


وجه الاستدلال : فيه دلیل على جواز استعارة ي 
وغير الفرس مثله في الجواز . 


الرابع : حاجة الناس إلى الاستعارة» فليس كل أحد يملك الضروريات 
والحاجيات» فكانت مشروعيتها مناسبة لطبيعة البشر. 


النتيجة: صحة الإجماع فی اَن العارية مشروعة من حيث الافصل. 


ء)٥٠١ انظر: تفسير الطبري(٤۲/١1۷۷)1۷)ء والجامع لأحكام القرآن» القرطبي(۲۲/‎ )١( 

والمغني» ابن قدامة(۷/ »)٤١‏ وتحفة المحتاج» الهيتمي(۲/ A‏ 

(۲) دیوان الأعشی (ص۸۹). ) 

(۳) رواه: البخاري رقم »)۲٦۲۷(‏ ومسلم رقم (۲۳۰۷). 

(6) انظر: تحفة المحتاج .)"۷١/۲(‏ 

»)۲٤٦/۳( والهدايةء المرغيناني‎ .)٠١ /۲( انظر المسألة في: الاختيارء للموصلي‎ )٥( 
والشرح‎ .)٠٤١/١( وبداية المجتهد (۸/ ١١٠)ء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› الشربيني‎ .)٥۷١ /۳( الصغير» للدردير‎ 
.)۳٤١ /۷( والمغني» ابن قدامة»‎ »)۲۳ /۲( 
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1e‏ -] حكم العارية الجواز لا الوجوب. 


بالمسألة : e‏ العارية الندب والجواز» وعدم ا فإذا 


ht i‏ ا (00۸ھ) قال : [وأ جمع المسلمون على 

a 
) ) چوار عازه‎ 

ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ قال: [الاتفاق على .. أن العارية جائزة وقربة مندوب 
O I o med‏ 

ابن قدامة (* ۹ه) قال: [وا- جمع المسلمون على جواز العارية 
سخا :. 

ابن عابدين (۲١۲١ه):‏ [... فإن الأمة أجمغت على جرازها] . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية“› 
والمالكية"» والشافعية". 


قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) “. قال المرغيناني : 
(العارية جائزة لآنها وع إحسان) 9 


والثياب ونحوها) e‏ 


8 .٠٠۷ /٦ البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )١( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح .)١١/۲(‏ (۳) المغني ..)۳٤١/۷(‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدین› ۸/ ۳۸۱. 

(00) شرح فتح القدير» ابن الهمام (۹١٠/۲۲٤)ء والاختيار» للموصلي‎ )٥( 


.)"۷١/۲( تحفة المحتاج‎ )۷( .)۲٦۸/٥( مواهب الجلیل‎ )١( 


(۸) المحلی» ۱۱۸/۹. (4) الهداية شرح بداية المتدي» ۳/ .٠۲٠‏ 
)٠١(‏ المبدع في شرح المقنع» .٠١۷/١‏ 


مسائل ak‏ في أبواب التيرعات والفرائض 


قال رار (تجوز في کل ن إل منافع اف هذا لمحم ` 
من المذهب) 9 

قال الخطيب الشربيني : (. .. وهي مندوب إليها) ”". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن أنس بن مالك ويه في قصة الذي سأل النبي يي عن أركان 
الإسلام . . وفيه» قال : ورعم رسولك أن علينا زكاة في آموالناء قال : 
(صدق) قال: فبالذي أرسلك» الله أمرك بهذا؟ قال:نعمء قال: ثم ولى» 
(لئن صدق ليدخلن الحنة)". 

- وجه الاستدلال: أن النبي ب بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا 

في الزكاة» فخرجت العارية عن الوجوب. ) 

الثاني : عن فاطمة بنت قيس وبا عن النبي ييه أنه قال: (ليس في 
المال حق سوى الزكاة)“. ) 

وجه الاستدلال: أن النبي يي جعل ما سوى الزكاة ا اش 
واجبًا» والعارية تدخل في هذا العموم. ) 

الثالث: عن أبى هريرة طض عن النبي کل أنه قال: رذ آدیت زکاة 
مالك فقد قضيت ما عليك)“. 


(۱) الإانصاف ٠١١/١‏ ' (۲) مغني المحتاج» .٠٠٤/۲‏ 

(۳) رواه: البخاري رقم »)٦۳(‏ ومسلم رقم (۱۲). 

(6) رواه: ابن ماجه رقم (۱۷۸۹)ء والدارقطني» كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي» (۲/ 

)٤۹۹4 -‏ والبيهقي» كتاب الزكاة» باب الدليل على أن من آدى فرض الله في الزكاة فليس 

عليه أكثر منه إلا أن يتطوع» /٤(‏ ۸). والحديث ضعيف منكرء ضعفه: الترمذي› 
والبيهقي› 2 والألباني› لأجل أبو حمزة ميمون الأعورء وقد ذكر البيهقي أن 
کل من تابعه أأضعف منه» انظر: التلخيص الحبير N‏ سلسلة ا 
الضعيفةء رقم .)٤١۸٤(‏ 

(0) رواه: الترمذي› رقم (۸) وقال: (هذا حدیث حسن غریب)» وابن ماجةء کتاب = 
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وجه الاستدلال: أن النبى ية جعل ما أداء الزكاة هو الواجب» وما 
سواه فهو من قبل الاستحباب› ومنه العارية. 


الخلاف في المسألة: حالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى 


الروايتين ا والمالكية في قول" ابن حزم من الظاهرية وهو اختيار 
eT‏ 


فذهبوا إلى أن العارية واجبة على الغني للمحتاج.و دليلهم : واحتجوا 
بعدة آدلة» منها : 

الأول: قوله 4&4 : يعون الماعونَ (€6 [المَاعرن: ۷]. 

وجه الاستدلال: أن الله ل ذكر المانعين للماعون في سياق الذم» 
وقرنهم بالذین لا يحافظون على صلواتهم» وقد فسر ابن عباس و وابن 
مسعود ويه (الماعون): بإعارة القدرء والدلو القأس . 

الثاني : عن جابر بن عبدالله ويه آن النبي َو قال: (ما من صاحب إبل 
لا يڙدي حقها.. قيل: يا رسول وما حقها؟ قال: إعارة دلوهاء وإطراق 
فحلها» ومنحة إبلها يوم ورودها) 

وحه الاستدلال: أن الله ا ذم بانع ا وقد توعده الرسول كاه 
بما ورد فى الخبر» فدل على آنها وأجة. 


= الزكاةء باب ما أدي زكاته فليس بكنز» رقم (۱۷۸۸). وقد ضعفه ابن حجر» والألباني» 
وجمع من أهل التحقيق» انظر: التلخيص الحبير »)۴٠١/۲(‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة › رقم .(YY1۸A)‏ 


.)٥۷١ /۳( الشرح الصغيرء الدردير‎ )۲( .)٠١١/١( الإنصاف. المرداوي‎ )١( 
الاختيارات› البعلي (ص۲۷۳).‎ )٤( .(1 1A /0) المحلى»› ابن حزم‎ (۳) 


.)۳۱۹/۳۰( انظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 
(TEY) روأه: ¢ کتاتب | ۽ كأ باب 1 ماز إل كأة» رو‎ (% 
ب إثم مانع قم‎ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


© [۳-۳] جواز الرجوع ی 
المراد بالمسألة: أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاء» سواء قبضها 


التي أم لم يقبضها› وسواء انتفع بها آم لم ينتفع › وسواء كان في أثناء 
الانتفاع آم بعده. 


من نقل الإجماع: البلوطي (١٠ه):‏ [وأجمعوا أن الرجل إذا قال 
لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلى موضع كذاء ثم قبضها المستعير فبدا له أن 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية""› 
والشافعية “» والحنابلة» وابن حزم من الظاهرية". 


(1) انظر المسألة في : فتح القدير» ابن الهمام (۷/ ٤٦٤)ء‏ والشرح الصغير» الدردير (۳/ 
٠‏ ونهاية المحتاج» الرملي .)۱١١ /٥(‏ وأحكام القرآن» ابن العربي »)۱۹۸١ /٤(‏ 
وأضواء البيان» الشنقيطي e‏ والمغني» ابن قدامة (۷/ ١٤۳)ء‏ ونيل الأوطارء 
الشوكاني .)٤١ /٦(‏ 

(۳) الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب اللهء لأبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي» 
بواسطة الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۳/ .)٠٥۸١‏ وقد ذكرتٌ هذه المسألة 
لأهميتها في باب العارية - رغم أن كتاب البلوطي ليس داخلاً في كتب المشروع - لان 
المسالة مشتهرة» وتحقق الإجماع قريب لولاا خلاف المالكية الذي سیاتی ذکره. 

(۳) حاشية ابن عابدين )۷1۸/٤(‏ وقد أطلق الحنفية ذلك ولو كان فيه ررغ ال 
قلت إلى إجارة قال ابن نجيم: (وكذا لو استعار من رجل فرسا ليغزو عليه فأعاره 
الفرس أربعة أشهر ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين فأراد أخذ الفرس كان له ذلك 
وإن لفيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء والشراء كان للمستعير أن لا 
يدفعه إليه لأن هذا ضرر بين وعلى المستعير أجر مثل الفرس من الموضع الذي طلب 

صاحبه إلى أدنى المواضع الذي يجد فيه شراء أو كراء). انظر: البحر اا e‏ 

(€) تحفة المحتاج »)٤۲۸/٥(‏ ونهاية المحتاج /٥(‏ 1۰). 

.)٥ /٤( کشاف القناع‎ )٥( 

(0) المحلي )١٦۸/۹(‏ غير أن الظاهرية أجازوه في العارية المطلقةء دون المقيدة» = 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال العمراني: (للمعير أن مرجع في العارية متى «شاء»ء سواء كانت 
الخازية مطلةة أو مؤقعة إن ل تة المدة ع قال الجووئ:,(ويجوز 
اس ا پر ی اکا د اا 

قال المرداوي' (وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي ,المعير في 
شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه» وهذا المذهب مطلقا) . 

قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما آي للمعير والمستعير رذ العارية متى 
شاء وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير 
فلا يليق بها الإلزام» ورد المعير يمعنى رجوعه) “. قال البهوتي: 
ولاللمستعي الرة أي رد العارية متى شاء لأنها ليست لازمة» ولمعير الرجوع 
في عارية متى شاء مطلقة كانت العارية أو موفة) .قال عبدالرحمن بن 
قاسم : (وللمعير الرجوع مى شاء مطلقة كانت العارية أو موق ". 


تند الإجماع : 
الأول: عن أبي أمامة طب قال: سمعت النبي بيو يقول في الخطبة عام 
ححة الوداع: (العارية مؤداة والمتحة مردوده والزعيم غارم واللدينڻ 
(Vv)‏ 
1 


= لأن قاعدتهم انهم لا يجيزون تقييد العارية بأجل. قال ابن حزم (۹/ ۱۹۸): (العارية إباحة 
منافع بعض الشيء» كالدابة للركوب» والثوب للباس» والقدر للطبخ» وسائر ما ينتفع به ٠‏ 
ولا يحل شىء من ذلك إلى أجل مسمی»ء لکن يأخذ ما أعار متى شاء). 

(1) البيان في مذهب الامام الشافعي» .٠٠١/‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب» .۲٠۷/۱٤‏ 

.۲۷١/۲ مغني المحتاج»‎ )٤( .٠١٤/١ الانصاف»‎ )۳( 

TY /0 كشاف القناع» 1 (1) حاشية الروض المربع›‎ )٥( 

(۷) رواه: الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم (١٠١١)ء‏ وقال: 
(حسن غريب)» وابن ماجة» كتاب الصدقات» باب العارية» رقم (۲۳۹۸). اوقد روی آبو 
داود الطرف الآخر في جملة حديث طويل» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» = 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: قال ابن عابدين بعد استدلاله بهذا الحديث على جواز 
رجوع المعير في عاريته متى شاء (الاستدلال ظاهر» وفيه تعميم بعد 
اتخص يض لما شرفت أن المة غارية ‏ . 

الثاني: قالوا: ولأن العارية عقد غير لازم» وهي مبرةٌ من المعيرء 
وازتفاق من المستعير» فالإلزام غير لائق بها. 

الثالث: وأيصًا ذكروا بأن المنافع المستقبلة لم تخصل في يد المستعير؛ 
لأنھا تستوفی شیئًا فشیئًاء فكلما استوفى شيئًا فقد قبضه» والذي لم يستوفه 
لم يقبضه» فجاز الرجوع فيه. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية"» فذهبوا إلى 
أنه لا يجوز له الرجوع مطلقًا. 

دليلهم : احتجوا بعدة أدلةء منها: 

٠الأول:‏ أن العارية إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع» وإن لم يؤقت له 
مدة فيلزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها. 

الثاني : ولأن المعير ملكه المنفعة في مدة» وصارت العين في يده بعقد 
مباح. 


= رقم .)۳٠٠٠(‏ وصححه ابن حجر» والألباني: قال الحافظ في الفتح: (حسنه الترمذي و 
صخحه این حبان). 
انظر: فتح الباري /٥(‏ ١٤۲)ء‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة»› رقم (١11و١1ا).‏ 

(1) حاشية ابن عابدین»› (۸ .)۳۸٦/‏ 

(۲) جواهر الإكليل .)٠٤١/۲(‏ والذي يظهر أن المالكية يوافقون الجمهور في الرجوع في 
العارية المطلقة بخلاف المقيدة بالشرط أو العمل» أو الزمن أو العرف أو العادةء قال 
الدردير في الشرح الكبير (۳/ :)٤۹۳‏ [الراجح أن للمعير أن يرجع في الإعارة المطلقة 
متى أحب] ووافقهم في ذلك الحنابلة بشرط إذا كان يتضرر من الرجوع» كرجوعه عن 
لوح السفينة وهو في لجة البحر.. وهكذا. انظر: الإنصاف» المرداوي )٠١٤/١(‏ قال : 
(وهذا المذهت مطاقا): 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ويظهر أن سبب خلاف المالكية مع الجمهورء هو أن المالكية يرون أن 
العارية عقد لازم فهي تفيد تمليك المنفعة با لإيجاب والقبول» ولا يجوز 
الرجوع فيها قبل المدة المحددةء أو قبل إمكان الانتفاع بالمستعار إن كانت 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز الرجوع في العارية مطلقًاء وذلك 
لخلاف فقهاء المالكيةء المبنى على قاعدة لزوم عقد العارية» حيث أن 
العقود عندهم لازمة". 
]٤-٤[ ©‏ رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير. 

المراد بالمسألة: إن اشترط المعير على المستعير أن يرد العارية غير 
مشغولة» وأن كل نقص يدخل على العين المعارة فيضمنه» فيجب على 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه):‏ [متى كان المعير شرط على 
المستعير القلع ا و ودار ق ا ا ل 
المسلمين على شروطهمء ولأن العارية مقيدة غير مطلقة» فلم تتناول ما عدا 
المقيدز لأن المستعير دخل فى العارية راضيًا بالتزام الضرر الداخل عليه 
خلافا]". 


.(* 5 شرح السنة» البغوي‎ )١( 

(۲) انظر المسألة في: البحر الرائق (۷/ ١۲۸)ء‏ والحطاب» مواهب الجليل )۷1/0( 
ونهاية المحتاج /١(‏ ١١٠)ء‏ والإنصاف» المرداوي »)۱٠٤/١(‏ ورحمة الأمة في 
اخحتلاف الأئمة (ص٦"").‏ 

.)٠٠۳ /۷( المغني‎ )۳( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


و e‏ وافق على هذا الإجماع: الحتني) 

قال ابن ر (وإذا استعار أرضاأ ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز 
وللمعير أن ج فیها ویکلقه قلع البناء والغرس) . قال ابن مفلح : (وإن 
اعارها لرن ٠‏ و البناء وشرط عليه القلع في وفت› أو عند رجوعه» ثم 
رجع لزمه القلع مجانا) . قال المرداوي: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم 
التلف) 0 | 

قال الخطيب الشريى + (وإة أعار لاء أو اران ولم بذك هة ف 
رجع إن كان شرط القلع مجاناً لزمه) . قال الدردير: (وضمن المستعير ما 
يغاب عليه كالحلي والثياب مما شآنه الخفاء إن ادعى ضياعه إلا لبينة على 
ضياعه با سب ۵. 

) 6 

ا اف ل( 

مستند الإجماع: یستند الإجماع إل له أدلة» منها: 


الأول :عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله کل : (المسالمون على 
شروطهم)' ۰ 


(۱) تبیین الحقائق ٠ .)۸۸ /٥(‏ (۲) بداية المجتهد ٠ .)۳٠٤/۲(‏ 
(۳) المهذب» الشیرازي )٤( ..)۳٦٤/١(‏ تكملة شرح فتح القدیر» .)٠٤/۹(‏ 
)٥(‏ المبدع في شرح المقنع» ٠ .)٠٤١/٥(‏ 0) الانصاف .)۱۱٤/١‏ ` 

(۷) مخني المحتاج»› (۲۷۱/۲). (۸) الشرح الصغیر» (۳/ .)٥۷٤ - ٥۷۳‏ 


(۹) حاشية الروض المربع» .)١١٤ /٥(‏ 

)١(‏ رواه: البخاري تعليقًاء كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» رقم (٤٠)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الأقضيةء باب في الصلح»› رقم (١۹)ء‏ والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما 
ذكر عن رسول الله ب في الصلح بين الناس» رقم )١١۲(‏ وقال: حسن صحيح» 
والحاکم کتاب البیوع» رقم (۹٠۲۳)ء‏ وقال: صحيح على شرط رواة هذا = 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاسشدلال: ظاهر ی وجوب التزام الشروط'. 

الثانى: أن العارية مقيدة غير مطلقةء» فلم تتناول ما عدا المقيد ". 

التالت: ان المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المشتعر فو جب الرد 
إلى قرط وقد دغل الممتر راا غالا بالط . 


النتيجة: صحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة 
وان اقفن إذا اقرط الى 
© [١-ه]‏ المستعير لا يملك العارية. 

المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره 
عينّاء ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه» لأنه لم يملك المنافع؛ فلا 

يصح أن یملکها غیره. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۳۱۸ه) قال: [أجمع أهل العلم على أن 
اترا جلك لجار الى ن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: 
[واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك..]" ابن قدامة 
(1۲۰ھ)قال: [ولا خلاف بینهم آ ق ال ر لا لك الا عدال جين 
ابن قاسم (۹۷ه) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين]“. 


= الحديث مدنيون ولم يخرجاه» وهذا أصل في الكتاب» والبيهقي > كتاب الشركة؛ باب 
الشرط في الشركة وغيرها» رقم (7/ ۷۹). والحديث صحيح. . انظر : تلخيص الحبير؛ ابن 
حجر (۳/ ۲۳)» ونيل الأوطار»ء الشوكاني »)۳۷۸/٥(‏ وصحيح سنن الترمذي» الالباني› 
رقم (o)‏ 

.)٥۳ /۷( المغني‎ )۲( .)۳۸٩ /۸( حاشية ابن عابدین‎ )١( 

.)٤ /۱( المهذب‎ )۳( 

.)۲۸۷ /۳( انظر المسألة فى : اللباب (۱/ ۲٠)ء تحفة الفقهاء‎ )٤( 

.)١١۷ص( مراتب الإجماع‎ )( .)۳٠١/١( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٥( 

(۷) المغني (۷/ .)۳٤۷‏ (۸) حاشية الروض المربع .)۳١۸ /٥(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: Mt.‏ 
والمالكية » والشافعبة 2 


قال النووي: (المستعير لا يملك العين) “. قال البهوتي: (ويجب على 
المست ر الو لغار طا المالك الى 


مسنند الإجمات : 
الأول: أن الإعارة تفيد إباحة المنفعة فقط» لا تمليك المنفعةء وذلك 


a a‏ ولو كان لتمليك المنفعة لما جاز من غير أجل؛ 
کالإجار 8 


الثاني: وأيضًا: قالوا بأن الإعارة تصح بلفظ الإباحة» والتمليك لا 
ينعقد رلفظ الإباحة e‏ 

الال اوناك الو الع اني اجرد الحا ن 
المقصود الانتفاع بهاء ورد عينها إلى صاحبها . 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الس لا يملك بالعارية الشيء 
ا 0 


© [7-] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله. ‏ 
المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستوفى منفعة الشىء المستعار بنفسه 
أو وكيله» آو نائبه» كأن يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثله أو دونه 


.)١٤٤)١٤١/٥( الشرح الكبير‎ )۲( .)۲٤١/۳( الهداية‎ )١( 


(۳) مغني المحتاج» الشرييني .)"٠٤/۳(‏ 
)٤(‏ المجموع شرح المهذب» .)۲٠۹/۱٤(‏ (ه) كشاف القناع» ٠ .)1١/59‏ 
)١‏ انظر: المصدر السابق (۳/ .)١٠١‏ کک 

(۷) انظر: المغني» ابن قدامة .)١٤۸/۷(‏ (۸) حاشية الجمل (/ .)۳۷١‏ 


(۹) انظر المسألة فى: الدر المختار »)٤۷٤ /٤(‏ ومنح الجليل (۷/٠۳)ء‏ وأسنى المطالب 
في : ا سنی 
.)۱۸47/٥(‏ والإنصاف. المرداوي .)۱١١ /٦(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


في حاجته أو زوجته أو خادمه: لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة كل 
هذا جائز. 


من نقل الإجماع: ابن قدامة 1۲١(‏ ه) قال: [وإن استعار شيئاء فله 
ا ف د ا ا . ولا نعلم في هذا 
لدی ) 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 
O‏ والشافعة 7 ) ) 

قال العمراني: (ومن استعار عيناً فله أن يستوفي منفعتها بنفسه» 
وبوکیله »› انه نائب عله) 8 | 

قال النووي: (إذا استعار شیا فله استیفاء منفعته بنفسه وبوکیله» لأن 
وکبله نائ عه ویذه کیده) . قال المرداوي : (وحکم الفستكر في استيقاء 
المنفعة حكم المستأجر يعني انه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن 
فام مقامه وفي استيفائها بعینها) . قال عبدالرحمن بن قاسم: (... تبقی 
العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها كالدور والعبيد والثياب والدواب 
را ف ا 

متنك الإجماع: ا الإجماع إلى : القياس الصحيح › فيد الوكيل مثل 
يد الأصيل» فلما ملك التصرف بإذن المالك جاز له الانتفاع بها بنفسه 
وبغیره أشبه المستاج e a E‏ 
وبواسطة وکله؛ فكذلك ف 


ML .)۷٤ /۷( المغني‎ )١( 


(۴) الكافي (TEY) e )4( .)٠٤٤/۲(‏ 
)٥(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي» .)٥١١/٦(‏ 
0( المجموع شرح المهذب› (۹/۱4*). (۷) الانصاف› 1/0( 


(۸) حاشية الروض المربع» .)١۹ /٥(‏ 
(۹) انظر: المغني» ابن قدامة (۷/ .)۳٤۷‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: صحة الإجماع في أن جواز استيفاء المستعير منفعة العارية 
بنفسه وبوکیله. | 


© [۷-۷[] إذن المعير وأثره في استعمال العارية. 

المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستعمل الشيء لارا آذن له فيه 
المعير» ولو تلف في هذا النوع من الاستعمال فهو غير مضمون. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا كذلك على أن له 
أن يستعمل الشيء المستعار» فيما أذن له أن يستعمله فيه]. ابن حزم (٩0٤ه)‏ 
فال اقرا غلك أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لإفساده ولا 
للتملك» لكن للباس والتجمل والتوطيء ونحو ذلك جائز] . ابن قدامة 
(١۲ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فه]. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا ا N‏ 
والمالكية". والشافعية". 

قال السرخسى: (إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك فى 
ا ال اران رن اغا ال رض ررح فوا راط کان 

أن يزرع أي زرع شاء» لأن الإذن مطلقء وإن قال لتزرع الحنطة» فله أن 
ا ا ا أقل من ضرر الحنطة في 
الأرض)". 


ء)۳۷۳/١( انظر المسألة في: المهذب» الشيرازي (١/۳١۳)ء وحاشية الجمل‎ )١( 
.)٤۷ /۷( والمغني» ابن قدامة‎ 
.)١١۷ص( مراتب الإجماع‎ )۳( ٠ .)۴٠١/1( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )۲( 


(۸٦ /٠( تبيين الحقائق‎ )١( ٠ ("€۷ /۷( المغني‎ ¢3 
) .)١١١ /١( المدونة‎ ) 
.(10 / المبسوط›‎ (A) (YY /) مغني المحتاج»› الشرييني‎ (۷) 


(۹) الييان في مذهب الامام الشافعي» ..)0۱۸/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال المرداوي: (ليس للمستعير أن.يؤجر ما .استعاره بغير إذن المعير)'. 
قال البهوتي : (وليس لمستعير أن يعير المعار ولا أن يؤجره إلا بإذن ربه)”". 
سستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: غو ن ن مالك طب قال: (كان النبي َيه أحسن الناس 
e‏ ولقد ض آهل ی ی e e‏ 
عنقه السيف» وهو يقول: (لم تراعوا لم تراسا تم ال ونا ا أو قال 
إنه ا 


وجه الاستدلال : أن النبي ييه استعمل الفرس للركکوبتب» لانه مأذون 
فيه » وقل استعاره من أ بي طلحة ڪه › وال مح اا للر کوت 
الثاني : القياس على المستأجر في استيفاء المنفعة» لأن كلا منهما أذن 


و و و 


الثالث : أن المستعير يتصرف في ملك الغير» فلا يملك المستعير 
التصرف إلا على الوجه الذي أذن له المعير فيه“ . 


الخلاف في المسألة: حالف في دة لاا الشافعية في اجه 


5 
الوجهين 


باستعماله. 
دلیلهم : وحجتهم أنهم قالوا : لآنه یملگه على حسب ما ملکه» ا 
ا ا ن العين. 


> فذهبوا إلى را اتال ف غ ما أذن ها جرت الاد 


ANE )۱(‏ (۲) کشاف اا 5 
(۳) سبق تخریجه. () انظر: المبدع .)4/٥(‏ . 
)٠(‏ انظر : تبيين الحقائق .)۸٦ /٠(‏ )1( مغني المحتاج (۳/ ۳۲۲). 
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أذن له فة لمحن فق وأما الرجة ف الانهة و غلاق ا3 
© [۸-۸] وقت العارية للمستعير. 
فیعیدها بر أن يحین وفت e‏ 


من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال : يجوز للمستعير الرد مت 
شاء» بغیر خلاف نعلمه)". 


ى الجاع واف E‏ هذا الجاع الخقة 


قال العمرانى : س يرد العارية متى شاء» لآنه ملك 
الانتفاع بالإباحة» فکان له ردها متی شاءء کما لو باح له کل E‏ 
شاء» وان کانت مؤۇفتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير» وارتفافق من 
المستعير فلا يليق بها الإلزاء)“ َ 

قال الدردير: (ولزمت الاستعارة المقيدة ... إن أجلت العارية بزمن 
أو انقضاء أجل لزمت إليهء وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو هذه 
الدابة أو الدار ... ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار 

) (A) 
إلی).‎ 


)١(‏ انظر المسألة في : تكملة شرح فتح القدير (۸/۹ وما بعدها). 

(۲) المغني (۷/ ٠١‏ وقد وافقه على نفي الخلاف شمس الدين في الشرح a‏ 
(۳) البحر الرائق )۷/ (YAT‏ 

.)٥۷١ /۳( الشرح الصغير»ء للدردير‎ )٤( 

.)۸۲ /٤( روضة الطالبين» النووي‎ )٠( 

.)٥۱٦/١( البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )١( 

.)0۷۷ /۳( الشرح الصغير»‎ (A) .)۷* /۲( مغني المحتاج›‎ (VV) 
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مستند الإجماك : يستند الإجماع إلى عرة أدلةء منها: 


الأول: لأنه إباحة» فكان لمن أبيح له: تركه؛ كإباحة الطعاء'. 

الثاني : لأنها ارتقاق من المستعير ومبرة من المعير› فله أن پرجعھا متی 
شاء» ولا يليق بها الإلزاء". 

الثالث: ولأن العارية من عقود التبرعات فله الرد متى شاء". 

الرابع: أن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على حسب حدوثهاء فالتمليك فيما 
Ty‏ ولا يملك إلا به فصح الرجوع عنه متى 
ف2 ) 

النتيحة: صحة الإجماع في أنه يجوز للمستعير الرد متى شاء؛ لعدم 
المخالف في ذلك» بل يمكن الجزم بأن الإجماع المحكي فيها من 
الإجماعات القطعة. 
© [۹-4] يجوز إعارة الأرض لغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع. 

المراد بالمسألة: إذا أعاره أرضًا للزرع» أو البناء ونحوهما» وشرط 
ذلك فإنه يلزم المستعير الوفاء بهذا الشرط. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [متى كان المعيرٌ شرظ على 
| القلع عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه ذلك.. لا نعلم في 


هذا خلافا]. 
)١(‏ المغني (۷/ .)٠٠١‏ (۲) أسنى المطالب .)۲٠۲/٠(‏ 
(۳) اللباب )٤( .)١۱/۱(‏ العناية شرح الهداية (۹/ ۷). 


() انظر: المسألة في: الاختيار» للموصلي (۲/ ١٠)ء‏ والشرح الصغيرء للدردير (۴/ 
),٠١‏ وتحفة المحتاج (۳۷۸/۲)ء والمبدع» ابن اع »)٥ /٥(‏ والمحلی» ابن حزم . 
(۱7۸4/۹). 

.)۳٦۸۳٩۷ /۷( المغني‎ )0 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية""» 
والمالكية"› والشافعية e‏ ¢ وابن 2 من الظاهرية' 8 


قال ابن حزم : (من أعار أرضاً للبناء فيها أو حائطا للبناء عليه فله أخذه 
بهدم بنائه متی أحب بلا تکلیف عوض). 


قال e‏ (رجل تما من وجل آرضاً عل آن يني فی نها أو على 


الرجوع» أو عند انقضاء المدة e‏ ای)۷ 


قال القرافي : اتا وي ناخد ازن فعا ن ردت 
اخراجه» ليس لك ذلك في مدة تشبه العارية إلا أن تعطيه ما أنفق 6 


قال البهوتي: (وإن أعارها أي الأرض لغرس أو بناء وشرط المعير عليه 
أي المستعير القلع في وقت عينه أو شرط اقل ع بره ا 
لزمه آي المستعير القلع أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره أو 
ر المعس). 

الان غا لو اغا ةا بء والغرس صح للعلم بالمقعة ول 
أن یرجع متی شاء لما ر آنها غير لازمة) 
)١(‏ بدائع الصنائم (۸/ ۳۷۷) والحنفية لم ينصوا على الشرط» إلا أنهم يلزمونه بذلك ولو 


(۲) الشرح الكبير مع الحاشية .)٠١١ ٠٠١١۲ /٥(‏ 


(۳) الحاوي الکبیر )٤( .)١١۸/۷(‏ المحلى (۱۳۷/۸). 
)٥(‏ المحلی (۸/ ۱۳۷). )١(‏ المبسوط› .)١٤١/١١(‏ 
(۷) البيان في مذهب الامام الشافعي» .)١۱۹/٩(‏ 

.)٥٤/٤( کشاف القناع»‎ )٩( .)۲۱۱/١( الذخيرة»‎ )۸( 


(۱۰) حاشية أبن عابدين › )۸/ «(4A‏ 
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مستند الإجماك : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: عن أبي هريرة ل E‏ لوا 

شروطهم)'. 

وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي ا 
ا نه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد 
العارية. 


لاني أن رها التي بهذا الشرظ: ارا للفرر الذاخل اع 
بالقلع» فكان هو الضار لنفسه» ولم يكن مضرورًا بغيره"". 

الثالث : أن المعير لم يوجد منه الغررء لأن الغارية تسرد على كل 
E‏ 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء 
واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع““ 
@ ]۰-۰[ وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية. 

المراد بالمسألة: أن من استعار عيتاء وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه 
یجب عليه آن یرد عینها لا مثلها ولا قيمتها. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠٠ه)‏ قال: [ويجب رد العارية إن كانت 
باقية بغير خلاف] . القرافي (٤۸ه)‏ قال: [.. وعن الثاني أن على اليد 


)١(‏ سبق تخریجه في (ص۸۸). 
(۳) تحفة الفقهاء (۳/ ۲۸۷). 
(6) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (۹/٤۱)ء‏ والشرح الكبير مع الحاشية /٠(‏ 


مفلح /٥(‏ 1). 
)0( المغني (۷/ €1"( 
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يحتمل ضمان التلف ضمان الرد.. متقق عليه]". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية 
والشافة") اا © ا 

قال اران (فإن استعار عيناً٬‏ فاستعملها استعما لا اا فیه» فردها 
وقد نقص شيء من اجزائهاء انا کان اا فرده» وقد رى وتقضت فت 
بذلك لم يجب عليه ضمان ما نقص» لأن الإذن في استعماله تضمن الإذن 
في اتلاف ذلك منه). 


قال البهوتي : I Da‏ بمطالة المالك له بالرد 
ولو لم ينقض غرضه منها أو بمضي الوقت» لأن الاذن هو المسلط لحبس 
العين وقد انقطع بالطلب» ويجب الرد أيضأً بانقضاء الخرض من العين 
المعارة» لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال» باتهام التاأقيت إن 
كانت العارية مؤقتة لانتهائها). 


قال الدردير : (ولزمت الاستعارة المقيدة بعمل كطحن إردب أو حمله 
لكذا أو ركوب له أو أجل كأربعة أيام أو أقل أو أكثرء لانقضائه آي العمل 
أو الأجل» فليس لربها أخذها قبله» سواء كان المستعار أزضاً لزراعة أو 
سكنى أو لوضع شيء بها أ و کان حيواناً لركوب أو حمل أو غير ذلك أو 
کان E‏ | 

مستند الفاق : يستند تفا ا عر أدلةء منها: 


الأول: عن آبي امامة قال : سمعت التي لا يقول في الخطبة عام 


)١(‏ الذخيرة )۲١٠1/١‏ وأصل هذه المسألة ذكره في فرع من كتاب العارية قال: (قال 
الطرطوشي في تعليقه العارية والرهن والأجير المشترك سواء في الضمان وعدمه .)٠١‏ 

.)۲٤۹/۳( الهداية‎ )۲( 

(۳) لحاوي الکبیر (۱۱۹/۷). )٤(‏ الدراري المضية (۲/ .)٠١١‏ 

.)٥١١ /٦( البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٥( 

.)٥۷۷ /۳( الشرح الصغير»‎ )۷( .)٠١ /٤( كشاف القناع»‎ )١( 
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حجة الوداع : (العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي)'. 
وجه الاستدلال: أن قوله بي : (مؤداة) يدل على أنها أمانةء فيفيد أنها 
تؤدی عیتا حال قیامها". 


الثاني : عن سمرة طبه عن النبي بيه قال: (على اليد ما أخذت حتى 
)۳( 
تؤۇدى) . 


وجه الاستدلال: أن العارية واجبة الأداء إما عينا وإما قيمة» وفى حال 
قیامها لابد من رد العین“. 
النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجب رد عين العارية إن كانت باقية”. 


]-١[ ©‏ يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه. 
المراد بالمسألة: أن من استعمل العارية على غير الوجه الذي أذن له فيه 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) المغني (۷/ .)۴٤١‏ وتحفة الأحوذي )٤١١/٤(‏ بتصرف. 

(۳) رواه: آبو داودرقم »)۳٥۹٣۱(‏ والترمذي رقم »)۱۲٣7١(‏ وقال: حسن صحیح»› وابن 
ماجه رقم .)۲٤١١(‏ 
والحديث ضعفه بعض آهل العلم لأنه من رواية الحسن عن سمرة» ورواية الحسن عن 
سمرة قال الصنعاني وللحفاظ في سماعه منه ثلاث مذاهب: 
الأول: آنه سمع منه مطلقاء وهو مذهب على بن المديني» والبخاري» والترمذي. 
والثاني : لا مطلقا» وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين وابن حبان. 
والثالث : لم یسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو مذهب النسائي› واختاره ابن عساکر» 
وادعى عبد الحق أنه الصحيح. آ.ه 
والذي يظهر أن مذهب البخاري ومن معه هو الحق» فرواية الحسن عن سمرة صحيحة إذا 
كانت متصلة» وذلك لكون الحسن البصري ثقة» إلا إذا عنعن فإن الحافظ ابن حجر حين 
ترجم للحسن» قال: (ثقة فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل كثيرًا» ويدلس) انظر: البدر 
المنير (٤/١۷)ء‏ الدراية (۲/ .)۱۸١‏ سبل السلام (۳/ 1۷)ء إرواء الغليل رقم .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير (۱۱۹/۷)» وتحفة المحتاج (۲/ )۳۷١‏ بزيادة يسيرة. 

)٥(‏ انظر المسألة فى: الدر المختار (۸/ ۸۷٤)ء‏ وأسنى المطالب »)۲٠١/١(‏ وتحفة 
المحتاج )/ (vo‏ 
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فتلفت أو بعضهاء أو فرط في حفظها فضاعت فهو ضامن ما تلف أو ضاع 
لتعدیه وتفریطه"". 

من نقل الإجماع: ابن المنذر ۳٠۸(‏ ه) قال: [وأجمعوا على أن 
السعن بد إذا انلف الى المستغار أن عله مانا" 
الات ا ان لا اىه سا مها تاش ضاف عا :ابر هة 
(۷۲۸ه) قال: [الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق 

( 

العلماء] 


ابن عابدین (۲١٠٠ه)‏ : [ولا تضمن بالهلاك من غير تعد آما لو تعدى 
ضمن إجماعاً]“ . القرافي (٤۸٦ه)‏ : [أسباب الضمان ثلاثة : الاتلاف 
كخرق الثوب» والتسبب في الاتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان» آو وضع 
يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا . ...» فإن هذه الأيدي 
الأخر ما وضعت إلا بإذن» وهي قاعدة مجتمع عليها]. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 


© فالا آ6 الي تق اا درد رجا عد الفا رجي اها عن 
مضمونة وهو قول ضعيف لا يقاوم الإجماع ولا يخرمه» فالعارية أمانة غير مضمونة إلا 
بالتعدي أو التفريط» أما الاستعمال المعروف فلأجله انتفع المستعير بالعارية. 
انظر: فتح القدير (۹/۹)ء وبداية المجتهد »)٠١١ /٤(‏ وروضة الطالبین (٤/١١٤)ء‏ 
والمغني (۷/ )۳٤۳‏ 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء .)٠١ /٦(‏ 

(۳) مراتب الإجماع (ص۷١١)»‏ وقال في المحلى (۸/ ۱۳۸): (فإن اكك آنه تعد أو 
أضاعها حتى تلفت أو عرض فيها عارض» فإن قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا _ 


خلاف). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (١۳/١١۳)ء‏ وقال في موضع آخر (۳۰/ :)۳١۳‏ (باتفاق الاأئمة). 
)٥(‏ حاشية ابن عابدین › )۸/ .(A۹‏ )7( الذخيرة»› ۲/٦‏ . 


.)۲٤۷ /۳( الهداية‎ )۷( 
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RN E E TOT 
قال الكاساني : (ولا ضمان إلا على المتعدي)“. قال ابن رشد: (وعند‎ 
مالك آنه إن استعمل العارية استعمالاً ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه‎ 

ضمن ما نقصها بالاستعمال)". 

قال الدردير : (وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلى والثياب مما شأنه 
الخفاءء إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سببه . .. والقول له أي 
للمستعير في التلف أو الضياع فيما لا يغاب عليه» فيصدق ولا ضمان عليه» إلا 
لقرينة كذبه» كأن يقول : تلف أو ضاع يوم كذاء فتقول البينة : رأيناه معه بعد 
ذلك اليوم» أو تقول الرفقة التي معه في السفر : ما سمعنا ذلك ولا رأيناه) . 
د فن استغار شا قلف في بده عله أو ن قله فهو امن لى" . 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (ولو سلم شريك لشريكه الدابة» فتلفت بلا 
تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يآذن له في الاستعمال» فإن أذن له فيه 
EEE‏ 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير 
ا اتیرت ٠‏ سرا دى السير قا آرل خن" 


مستند الإجماك : يستند الإجماع إلى عة أدلق منها: 
الأول: عن سمرة وه عن النبي بي : (على اليد ما أخذت حتى 


.)۱۸۹/7( الام‎ )۲( .)١۲٠١٠١/١( الذخيرة‎ )١( 


(۳) الإشراف على إشراف العلماء .)٠١ /٦(‏ (4) بدائع الصنائع› 1۷/0( 
(۵) بداية المجتهده .)١١٤/۲(‏ (0) الشرح الصغير» (۳/ .)٥۷٤‏ 


ERO a N 
.)٦٤/٥( حاشية الروض المربعم»‎ )٩( 
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تؤدي)'. وجه الاستدلال: فيه دلألة على ضمان العارية مطلقًا. 
الثاني : أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن 
تکون من ضمانه کالقرض". 


الفالت؛ القياس على الوديعة› فانه قد وجد سبب وجوب الضمان وهر 


ا وهو موجود في الغا e‏ 


النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه 
(o)‏ ) ) ) 
]١-٠۲[ ©‏ عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح. 
المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر 
المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة 
الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير. 
٠١ r es‏ م) قال: [اتفق الفقهاء على أن 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية""› 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) الحاوي الکبیر .)1١۹/۷(‏ . (۳) المصدر السابق .)١١۹/۷(‏ 
)٤(‏ البحر الرائتق (۷/ .)۲۸١‏ 
)٥(‏ انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۷7/۸)» ر 
الدسوقي »)٤۸/٠(‏ الحاوي الكبير (۱۸/۷١)ء‏ وتحفة چ ۲/ 4٥‏ وإعلام 
الموقعین (۳/ .)۳۷٤‏ 
() الحاوي الكبير (۱۱۸/۷).ولما كان الإجماع فيها صحيخًا نقلتها من كتاب الحاوي› 
وهي مسألة هامةء قد يحصل بسببها خصومة ونزاع»؛ ولذلك الاجماع منعقد على أنه لا 
يضمن النقص الحاصل بسبب الاستعمال الصحيح. 
)۷( الهداية (۳/ »)۲٤۷‏ ومذهب الحنفية عدم ضمانها إذا لم يتعد المستعيرء فمن باب ا 
اش فا ف ا ال ال 
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ا 


قال الجويني : (ثم تردد الأئمة في ضمان الأجزاء التي تتلف باستعمال 
المستعار على حسب إذن المالك» فالذي ذهب إليه المحققون القطع بأنها لا 
تضمن» من قبل آنها تتلف بإتلاف المستعير»ء وإتلافه مأذون فيه من قبل 
النالت". 

قال السرخسي : (لو تلف في الاستعمال لم يضمن» ولا يجوز أن يجعل 
فعله كفعل المالك لأنه استعمل لمنفعة نفسه»› ولكن إنما لا يضمن لوجرد 
الإذن من المالك فى الاستعمال)“ 

قال القرافي : (ما ينقص بالاستعمال لا يغرمه وقد استحقه بالعقد)". 

قال المرداوي: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى 
المذهب» والوجه الثاني ا 

سستند الاتفاة : يستند اانفاة إلى عرة أدلة. منعا: 

الأول: ان التلف حدث پسبب مأذون فيه» فيما هو من 
و 

الثاني : آنه حدث بإذن مالکه فکان کقوله: اقتل فى 

الخلاف في المسالة: خالف في هذه المسألة بعض الشافعية في مقابل 
الأصح› وهو خلاف ضعیف»› لا یکاد ا 


(1) الذخيرة .)۲١١/١(‏ قال القرافي : (وما ينقص بالاستعمال لا يغرمه). 


(۲) الإنصاف (۱۱۳/۷). (۳) نهاية المطلب (۷/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ المبسوط› (۱۱/ )٥( .)١١١‏ الذخيرة .)۲۱۱/١(‏ 
0) الإنصاف (۷/ ۱۱۳ - .)۱١٤‏ (۷) أُسنی المطالب (۰/ .)۱۹٩‏ 


(۸) تحفة المحتاج (۲/ .)۳۷١‏ (۹4) انظر : المصدر السابق (۲/ .)۷١‏ 
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بالاستعمال ا 


]١-٠١[ ©‏ جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع. 

المراد بالمسألة: أن جاحد العارية لا يدخل في مسمى السارق» فجحد 
الأعيان لا ينطبق عليه شروط السرقةء ولذلك لو جحد قدر النصاب الذي 
تقطع به الأيدي» فإنه لا يقطع للشبهة. 

من تقل الإجماع: او ار 6ه راجيا على اة ال اد 
استعار الشيء› م ES‏ قطع EE‏ ) 


الموافقون على e‏ واف غاي هة الإجماء: EEE‏ 
والفالكة روالا وا ا 


قال الرملى ل تل خط ر وجاحد ودیع اغا 


۵ 
العارية) 


سستند الإجماك : و دددرننر الإجمات إلى عرة أدلةء منعا: 
الأول: عن جابر بن عبداله وا قال رسول الله بي : (ليس على: 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع). 


(1) انظر المسألة في : أسنى المطالب /٥(‏ ٤۱۹١١۱۹)ء‏ وتحفة المحتاج (۲/ .)"۷١‏ 


)۲( الإجماع (ص * 11). )۳( حاشية ابن عابدین .(€4A/4)‏ 
)٤(‏ تبصرة الحكام )٥( . .)٥۳/۲(‏ نهاية المحتاج .)١١١ /١(‏ 
(0) المغني .)٤۱۷/۱۲(‏ (۷) نهاية المحتاج» (۷/ .)٤٥١‏ 


(۸) نیل الأوطار›ء (۳۰۷/۷). 

(4) رواه: الترمذي رقم c(۸)‏ والنسائي رقم »)٤۹۷١(‏ وابن ماجةء رقم (0۹۲). 
والحديث صحيح. فقد صححه الترمڏذي› والألباني. قال الترمذي: (حسن صحیح) 
انظر: سنن الترمذي» رقم .)۱٤٤۸(‏ 
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وجه الاستدلال: أن الواجب قطع السارق» والجاحد غير سارق وإنما 
هو خائن فأشبه جاحد الوديعة. ) 


وأجابوا عن حديث المخزومية ' أن القطع كان عن سرقة صدرت منها 
بعد أن كانت أيضصًا مشهورة بجحد العارية» فعرفتها عائشة وا بوصفها 
المشهور» فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت فأمر بقطعهاء 
وأيضًا rs N‏ (سرقت) ففي رواية من حديث مسعود بن 
الأسود طب : (أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله كلف). 


ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالهاء وآنها كانت مشتهرة 
بذلك الرصف› والقطع كان للسرقة» كذا قال الخطابي وتبعه فيؤخحذ بها 
ویحتمل أنها كانت تستعير وتجحد› و تسرق فقطعت لسرقتها لا 
لجحودها". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام أحمد في الرواية 


الراجحة و 8 وهو 0 الا 0 وابن حزم من الظاهر ا 


واشتار اين القع اوكا * 


(1) رواه: مسلم »)۱٦۸۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها: (أن امرأة کان تستعير المتاع 
وتجحده فأمر النبي يه بقطع يدها). 

(۲) رواه: أحمد» رقم »)۲۳٤۷۹(‏ وأبو داود )۳٤۷٩(‏ وصححه الألباني. اتطر ا ن ای 
داود» رقم (۷). | 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ۲۱۲ و١٠۲)ء‏ ومنح الجليل ٤٦1/۳(‏ و١٠٥)ء‏ التثريب 
(TA /۸)‏ 

)٤(‏ نص عليه» في رواية: صالح» وعبدالله» والكوسج» والخوارزمي› وأبي طالب» وابن 
منصور» وجزم بها أبن هبيرة» وصاحب الوجيز ونصرها القاضي في الخلاف. 
انظر: المبدع شرح المقنع٬‏ ابن مفلح ..)۱٠١/۹(‏ 

(۵) الإنصاف (۱۰/ .)۲٥۳‏ 0) المحلی» ابن حزم (۱۱/ .)۳٥۸‏ 

(۷) إعلام الموقعين (۲/ ١١)1۳)ء‏ وانظر: كتاب الحدود والتعزيرات» للدكتور بكر أبو زيد 
(ص .)٤۱۷)٤١ ٤‏ (۸) نیل الأوطار (۷/ ۱۳۲). 
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فقد ذهبوا إلى أن جاحد العارية يقطع» وذلك لكونه نوعا من ۳ 
السرقة. 
دلیلهم: وحجتهم في ذلك ما جاء في حلي عائشة ا قالت: (کانت 
امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول الله ية بقطع يدها)'. 

وجه الاستدلال: قالوا: دل على أنه يجب القطع على جاحد العارية› 
قالوا: فالجحد داخل في اسم السرقةء وهو ما يقتضيه القياس والحكمة» 
ولا فرق بين من توصل إليه بالسرقة» أو العارية وجحدها» وضرر جاحد 
العارية مثل ضرر السارق» أو أكثرء وترتيب القطع على جاحدهاء طريق إلى 
حفظ أموال الناس. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن جاحد العارية لا يجري عليه ما 
يجري على السارق من القطع» وذلك للخلاف القوي . 
]٤-٠٤١[ ©‏ جواز إعارة السلاح للقتال به. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يعير أخاه المسلم سلاخا يقاتل 
عليه» إذا كان القتال مشروعًا. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا ي أن عارية 
السلاح لیقاتل به .. جائزة)". 

الموافقون على الاتفاق: اف ف ا الإجماء: ا رالمالكية) 


(۱( سبق تخریجه في (ص٩‏ ). 

(۲) انظر المسألة في: حاشية ابن عابدين »)٤64۸/٤(‏ ومنح e‏ )۳/ 11.01۰(« 
وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي /٤(‏ ٤۱۹)ء‏ وكشاف القناع (0//).,). ونيل الأوطار 
)1۳/۷( (۳) مراتب الإجماع (ص۱۹۷).. ٠‏ 

)٤6(‏ الدر المختار (۸/ )٥۳۹‏ ذكرها في الوديعة (۸/ )٤۸١‏ وهي جارية على أصولهم في العارية. 

) .)۱١۲/١( وحاشية الخرشي على مختصر خليل‎ »)۱۹۸/١( الذخيرة‎ )٥( 
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as i 0 والشافة‎ 


قال الخطيب الشربيني : (يحرم إعارة السلاح والخيل لحري 

قال البهوتي : (وتحرم ا ت كإعارة سلاح لقتال 
في الفتنة . e‏ 

قال الدسوقى: (والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها 
مكسورة فمذهب المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان 
ر ا ا ا ن لم تشهد آنه ضرب بها ضرب 
و 

قال ابن عابدین : آنآ س عن فا ۷ چن في 
اا 

سند الاتفاة : يستند الإجماع إلى عد أدلة. نها 

الأول: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه وط أن رسول الله بلا 
e‏ 

الثاني : عن عبدالله بن عباس وا“ قال : صالح رسول الله ية أهل 


)١(‏ لم أقف على نص لهم في هذه المسألة في حدود اطلاعي» إلا أنهم نصوا على تحريم 
إعارة السلاح للحربي» فهذا الإستشناء يفيد أنه للمسلم جائز. والله أعلم. 


انظر: مغني المحتاج (۳/ .)۳١۳‏ (۲) المغني (۷/ .)٣٤٥‏ 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية» البعلي (ص١۴٥). )٤(‏ مغني المحتاج» .)۲٦١/۲(‏ 
)٥(‏ کشاف القناع» )١( .)٥۲ /٤(‏ حاشية الدسوقي» .)۱٤۹/٥(‏ 


(۷) حاشية ابن عابدین» .)٤۱۸/۸(‏ 

(۸) رواه: اپو داود رقم (۲٦١۴)ء‏ والحاكم» كتاب المغازي والسراياء (۳/ .)٥٥۷‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العاريةء باب العارية 
مضمونة» (۸۸/7). وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليلء رقم .)٠١١١(‏ 
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نجران على ألفي حلة» النصف في صفرء والنصف في رجب» يؤدونها إلى 
المسلمين وعارية ثلاثين درعًاء وثلاثين فرسًاء وثلائين بعيرًا وثلاثين من كل 
صنف من أصناف السلاح» يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها 
عليهم إن كان باليمن ک 

الثالث: لأن إجارتها لذلك جائزة» والعارية أوسع لجوازها ۹ ل 
يجوز إجارته 

الغلاف ف السالة: غالك فى هذه المدال ‏ الحفة فن فرل قارا 
بعدم صحة اا السهم OE‏ الحرب معللين ك انه لا يمک 
الانتفاع به إلا باستهلاكه» وهذا باب القرض. 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز إعارة السلاح للقتال عليه» إذا كان 
القتال مشروعًاء لعدم الخلاف الصريح في المسألة . 

وأما الحنفية فكلامهم هذا لا يؤثر في صحة الإجماع فإنهم منعوا - في 
هذا القول - إعارة السهم دون غيره للعلة التي ذكروها والسيف والرمح 
ونحوهما یمکن الانتفاع بهما من غير استهلاكهما. 
]٠١-٠٠١[ ©‏ جواز إعارة الدواب للركوب. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز إعارة الدواب لمجرد الركوب» لكونه منفعة 


(۱) رواه: آپو داودرقم (€1 *(. والبيهقي ف فى السنن الکكبرى»› كتاب ا باب کم 
الجزية؟ (۹/ .)۱۹٠١‏ والحديث ضعيف الاسنادء فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي› قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم» وكذلك أسباط بن نصر» صدوق 
فشر الط وکال پوٹس رن کر بخطی: انظر: ترب اليب 41۳ :شلام 

تهذيب الكمال» صفي الدين اليمني (ص١٤٤)ء‏ وضعفه الألباني في تعليقه على سنن 
أبي داود» رقم .)۳۰٤۱١(‏ ) ) 
(۲) المغني /٥(‏ ۳۹۸). (۳) حاشية ابن عابدین (۸/ ۳۹۷). 
)٤(‏ المصدر السابق (۸/ ۹۷). 
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OSE as GE aE N 
يركبها بما جرى العرف فيه من غير تعد ولا تفريط› إذا كانت مطلقة»‎ 
ET 

من نقل الاتفاق : ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا على أن عارية . 
الدواب لركوبها جائز i‏ 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا N ETE E‏ 
0 


ال لو انرجا اتار س رج 15ل کا ها ر 
يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى أفريقياء قال 
ينظر في عاريته» فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه 
1 ضام ٩).‏ 
وإلا فهو ضامن) . 


قال الماوردي : (ما يجور إعارته وإجارته وهو کل مملوك كانت منفعته 


أبداً كالدواب المنتفع بظهورها)“. 

قال ابن عابدين: (فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقاً بلا تقييد يحمل 
ا 

قال ابن عابدين: (أعار فرساً أو سيفاً ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في 
E‏ 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح . .. والدابة 


والثوب ونحوها)"'. 


.)۲٤٦/۳( الهداية‎ )۲( OW els O 


(۳) الذخیرۃة (۱/ ۱۹۷و۱۹۸). )٤(‏ تحفة المحتاج .)۴۷٤/۲(‏ 
)0( المغني (۷/ € 0(. (0) المدونة الکبری› (۷/ .)۲۳١‏ 
)۷( الحاوي الكبيرء (۷/ ۱۷). (A)‏ حاشية أبن عابدين › (۸/ ۹0). 


(۹) حاشية ابن عابدین»› )٠١( .)٤۱۸/۸(‏ حاشية الروض المربع › .)۳٦۰ /٥(‏ 
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الأول: عن أنس بن مالك ولي قال : (كان النبي بي أحسن الناس وأشجع 
الناس» ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت» فاستقبلهم النبي 5 
وقد استبرأً الخبر!! وهو على فرس لأبي طلحة عري› وفي عنقه السيف› وهر 
يقول: (لم تراعوا! !لم تراعوا!! ثم قال: : وجداناه بحرا آو قال إنه لیج۸ 


وجه الاستدلال: أن النبي َي استعار o‏ لحاجة السلمين. 
فهذا دلیل على جواز أستعارة الدواب لركوبها. 

الثاني : ولأن إجارتها لذلك جائزة» والإعارة اوسع لجوازها فيما لا 
تجور اا 

النتيحة : صحة في جواز إعارة ا ا بل هو من . 
الإجماع القطعي» لأنه يتفق مع الأصل في فى العواري وهو الانتفاع منها". 
]١-١١[ ©‏ حرمة إعارة الجواري للوطء. ) 

المراد بالمسألة: هر عدم جواز إعارة الجا لوط لانه فرج لا 
يحل اہ استباحته بالاعارة» وإنما ا أو بملك اليمين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (a0٦)‏ قال: ]ا5 تفقوا 2 أن عاريه 
الجواري للوطء لا ا کس اد قدامة (۸۲٦ه)‏ قال: 
منافع الضع فلا تستباح بالبذل NRE ES OLS,‏ 
e 0‏ قال : الباء يعني ا فلا يعار للاستمتاع ب به» 0 


(۱) سبق تخریجه في (ص٩۸).‏ (۲) المغني ٠ .)٥٤/۷(‏ 


(۳) انظر المسألة في : الدر المختار (۸/ ١۷٤)ء‏ وتكملة فتح القدير (۹/ ۷)ء» وكشاف القناع 
)٤( ` (W/0D‏ مراتب الإجماع (ص۷٦۱).‏ 


.)۴١١ /٥( حاشية الروض المربع‎ )١( .۔)١١١‎ /٥( الشرح الکبیر‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


على و وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 


قال ابن رشد : (لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع). 

قال القرافي : (. . . الشرط الثاني : أن تكون المنفعة مباحة شرعاًء فلا 
تعار الجواري للاستمتاع). 

قال الخطيب الشربيني: (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأًة أو ذكر محرم 
للجارية لعدم المحذور في ذلك . .. وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز 
إعارتها له لخوف الفعنة). 

قال البهوتي: (وتحرم إعارة بضع»ء لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح)". 

قال الدردير: (لا تعار جارية ا من وطء أو غيره لعدم اباحة 
ذزلی)^. 


مستند الإجماك : يستند الإجماع إلى عرة أدلة. منها: 

الأول: قول الله 4 : لين هم لمروجهم حفر )€ [المزمنون: .]١‏ 

وجه الاستدلال: أن الجارية المعارة ليست ملكا للمستعيرء بدليل 
n e e‏ فليست داخلة 
ا وإ ر i‏ ر NEE‏ ا یی © 
[الۇمون: .]١‏ 


.)۲٤۷١ /۳( الهداية‎ )1( 

(۲) الذخيرة (۱۹۸/7)ء ومنح الجليل شرح مختصر خليل (۷/ .)٥۴١‏ 

(۳) الحاوي الكبير (۷/ ١١١)ء‏ وأسنى المطالب مع حاشية الرملي /٠(‏ ۱۸۸). 

.)۱۹۸/7( الذخیرة»‎ )٥( ."١١/۲ بداية المجتهدء‎ )٤( 
.)٠٥١ /٤( کشاف القناع»‎ )۷( .)۲٦١ /۲( مغني المحتاج»‎ )١( 
.)٥١۷١ /۳( الشرح الصغیر»‎ )۸( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والضرائض 


الثاني : الإجماع على أن الوطء لا يحل إلا بملك تام أو نكاح» وهذا 
ليس من النكاح» ولا ملك اليمين بالاتفاق''. 

الثالث: لو أبيحت الأبضاع بالبذل والعارية لم يحرم الزناء لأن الزانية 
تبذل نفسها له» والزاني E‏ 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: 1e‏ فیری جواز 
إعارة الجواري للوطءء لأنه إذا جاز إعارة كلهاء جاز إعارة بعضها. 

النتيجة: صحة الإجماع في حرمة إعارة الجواري للوطء. 

وأما الخلاف في المسألة فهو شاذ e‏ ل الإجماع الذي دلت 
عليه النصروص العامة والخاصة A‏ تانير الى أن الأصل في الأبضاع 
الحرمة. 
© [۷-۷[] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار. 

المراد بالمسألة: من استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه أو وکیله› 
ولکن ليس له أن يؤجر المستعار. 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (* (a01‏ قال: [واتة ا جا 
للمستعير أن يؤجر ما استعاره]“ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: اليس له 
(المستعير) أن يؤجره (المستعار) .. لأنه لم يملك المنافع» فلا يصح أن ٠‏ 
یُملکها» ولا نعلم في هذا خلافا]. | 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 


.)۳١/۷( ومنح الجليل‎ ء)٦٤‎ /٤( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير .)٦۷ /٠١(‏ 

(۳) انظر: الفروع (٤/۹٦٤)ء‏ وكشاف القناع (/1£)ء والانصاف (۱١١/١‏ 
)٤(‏ الإفصاح (۲۲/۲). () المغني (۷/ )۳٤١‏ 
(0) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .)۸٩ /٠١(‏ 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال العمراني: (وإن استعار عيناً مدةء فأجرها المستعير تلك المدةء لم 
تصح الاجارةء لأن الاجارة معاوضة»ء فلا تصح إلا فيما يملكه» والمستعير 
لا يملك المنافع» وإنما هي ملك لمالك العينء وت فلا 
يملك أن يملك ذلك غيره). 


قال البهوتي : (ولر لماك أن يعير المعار ولا أن يۇ جره إلا باذن 
)۳( 
ربه) . 


قال المطيعي : (سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها 
غيره» ولكن إذا أذن له المعير فى إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة 
جاز» لأن الحق لمالكه فجاز ما أذن فه)“ 
لانه نائبه ولا يعيرها ولا يؤجرهاء أي العين المعارة» لأنه لم يملك 
المنافع» فلم يكن له آن يملكها إلا بإذن إما إيجارها فقال الموفق وغيره : 
لا خلاف› وقال الوزير وعيره : اتفقوا على أنه لا جور اللمستعير أن يۇجر 
ااا 

مستند الاتفاة : يستند الانفاق إلى عرة أدلة منها: 

الأول: الإعارة دون الإجارة» والشيء لا يتضمن ما هو فوقه» فالإجارة 
لازمة والإإعارة غير لاز 0 


الثانى : أن فيه ضررًا بالمعير لأنه يمنعه استرداد عاريته إلى انقضاء مد 


(۱) الحاوي الکبیر (۷/ ۱۲۷۹). 

(۲) الييان في مذهب الامام الشافعي» .)٥۱۷/٦(‏ (۴) كشاف القناع» .)٥۹/٤(‏ . 
)٤(‏ المجموع شرح المهذب» (۲۱۹/۱۲). ) 
)٥(‏ حاشیة الروض المربع» .)۳١۹ - ۳۹۸ /٥(‏ 

.)٤۷٦/۸( انظر: الهداية (۳/ ۷٤۲)ء والحاوي الكبير (۱۲۷/۷)ء والدر المختار‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الإجارة فيبطل للضرر"". 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية"» وهو قول 
بعض فقهاء الحنفية ٠"‏ . وبعض فقهاء الشافعية. فذهبوا إلى. جواز أن يؤجر 


ن TOT‏ > کمن 
اکتری دارّا» لکنه لا یکریها إلا ممن يليق بها . 


النتيحة: عدم صحة الإجماع في عدم إجارة الح ا 
المستعار› وذلك لخلاف المالكية ومن وافقه ٩‏ 


© [۱۸-۱۸] جواز استعارة الشيء لرهنه. 

المراد بالمسألة: من استعار شيئًا ليرهنه في دين معلوم إلى أجل معلوم ؛ 
فرهنه على ما استعاره لأ جله (وهو الرهن) فان ا صحيحة » ولا يصمن 
في حال التلف لأنه غير متعدي. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الرجل 
إذا استعار من الرجل الشيء ء يرهنه على دنانير معلومة» عند رجل سمي له» 
إلى وقت معلوم» فرهن ذلك على ما أذن له فيه» أن ذلك جاقر]. 


الموافقون على الإجماع: وافق E.‏ هذا الإجماع: a‏ 


)١(‏ الهداية (۳/ )۲٤۷‏ بتصرف وزيادة. 

(۲) التفریع» ابن الجلاب (۲۹/۲). a.‏ 

(۳) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )٤( .)۸٠٥ /١(‏ كفاية الأخيار .)٠١١/١(‏ 

.)۲ /۲( البديع‎ )٥( 

(1) انظر المسألة في : بدائع الصنائع (۸/ ۳۷۳)ء والبحر الرائق »)۲۸١/۷(‏ الر المختار 
(۷1/۸٤)ء‏ وأسنى المطالب »)۱۸٠/٥(‏ وتحفة المحتاج (۲/ ١۳۷)ء‏ والفروع /٤(‏ 
)٤‏ والإنصاف .)۱۱٥)۱۱۲ /٦(‏ (۷) الإجماع (۱۳۹). 

(۸) البحر الرائتق (۷/ ۲۸۳). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


OS‏ ا 
قال العمراني: (قال سائر أصحابنا : يصح الرهن وهو الصحيح» لأنه 
عارية غير لازمة» لأن للمعير أن يطالبه بفكه أي وقت شاءء ولأن العارية قد 

تكون لازمة وهو إذا أعاره حائطاً ليضع عليه جذعاً فوضعه وبنى عليه)". 

قال المطيعي : (سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها 
غيره» ولكن إذا أذن له المعير فى إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة 
EE ONS‏ 

قال ابن عابدين: (لا ترهن العارية أيضاً لأنها غير لازمة والرهن 
لازم). 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (ولیس له أن يرهن ما استعاره إلا بإذن 
مالکه» وله ذلك پإذنه)"“ 

مستند الإجماك : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: آن المقصود من العارية أن يقضي بها المستعير حاجته ورهنها 
من هذا الباب فتقاس على بقية لار . ) 

الثانى: أنه استعمال مأذون فيه من قبل صاحب العين. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الشافعية» فذهبوا إلى أنه 


ل یجور إعارة الشيء لرهنه› إلا بمعرفة قدر الدين a‏ 


(1) تهذيب المدونة (۳/ .)۲۹٤‏ (۲) المغني .)٤۸/۷(‏ 


(۳) البيان في مذهب الامام الشافعي» .)٥٦/٦(‏ 
(4( المجموع شرح المهذب» (٥) .)۹/۱ ٤(‏ حاشة ابن عابدین › /N)‏ ۰( 


.)۳۹ /٥( حاشة الروض المربع›‎ (٦) 
.)۲٦۳/۱( انظر: تقرير القواعد وتحریر الفوائدء ابن رجب‎ )۷( 
(۱۹/۱47 المجموع شرح المهذب‎ (A) 


مسائل الإ جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دليلهم : وحجة الشافعية أن الضرر يختلف» فلا بد من معرفة قدر الدين 
وجنسه» فإذا أذن له في رهن العارية› فان مالك العارية يكون مالکا للرهن 
فيضمن بذلك الدين عن الراهن» فيجب أن يكون المعير عالمًا بقدر الدين 
ومحلهء فإذا خالفه في آيهما لم يصح لما يترتب عليه من حرج لمالك 
ا 


النتيحة : عدم صحة الإجماع في جواز إعارة الشيء و إلا بمعرفة 


فدر الدين و ۴ 


© [۹-۹[] إعارة الفحل للضراب. 
المراد بالمسألة: ورد النهي عن إجارة الفحل للضراب”"» ولكن إعارته 
للضراب جائزة؛ لأن الضراب من ا التي یحتاجها أصحاب الأنعام» 
فإعارته صحبحة . 
من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ قال: (وأما عارية ذلك 
على وافق على هذا الإجماع: الحنفية“› 
قال فا وال الثالك Ee.‏ تخر اجار وهر 
الل الى 


.)۲۳/٠١( انظر: فتح العزيز شرح الوجيزء الرافعي‎ )١( 

(۲) انظر: المسألة في: الدر المختار (۸/ ١۸٤)ء‏ والكافي» ابن قدامة (ص۸۴٤).‏ 
(۳) انظر: شرح السنةء البغوي (۸/ .)١١۹‏ 

.)۲٤۳ /٥( ونقله عنه الشوكاني في النيل‎ .)٤٤١ /٤( فتح الباري‎ )٤( 

(0) تبيين الحقائق .)٠١١ /٥(‏ والدر المختار )6۸1/۸(. 


() التاج والإکلیل شرح مختصر خلیل .)٦٤/٤(‏ 


(۷) المغني (۷/ .)٤٥‏ (۸) الحاوي الكبير» (۱۱۷/۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الخطيب الشربيني : (ويجوز إعارة فحل للضراب)' 


قال البهوتي : (وتصح a‏ . .. وإعارة فحل للضراب» لأن 
نفع ذلك مباح 2 ) ٠‏ ) 


مستند الإجماك : يسنن ا إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن قتادة ول قال سمعت أنسًا وليه يقول: كان فزع بالمدينة 
فاستعار النبي ية فرسًا وا ا طلي يقال له المندوب» فركب فلما 
رجح قال : (ما رآینا من شيء ٠‏ واا وجدناأه (rd ol‏ 

وجه الاستدلال: أن النبي يي استعار فرس أبي طلحة وله للركوب 
وهو منفعة» فدل على جواز إعارته للضراب» لأن منفعتها أعظم. 

الثاني : عن جابر بن عبدالله و أن النبي ية قال: (ما من صاحب إبل 
لا يؤدي حقها . . فيل : SE‏ حقها؟ قال إعارة دلوهاء 
وإطراق فحلهاء ومنحة إبلها يوم ورودها)““ 

وحه الاستدلال: اَن النبي ا بین أن من حقی الناس على أصحاب 
الأنعام إعارة فحلها للضراب. 

النتيجة: صحة SE‏ جرا اغا اقل ارات ل هة 


(۱( مغٽي المحتاج› )11/۲( (۲) کشاف القناع» )0۲/4( ` 


- مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


E‏ م 
القصل الثاني 


- مسائل الإجماع فى باب الوديعة ٠‏ 


© [١۲-ا]‏ حك حفظ الوديعة: الجواز. 

الد ادتالمال: الرهتة ا بحي عا هال ار 0 
مالاً: دفعته إليه ليكون عنده وديعة» وجمعها: ودائع» واشتقاقها من الدعة: 
وهي الراحةء أو أخذته منه وديعةء فيكون الفعل من الأضداد» لكن الفعل 
في الدفع أشهر» واستودعته مالا : دفعته له وديعة ا | ) 

وفي اصطلاح الفقهاء: المال المدفوع ال ا غوف 

والمراد بالمسألة: جواز الإيداع والاستيداع» فللإنسان أن يودع من 
غیره› وللآّخر أن يودعه» وذكر الفقهاء أن الوديعة من عقود التبرعات› وأن 
الأصل في ذلك الجواز والحل. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمع آمل العلم على 
أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار]" 
5ى ال :إن الآمة أجمحت على جراز الإيداع] a‏ 


(١۲٠ه)‏ قال: [أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع u‏ 
القرافي (٤۸ه)‏ قال: [وأجمعت الأئمة في جميع الأمصار والإعصار على 


0( المنیر (ص٦۳٥)ء‏ المطلع على أبواب المقنع (ص ۲۷۹). 
(۲) انظر: أنيس الفقهاء /١(‏ 4۲). التعريفات .)۲٠١(‏ 

(۳( الإشراف على مذاهب أهل العلم /١(‏ ١۴۳)ء‏ الإجماع (ص١٤١).‏ 
() البيان في مذهب الامام الشافعي» .٤۷١ /٦‏ 

.)۲٥۹/۹( المغني‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


حسن الإيداع]". 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] 
البهنوتي (١١٠٠ه)‏ قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها]" . 
الشوكانى (١٠٠٠٠ه):‏ [الوديعة .. وهى مشروعة إجماعًا)“ المطيعى 
(١ه):‏ [وآما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع 
والاستيداع]“ عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ قال : [وأجمعوا في كل 
عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة]“ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» وابن 

(Aa, الخلا‎ 

حزم من الظاهرية 

قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له 
المقام عليها والرجوع فيها). وقال ابن حزم: (ومن البر حفظ مال المسلم 
أو الذمي)”''. وقال السرخسي: (الايداع عقد جائز)"'. قال الخطيب 
الشربيني : (أحكام الوديعة ثلاثة : الأول : الجواز ...)'. 

مستند الإجماك : يسنن الإجماع إلى عرة أدلة. منها 

الأول: قوله 3: إن اله يامرک أن ودا الامسکت إل آهلها ودا حكر 
)١(‏ الذخيرة (۱۳۸/۹)ء وقال في موضع آخر (۱۳۸/۹): [وهو عقد أمانة إجماعَاء لأن 

القبيض فيه لمصلحة الدافع]. 
(۲). المبدع في شرح المقنع› < )0/ (TTT‏ (۳) اکشاف القناع› 161/0( 
(6) نیل الأوطار .)۲۹٦/۰(‏ 


)٥(‏ المجموع شرح المهذب (التكملة) »)۱۷۳/١١(‏ وقال في موضم آخر: [اتفق الأئمة 
كلهم على أن الوديعة من القرب المندوب إليها]. وقال :)۱۷٤ /٠١(‏ [اتفقوا على أن 


حفظها فيه ثواب]. 
(1) حاشية الروض المربعم» .٤٠٥٦/١‏ (۷) المبسوط .)٠١۸/١١(‏ 
(۸) المحلی .)۲۷٦/۸(‏ (۹) الحاوي الکبیر» .)"٥٦/۸(‏ 
)٠١(‏ المحلى ٠ .)۲۷٦/۸(‏ () المبسوط (۱۰۸/۱۱). 


(1۲\( مغني المحتاج» )۱ (AI‏ 
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م ص 


ره ری ع 4 1 ص . 
ا ا ا ا ع 


[الساء: [o^‏ 
9 قوله 4¥: ن أن بعكم بعصا كليو الى اين أمسته, وَّْنٍ 
ر [البمَرَة: ۲۸۳[ 
والقالث: قوله ا : ومن ُهَل آلکتب من ان امه پقنطار دود و2 e‏ 


[آل عمرَّان: ۷۵]. 


وجه الدلالة من هذه النصوص: أنها دلت بمجموعها على أن للأمانة 
صلا في الشرع»› وأن حاجة الناس دأاعة إليهاء والودائع ا 


الرابع: . وعن ابي هريره وه قال رسول الله اة : (آدّ الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تتخن من خحانك). 


وجه الدلالة: أن الأمانة و الطرفين كانت معروفة» وأقرها الشارع 
الحكيم» وأمر بأن يحافظ عليها. 

الخامس: والعبرة تقعضيها آيضًاء فإن بالناس إليها حاجةء فإنه يتعذر 
على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم» ويحتاجون إلى من يحفظها لهم" 

التتيجة : صحة الإجماع في أن حكم حفظ الوديعة الجواز“. 


.)٤١١ /٦( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) رواه: أحمد» رقم .»)۱٥٤٩٤(‏ وأبو داود رقم »)۳٥۳۹٣(‏ والترمذي رقم »)۱١١٤(‏ 
وقال: حسن غريب» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» باب أخذ 
الرجل حقه ممن يمنعه إياه» رقم .)۲۷١ /٠١(‏ قال الحافظ في البلوغ ١(‏ / ۱۸۳): 
(حسنه أبو داود» وصححه الحاكم» و استنكره أبو حاتم الرازي» ا جماعة من 
الحفاظ و هو شامل للعارية)» وصححه الألباني في تعليقه على س سنن الترمذي» رقم 
(۱4).. (۳) المغني .)۲٥٦/۹(‏ ) 

)٤6(‏ انظر: نتائج الأفكار (۸/ ٤۸٤)ء‏ والاختيار لتعليل المختار (۳/ »)۲١‏ وشرح منتهى 
الإرادات» البهوتي /٤(‏ ۳١۲)ء‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص۲""). 
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® ]- ۲] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها. 

المراد بالمسألة : أن الوديع يجب عليه حفظ الوديعة وإحرازها متى ما 
قبلها» وحفظها يكون بما جرت به عادة الناس من حفظ أموالهم. 

من نقل الإجماع :- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال:[أجمع أهل العلم على أن 
على المودع إحراز الوديعة وحفظها]"'. وابن رشد (١۹٠ه)‏ قال :[وبالجملة 
فعند الجميع آنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ 


آموالهم› فما كان بيّناً من ذلك اتفق عليه» ا 
9 
فيه] 


الموافقون على e‏ :وافق على هذا الإجماع: ١‏ الحنفية" 
والحنابلة“» والشافعية ٠‏ وابن حزم من الظاهرية". 

قال ابن حزم: (وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل 
بماله» وان لا يخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يکون فيما حد له يقين 
هلاكها فعليه حفظها لأن هذا هو صفة الحفظ وما عداه هو التعدي في اللغة 
ومعرفة ا 

قال السرخسي : (وبعد القبول عليه أداء ما التزم وهو الحفظ حتى يؤديها 
إلى صاحبه)“. قال العمراني: (وإذا أودعه وديعة فلا يخلو إما أن يطلق 
المودع الحرز أو يعيّن له الحرزء فإن أطلق المودع الحرز» فعلى المودع أن 
يحفظها في حرز مثلها كداره ودكانه» لأن الإطلاق يقتضي حرز المثل» . 
. . وإن عيّن له المودع الحرزء بأن قال : أودعتك لتحفظها في هذا البيتء 


(1) الإشراف على مذاهب آهل العلم (7/ .)۴۳١‏ (۲) بداية المجتهد (۲/ .)١١‏ 


(۳) بدائع الصنائع )٤6( .)۲٠۷/١(‏ المغني .)۲٥۹/٩(‏ 
)٥(‏ المجموع شرح المهذب (التكملة) .)١۷۳ /۱٤(‏ 
(0) المحلى ٠ .)۴۷١/۸(‏ (۷) المحلی» (۲۷۷/۸). 


.)۹۹/۱۱( المبسوط›‎ (A) 


ا _ 
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فإن حفظها المودّع في ذلك البيت ولم ينقلها منه» فلا كلام). 
قال ابن مفلح: (. .. ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفاً» كسرقة» 
وکا بط ماله ولاه ال اتر اها ولا مك ذلك إل ال . 


ا س 2 بحفظ ال ماله ذ في e‏ عر( 


قال المطيعي: (الإيداع يقتضي الحفظ فإذا اطلق حمل على 
المتعارف› وهو حرر 0 


سند الإجمات: : يستند الإجماع إلى عدة ا منها: 


الأول: عن أبي هريرة ڪل قال رسول اله ڳلا: آية المنافق ثلاث . . 
وإذا ائتمن خان). 


وجه الدلالة: اوو TET‏ 
علامات المنافق» وذلك بأن يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه» 
فيضعها في بيته أو صندوقه لأنه وعد لصاحبها ذلك وخلف الوعد مذموم" 

الثاني: ولأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ» ومن جانب المودع 
التزام الحفظ› وهو من أهل الالتزام فيلزمه. ٠‏ ا 

النتيحة ا الاق ت اه بب د اتراي ج ا 
r] ©‏ ۳[ إذا حفظ المودع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه. ‏ ) 

المراد بالمسألة: أن الوديعة بيد المودع أمانة» فإذا تلفت عنده فلا 
)١(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي» .)٤۷۷ /٦(‏ ) . 

.E۲/9 2 کشاف‎ )۳( ۰ E ئ‎ E (۲( 


(° ۹/1۷۸ المبسوط‎ (0 E »)۳۳( البخاري رقم‎ . )٥( 
.)۳١۷ /١( انظر المسألة في: المبسوط (١١/۹١۱)ء والإنصاف‎ )۷( 
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يضمنها ؛ إلا بالتعدي أو التفريط ؛ كسائر الأمانات» فلو ضمن كل أمين لما 
تصدى للأمانات أحد» ولوقع الناس في حرج وضيق» فالقاعدة أن ما كان 
من جنس الأمانات فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط. 


من نقل الإجماع :ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
المودع إذا آحرز الوديعة بنفسه في صندوقه» أو حانوته» أو بيته» فتلفت أن 
لا ضمان عليه]" وابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [في أحكام الوديعة» فمنها 
أنهم: ات تفقوا على أنها أمانة لا مضمونةء إلا ما حكي عن عمر بن 
لطا والمطيعي (١١٠۳١ه)‏ قال: [والوديعة أمانة في يد المودع» فإن 


تلفت من عير تفر یط لم تصمن .. وهو إجماع فقهاء اف 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية“› 
والحنابلة» وابن حزم من الظاهرية. 

قال ابن حزم: (فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان 
عليه فيها)" قال السرخسي: (فإن وضعها في بيته أو صندوقه فهلکت لم 


(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم (١/١۳۳)ء‏ وقال أيصًا في :)۳١١ /١(‏ [أجمع أكثر 
أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعةء ثم تلفت من غير جنايته: أن لا ضمان 
علیه]. 

(۲) بداية المجتهد (۲/ .)٠١‏ وقال في موضع آخر (۳۱۲/۲): [وبالجملة فعند الجميع آنه 
يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم» فما كان بينا من 
ذلك أنه حفظ اتفق علیه» وما کان غیر بین آنه حفظ اختلف فيه]. 

(۳) المجموع شرح المهذب (التكملة) /٠١(‏ ۱۷۷)» وقال في موضع آخر: [اتفقوا ا 
الضمان لا يجب على المودع إلا إذا تعدى). 
وأيضًا :)۱۷۸/١٤(‏ (أما lO a‏ 

في البحر الإجماع على ذلك]ء انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٤١٦ /٦(‏ 
)٤(‏ المبسوط )٥( .)۱١۹/۱۱(‏ حاشية الروض المربع .))٥١ /٥(‏ 
0) المحلی (۸/ ۲۷۷). (۷) المحلی (۸/ ۲۷۷). 
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E,‏ قال الدردير : (. ا فإن لم يأمر بشيء لم يضمن حيث وضعها 
بمحل يؤمن عادة» كما لا يضمن إذا تلفت بغير سرقة) . قال عبدالرحمن 


بن قاسم : (إذا تلفت الوديعة من بين ماله» ولم يتعد ولم يفرط لم 
)۳( 
E‏ 


مستند الإجماك : ويستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلده ی قال» إن النبي يا 
قال: (من أودع وديعة فلا ضمان عليه)(“ 


وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات» وآن المستودع محسن»› فإذا 
تلفت الوديعة عنده فلا يضمن» إلا إذا تعدى أو فرط . 


الثاني : عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ون قال» إن النبي ئي 
قال: (ليس على المستودع - غير المغل - ضمان)*. ٠‏ 

وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات» وأن المستودع محسن» فإذا 
تلفت الوديعة عنده فلا يضمن» إلا إذا تعدى أو فرط» فإنه مغل. 


(۱) المبسوط› ٠٠١۹/۱۱‏ ) (۲) الشرح الصغير» ۳/ .٠٥۷‏ 

(۳) حاشية الروض المربع /٥(‏ 40۷). 

)٤(‏ رواه: ابن ماجه رقم .)۲٤١١(‏ وحسنه الألباني. انظر: ا ا 
رقم (۳0(. 

ء)41/١( رواه: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب العارية» باب من قال لا يغرم»‎ )٥( 
من حدیث عرو ت واا‎ »)٥٤1/۳( والدارقطني› في اللتم کتاب البيوع›‎ ) 
عن جده مرفوعًاء قال: (ليس على المستودع غير المغل ضمان» ولا على المستعير غير‎ 
المغل ضمان) المغل: الخائن. قال الحافظ ابن حجر: (وفي إسناده ضعيفان. قال‎ 
وإنما یروی هذا من قول شریح غير مرفوع. ورواه من طریق أخرى ضعيفة‎ 

: (لا ضمان على مۇتمن)ا.ھ 

غ الأوسط »)۳٠۹/۱۱(‏ ونصب OD‏ والتلخيص الحيير (۲/ 1۰( 

ونیل الأوطار (۲۹۱/۰). 
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الخالت ها روي عن اب eT Ee‏ وعلي”» وابن مسعود 
ا أنهم كانوا لا يضمنون الودائع. 

الرابع : ولأنه لو وجب على المودع الضمان من غير تفريط› e‏ 
الناس من قبولهاء فيؤدي ذلك إلى الضرر اردغ 


الخلاف في المسألة : حالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى 
الروايتين عن" فذهب إلى تضمين المودع فرط أم لم يفرط» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب ووب. 


دلیلهم : حدیٹث اند مالك و : (أن عمر بن الخطاب وه صمنه 
کر )۷( ١‏ 
وديعة ذهبت من بين ماله) . 


قالوا وهو حكم أحد الخلفاء الراشدين في محضر من الصحابة» ولم 
ینکر فکان إجماعا م توفر دواعي اللإنكار. 


۴ أصحاب e‏ اا دمم جماهير آهل حملوا چ الإمام 
ا ذكر ذلك : ا وابن 0 وابن م 


(44/7) ارق‎ E والبيهقي›‎ ۰ TEE رواه: ابن المنذرء‎ )١( 

(۲) رواه: این اس شيبة فيي المصنف› رقم (AY)‏ 

(۳) رواه: ابن المنذرء في الأوسط ٠۸/١١(‏ ۰ () المحلی (۸/ ۲۷۷). 

)٥(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافغي »)٤۷1/١(‏ ونتائج الأفكار (۸/ »)٤۸١‏ وحاشية 
الروض المربع »)٤٥۷/٥(‏ والبناية في شرح الهداية »)۱١١/۹(‏ والمجموع شرح 
المهذب (التكملة) /٠٤(‏ ۱۷۷). 0) الإنصاف .)۳۱۷/١(‏ 

(۷) رواه: البيهقي في السنن الكبرى»ء كتاب الوديعة: باب لا ضمان على مؤتمن» رقم /١(‏ 
4) وعبدالرزاق» كتاب البيوع» باب الوديعة» رقم .)۱٤۷۹۹(‏ وصححه ابن حزم 
في المحلی (۸/ ۲۷۷) والألباني في إرواء الغلیل .)۳۸۷-۳۸٩ /٥(‏ 

(۸) السنن الکبری (۲۹۰/۱). )٩(‏ المغني .)۲٥۷/۹(‏ 

.)۲۳٤ /٥( المبدع‎ )۱۰( 
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النتيحة: :عدم صيحة الإجماع في أن المودع إذا حفظ الوديمة فتلفت لا 
ضمان ل 


]٤ -۴[ ©‏ إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه 
فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه. ) 
المراد بالمسألة: آنه لا ضمان على المودع إذا التزم بالمکان الذي عينه 
رب الوديعة» وتلفت فيه الوديعة من غير تفريط ولا تعل. ‏ 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إن رب الوديعة إذا أمر 
المستودع بحفظها في مكان عينه» فحفظها فيه» ولم يخش عليها فلا ضمان 
عليه بغیر خلاف] والبهوتي (۵۱٠٠ه)‏ قال : [وإِن عيّن صاحبها حرزا» 
فجعلها في دونه ضمن» سواء ردها إليه أو لاء لأنه خالفه في حفظ مالهء 
ومقتضاه آنه إذا حفظها فيما عينه› Si‏ ا 
حلا r‏ 


الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: ال 
ER‏ والشافعية 7 


ال ارج ا ال صاعب لدي لشرد EN‏ 
هذاء فخبأها فی بیت آخر فی داره تلك فلا ضمان عليه استحسنا)". 


ء)٤۸٥‎ /۸( انظر المسآلة في: البناية في شرح الهداية (۹/١۱۳)ء ونتائج الأفكار‎ )١( 
وجواهر الإكليل شرح‎ »)١١١٠/١( وحاشية الدسوقي‎ »)٠٠١ /٤( والشرح الصغير‎ 
/۸( مختصر خليل (۲/ ١٠۲)ء والبجيرمي على الخطيب (1۸۸/۳)ء والحاوي الكبير‎ 
والواضح في‎ »)۱٤/6( وکشاف القناع‎ .)۲۳۳ /٥( والمبدع في شرح المقنع‎ )؛٦‎ 
.)٥٠۳-٠١۲ /۲( شرح مختصر الخرقي‎ 

.)۲٣۳ /٩( المغني‎ )۲( 

(Y€ /o) < المبدع في شرح المقنع›‎ (O 

() البناية في شرح الهداية )٠( .)۱١١/۹(‏ الشرح ات (£/ 0۷). 

(0) الحاوي الکبیر )۳٣۸/۸(‏ (۷) المبسوط› .)١١١/١١(‏ 
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قال النووي : (إذا عيّن للوديعة مكاناً فقال : احفظها في هذا البيت أو 
في هذه الدار» فإما أن يقتصر عليه» وإما أن ينهاه مع ذلك عن النقلء فإن 
اقتصر عليه فنقلها إلى ما دونه في الحرز ضمن على الصحيح»› وإن كان 
المنقول إليه حرزاً لمثلهاء وإن نقلها إلى بيت مثل الأول لم يضمن)". ٠‏ 

قال البهوتي: (وإن عين صاحبها أي الوديعة حرزاً فجعلها المودع في 
حرز دونه ضمن الوديع سواء ردها المودع إليه أي إلى الحرز الذي عينه صاحبه أو 
لا لأنه خالفه فى حفظ ماله وإن أحرزها بمثله أي يحرز مثل الذي عينه صاحبها 
اا 

قال ابن عابدین: (ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت› 
فدفعها إلى ما لا بد منه او حفظها فی بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت 
E‏ 

قال المطيعي : (وإن عين له الحرز فقال : احفظها في هذا البيت» فنقلها 
إلى ما دونه ضمن لأن من رضي حرزاً لم يرض بما دونه» وإن نقلها إلى 
مثله و إلى ما هو أحرز منه لم يضمن). 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى : 

ان الوديع ممتثل لأمر المودع»› ومستجيب لشرطه» غير مفرط في ماله › 
فلا ضمان عليه» كما هي القاعدة في الأمانات. 

النتيجة : صحة الإجماع في أنه إذا مر صاحب الوديعة المودع بحفظها 
في مکان عینه فحفظها ولم یبخس فتلفت لا ضمان عليه" . 


(1) روضة الطالبین› (۳۹/۲). (۲) کشاف القناع» .)١٤١/٤(‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين › .)٦۷۲ /٥(‏ 

.)۱۸١ /٠٤١( المجموع شرح المهذب (التكملة)ء»‎ )٤( 

.)۲١٤/٥( انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )٥( 

(0) انظر المسألة في: بدائع الصنائع ۱۰/۲)» والمہسوط »)۱۲۱/۱١(‏ والذخيرة (۹/ 
»)۱۸۱-١‏ وروضة الطالبین /٩(‏ ۳۳۷)ء والمغني .)۲٠۳ /۹٩(‏ 
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-۲١[ ©‏ ه] إن خاف الوديع علس الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان 
المعين إلى حرزها فتلفت لا ضمان عليه. 

المراد بالمسألة: إذا اشترط المودع على الوديع مكانا عينه له يحفظها 
فيه» ثم خاف الوديع عليها الهلاك فأخرجها من المكان المعين إلى حرزهاء 
فتلفت فلا ضمان عليه. 

من نقل الإجماع :ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إن خاف عليها أو 
توی - يعني هلاکاً - فأخرجها منه إلى حرزها فتلفت» فلا ضمان عليه بلا 
خلاف ااا والحردذادى (٠۸۸ه)‏ قال: [وإن نهاه عن إخراجهاء 
فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى : لم يضمن» هذا المذهب وعليه 
الأصحاب» ولا أعلم فيه خلاً]٩‏ 

الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: : الحنفية ٠"‏ 
والمالكىة“ والشافعة. 

قال السرخسى : (وإذا احترق بيت المودع وأخرج الوديعة مع متاعه 
ووضعه في بیت ا فهلك فهو ضامن في القياس لأنه ترك الحفظ الذي 
التزمه بالتسليم إلى غيره» وعذره يسقط المأثم عنه» ولكن لا يبطل حق 
المالك في الضمان» وفي الاستحسان لا ضمان عليه لأنه لا يجد بدا من 
هذا في مثل هذه الحالة). 

قال الكاساني: (كما إذا وقع في داره حريق أو كان في سفينة فخاف 
الغرق فدفعها إلى غيره» ولو قال له : احفظ الوديعة في دارك هذه فحفظها 
في دار له أخرى فإن كانت الداران في الحرز سواء أو كانت الثانية أحرز لا 


تدخحل فی ضمانه) 

.)٤۱۸/۷( الانصاف»›‎ )۲( ) ٠ .)۴١۳/۹( المغني‎ )١( 
.)٠٠٠١ /٥( حاشية الدسوقي‎ )٤( .)١١١-٠۳١ /۹( البناية في شرح الهداية‎ )۳( 
.)٠١١/۱١۱( المبسوط›‎ )0( 5 .)۸٤ /۳( مغني المحتاج‎ )٥( 


.)۲٠١ /١( بدائع الصنائع»‎ )۷( 
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قال البهوتي : (. .. إلا أن يفعله لحاجة» كمالو خاف عليها من سيل أو 
حريق» لأنه لا يعد مفرطاًء والأولى إن نقلها إلى الأعلى لم يضمن لأنه زاده 
ج قال الدردير : (إن زاد قفلاً على قفل أمره به فلا يضمن)'. قال 
المطيعي : (إذا قال له لا تنقلها وإن خحفت عليها الهلاك» فخاف عليها الهلاك 
ونقلها لم يضمن بالمخالفة لأنه زاده خيراًء أما إذا لم ينقلها فتلفت ففيه وجهان 
. . .. لايضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك أبرأه من الضمان)". 


أن نقل الوديعة في هذه الحال تعيّن حفظاً لهاء وهو مأمور بحفظها› فلا 
,0 


النتيجة: صحة الإجماع على أن الوديع إذا حاف على الوديعة الهلاك 
فأخرجها من المكان المعين إلى حرزهاء فتلفت فلا ضمان عليه . 
]١ -۲٠١[ ©‏ إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه. 


المراد بالمسألة: هو جواز خلط الوديع الوديعة مع جنسها أو غير 
جنسها» کدراهم متميزة» وذلك لإمكان فصلها عما خلطت به» وردها بعينها 
إلى مالكها عند طلبه بيسر» فأشبه ما لو تركها في صندوق فيه أكياس له» 
ق لان ما يجري عليها يجري على 
مال الوديع“ 

من قل الإجماع: این المنذر (۳۱۸ه) قال: E‏ 


(۱) المبدع في شرح المقنع› )0/ 0 .(Y‏ )۲( الشرح الصغير» (۳/ .)٥١١۷‏ 

(۳) المحموع شرح المهذب (التكملة)» .)۱۸۲/۱١(‏ () المغني .)۲١۳/۹(‏ 

)٥(‏ انظر المسألة في : بدائع الصنائع (1/ ١٠۲)ء‏ والشرح الصغير »)٥٥۷/٤(‏ والمجموع 
شرح المهذب (التكملة) /٠١(‏ ۱۸۲). والواضح في شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٥١١‏ 

(0) قال السرخسي في المبسوط :)٠٠١/١١(‏ (الخلط أنواع ثلاثة: خلط يتعذر التمييز بعده» 
كخلط الشيء بجنسه. فهذا موجب للضمان» لأنه يتعذر به على المالك الوصول إلى = 
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من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم» فاختلطت بغيرهاء أو 
خلطها غير المودّعء ثم تلفت» أن لا ضمان على المودع]. ٠‏ 

وابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [يعني بالغلة إذا خلطها بصحاح من ماله» أو 
خلط الصحاح بالمكسرة لم يضمنهاء لأنها تتميز منها فلا يعجز بذلك عن 
ردها على صاحبهاء فلم يضمنهاء» كما لو تركها في صندوق فيه اکیاس له 
وبهذا قال الشافعي ومالك» ولا نعلم فيه اختلافا]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا E E E‏ 

ك 

قال السرخسي: (الخلط ثلاثة أنواع : خلط يتعذر التمييز بعده كخلاط 
الشىء بجنسه» فهذا موجب للضمانء لأنه يتعذر به على المالك الوصول 
آل عن كه راط ر مه اير كا ارد ال رالرى 
بالدنانيير» فهذا لا يكون موجباً للضمان لتمكن المالك من الوصول إلى عين 
ملكه فهذه مجاورة ليس بخلط» وخلط يتعسر معه التمييز كخاط الحنطة 
بالشعير» فهو موجب للضمان» لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين 
ملکه إلا e‏ ) 


= عين ملكه» وخلط يتيسر معه التمييز» كخلط الدراهم السود بالبيض» والدراهم بالدنانير. 
فهذا لا يكون موجبا للضمان» لتمكن المالك من الوصول إلى عين ملكه» فهذه مجاورةء 
وليست بخلط» وخلط يتعسر معه التمييز» كخلط الحنطة بالشعيرء فهذا موجب للضمان» 
لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا بحرج» والمتعسر كالمتعذر). 

انظر: القوانين الفقهية (ص ۳۷۹)ء ومغني المحتاج (۸۹/۳)ء والإنصاف .)۳۳١/١(‏ 

(۱) الإشراف على مذاهب آهل العلم /٣(‏ ۳۳۲). 

(۲) المغني (۹/ ۲٠۲)ء‏ قال ابن قدامة: (وقد حكي عن أحمد» في من خلط دراهم بيضا 
بسود: يضمنها. ولعله قال ذلك لکكونها تكتسب منها سواداء أو يتغير لونهاء فتنقص 
قیمتها» فإن لم يكن فيها ضرر» فلا ضمان عليه» والله تعالى أعلم). 

.)۲١۸/۷( المدونة الکبریى‎ )٤( .)١٠١/١١( المبسوط‎ )۳( 

.)١١٠١ /١١( المبسوط‎ )0( .)""٠/١( روضة الطالبين› النووي‎ )٠( 
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قال النووي: (إذا خلط الوديعة بمال نفسه» وفقد التمييز ضمن» وإن 
خلطها بمال آخر للمالك ضمن أيضاً على الأصح لأنه خيانة» ولو أودعه دراهم 
فأنفق منها درهماً ثم رد مثله إلى موضعه» لا يبرا من ضمانه» ولا يملكه المالك 
إلا بالدفع إليهء ثم إن كان المردود غير متميز عن الباقي» صار الجميع 
مضموناً » لخلطه الوديعة بمال نفسه» فإن تميز فالباقي غير مضمون)'. 

قال القرافي : (إذا خلط الدراهم فضاع الجميع لم يضمن» أو ضاع 
بعضه فما ضاع ضمنه» وما بقي بينكماء» لأن دراهمك لا تعرف من دراهمه 
ولو عرفت لکانت مصيبتها دراهم کل واحد منه» وكذلك الحنطة إذا خلطها 
بمثلها للاحتراز والفرق» أو بحنطة مخالفة لهاء أو بشعير» ثم ضاع الجميع 

¢ 

قال الخطيب الشربيني (. .. وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه» 
ولا د و ها لما ا و كاد وباق وة و 8 
يتميز خاصة»ء وإن رده بعينه إليها لم يضمن غيره من بقية الدراهم» وإن تلفت 
كلها أو لم يتميز هو عنها لاختلاطه بهاء لأن هذا الخلط كان حاصلاً قبل 
الاح 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن خلط الوديعة في مثل هذه 
الصورة يكون مما تتميز عن غيرهاء فلا يعجز بذلك عن ردها إلى صاحبهاء 
فلم یضمنھاء کما لو تركها في صندوق وفيه اکا ل 

الخلاف في المسألة: وقد خالف في هذه المسألة: الإمام ا 
إحدى الروايتين» فقد حكي عنه: (تضمين من خلط دراهم بيضًا بسود)“. 

وقد وجه ابن قدامة كلام الإمام أحمد بقوله: (ولعله قال ذلك لكونها 
)١(‏ روضة الطاليين» النووي .)۳١/(‏ (۲) الذخيرة» (۹/ .)١١۷‏ 


.)۲٦۲/۹( المغني‎ )۵( .)٤١ /( المبدع في شرح المقنع‎ )٤( 
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تمتها سواد أو يتغير لونهاء فتنقص قيمتها › خن لم یکن فیا رد 
فلا ضمان عليه» والله تعالی أعلم)". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت 
لا ضمان علیه. ) 
الموافقة لا o‏ 
]۷-۲١[ ©‏ يجوز استعمال الوديعة بإذن ۳ 

المراد بالمسألة: أنه لا خلاف ا هل العلم أن الوديع لا يجوز له 
استعمال الوديعة إلا بإذن المودع»› فإذا أذن و فیجوز للوديع استعمالها 
على شرط المودع. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸١۳ه)‏ قال: [أجمعوا على إباحة 
استعمالها بإذن مالکها]". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ا 
ga Na‏ 


قال الماوردي: (وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي 


(۱) المرجع السابق (۹/ .)١۲‏ 

(۲) انظر: الروایتين والوجهین (۳۲/۲)ء والإنصاف /١(‏ ۳۳۲)ء وانظر المسألة في : البناية 
في شرح الهداية (۹/ ١٤٠)ء‏ ونتائج الأفكار (۸4۹/۸٤)ء‏ والاختيار لتعليل المختار (۳/ 
١‏ وحاشية الدسوقي .)٠١١/١(‏ والشرح الصغير »)٠٠١١ /٤(‏ وجواهر الإكليل شرح 
مختصر خليل (۲/ ١٠۲)ء‏ والبيان»ء العمراني (۸۸/7٤-۸۹٤)ء»‏ وكشاف القناع /٤(‏ 


4۹ ) 
(۳) الإشراف على مذاهب أهل العلم .)۴۳٣/١(‏ () المبسوط .)١١١/١١۱(‏ 


..)"۸٤/۸( الحاوي الکبیر‎ )1( .)۱١۷ /۹( الذخيرة‎ )٥( 
4 ) .)٥١١/۲( الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )۷( 
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أودعها إیاه فهو على آمانته فى يده» فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعت يده»› 
فإذا انقضت مدة الاجارة لم يجز أن يسترجعها إلا بإذن)'. 

ا اا فان ن ارات انال وال 
ولم یأمره برد بدله» فأخذ ثم رد بدل ما اخذ فهو کرد بدل ما لم يوؤذن في 
(O ‘f‏ 
أخحذه) .. 


قال علي حیدر : (کما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها 
فله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها)“. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أن إذن المودع للوديع باستعمال 
الوديعة يجعل الوديعة كالعارية» وقد تقرر أن العارية ينتفع بها المستعير". 

التتيجة: صحة الإجماع في جواز استعمال الوديعة بإذن مالكها" . 
© [۸-۲۷] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى. 

المراد بالمسألة: أن المودع إذا فرط في الوديعة بحيث لم يحفظها في 
المكان الذي يحفظ مثلهاء أو تعدى عليها» بحيث استعملها من دون إذن 
الوديعة. ) ) 

من نقل الإجماع :ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا على أن من اتجر في 


.)١١۷/۹( الذخيرة»‎ )۲( .)۸٤ /۸( الحاوي الکبیر‎ )١( 

)۳( الواضح في شرح مختصر الخرقي (۲/ 0۲). 

.)۲۹۷ /٥( روضة الطالبین‎ )٥( .)۲۸٤/۲( درر الحكام شرح مجلة الأحکام»‎ )٤( 

(0) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (/ ١٠۲)ء‏ والشرح الصغير (٤/٦٥٥)ء‏ والبيان في 
مذهب الإمام الشافعي .)٤۹٩٤ /٦(‏ 
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عليه]'. ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا 
ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى]. ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [إن 
تعدى المستودع فيها أو فرط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه]" 
(١٠٠٠٠ه)‏ قال: [وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على 
الموافقون على ا :وافق على هذا الإجماع: ا 
الا 3 
فال العمراني : (إذا تعدى المودّع في الوديعة لزمه ضمانها)". قال 
الکاسانی: ا ل لت غ ای الان 
فأنواع : منها : ترك الحفظ. لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك 
حفظها حتى هلكت يضمن بدلها)“.قال القرافي : (لا يلزم الضمان إلا عند 
. /)*1( ا 
سقيه) . 


مستند الإجماك : ويستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: عن المغيرة بن شعبة وه“ قال رسول الله : (إن الله کره 
لکم قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)''. 
| ا الا وا ف اة من الى 


(۱) مراتب الإجماع (ص١۱۱).‏ ا (۲) بداية المجتهد (۲/ .)۳١١‏ 
(۳) المغتی (۹/ )٤( .)۲٥۸-۲۵۷‏ الدراري المضية (۲/ ۲۸۹). 
(ه) الاختيار لتعلیل المختار (۳/ .)٠١‏ 

(0) البجيرمي على الخطیب (۳/ .)٦۸۸‏ 

(۷) البيان في مذهب الامام الشافعي» (/ .)٤٩٥‏ 

(۸) بدائع الصنائع» .)١۱۱/‏ (۹) الذخيرة» .)١١۱/۹(‏ 
(١٠)الشرح‏ الصغير» (۳/ .)٥٥١‏ 

(۱۱)رواه: البخاریرقم (۰۸٤۲ومسلم»‏ رقم .)٤٥۷۸(‏ 


مسائل الاجماع ذ في أبواب التبرعات والفرائض 


والتفريط فهو مضمون. 

الثاني : عن أبي هريرة وليه قال رسول الله كلا : 5ل الك غد 
المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه)'. 

وجه الاستدلال: أن الأصل في مال المسلم العصمةء فمن تعدى عليه 
بتعلِ أوتفريط فهو ضامن له. 

الثالث: ولأنه متلف لمال غيره فضمنه» كمالو أتلفه من غير 


ا 


النتيجة : صحة الإجماع في ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو 
n‏ 
© [1-۲۸] الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع فالقول للمودع. 

المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه 
لهاء أن القول قوله؛ لأنه أمين. ) 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت: أن 
القول قوله» وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه]“ ٠.‏ 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [المودع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من تلف 
الوديعة بغير خلاف]" المطيعي (١١١٠ه)‏ قال : [اتفقوا على أن قبول حفظها 
أمانة محضة . . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه]. 


(۱) رواه: مسلم» رقم .)۲٥٣۹٤(‏ (۲) انظر: بداية المجتهد .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر المسألة في : بدائع الصنائع »)۲٠١-۲۱۱/7(‏ والذخيرة (۹/١١١)ء‏ والبيان في 
مذهب الإمام الشافعي (7/ .)٤۷۷‏ والمغني (۹/ .)۲٥۸‏ 

(6) الإشراف على مذاهب آهل العلم )۳۳۳/١(‏ وقال في الإجماع (ص :)٠٤١‏ [وأجمعوا 
أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت]. )٥(‏ المغني (۹/ ۲۷۳). 

() المجموع شرح المهذب (التكملة) .)١١٤ /٠١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية"؛ 


للك وابن حزم من الظاهرية”". 


O 
قال السرخسي : (وإذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع قد رددتها‎ 
عليك فالقول ل امیت والقول قول الأمين مع اليمين)". قال‎ 
العمراني : (وإن ادعی المودع أنه رد الوديعة على المالك»› وأنكر المالك»‎ 
ولا بينة على الرد» فالقول قول المودع مع يمينهء لأنه مؤتمن على حفظ‎ 

الوديعة لمالكهاء ولا حظ للمودع فيها)" . 

قال الكاساني : (ان المودع مع المودع إذا اختلفاء فقال المودع هلكت› 
e‏ رددتها | ليك» وقال المالك : بل استھلکتها اا قول 2 

0 

يمینه) 

ال الدرذد' دد وی ی فض د 
يصدق في دعواه | آنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها والأمين يصدق 


.)١١۱١/١۱( المبسوط‎ )۱( 

(۲) بداية المجتهد (۲/ »)٠١‏ وحاشية الدسوقي ›)١١١ /٥(‏ والرواية عن مالك : : أنه يقبل 
قوله إن کان دفع إليه بغير بينة» وإن كان أودعه إياها ببينةء لم يقبل قوله في الرد إلا 
ببينه» وهي رواية عن الإمام أحمد حكاها القاضي أ بو الحسين. انظر: المغني /٩(‏ 
¥( ) 

(۳) المحلی (۲۷۸/۸). )٤(‏ المحلی (۲۷۸/۸). 

٤ .)۱۱۳/۱۱( المہسوط›‎ )٥( 

(0) البيان ف مذهب الامام الشافعي › )ل/64۸( (V)‏ بدائع الصنائع › (/۱). 

(۸) المبدع في شرح المقنع» .)۲٤١ /٥(‏ (4) الشرح الصغير» .)٥٦۳/۳(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مسستند الإجماء : يستند الإجماع إل : 


ار ا ی ا فقبل قوله في الرد بخير 


) ننه » کما لو أودع بغير بعیر E‏ ) 
الخلاف في المسألة:خالف في هذه المسألة: مالك » وأحمد فى 
ET‏ 


فذهبوا إلى: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينةء وإن كان أودعه 
إياها لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. 

النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن الوديعة يختلف فيها المودَع 
والمستودع؛ فالقول للمودع. 
]١-۲۹[ ©‏ المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها. 

المراد من المسألة: أنه إذا كانت عند المودع أمانات فاختلطت» 
مات المودع» وعرفت الوديعة بعينهاء فالوديع أحق بوديعته» وأنه يجب 
تسليمها إليهء لأنها أمانة. 

من نقل الإجماع :ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بهاء وأن تسليمها إليه 


(r 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 


(1) المبسوط (١١/١٠۱١)»ء‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)٤۹۸ /٦(‏ 

(۲) المدونة )٤١٤-٤۳۳١/٤(‏ (۳) المغني (۹/ ۲۷۳) 

/۸( انظر المسألة في : الإشراف على مذاهب أهل العلم (١/۳۳۳)ء والحاوي الكبير‎ )٤( 
.)01/6( والمغني (۲۷۳/۹). وکشاف القناع‎ «(Y1 

() الإشراف على مذاهب العلماء »)۳۳۴١ /١(‏ وذكرها في كتاب الإجماع (ص۸٤۱١)»‏ 
ونقلها ابن قدامة» المغني .)۴١۳ /٩(‏ 

(YI۳/0 بدائع الصنائع‎ (٦) 
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والمالكة") والافة 2 Ng‏ 


هذا عين ماله› e EE ER‏ ا الله 
ا( ) 
E‏ ) 

قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينهاء فعلى ورثته 
تمکين صاحبها من أخذها)“. 


قال الماوردي: (وإذا هلك وده وديعة بعينها فهي nl‏ فال 
الدردير : (وآخحذت الوديعة من ترکته حيث ثبت أن علد ه وديعة إذا لم توجد 


بعینها ولم يوص بها قبل موته لاحتمال آنه تسلفها)" . 
مستند الإجماع: يستند الإجماع ا ا د ر ت 
۳ ردهاء فوجودها مع مال التركة لا يسوع للورئة تخیر رذها بغينها أو 
قيمتها إلى صاحبهاء وأن يدهم عليها اا اڭ 


النتيجة : صحة الإجماع في أن المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها. 
][-١١[ ©‏ المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني. 
المراد بالمسألة: أن الوديع الأول إذا استودع الوديعة غيره» ثم 
استهلكها الثاني» فالمودع بالخيار إن شاء ضمن الأولء وإن شاء ضمن 
لا غير أنه إن ضمن الأول» فإن الأول يرجع بالضمان على الثاني» وإن 
ضمن الثاني؛ فلا يرجح بالضمان على الأول؛ لان سبب وخوت لفان 


(۰ ٠۳/۲( وب السالك‎ )٥٦۲ /٤( والشرح الصغير‎ ء)٠١١‎ /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)۳۷۹ /۸( الحاوي الکبیر‎ )۲( 

(۳) المغني (۳/۹٠۲)ء‏ وكشاف القناع )٤( .)٠١٤/٤(‏ بدائع الصنائع» (NY/Y‏ 
)٥(‏ المغنی» (۲۷۰/۹). )٩(‏ الحاوي الکبیر (۳۷۹/۸).. 
(۷) الشرح الصغير» .٠٦۲/۳‏ 

) الواضح في شرح مختصر الخرقي .)٥٠۹/۲(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


CIS 
حففه‎ 


من نقل الإجماع :الكاساني (۸۷١٠ه)‏ قال: [فأما إذا استهلكها فالمالك 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا اا EEE‏ 
O ANS‏ 
قال الكاساني: (المالك بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن 
العا 0 
يه 


قال العيني : (ومن آودع رجلا وديعة فأودعها أي المودع أودعها رجلا 
آخر فهلکت فله أي فللمالك أن يضمن للأول أي المودع الول ولیس له أن 
يضمن الآخر أي مودع المودع)“. 

قال المطيعي : (وإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة ضمنها لأن 
المودع لم يرض بأمانة غيره» فإن هلكت عند الثاني جاز لصاحبها أن يضمن 
الأول لأنه سلم ما لم يكن له تسليمهء وله أن يضمن الثاني لأنه أخذ ما لم 
بک ل ازى 

تند الإجماع : يسنن الإجماع إلى عرق أدلةء منعا: 


الأول: يضمن لأن المودع إنما أذن له في حفظها تحت يده ول يأذن 
له فی وضعها تحت يد غیره» فإن فعل ذلك»› کان متعديا» لخروجه في 
حفظها عن الوجه المأذون فيه. 


(1) بدائع الصنائع .)۲٠۸/١(‏ (۲) المرجع السابق .)۲٠۸/١(‏ 
(۳) المدونة الکبرى .)٤١۳/٤(‏ 

.)۱۸۹ /۱٤( المجموع شرح المهذب (التكملة)‎ )٤( 

.)۲٠۰۸/١( بدائع الصنائع»‎ )7( .)١۹ /٥( الشرح الکبیر‎ )٥( 
.)٠١۹ /۹٩( البناية في شرح الهدایة»‎ )۷( 

(۸) المجموع شرح المهذب (التكملة)» /۱٤(‏ ۱۸۹). 
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الثاني : ولأن الناس يتفاوتون في الحفظ والأمانةء والمودع إنما رضي 
بحفظه وأمانته دون غيره» ولم يسلطه على أن يودعها غيره» فإذا دفعها إلى 
اج فقد صار تاركا الحفظ الذي التزمه» مستحفظاً عليها اا 
منه» وذلك تفريط موجب للضمان . 

الثالث: لأن سبب وجوب الضمان وجد من الثاني حقيقة وهو 
الاستهلاك» لوقوعه إعجازاً للمالك عن الانتفاع بماله على طريق القهر» ولم 
يوجد من الأول إلا الدفع إلى الثاني على طريق الاستحفاظ دون الإعجاز» 
إلا انه ألحق ذلك بالإعجاز شرعاً في حق اختيار التضمين صورة لأنه باشر 
سبب الإعجاز فكان الضمان في الحقيقة على الشانيء لأن إقرار 
اغ 

الخلاف في المسألة: اختلف العلماء في هذه ا إلى عدة أقوال» 
والخلاف في واقع الأمر متجه إلى صورتين اثنتين : 

الصورة الأولى: أن يودعها عند غيره لغير عذرء وفي هذا قولان: 

القول الأول: أن عليه الضمان» وهو مذهب الحنفية"» المالكية"› 
والشافعية^» والحنابلة»ء وإسحاق”» وحجة ما ذهبوا إليه ما يلي : 


الأول: أنه خالف المودع فضمنهاء > کما لو نهاه عن إيداعها. 
القول الثاني : اھ ان غل وهو ولان اى لل ` 


)١(‏ انظر: تحفة المحتاج (۷/ ١٠٠)ء‏ وأسنى المطالب (۷1/۳)ء والقوانين الفقهية 
(ص۳۷۹)ء وکشاف القناع /٤(‏ ۱۹۳)ء والمبدع .)۲۳۸/١(‏ 


(۲) بدائع الصنائعم .)۲٠۸/(‏ (۳) المدونة الکبرى .)٤١١/٤(‏ 
(6) المجموع شرح المهذب (التكملة) /۱٤(‏ ۱۸۹). 
)٥(‏ الشرح الکبیر .)۳١۹ /٥(‏ 0) المغني .)٠٥۹/۹(‏ 


.)١٤١-۱٤١ /۱۱( المبسوط‎ )۷( 
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الأول: أن الوديعة إذا كان على الوديع إحرازها وحفظها على الوجه 
الذي يحفظ به ماله» فالإنسان قد يودع مال نفسه عند اجنبي» فکان له أن 
يودع الوديعة عنده» کما لو حفظها في حرزه. 


الثاني : ولأن من ملك شا بنقسه » ملك تفويضه إلى عیره› e‏ 
ملك حفظ الوديعة» فيملك تفويضه إلى غيره 8 

لرل ااي ده ا I TRT‏ 
أن له أن پودعها عل ثقة مأمون» Yi‏ ا ا ا سواء e‏ 
دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر. 

الأول: لآنه أودعها اا لثقة مرضي ٠‏ فأاشبه إيدأاعها عند 
الحاكم. 

الثاني: ولأنه أحد سببي حفظهاء فكان موكلا إلى اجتهاده كالحرز. 

الصورة الثانية: إذا كان له عذر» مثل إن أراد سفراء أو خاف عليها عند 

القول الأول: ذهب الشافعية". والحنابلة إلى أنه إن كان له عذرء 
فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله» فإن تعذر وصوله إليهماء دفعها إلى 


(۱) انظر: المبسوط (١۱۱۳/۱)ء‏ والإشراف لابن المنذر (١/٤۳۳)ء‏ واختلاف العراقيين 
۳/6 ا 

.)٤١١/٤( المدونة الكبرى‎ )۳( .)١٤١-١۱٤١ /۱١( المبسوط‎ )۲( 

.)۱١۱/۱١( الأوسط‎ )٤( 

)١(‏ انظر: رد المحتار /٤6(‏ ٥٩٤)ء‏ والبحر الرائق (۷/ ٠۲۷)ء‏ والبدائم (/۸٠۲)ء‏ والعقود 
الدرية (۷1/۲)ء والتاج والإكليل (١/۷٥٠٠)ء‏ والزرقاني على خليل »)١١۱۷/١‏ 
والكافي لابن عبد البر (ص١٤)ء‏ وبداية المجتهد (۲/ .)١١١‏ 

.)۳۲۸ /( مغني المحتاج (۳/ ۸۲-۸۱). (۷) الإنصاف‎ )١( 
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ار وحجة ما ذهبوا إليه: أنها موضع حاجةء فإن ترك 0 إلى 
المالك أو وكيله مع القدرة عليه» ودفعها إلى الحاكم العدل أو الأمين› 
ضمن» لأنه دفعها إلى غير مالكها بدون إذنه من غير عذر» فضمنها» كما لو 
أودعها عند أجنبي بلا عذر. ولو دفعها ال مين مح القدرة ا 
ضمن» لأن غير الحاكم ل 

القول الثاني : ذهب الحنفية"» والمالكية". إلى أن له أن يودعها عند 

ثقة مآمون» ولا ضمان عليه في ذلك» سواء قدر على دفعها إلى الحاكم آو 
لم يقر ٠‏ 

دليلهم : وحجة ما ذهبوا إليه ما يلي : 

الأول: لأنه ا عند الحاجة لثمة مرضي› فأشبه إيداعها عند 
الحاكمء ولأنه أحد سببي حفظهاء فکان موکلا إلى اجتهاده كالحرز”“. 

النتيحة : :عدم صحة الإجماع في أن المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت 
عند ٠‏ او للخلاف القوي e‏ يقال 
E‏ على أنه مفرط » كما تقرر i‏ والله ا 


- (۱) روضة الطالبین ۳۲۸/۷)ء والمغني (۹/ »)۲٠۰‏ وشرح منتهی الإرادات (۲/ .)٤٥۴‏ 

(۲) المبسوط .)١٤١-١٤١ /۱١(‏ ا 

.)٤١۳ /٤( المدونة الكبرى‎ )( 

(Y€ 5 وبداية المجتهد (۲/ ١١۳)ء والإشراف لابن المنذر‎ ..)٤۹٥ /٤( رد المحتار‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المسألة في : البحر الرائق (۷/٤۲۷)ء‏ والتاج والإكليل »)٠٠۷/١(‏ وروضة 
الطالبين 7/7(« والقوانين الفقهية (ص۳۷۹)ء وكشاف القناع E‏ والمبدع 
.(YTA / °)‏ 
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]١-١١[ ©‏ من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه 
على سبيل الأمانة فهو خائن. 

المراد بالمسالة: أن الوديعة من جنس الأمانات» فمن أخذ مال امرئ 
مسلم أو معاهد بغير حق» وكان آخذه على سبيل الأمانة فإنه يسمى خائتا. 

من نقل الإجماع: الطبري (١٠۳ه)‏ قال: [أجمع جميع الخاصة والعامة 
آن الله ق حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق إذا كان المأخوذ 
منه ماله غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذ .. وأنه إن أخذه على هذه 
الا ا وه اه م ا 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعرا على أن الأمانات مردودة إلى 
أربابها الأبرار منهم والفجار]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 
TT‏ ا E‏ و 

قال الماوردي: (اعلم أن التعدي الذي يجب به ضمان الوديعة فعلى 
سبعة أقسام : ... القسم الرابع : الخيانة» وهو أن يخرجها ليبيعهاء أو 
لينفقهاء» فهذا عدوان يجب به الضمان»ء وكذلك لو جحدها)“. 

قال ابن قدامة: (إذا نوى الخيانة فى الوديعة بالجحود أو الاستعمال» 
ولم يفعل ذلك لم يصر ضامناًء لأنه لم يحدث في الوديعة قولاً ولا فعلاً 
.. ولو أخرجها بنية الاستعمال فلم يستعملها ضمنها"“ 

قال القرافي: (إن جحدك وديعة أو عرضاً أو غيره» وصار له بيدك مثله 


.)٠٤١ص( الإجماع‎ )۲( .)٠۷١ /١( اختلاف الفقهاء‎ )١( 


(۳) تبيين الحقائق )٤ /٥(‏ (6) الذخيرة (۸/ )٠١‏ 
)٥(‏ مغني المحتاج (۲/ )٦( )۲۷١‏ الشرح الکبیر )۳٣٣/۰٥(‏ 
(۷) نیل الأٌوطار (۲۹۸/۰). (۸) الحاوي الکبیر» (۸/ .)١۲‏ 


(VT - ۷/۹) المغني»›‎ (۹) 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


بإيداع أو بيع أو غيره» لا ینبغی أن یجحده ا قال صاحب المقدمات : 

قال الزيلعى : (فكذا إدا أقر به وعاينه يعْصب شیاً ل يعرف فدره أو 
بو دعه» يمره بالتسليم إلى صاحبه› فکذا إدا قر و 

قال الخطيب الشربينى : (ومنها أن ينتفع بها بان يلبس أو يركب خيانة 
) آي لا لعذر فيضمن لتعدی) ۳ 

قال الشوكانى : (إن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه . 
فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة؛ فإنها 
حلال؛ إلا الخيانة» ولكن الخيانة إنما تكون فى الأمانة» كما يشعر بذلك 
كلام صاحب القاموس» على أن الأحاديث التي يثبت معها أداء الوديعة 
كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء ا 

سستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ا ا اا 


الأول: قال 8 ۰ 1 ۰ ن ۳ الذسکنٍ لإ اهلها [الشساء: .]٥۸‏ 
عليها» وردها إلى 4 وحرمة الاستيلاء عليها بغير وجه حق. 

الثانى : عن ات هريره یه قال: قال رسول الله ا (أد الأمانة إلى من 
ات رلا ف مو انك 

وجه الاستدلال: ففيه وجوب رد الأمانات إلى أصحابهاء والوديعة من 
جنس الأمانات. ٠‏ 
(۱) الذخیرة›» (۹/ .)۱٥۹ - ۱٥۸‏ (۲) تبيين الحقائق )٤ /٥(‏ 


(۳) مغني المحتاج» (۳/ ۸۸). )٤(‏ نیل الأوطار (۰/ ۲۹۸). 


(۵) سبق تخریجه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة؛ فإنها 
حلال؛ إلا الخيانة» ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة» كما يشعر بذلك 
كلام صاحب القاموس» على أن الأحاديث التي يثبت معها أداء الوديعة 
كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء الله). 

النتيجة: صحة الإجماع في أن من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير 
حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن. 


© [۳-۳۴۲[] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه. 

المراد بالمسألة: أن الوديعة من العقود الجائزة لكلا العاقدين (المودع 
والمستودع) فمتى أراد صاحب الوديعة الرجوع فيها لزم المستودع ردها إذا 
لم يترتب على ردها مفسدة راجحة'"» وكذا المستودع إن أراد ردها وجب 
على المودع قبولها. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ قال: [واته تفقوا أن على كل مُودع 
ن يَفِي بودیعته]". ابن قدامة ٠(‏ ۰ھ( قال : [لا و رد 


الوديعة على مالكها إذا طلبهاء فأمکن اوها الف رور . المطيعي 
(١١۳٠ه)‏ قال: [لا حلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها)"“. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 


(۱) نیل الأوطار (۲۹۸/۰). 

(۲) کأنْ یرید مثلاً أن يقتل بالسيف . إذا كانت الوديعة سيفاً أو ما في حكمه الدم» 
أو كان صاحب الردنعة مرا باللصوصية وغلب على ظن المستودع أن هذا ا 
ليس له» أو تعلق بها حق للغيرء أو طلبها ظالم ويغلب على ظنه ذهابها. 
انظر: المبسوط» السرخسي (١١/١١۱)ء‏ ومغني المحتاج» الشربيني (۳/ »)٩١‏ 
والإنصاف .)۳٤۹ /٩(‏ 

(۳) مراتب الإجماع (ص١٠۱). )٤( ٠‏ المغني (۲۹۸/۹). 

() المجموع شرح المهذب (التكملة) .)٠۹٥ /۱٤(‏ 

(0) بدائع الصنائع /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبناية في شرح الهداية .)١۳١/۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والمالكية" وابن حزم من الظاهرية" 


قال ابن حزم : (فرض على من أ راخت عة وة فا وردها إلى صاحبها)" 
قال العمراني : (وإذا طالب المودع برد الوديعة وجب على المودع الرد)“ 
قال القرافي : (الرد واجب مهما طلب المالك)“. 


قال البهوتي : (من حصل في يده أا د وجيت فة المادرة الى 
قال ابن عابدين: (. .. هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند 
الطلب)". ٠‏ 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأول: قال &4: إن الله يأمرك أن روا السکت الح اهلها ولا حكر 


4 


بين الس ان موا لدل لن آله ا يکر گی میا بي لاء 


ول 


10۸[ . وحه الاستدلال: أن الوديعة من جس e‏ فإدا طلبها ربها 
وجب دفعها إليه. 

الگانی: . عن أا هريره ا وہ أن النبي ا قال : (أد الأمانة ای من 
تتمنك ولا ا ` 


وحه e‏ أن فره ا بأداء الأمانات علل e‏ من 
جنس الأمانات ٠‏ 


. .)۲۷٦/۸( المحلى‎ )۲( ٠ ,)۱۲۸/١( حاشية الدسوقیى‎ )١( 
.)۲۷٦/۸( المحلی‎ )۳( 

(6) البيان في مذهب الامام الشافعي»› ٠ .)٤4٦/(‏ 
)٥(‏ الذخيرة» .)۱٤۳/۹(‏ () كشاف القناع» ..)٠١۳١/٤(‏ 
(۷) حاشية ابن عابدين› .)٦٦٤ /٥(‏ (۸) سبق تخریجه (ص۱۲۲). 
(4) المغني (۲۹/۹)ء والواضح في شرح مختصر الخرقي (9+۸/۲). .. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لالت ولان الوديعة حیق لمالکكها لم يتعلق بها حق عیره» فلزم أداؤها 
Eo Î‏ 


النتيجة : صحة الإجماع في أن المودع إن طلب الوديعة وجب ردها إليهء 
ولا رو عن انر 
[٤١٠۴۴| ©‏ إن سلم المودع الوديعة فقد برنت ذمته. 

المراد بالمسألة: أن المودع إذا رد الوديعة إلى صاحبهاء فقد برئت 
ذمته» ولو تلفت بعد التسليم فلا يطالبه. 

من نقل الاتفاق :ابن حزم ٤٥٦0(‏ ه) قال: [واتفقوا أن من أداها إلى 
مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها]. 

الموافقون على الاتفاق:وافق على هذا الإجماع: ETE‏ 
a‏ و 

قال الكاساني : (وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة 
لأن المودع مؤتمن» فكانت الوديعة أمانة في يده» ويتعلق بكونها أمانة 
أحكام منها وجوب الرد عند طلب المالك)"". قال المرداوي: (وإن أودعه 
مي ودا اها زل را إل بالعلم إلى وله قال السرتى 
(وبريء المودع إذا أودعها لغير عذر) .قال المطيعي: (. .. لا يبر حتى 


(1) انظر المسألة في : البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹1/7٤)ء‏ ومغني المحتاج (۳/ 
١‏ والمجموع شرح المهذب (التكملة) /٠١(‏ ١۹٠)ء‏ والمغني »)۲٦۹/۹(‏ ورحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة (ص٤"").‏ (۲) مراتب الإجماع (ص١٠١).‏ 

(۳( بدائح الصنائع (0/ .)۲٠١‏ والبناية في شرح الهداية .)۱١١/۹(‏ 

.)۱۲۸/١( حاشية الدسوقي‎ )٤( 


() المجموع شرح المهذب .)٠۹١ /۱٤(‏ () الإنصاف .)١۳١ /٣(‏ 
(۷) بدائع الصنائم» (/ .)٠٠١‏ (۸) الإانصاف (۹/ .)٣۳٣‏ 


(۹) حاشية الدسوقي» .)۱۲۸/٥(‏ 


مسائل الاجماع ف في أبواب التبرعات والفرائض 


سند الإجماك : يسنن الإجماع إلى : 


ان الوديعة من جنس الأمانات» وعدم ضمان المؤتمن یکون بتسایم 
الأمانة لصاحبها". 


التتيجة : صحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته. 
]۱٥-۲٤[ ©‏ من وجد ودیعته عند مفلس فھو أحق بها" . 

المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم فلس المودع› 
فالمووع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم“. 

من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ قال: [قوله: (باب إذا 


وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به..) وقوله: 
(والوديعة) هو بالإجماع]“. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 
N O PE CG E OOF‏ 


(1) المجموع شرح المهذب (التكملة)» .)۱۹٤/۱٤(‏ 

(۲) انظر المسألة في : : المحلى (۲۷1/۸)ء ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص٤۳۳).‏ 

(۳) المفلس: من دینه أكثر من ماله وخرجه آکثر من دَخله› وقيل سمي مغلساًء لأنه وصل 
إلى حال ليس معه فيها فلس. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الاثير )| (t۷‏ ال e‏ 
المقنع» لابن أبي الفتح البعلي (ص٤٥٠).‏ 

.)۲۴۷ /۷( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

„(oY بدائع الصنائع (ە/‎ )0( ٠ .)۲۸۲ /۷( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ (٥) 

(۷) الشرح الكبير مع حاشيته (۳/ ۲۸۲). .وبدایة المجتهد (۲/ ۲۸۷). 

(۸) شرح المنهاج (۲۹۳/۲). (۹) والمغني .)٤٥٩/٤(‏ 

.)۲٦/١١( الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف‎ )٠١( 


e‏ مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 
قال الكاساني : (ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائح ثم افلس او مات 
فل د ال ار ا ام ف وله دون ل این کی غل کن 
البائع أحق به من سائر الغرماء اختلف ف 


قال ابن رشد: (وأما إذا كان عين العوض باقياً بعينه لم يفت إلا أنه لم 
يقبض ثمنه» فاختلف فى ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال : الأول : أن 
صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاضة ...). 
قال ابن قدامة : (إذا أفلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله 
وكانت قيمة السلعة مثل الثمن أو اکت ولا يملك المشتري غير هذه 
ال وان غ ها ال فا ل هاا ال ى ميا 
فيكون للبائع الرجوع إلى عين ماله» فيه وجهان)(“ 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حدیث ابی هریرة رضی الله عنه قال 
رسول الله ع : (من أدرك ماله دعبنه عل رجل 2 او إنسان - قل فلس فهو 
أحق به من غیره)“ 
وجه الاستدلال: أن فيه بيان أحقية صاحب المال بمالهء ولا يجعل 
نصيبه أسوة الغرماء لاختلاف الوديعة عن باقى المعاملات. 
[ لنتيحة: صحة الإجماع في أن من وجد ودیعته عند مفلس فهو 
ON o‏ ّ 
أ 
)١(‏ بدائع الصنائع .)٠٠١١ /٠١(‏ (۲) بداية المجتهد (۲/ ۲۸۷). 
)۳( المغني› (oA)‏ 
)€( المجموع شرح المهذب (التكملة)» )۸۳ **(. 
)0( روأه البخاري› رقم «(YTYY)‏ ومسلم : (رقم 00۹( . 
)١(‏ وهذه المسألة تختلف عن مسألة البيع» فالحنفية يوافقون الجمهور في الودائع 
والغصوب» ويخالفونهم في البيوع والقرض» قال أبو المحاسن الحنفي في : المعتصر 
من المختصر من مشكل الآثار (۲/ :)١٤‏ (أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه = 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


)  .هلوق إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول‎ [١-۴9 
المراد بالمسألة : آن الوديع إدا اذغین تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرره‎ 
۰ لھاء أن القول قوله ؛ انه ام‎ 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه‎ 
من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت: أن‎ 
: فوله» وقال أكثرهم إن القول قوله مع یمینه]'. ابن هبيرة قال‎ 
تفقوا على أن القول قول المودع في التلف والرد على الاطلاق مع‎ 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [المودع آمين» والقول قوله فيما يدعيه من 
تلف الوديعة بغير خلاف] . المطيعي ae‏ قال: [اتفقوا على أن قبول 


O E -‏ 
لواجدها فيها ملك حينئذ]. 
ولذلك رد عليهم الجمهورء فالإمام البخاري رحمه الله عقد بابا على حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه الذي استدل به جمهور العلماءء وقرن فيه الوديعة بالبيع › فقال: (باب إذا 
وجد ماله عند مفلس ف في البيع والقرض والوديعةء فهو أحق به). ‏ ) 
قال بن حجر في (الفتح ٥‏ [وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثةء إما لأن الحديث 
مطلق وإما لأنه وارد في البيع› والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل ينتقل» والمحافظة 
على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب]. 
وال اخم ا و ا ایی ن ا ا اة ج و 
الحكم فيها على الودائع والحواري والخصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات 
بالافلاس› ولا تآثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان 
أموالهمء ثم هو على اللفظ الأول عام والتخصيص بغير حجة مردودء ومن يدعي 
المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت» ثم يردفه بقول إبراهيم 
والحسن: هو أسوة الغرماء» فالتخصيص بقولهما لا يجوز]. 
انظر: معرفة السنن والآثارء البيهقي (۸/ ۷٤۲)ء‏ والتمهيد» ابن عبدالیر ..)٤۱۱/۸(‏ 

.)۴٣۳۳ /١( الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(۲) حاشية الروض المريع» .)٤١۹ /٥(‏ (۳) المغني (۹/ ۲۷۳). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 
حفظها آمانة محضة .. وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع 


: ال 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية "» وابن حزم من 


قال ابن حزم: (كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا 
تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه)". قال 
السرخسي : (وإذا طلب المودع الوديعة» فقال المستودع قد رددتها عليك 
فالقول قوله مع يمينه)". قال العمراني: (وإن اذعى على رجل أنه أودعه 
وديعة معلومة» فقال المدعى عليه : ما أودعتني» ولا بينة للمدعي» فالقول 
قول المدعى عليه مع يمينه)". 

قال الدردير: (وصدق المودع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما 
يصدق في دعواه آنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها)“. قال عبدالرحمن بن 
قاسم : (ويقبل قول المودع في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين). 

مسستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة» فقبل قوله في 
الرد بغير بينة» كما لو أودع بغير بينة”"'. 

الثاني: أن في تضمين المودع سد لباب البر والإحسان. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها 


.)١١١/١١( المبسوط‎ )۲( .)۱۷٤ /۱٤( المجموع شرح المهذب (التكملة)‎ )١( 

(۳) بداية المجتهد (۲/ ١٠۳)ء‏ وحاشية الدسوقى .)٠١٤/١(‏ 

.)۲۷۸/۸( المحلی (۸/ ۲۷۸). (۵) المحلی‎ )٤( 

0© المسط ۳/0 

(۷) البيان في مذهب الامام الشافعي» .)٤41/7(‏ (۸) الشرح الصغير» (۳/ .)٠٦۳‏ 
)٩(‏ حاشية الروض المربع» .)٤1۹/٥(‏ (۱۰) انظر: المغني (۲۷۳/۹). 
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تلفت أو ضاعت فالقول قوله"'. 


][۷-۳١[ ©‏ المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه. 
المراد بالمسألة: أن الوديع إذا كان عنده وديعة لرجل تعرف بعينها 
فيجب عليه تسليمها إليه» ولو مات يجب على الورثة ردها لصاحبها قبل 
الدب 
ين. 


من نقل الإجماع :ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بهاء وأن تسليمها إليه 
a‏ 

الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية""› 
E RT‏ 

قال الكاسانى : (فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبهاء لأن 
لا (۷) ) 
Es‏ 

قال ا فدأمة : (وإن مات وعلده ودرعة معلومة بعينها»› فعلی ورنته 
تمكين صاحبها من أخذها)“. قال الماوردي: (وإذا هلك وعنده وديعة 
بعينها فهي لربها). 


/١١( انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (١/١۳۳۳)ء والمبسوط‎ )١( 
›)۳۷١/۸( والحاوي الکبیر‎ .)٤4۸/0( ۲؛,) والبیان في مذهب الإمام الشافعي‎ 
والمجموع شرح المهذب (التكملة) (١١/٤۱۷)ء والمغني (۲۷۳/۹)ء وكشاف القناع‎ 
.)٥٠١ /۲( والواضح في شرح مختصر الخرقي‎ »)٠١١/5( 


(۲) الإجماع (ص .)۱٤۸‏ (۳) المبسوط» السرخسي (۱۳۹-۱۳۸/۱۱). 
)٤(‏ الأوسط» ابن المنذر )٥( .)١۷/١١(‏ الم (۷/ .)۱۸٥-۱۸٤‏ 
0) المغني /٩(‏ ۲۷۱-۲۷۰). (۷) بدائع الصنائع› 1۳/0( 


(۸) المغني» (۹/ ۲۷۰). )٩(‏ الحاوي الکبیر (۳۷۹/۸). ٠‏ 
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ال لارو اعت الا مک و 
لم توجد بعینها ولم يوص بها قبل موته لاحتمال a‏ 
مستند الإجماك :يستند الإجمات إلى عة أدلة. منها: 


الأول: قوله &4: إن اله یامرگ أن روا الست إل اهلها ودا حكنثر 
ب الاس آن کو لمل لن اله یکا یوک بے لل له کن ميا بيبا@4 
[النْسّاء: 0۸[ 
الال ا اه ا ا غ وا 
e‏ قوله &4: ِن أن تشک بعصا كليو ازى ونين امه لن 
ركم [البر: : [YAY‏ 


وجه الاستدلال: فيه الأمر بأداء الأمانات إلى أصحابهاء والوديعة من 
جنس الأمانات» وعدم دفعها لصحابها خيانة" 

الثالث: وعن ابي هريرة رو ص قال رسول الله اة : (أد الأمانة ال هر 
تنك ولا تخن من "a‏ 

وحه الدلالة: أن الوديعة ما دام آنها معلومة بعينها أصاحبها فیجب ردها 

النتيجة : صحة الإجماع في أن المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف 
بعینها يجب تسليمها إليه 
© [۸-۴۷[ لا يجوز استعمال المودع للوديعة ولا إتلافها. 

المراد بالمسألة: أن الوديعة أمانة في يد المودع فلا يجوز e‏ اباي 
نوع من أنواع الاستعمال إلا بإذن ا 
(۱) الشرح الصغير»› (۳/ .(oY‏ 
(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٤۷١/(‏ () سبق تخريجه. ‏ 


©( وقد قيد فقهاء الشافعية والحنابلة التضمين فى هذه الحالة بما إذا كان استعماله للوديعة خيانة 
مضمنةء أما إذا كان له عذر فيه» بأن لبس الثوب المودع لدفع العث عنه مثلاًء أو = 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (a۸۴۱۸)‏ قال : [واجمعوا على أن ا 
ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها]. 


الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: TE‏ 
والالكة والشافعية 4 الا 


قال القدوري: (وإذا تعدى المودع في الوديعة بن كانت دابة فر کب او 
E‏ فأ ستخدمه ا أزال التعدي فردها إلى 
رده زال لقان" ‌ 


قال ابن قدامة: (إذا نوى الخيانة في الوديعة e‏ ۴ الان ولم 


ای و اا ا 
۷ 
.( 


قال النووي: (فالتعدي باستعمال ال E‏ بها كلبس الثوب 
وركوب الدابة» خيانة ف 


قال البهوتي : (وإن تعدی الوديع فيها أي في الوديعة بانتفاعه بها فركب 
الوديع الدابة المودعة لغير نفعها آي علفها وسقيها» ولبس الثوب المودع ل 
لخوف عث ونحوه . .. ثم ردها إلى حرزها بنية الأمانة بطلت وضمن 
لتصرفه في مال غیره ا 0 


= ركب الدابة لعلفها أو سقيهاء وكانت لا تنقاد إلا بالركوب» فلا ضمان عليه بذلك» لأنه 
مأذون فيه عرفاًء فضلا عن كونه محسنا فيه» وما على المحسنين من سبيل. كما قيد 
المالكية قولهم بتضمينه بما إذا کان انتفاعه بها على وجه يعطبها عادة» وعطبت. فأما إذا 
انتفع بها انتفاعا لا تعطب به عادة» وتلفت بآفة سماوية أو غيرهاء فلا ضمان عليه. ` 


انظر: روضة الطالبين /٥(‏ ۲۹۷). وشرح الزرقاني على خليل .)١٠١ / ٩(‏ 


(1) الإجماع (ص .)۱٤۸‏ (۲) درر الحکام (۲۹۸/۲). 

(۳) مواهب الجليل والتاج والإکلیل )٤( .)٠٤/٥(‏ روضة الطالبین (۲۹۷/۰). 
)٥(‏ کشاف القناع /٤(‏ ۱۹۷). (0) البناية في شرح الهداية» .)٠٤١ /٩(‏ 
(۷) المخني» (۹/ ۲۷۲). (۸) روضة الطالیین» .)۳٤/١‏ 


(۹) کشاف القناع› (6/ 1۸ - 1€4). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الدردير: (لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له ربها في 
افا فن انا ا وخرت ال 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 

قوله 44 : إن أله امک أن ووا المت إل أَهَلِها ودا َك بين 

س ان كوا لعل إن ل نیا ییک بی إن که کان سیا ب الاء: .]٠۸‏ 
الأمانات» واستعمالها خيانة. 

الثاني : قوله 4# : إن إن بعكم بعصا كليو لى تين مته ون 
آل د [البقَرَة: [YAY‏ 

وجه الاستدلال: فيه الأمر بأداء الأمانة إلى أصحابهاء والوديعة من 
جنس الأمانات» واستعمالها بدون إذن أصحابها خيانة"؟ ٠‏ 

الثالث : . وعن أبي هريره ل سئه قال رسول الله ا : (أد الأمانة إلى ٥‏ 
ائتمنك ولا تحن من e‏ 

وجه الدلالة: أن الوديعة أمانة» واستعمالها بدون إذن صاحبها يعد من 
الخيانة. 

الرابع: ولأن الوديعة تهلك بالاستعمال. 

النتيجة:صحة الإجماع في أنه لا يجوز للمودع استعمال الوديعة أو 
إتلافها. 


(1) الشرح الصغير» .)٠١١/۳(‏ 
(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٤١١ /٦(‏ 


(۳) سبق تخریجه . 
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0 ) 
> الفصل الثالكف “ 


مسائل الإجماع ف في أبواب اللقطة 

© [۸-[] مشروعية الالتقاط في الجملة. 

المراد بالمسالة: اللقطة : ما التقط من الشيء› وکل نثارة أو سنبل أو 
ثمر لقط» والواحدة لقطة"'. وقال الأزهري: اللقطة بفتح القاف: اسم 
الشىء الذي تجده ملقىً فتأخذه» قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق 
0( 
النحويين 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي المال الضائع من ربه یلتقطه غیره"› 
وحقيقتها كل مال معصوم معرض للضياع في عامر البلاد وغامرهاء وأصل 
الالتقاط وجود الشيء عن غير طلب وقصد“› أو ما وجد من حق محترم 
غیر محترز لا يعرف الوأاجد مستحقه مستحفه a‏ 

e أن يلتقط‎ ek بالمسألة: أنه‎ e 

a 

صاحبه 


(۱) لسان العرب» ابن منظور (۳۹۳/۷). 

(۲) المصباح المنير» الفيومي (ص٤٥٤)ء‏ والمطلع على أبواب المقنع (ص۲۸۲)ء وأنيس 
الفقهاء (ص۱۸۸) 

(۳) انظر: جامع الأصول» ابن الأثير (۹/ ١۲۹)ء‏ والمغني» ابن قدامة (۸/ »)۲۹١‏ وفتح 
الباري»› ابن حجر /٥(‏ ۷۸). 

(6) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» ابن دقيق العید (۲۳/۳). 

.)٠٥۷ /۳( البيجرمي على الخطيب» سليمان بن محمد‎ )١( 

.)۷١ انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص‎ )١ 
= ولذلك يمكن القول بأن حكم الالتقاط دائراً على الأحكام التكليفيه الخمسة» كما‎ 


من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ قال : [واتفقوا على جواز الالتقاط 
في الجملة]" . الشربيني (4۷۷ه) قال : [والأصل فيها قبل الإجماع الآيات 
الآمرة بالبر والإحسان إذ فى أخذها للحفظ والرد بر وإحسان]". 

الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: الحنفية”"» 
واا والخاوة ى وابن الا ا ا من 


سقط أي مال كان فهو لقطة» وفرض عليه أخذه)“. 

قال الكاسانى: (أما قبل الأخذ فلها أحوال مختلفةء قد يكون مندوب 
الأخذ» وقد يكون مباح الأخذ» وقد يكون حرام الأخذه أما حالة الندب 
فهو أن يخاف عليها الضيعة لو تركهاء فأخذها لصاحبها أفضل من تركها . 
عا الاخ هو ان لا اف غلا الفة ء ى“ 

قال ابن قدامة: (قال إمامنا كله#: الأفضل ترك الالتقاط . .. واختار 


= قرر ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق» وهي 

أ- الإباحة: إذا استوى الترك واللقط. ) 

ب- الوجوب: إذا خيف على المال الضائع وكان الالتقاط طريقاً لحفظها. 

ج- الندب: عند عدم الخوف عليهاء ووثوقه بنفسه وقدرته على التعريف. 

د- المحرم: عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه. 

ه- الكراهة: إذا التقطها الفاسق لثلا تسول له نفسه الخيانة فيقع في الإئم » آي بمعنى يلتقطها 
من يشك في أمانة نفسه. انظر: المحلى ابن حزم (۸/ ۷١۲)ء‏ والاستذكارء ابن عبدالبر 
»)۳۲١/۲۲(‏ وبداية المجتهد» ابن رشد (۲/ ١٠)ء‏ وفتح الباري» ابن حجر .)١١١/١(‏ 


(1) الافصاح (۲/ .)٦۲‏ (۲) مغني المحتاج» .)٤١٦/۲(‏ 
(۳) البناية في شرح الهداية )٤( .)۷٦۷-۷٦٦/7(‏ الذخيرة القرافي (۹/ ۸۹). 


›)٤١۷ /۲( مخنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني‎ )٠( 
.)۹۸/7( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )0( 

(۷) المحلی (۸/ ۲٣۷‏ و۰٣۲).‏ )۸( المحلل 0۷/۸ 
(۹) بدائع الصنائع» .)۲٠٠/٠(‏ 
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١ 


بو الخطاب انه إدا وجدها بمضيعة› وأمن نفسه» فالأفضل اخذها) 


قال الموصلى : (وأخذها أفضل لئلا تصل إليها يد خائنة» وإن خاف 
ضياعها فواجب صيانة لحق الناس عن الضياع)". 

قال القرافي : (قال اللخمي : : وهو واجب ومستحب ومحرم 
بخس حال الاقط والرقت و أهله ودار ا0ق . 
فيجب الاخذ ا إن حاف ا ولم يعلم خيانة نهمسه» e‏ 
أمانتها أو شك فيهاء فإن علم خيانة نفسه حرم الأخذ خاف الخائن أم. لاء 
وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيهاء فالوجوب في 
صورتين وكذا الحرمة وكذا الكراهة). 

قال الدسوقي : (ووجب اخاة آي المال el‏ الذي عرض للضياع 
لخوف خائن لو تركه مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده لوجوب حفظ مال 
الغير حينئذ لا إن علم خيانته هو فيحرم أخذه ولو خاف خائنا وإلا بان لم 
یخف خائنا کره ولو علم أ أمانة نفسه كأن أخاف الخائن» وشك فى آمانته هو 

(0) 6 

على الأاحسن) 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع ما جاء في حديث زيد بن خالد 
الجهنى قال: جاء أعرابى إلى النبى ية فسأله عما يلتقطهء فقال: (عرفها 
اقال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة 


(۱) المغني» (۲۹۱/۸). (۲) الاختیار لتعلیل المختارء (۳۲/۲. 


.)١٦۹/٤( الشرح الصغير»‎ )٤( ٠ .)۸4/٩( الذخيرة»‎ )۳( 


.)٥۲۷ - ٥۲٦ /٥( حاشية الدسوقی›‎ )٥( 
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الاو رال ال خف و 

وجه الاستدلال: أن النبي بي لم ينكر عليه الالتقاط» وإنما بين له ما 
يحل وما لا يحل» فدل على جواز اللتقاط. 

خالف في هة المسالة: ا ٤‏ وابن حزم من القاهء 8 
فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فیها ا 


التتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الالتقاط في الجملة. 

وأما خلاف ابن المنذر وابن حزم» فهو في غير المشروعية. 
© [۲-۳۹] ترك الالتقاط أفضل. 
يلتقطها لا يأثم بلا خلاف بين المسلمين» بل نص كثير من أهل العلم على 
أن الأفضل عدم التقاطها. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠٠ه)‏ قال: [قال إمامنا: الأفضل ترك 
الالتقاط ... ولنا قول: ابن عمر وابن عباس» ولا نعرف لهما مخالمًا في 
اا . 

الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: المالكية". 

قال القرافي : (وفي لقطة المال ثلاثة أقوال : الأفضل : تركها من 


(۱) رواه: البخاري رقم »)۲٤۲۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۲۲). 
() الإجماع (ص۸٤)‏ قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع]. 
(۳) مراتب الإجماع (ص١١٠).قال:‏ [لا إجماع فيها]. 
)٤(‏ المغني (۲۹۱/۸). 
)٥(‏ المدونة الكبرى› بون بن سعيد (/ .)۲٠۲‏ والإمام مالك يفصل في هذاء فقد نقل . 
عنه أنه قال: (إذا كان شيئاً له بال: يأخذه أحب إلي ويعرفه). 
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (/۳۹۸)ء والمغني (۲۹۱/۸).. 
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ب ٩)‏ 
غير تفصیل)'' 

قال الخطيب الشربينى : (ولا يستحب الالتقاط قطعاً لغير واثق بأمانة 
نفسه فى المستقبل» وهو فى الحال آمن خشية الضياع أو طرو الخيانة . 
ویکره الالتقاط تنزيها . .. لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الا 

مستند الإجماك : يستند هذا الإجماء على عدة أدلةء منها: 

الأول: عن مطرف عن أبيه له قال رسول الله ة: (ضالة المسلم 
حرق التار)". 

وجه الاستدلال: أن حرق النار: لهبهاء ومعناه: إذا أخذها إنسان 
ليتملكها أدته إلى النار“. 

الثانى: وعن الوليد بن سعد قال: كنت مع ابن عمر فرأيت دينارًاء 
فذهبت لاغذه فضرت أبن عمر.يدى» وقال: مالك وكا اترك" 

الثالث: وعن أبن عباس : (لا ترفع اللقطة» لست منها في شي ء٠‏ ترکھا 
تؤکل إلا باذن i‏ 

الرابع : ولأن صاحبها يطلبها في المكان الذي فقدها فيه» ولو لم يذكر 
خصوص المكان» فإذا تركها كل أحد فالظاهر أن يجدها صاحبها؛ لأنه لابد 
عادة أن يمر في ذلك المكان مرة أخرى في عمره”. 
(۱) الذخيرة» (۹/ .)۸٩‏ (۲) مغني المحتاج» .)٤١۷/۲(‏ 
(۳) رواه: أحمد» رقم (٤۱۹۳۱)ء‏ وابن ماجه رقم .)۲٥۰٩۲(‏ وصحح إسناده ابن حجر في 

الفتح /١(‏ 4۲)ء والألباني. انظر: سنن ابن ماجة» رقم .)۲٠٠۲(‏ 
)٤(‏ شرح السنةء البغوي (۸/ .)١١۷١‏ 
(0) روأه: ابن حزم › المحلى (۸/ 11-1( 


(0) رواه: ابن حزم» المحلی (۸/ .)۲٦۱/۲۹۰‏ 
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الخامس: ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام» وتضييع الواجب من تعريفهاء 
وأداء الأمانة فيهاء فكان تركه أولى وأسلم» كولاية مال اليتيم » وتخليل الخمر”". 

o ia‏ : حالف في هذه المسألة: الحنفية”"» والشافعية”"» 
وات افدر '» وابن حزم من الظاهرية 0 وان دال فذهبوا إلى أفضلية 
الالتقاط. 


جاء عن الشافعي في كتاب الأم قوله : (لا يجوز لأحد ترك لقطة 
وجدها إن كان من أهل الأمانة)“. 

قال ابن حزم: (من وجد مالا في قرية أو مدينة .. .. أو وجد مالا قد 
سقط أي مال كان فهو لقطةء وفرض عليه أخذه)“. 


يقول السرخسي: (والمذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء: أن رفعها 
أفضل من تركهاء لأنه لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يد خائنة» فيكتمها 
)۹( 
عن مالكها) . 


(۱) المغني (۲۹۱/۸). 

(۲) البناية في شرح الهداية .)۷١۷-۷٦٦/١(‏ 

(۳) الم .)۱۳١/١(‏ ومغنی س الشرييني (۲/ .)٤٠١‏ 

)٤(‏ قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع] الإجماع» ابن المنذر (ص۸٤۱)»‏ وحكى 
الخلاف في كتابه: الإشراف ٣‏ مذاهب العلماء .)۳٣۹۸ /١(‏ 

)٥(‏ مراتب الإجماع (ص۲٠٠).‏ وفي المحلی (۸/ ۲٥۷‏ و٠٠۲)ذكر‏ الخلاف ثم رجح أخذها 
فقال: [فرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلاً واحدًا فأكثر]. 

(0) قال: (واختلفوا في سائر ذلك.. فمنها اختلافهم في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها) 
الاستذکار» ابن عبد البر (۲۲/ .)۳١‏ 

(۷) الأم )٠١١/٠١(‏ حيث ذكر الخلاف في ذلك» وقد نقل الماوردي في الحاوي الکیر )۸/ 
(١١-١‏ قول الشافعي وعقب عليه بقوله: (وهذا صحیح)› نهاية المطلب في دراية 
المذهب» الجويني (۸/ .)٤٥٦-٤٥١‏ (۸) المحلی» .۲٥۷/۸‏ 

(۹) المبسوط» السرخسي .)١/۱١(‏ 
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دليلهم : احتج أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة» منها : 
الأول: قال سبحانه وتعالى: وو لومون والمومسلت بع r‏ بتو 
اروت انون وتو عن الشگر یر ا رر ڑگر ری 
لہ م ونیک ب 4 له لن ال لله عزير ر کد ©4 [التوبة : .]۷١‏ 


وجه الاستدلال: آنه ادا کان وله وجب عله حفظ ماله. 

الثاني: رفعها أفضل من تركها؛ افا ا ق اق ا ا 2 
اة نیک | عن ال 

الثالث: ولأنه إذا حاف عليها الضيعة كان ت لصاحبها إحياء لمال 
E e‏ 
لوجود الخلاف القوي في 
]١-٤١[ ©‏ لقطة مكة لا تحل تملكا. 


والمراد بالمسألة اه ا يحل لقطة مكة؛ إلا ی أن 2 فیجوز 
له التقاطها بهذه التية. 


من نقل الإجماع: ابن رشد e‏ قال: [وهذا كله ما عدا لقطة 
الحاج» فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز EN‏ الوكائ 
(١٠۲٠ه)‏ حيث قال: [وقد ذهب الجمهور إلى آ أن لقطة مكة ل تلتقط 


.)٠١ /٦( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)۲/١١( المبسوط» السرخسي‎ )١( 

.)٠١ /٦( بدائح الصنائع‎ )۲( 

٠‏ (۳) انظر المسألة في: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› الکاساني (/ ۲٠١‏ والذخيرة 
القرافي (۹/ ۸۹)» وبداية المجتهد (۲/٤٠۳)ء‏ والمجموع شرح ا النووي /٠١(‏ 
0-۹ (. 

.)٠١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد‎ )٤( 
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للك الل غا 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية"» وابن 
ال وا م اا a‏ ا ) 

قال ابن حزم : (فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى أو في 
رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبداًء ولم يحل له تملكه). 

قال النووي: (في لقطة مكة وحرمها وجهان» الصحيح : آنه لا يجوز 
أخذها للتملك» وإنما تؤخذ للحفظ آبد)". 


قال الخطيب الشربيني : (لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح)“. 
دلدننند الإأجماع : دند الأجمات لى 0 أدلة درا : 


الأول: عن أبي هريرة طل »قال رسولة الله بية: (.. ولاتحل ساقطتها 
إلا لمنشد)" . وجه الاستدلال: أن النبي بيه لم يحل لقطة الحاج إلا 
لمعرف» فدل على أنها لا يحل تملكها''. 


الثاني : وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ره أن رسول الله ية قال : 
(نهى عن لقطة الحاج)""'. وجه الاستدلال: أن النبي بيه نهى عن لقطة 


.)4۷ /٦( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج (۲/ .)٤١۷‏ 

(۳) انظر: الاشراف على مذاهب العلماء )٤( )۳۷۹/١(‏ المحلی .)۲٥۸/۸(‏ 

)٥(‏ الاختيارات (ص۹١١)ء‏ وهو رواية عن الإمام أحمد. 

(0) المحلی .)۲٥۸/۸(‏ (۷) روضة الطالبين» .)٤١١/٥(‏ 

(۸) مغني المحتاج (۲/ .)٤۱۷‏ 

(۹) رواه: البخاري» كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم »)۲٤۳۳(‏ 
ومسلم» كتاب الحج› باب تحریم مكة وصیدها وخلاها.. » رقم .)۱۳٣۲۳(‏ 

.)"۷۸/١( انظر: الاشراف على مذاهب العلماءء ابن المنذر‎ )٠( 

.)١۷۲٤١( رواه: مسلمء كتاب اللقطةء باب في لقطة الحاج» رقم‎ )١١( 
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التالت: عن ابن عباس أن النبي ل قال: (حرم الله مكة» فلم تحل 
لأحد قبلي› ولا لأحد بعدي› أحلت لي ساعة من نهار لا یختلی خلاهاء 
ولا يعضد شحرها› ولا ينفر صيدها› ولا تلتقط لقطتها ؛ إلا لمعرف ف). 

وجه الاستدلال: أنه صريح في المنع من التقاط لقطة الحاج» واستثنى 
الشارع من يريد تعريفها بقوله بياة: (إلا لمنشد) ويحتمل هنا أن يريد إلا لمن 
عرفها عاما» وتخصيصها بذلك لتأكيدها ا 

الرابع ١‏ قا انما اخنصت لقطة الحاح بدلك لإمكان انصانها إلى 
أربابها لآنها إن كانت لمكي فظاهر› وإن کانت لآفاقي فلا لر افو 
ا وت ا ن ده راق لع ع ا ان 
e‏ 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة : الحنفية“» والمالكية"› 
e‏ فذهبوا إلى i‏ البلدان. 
احم ست با ابم ا ر من التعريف وغيره وها 0 
الجن ا E‏ أبداً 
حتى يأتي صاحبها). 


(۱) انظر: الاشراف على مذاهب العلماءء ابن المنذر .)۳۷۸/١(‏ 


(۲) رواه: البخاري رقم (۹٤۱۳)ء‏ ومسلم برقم .)۱۳٣۳(‏ 
(۳) انظر: الاشراف على مذاهب العلماءء ابن المنذر (۳۷۸/7)ء والمغني .)"٠۷-۳٠۹/۸(‏ 


.)۱۲۸/١( شرح فتح القدیر‎ )٥( .)٩۹٥۱/۳( سبل السلام‎ )٤( 
۰ .)١١٤/۹( الذخيرة‎ )1( 
۲/٦ المغني (۸/ 1-۳۰0 *(. (۸) بدائع الصنائع›‎ )۷( 


(۹) المغني (۸/ 1-0 *"(. 
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قال القرافي : (وإذا قلنا بالتملك فهل سائر اللقطة سواء بمكة وغيرها ؟ 

ففي الجواهر : المذهب التسوية)'. 
قال الدردير: (. .. وله أي للملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها : 

أي السنة لعله أن يظهر صاحبهاء أو التصدق بها عن ربها أو عن نقسه» أو 
التملك لها تان ينوي تملكهاء واو وجدها بمكة فله أحد هذه الأمور 
الفلدثة)". 

دلیلهم : واحتج هؤلاء المخالفون للإجماع بعدة أدلة»ء منها: 

الأول: عمومات النصوص الواردة فى تعريف اللقطةء وقالوا بآنها 
* 0( 
تشمل الحرم کما تشمل یر٥‏ ن 

الثاني: عن ابن عباس أن النبي بي قال: (لا ينفر صيدها ولا يعضد 
شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد). 

قال الجويني : (ومن اصحابنا من قال: من صادف لقطة في الحرم» 
عرّفها وملكها على قياس اللقطة في سائر البلاد)“. 

النتيجة :عدم صحة الإجماع في أن لقطة مكة لا تحل بنية التمليك بعد 
التعريف» وذلك لقوة الخلاف فى المسألة”. 
]٤-٤١[ ©‏ جواز لقطة الغنم. ) 

والمراد بالمسالة :أن لواجد لقطة الغنم التقاطهاء وأنه هو الأفضل› ولا 
ضمان عليه إن ترکھا فی مکانهاء فتلفت. 
)١(‏ الذخيرة (۹/ .)١١٤١‏ (۲) الشرح الصغير» .)١۷١/٤(‏ 
(۳) المہدع ND .)۲۸٤ /٥(‏ 
)١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (۸/ .)٤۸۹‏ 
(0) انظر المسآلة في : البناية في شرح الهداية /٦(‏ ۸۳)ء والذخيرة (۹4/ ١٠١)ء‏ والحاوي 


الكبير (۸/ »)٥-٤‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب (۸۹/۸٤)ء‏ والمجموع شرح 
المهذب (١٠۲۹/۱٤۲)ء‏ والفروع» ابن مفلح »)٥۸/(‏ والإانصاف المرداوي .)٤۱٤/٦(‏ 
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من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥۹٥ه)‏ قال: [واتتة فقوا على الغنم آنها 
E‏ 


الموافقون على الاتفاق: وافق ان هذا الإجماع: الحنفية"› 
e‏ والحنابلة“ وابن المنذر ٠‏ وابن حزم من الظاهر 6 
والوكاني ٤ ٠‏ 
قال ابن حزم : (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام» أما الضأن 
والمعز فقط كبارها وصغارها» ترجد بحیث پخاف عليها الذئب او من 
يأخذها من الناس» ولا حافظ لهاء ولا هى بقرب ماء منها» فهي حلال لمن 
اغا 


قال ابن قدامة: (وإذا وجد الشاة بمصرء أو بمهلكة» فهي لقطة» يعني 
أنه ا أخذها والتقاطها). 


والفصلان ف فيجوز العقاطيا انناف ا وحدت ف ا 


لمران 


قال الموصلي : ا التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات 

لمال يتوهم ضباعه فیستحب أخذه ليرده على ا صيانة لأموال 
0 

)١(‏ بداية ا (۲/ )۳٠١‏ وهذه قاعدة الإمام مالك في أن الشيء الذي له قيمة الأفضل 
إلتقاطه. ) 

(۲) شرح فتح القدیر (/ .)٠٠١‏ (۳) الام /٥(‏ ۱۳).. 

.)۳۳۷ /۸( المغنی‎ )٤( 

.)۲۷١/۸( الاشراف على مذاهب العلماء (۳۸۲/۲). 0) المحلی‎ )٥( 

(۷) نیل الأوطار .)٩٤/٦(‏ (۸) المحلی (۸/ ۲۷۰). 

(۹) لمغنی (۸/ ۳۳۷). )٠١(‏ روضة الطاليينء .٠٠٠/٠١‏ 

(۱۱) الاختيار لتعليل المختارء ."٤/۳‏ 


۱۱ مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 
۱1 ¢ 


ل القرافي : (في ذات اللقطة ...هي مال معصوم من كل حمار أو 
حيوان و 


قال الشربيني: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية 
UNG‏ 


ف 


قال الشوكاني: (قوله : ' لك أو لأخحيك أو للذئب ٠"‏ فيه اشارة إلى 
جواز أخذهاء کأنه قال : هي ضعيفة لعدم الاستقلال» معرضة للهلاك مترددة 
بين أن تأخذها أنت أو أخوك» قال الحافظ : والمراد به ما هو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخ)". 

سستند انفاة : يستند الإنفاة على عرة أدلةء منها: 

الأول: عن زيد بن خالد وي أن النبي بء قال في ضالة الغنم: )2 
قال: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب خذها)'. 

وجه الاستدلال: آنه لم يفرّق ولم يستفصل» ولو افترق الحال لسأل 
واستفصل › وأيضا هي لقطة› فاستوى فيها المصر والصحراء كسائر اللقطات. 

الثاني : قوله بي فيها : (إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). 

يقول ابن قدامة : (فأضافها إليه بلام التملك» ولأنه يباح التقاطها 
فملكت بالتعريف كالأثمانء ولأن ذلك إجماع حكاه ابن عبدالبر)". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى 


(۱) الذخيرة» 4/۹ . (Y)‏ معني المحتاج› ۲/£. 
(۳) نیل الأوطار )٤( .)۹٤ /٦(‏ سبق تخریجه. 


.)۳۳۸ /۸( المغني‎ )٥( 

(7) سبق تخریجه. 

(۷) المغني (۳۳۹/۸)» وحكايته الإجماع عن ابن عبدالبر ستأتي في موضعها» وقد ذكرت 
هذا حتى لا يتوهم من عدم نقلي إجماع ابن عبدالبر هنا. 
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(۲) 


الروايتين عنه'» والليث بن سعد 
قال الإمام أحمد: (ليس لغير الإمام التقاطها)”". 

وقال الليث بن سعد: (لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها ااا 

أدلة هذا القول: الأول: عن زيد بن خالد الجهني وه أن النبي َي 
(من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) . 

وجه الاستدلال: أن لقطة الغنم من جملة الضوالء فلا يجوز التقاطها. 

الثاني : ا ولا 


ويجاب عن هذين الدليلين بما يلي : 

الأول: يقول الشوكاني : (فيه إشارة إلى جواز أخذها؛ كأنه قال هي 
ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك» مترددة بين أن تأخذها أنت أو 
أخوك. قال الحافظ: والمراد به ما هو عم من صاحبها أو من ملتقط آخرء 
والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيها حث على أخذهاء لأنه 
إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب ئی کان ذلك أدعى له إلى أخذها . . وقد 
أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذهاء فدل 
عل آنا فة عل ملك اها“ 

الثاني : ويقول ابن قدامة: (ولأنه يخشى عليها التلف والضياع؛ فاشبه 
لقطة غير الحيوان» وحديشنا أخص من حدیثهم فنخصه به والقیاس على 


قال : 


ر 


(1) المغني (۸/ ۳۳۸) وأوردها بصيغة التمريض قال: (ويرى عن أحمد رواية أخرى). 

(۲) المصدر السابق (۸/ ۳۳۸). (۳) المصدر السابق (۳۳۸/۸). 

(6) الإشراف على مذاهب أهل العلم (0/ ۳۸۲). والمغني (۸/ ۳۳۸). 

)٥(‏ رواه: مسلم» رقم (۱۷۲). واللفظ لهء وأحمد» رقم (٤۱۹۱۸)ء‏ بلفظ : (لا يؤوي 
الضالة إلا ضال)» عن جرير بن عبدالله طب. 

0) المغني (۸/ ۳۳۸). (۷) نيل الأوطار .)۹٤/7(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الإبل لا يصح» فإن النبي ية علل منع التقاطها بأن معها حذاءها وسقاؤهاء 
وهذا معدوم في الغنم» ثم قد فرق النبي ييه بينهما في خبر واحد» فلا يجوز 
الجمع بين ما فرق الشارع بينهماء ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع 
ذلك ف دا مت عدا فلا ورین أن تخدها تمض ار بزل 

النتيحة : :عدم صحة الإجماع في جواز التقاط الغنم وعدم ترکها ر 
لوجود الخلاف في العا 


]٥-٤١[ ©‏ واجد الغنم في المكان القفر البعيد له ان يتصرف فيها. 

المراد بالمسألة: أن واجد الغنم في المكان المخوف البعيده له أن 
يأكلها مباشرة من دون تعريف» إذا شاء. 

من نقل الإجماع. ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [أجمعوا أن لآخذ ضالة 
الخنم في الموضع المخوف عليها أكلها] . ابن هبيرة ٠٠٠(‏ ه) قال: [ . 
إلا ضالة الغنم» فإنهم أجمعوا على أن ملتقطها في الموضع المخوف عليها 
له أكلها)“. ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد 
ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها). القرطبي 
(١۷ه)‏ قال: [وأجمعوا أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له 
أكلها)""“. الصنعاني (١۸١١ه)‏ قال: [اتفق العلماء على أن لواجد الغنم في 
المكان القفر ا العمران أن يأكلها]“. 


(FTA N) المغني‎ )۱( 


(۳) انظر المسألة في: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر »)٥۳۱/٥(‏ ا 
المختار (۳/ »)۳٤‏ ومغنی ني المحتاج (۲/ .)٤١‏ ونهاية المطلت (۸/ »)٤۷۹‏ والمغني 


(FY /۸)‏ 
(۳) الاستذکار (۲۲/ ۳۳۰). )٤(‏ اختلاف الأئمة العلماء (۲/ .)٦١‏ 
)٥(‏ بداية e‏ *(. الجاع القران (۲۹۸/۱۱). 
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a‏ الم وافق على هذا الإجماع: الحنفية"'"» 
والفان وان لخر ١‏ وابن خر هن الطاهرة ٠‏ 

قال ابن حزم : (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام» أما الضأن 
والم كارها زارفا د ف اف اها الات اون 
ياًخذها من الناس»ء ولا حا فظ لھا» ولا هي بقرب مأاء منها › فهي حلال لمن 
أخذهاء سواء حجاء صاحبها و لم يجيء٠‏ وجدها حرة أو مذبوحة أو مطبوخة 
ازا غ 
التقاطها للتملك . .. ثم إذا وجده في الفا رة فهو بالخار ين .ان كيا 
ویعرفھا ثم یتملکها› وبين أن يبيعها ا ت ا ا ف 
وبين أن يأکلها إن کانت مأكولة ویغرم ف 

قال الشربيني: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية 
والمقفازة» ويتخير آخذه» فإن شاء عرفه وتملکه أو باعه وحفظ تمنه۰ وعرفها 


)١(‏ تبيين الحقائق (۳/ .)١ ٠۲‏ والحنفية والشافعية وافقوا الجمهور في جواز أكلهاء لكنهم 
خالفوهم فرأوا وجوب ضمانهاء وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد بداية المجتهد (۲/ 
:)٩‏ (فسېب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع»› وهو أنه لا 

يحل مال امريء . . الخ > فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد 
التعريف (فشأنك بها) قال : : لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم 
يجز صاحب اللقطة الصدقة»› ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه 
مستشنی منه قال : تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها› ومن 
توسط قال : يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عيتا على جهة الضمان).. ا 

() الحاوي الكبير »)۲١/۸(‏ ومغني المحتاج (۲/ €1( ونال ال اف فن الام )/ 
٥‏ (وإن وجد رجل شاة ضالة في الصحراء فأكلهاء ثم جاء صاحبها قال: يغرمها). 

(۳) الاشراف على مذاهب العلماء /٦(‏ ۳۸۲). ) 

(6) المحلی (۸/ ۲۷۰). )٥(‏ المحلی (۸/ ۲۷۰). 

.)٤١١/٠٥( روضة الطاليين›‎ )٦1( 
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۱۱۸ 
ثم تملکه» أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه) .قال الدردير: (وله أكل 
شاة من ضأن أو معز وجدها بفيفاء لا بعمرانء وعسر عليه حملها للعمرانء 
ولا ضمان عليه في أكلها)". 

مستند الإجماء : يستند الإجماء على عة أدلة منها: 

الأول: عن زيد بن خالد طب أن النبي ييه قال: (إنما هي لك أو 
لأخيك أو للذئب) . 

وجه الاستدلال: أن النبي بي جعلها له في الحال» وسرّى بينه وبين 
الذئب» والذئب لا يتأخر بأكلهاء ومعلوم أن ما استهلكه الذئب هدر لا 

الثاني: أن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليهاء وحراسة 
لماليتها على صاحبها إذا جاء فإنه يأخذ قيمتها بكمالها من غير نقص» وفي 
إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليهاء والغرامة في علفها فكان أكلها أولى ©. 

النتيجة : صحة الإجماع في واجد الغنم في المكان المخوف البعيد أن له 
أكلها مباشرة من دون تعريف» ولا غرم عليه . 
][-٤١[ ©‏ إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه. 

المراد بالمسألة : أن صاحب الشاة إن جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه 
بالإجماع؛ لأنها باقية على ملك صاحبهاء وهذا على قول من يجوز أكلها. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وقد أجمع العلماء أن 


(۱) معني المحتاج› (۲/ 41). 

.)٠١١ /٤( الشرح الصغير»‎ )۲( 

(۳) سیق تخریجه .)۱٥۹(‏ 0) المغني (۳۳۹/۸). 

() انظر المسألة في: التمهيد»ابن عبدالبر (۸/۳٠۱)ءوالإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام 
.(o" £ /۷(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ایا ا ادا ا ا ا 
أخذها منه مذبوحة» وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها]"'. ابن قدامة 
(۲۰٦ھ)‏ قال: [ومتی أراد اکلھا حفظ صفتهاء فمتی جاء صاحبها غرمها له 
في قول عامة أهل العلم]" . 


القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو 

e‏ ابن ححر العسقلاني (۲ھ) قال : [وقد أجمعوا على آنه لو 
جاء ا قبل آن یاکلھا الملتقط ا و (۱۱۸۲ھ) قال : 
ا 

الشوكاني (۵٣۲٠ه)‏ قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل 
أن يأكلها الملتقط كان له أخذها]" . عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ : 
اوأجمغوا على أنه لو جاء ضاخبها قبل أن يأكلها المانقط له أخحذها] . 

الموافقون على الإجماع. وافق على هذا الإجماع: الحنفية"" قال 
الدردير: (وإن حملها مذبوحة فربها أحق بها إن علم قبل أكلها وعليه أجرة 
حملیا). 

مستند الإجماك : يستند الإجماع على عة أدلةء منها: 

الأول: عن زید بن خالد الجهني ا به قال : قال رسول اله علة. (. 
إما هي لك أو لأخيك أو للذئب)''. 


(۱) الاستذکار .)۳٤٤/۲۲(‏ (۲) المغني (۸/ ۳۳۹). 


(۳) الجامع لأحکام القرآن (۲۷۱/۱۱). )٤(‏ فتح الباري /٥(‏ ۸۲). 

.)۹٤/٦( نیل الأوطار‎ )0 .)٩٥۰ /۳( سبل السلام‎ )٥( 

(۷) حاشية الروض المربع› (ە/ 06۹). ) 
(۸) ذکره ابن قدامة في المغني (۸/ ۳۳۹). (۹) الشرح الصغير» .)١۷١/٤(‏ 


)۱١(‏ سبق تخریجه. 
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وجه الاستدلال: فيه دليل على أن الشاة على ملك صاحبهاء فإن أكلها 
U‏ 


الان : قياسًا على المضطر إذا أكل طعام غيره» فإنه يضمنهء قال 
مالك: (من اضطر إلى طعام غيرهء فأكله فإنه يضمنهء والشاة الملتقطة أولى 
بذلك)". 

الخلاف في المسألة :حالف في هذه الا داود» وابن جر 
الظاهزان ٠‏ فذها إل جرار كلها وان جا سا حا 

قال ابن حزم: (أما الضأن والمعز - فقط- كبارها وصغارها توجد 
بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس» ولا حافظ لها ولا هى 
حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها)“. 

دليلهم : حديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي إلى النبي يل 
فساله عما يلتقطه» فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء فإن جاء 
أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: لك 
أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبى به فقال: مالك 
ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر). 

يقول ابن حزم: (فأمر يي بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذئب أو 
العادي» ويترك الإبل التى ترد الماء وتأكل الشجر» وخصها بذلك دون سائر 
اللقطات والضوال فلا يحل لأحد خلاف ذلك). 

النتيحة: صحة الإجماع في آنه إذا جاء صاحب الغنم قبل أن ياکلها 
(۱) الاستذکار .)۳٤٤/۲۲(‏ (۲) الذخیرة .)۹۷-۹٦/٩۹(‏ 


(۳) ذكره القرطبي في الجامع (۱۱/ )٤( .)۲۷١‏ المحلی .)۲۷١/۸(‏ 
)٥(‏ سبق تخریجه» في (ص۹٥۱).‏ (0) المحلی (۲۷۱/۸). 
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وأما الخلاف فشاذ قال القرطبى: ( .. إلا ما ذهب إليه داود من أن 
E‏ لتلك الظراهر› ولا التفات لقوله» 
لمخالفة الناس» ولقوله 4: فادها إليه). 
]۷-٤٤[ ©‏ لا تلتقط ضالة الإبل. 

e‏ بالمسألة :آنه ل يجوز التقاط ضالة e‏ باتفاق العلماء؛ 
والشراتت: 

من نقل الإجماع: ابن رشد 8 قال: [فآما الإبل فاتفقوا على 
أنها لا تلتقط] . المرداوي (٥۸۸ه)‏ قال: [الضوال التي تمتنع من 
صغار السباع - کالاإبل . . فلا يجوز التقاطها بلا ER‏ 
المياهء وتأکل الشجر؛ > حتی یلقاها ریهاء انق على ذلك امل لك في 


E 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية“» واین 
حزم من الظاهرية". 

قال الماوردي: (اعلم آن ضوال الحيوان کالابل والبقر . 


لا يجوز لواجده أن يتعرض لأخذه إذا لم ETT‏ 
قال ابن حزم: (وأما الابل القوية على الرعي EE‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)۲۷١/۱١(‏ (۲) بداية المجتهد ۰ 
(۳) الإنصاف .)٤١١/٦(‏ 
وانظر : رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء» العكبري /٣(‏ ۸۰ ۰ 
)٤(‏ حاشية الروض المربع .)5۰1/٥(‏ . (ه) الأم .)1٤۳/٥(‏ . 
(0) المحلی (۸/ .)۲۷١*‏ (۷) الحاوي الكبيرء oN‏ - 1 
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لاجا الها انها بحكمها أن فرك ولا بن 


قال ابن قدامة: (كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع» 
وورود الماءء لإ يجور التقاطه› ولا التعرض له سواء لکبر جثته کالابل 
والخيل ...)"قال النووي: (ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالابل 
والخيل . .. فإن وجدها في مفازة فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ . 
وأما أخذها للتملك فلا يجوز لأحد)". 

قال القرافي : (وضالة الابل في الفلاة يتركها)©. 

اا نچو أدلةء منها: 
فسأله عما 5 (عرفها سنة ثم eu‏ عفاصها u‏ فان 
أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: لك 
ولها؟ معها حذاؤها وسقاڙؤها› ترد إلماء وتأکل ال 

وجه الاستدلال: أن النبي بي نبه إلى أن الإبل غنية غير محتاجة إلى 
الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير 
اا ا لمشي فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغن" 

و ا أ خذ ضالة فهو ضال). أي : مخطئ» ولا 


الثالث: أن حكمة النهي عن التقاط الإبل ظاهرة» وهي بقاؤها حيث 


(1) المحلی (۸/ .)۲۷١‏ (۲) المغني» (۸/ .)۳٤۳‏ 
(۳) روضة الطاليينء› )٤( .)٤)٠۳ - ٤٠۲ /٠٥(‏ الذخيرةء (۹۸/۹). 
(۵) سبق تخریجه. 

(0) البناية في شرح الهداية »)۷۷۸/١(‏ وسبل السلام (۳/ .)٠٠١‏ 

.)۳٤۳/۸( المغني‎ )۷( 
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ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس”' 


الخلاف في المسألة: خالف في هذا المسألة: الحنفية""› 
المنذر 9 


قال ابن الهمام: (ويجوز الالتقاط في اا 

قال الموصلي : (ويجوز التقاط الابل والبقر والغنم وسائر الحيوانات) ٠‏ 
دليلهم : وقد احتج المخالفون بما يلي : 

الأول: ما روي أن رجلا وجد بعيرًا بالحرة فعرفه»› د ثم ذکره لعمر طن ا 


فآمره أن یعرفه»› فقال الرجل لعمر: ا فقال عمر طوبه 4 
(رسله حبث ET‏ 


وجه الاستدلال: ان عمر اه أقره على التقاطه فدل على جوازه. 

الثاني : قال مالك له : إنه سمع ابن شهاب يقول: (كانت ضوال 
الإبل في زمن عمر بن الخطاب ولب إبلاً مؤبلة تباع لا يمسها أحد» حتى 
إذا كان زمن عثمان بن عفان وله أمر بتعريفها ثم تباع» فإن جاء صاحبها 
وجه الاستدلال: أن عثمان ولي أمر بإلتقاط الإبل وتعريفها؛ فدل على 


.)٠١/١١( المبسوط‎ )۲( ) .)۸۰ /٥( فتح الباري‎ )١( 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء /١(‏ ١۳۸)ء‏ وذكر قول الزهري» قال: (كان الزهري 
يقول: من وجد ضالة بدنة» فليعرفهاء فإن لم يجد صاحبهاء فلينحرها قبل أن تنقضي 
الأيام الثلاث). ةه 

.)١٤ /۳( الاختيار لتعليل المختار»‎ )( .)۱١٤١/١( شرح فتح القدیر»‎ )٤( 

(1) رواه: مالك في الموطأًء كتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال» )۱٠۹۹/٤(‏ واسناده 
صحیح › ماد من قات قق جام الأصرل (: 41( | 

(۷) رواه: مالك في الموطأًء كتاب الأقضيةء باب القضاء في الضوال» )٠۹۹/٤(‏ واسناده _ 
منقطع. ماد بن اقات قق جام الا ضرل» انظر : )۷1۰/1۰( 
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جواز التقاطها لمصلحة أصحابها. 

الثالث: أن المنع من التقاط الإبل كان في الابتداءء فإن الغلبة في ذلك 
الوقت كان لأهل الصلاح والخيرء فلا تصل إليها يد خائنة إذا تركهاء فأآما 
فيما بعد ذلك الزمان فلا يأمن واجدها وصول يد خائنة إليها بعده» ففي 
اوا ا ی ی و ای اا ی و ا 
في سائر اللقطات”'. 

الع ا ع ال رة ات احا ال الما د رن 
مستحبًا» وحال عدم الخوف ضرب إحراز فيكون مباحا على أقل تقدير". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن ضالة الإبل لا تلتقطء وذلك لوجود 
الخلاف القوي في المسألة". 
]۸-٤٥[ ©‏ وجوب تعريف اللقطة. 

المراد بالمسألة: آنه يجب على الملتقط أن يعرف اللقطة التي تبقى 
وتدوم منذ أن يضع يده عليهاء فإن لم يعرفها فهو آثم يستحق العقوبة. 

من نقل الاتفاق: قال ابن رشد (١۹٠ه):‏ [وأما حكم التعريف فاتفق 
العلماء على تعريف ما كان منها بالسنة ما لم تكن من الغنم]“ . المرداوي 
(٠۸۸ه)‏ قال: [ويعرف الجميع وجوباً بالنداء عليه في مجاميع الناس - 
كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات - حولاً كاملاً: من ضاع 


(1) الميسوط» السرخسي .)١١/١١(‏ (۲) بدائع الصنائع .)٠٠٠/(‏ 

(۳) انظر المسألة في : البناية في شرح الهدايةء العيني (۷۷۸/7)ء وشرح فتح القدير» ابن 
الهمام (١/١١٠)ء‏ الذخيرة (4۸/۹)ء والبيان والتحصيل (١٠/۳٠۳)ء‏ وحاشية 
الدسوقي (١/٠٥)ء‏ ونهاية المطلب (۷۸/۸٤)ء‏ والحاوي الكبير (۲۹/۸)ء والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام (۷/ .)٥١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي ا 

والإنصاف» المرداوي .)٤١١/١(‏ | 

.)٠٠١ /۲( بداية المجتهد‎ )٤( 
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منه شيء أو نفقة» وهذا بلا نزاع في الجملة]". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والشافعية”"» وابن حزم من 
الظاهرية“› والبغوي“› والصنعاني"» والشوكاي ٠‏ 

قال ابن حزم : (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلاً واا فأكثر ثم 
ت 


قال ابن قدامة: (فى التعريف ستة فصول . .. أما وجوبه : فإنه واجب 
ل کا وا اراد ایا ای ا اا ال لوی 
(يجب تعريف اللقطة سنة)'". قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول 
احتياطاً)"'. قال الموصلي: (ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع 
الناس)"". قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث : وجوبه ....: 
ففي الجرافر هو راج ا0 ا 0 

فال الدرذى: (ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال 

قال الشوكاني: (. .. وظاهره أيضاً وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي 
الوجوب» ولا سيما وقد سمى َة من لم يعرفها E‏ 

مستند الإجمات : يستند هذا الإجماء على عة أدلةء منها: 


الأول: عن زيد بن خالد الجهني ويب قال: قال ا الله اة فقال : 


(1) الإنصاف» المرداوي .)٤١١/١(‏ (۲) شرح فتح القدیر .)۱١١/(‏ 


(۳) المجموع شرح المهذب )٤( .)١٤١/١١(‏ المحلی .)۲٥۷/۸(‏ 

.)4٤۹ /۳( سبل السلام‎ )0 .)۳١/۸( شرح السنة‎ )٥( 

(۷( نیل الأوطار /٦(‏ ۹۲). (۸) المحلی .)۲٥۷/۸(‏ 

(4) المغني» ۲۹۲/۸.. )٠١(‏ روضة الطاليين» .٠٠۷/١‏ 
(۱۱) شرح فتح القدیر .)١١۱/١(‏ (۱۲) الاختيار لتعلیل المختار» ۳/ ۴۳. 
(۱۳) الذخيرة» )٠٤( .۱١۸/۹‏ الشرح الصغير» .٠۷١/٤‏ 


.)٩۲ /٦( نیل الأوطار‎ )٠٥( 
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(من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها)''. 

وجه الاستدلال : فيه دليل على وجوب تعريف اللقطة. 

الثاني : عن أبي بن كعب ولي قال: أصبت صرة فيها مائة دينار» فأتيت 
النبي ية فقال: (عرفها حولاً..). 

وجه الاستدلال: أن فيه الأمر بتعريفهاء ولأن التعريف هو السبيل 
لوصولها إلى صاحبها". 

التتيجة: صحة الإجماع في وجوب تعريف اللقطة. 
]۹-٤١[ ©‏ مدة تعريف اللقطة حولاً كاملا. 

المراد بالمسألة: اختلف الفقهاء في تعريف لقطة مكة اختلافاً كبيرأًء 
وهذا بناء على أن لقطة مكة هل هي كباقي اللقطات ؟ أم أنها خاصة ؛ لأنها 
لا تملك آبدا ؟. 


وأما غيرها فقد اتفق الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة ليس مطلقاء 
وإنما له أمد ينتهى عنده» وهو حول كامل كما جاءت بذلك النصوص. 


.)١۷١١( رواه: مسلم» كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج»ء رقم‎ )١( 

(۲) رواه: البخاري» رقم »)۲٤۲١(‏ ومسلم رقم (۱۷۲۳). 

(۳) المغني (۸/ ۲۹۲). 

(6) انظر المسألة في : البناية في شرح الهداية .)۷۷١/١(‏ والذخيرة» القرافي ›)٠١۸/۹(‏ 
والمجموع شرح المهذب »)۱٤۱/۱١(‏ والمغني (۲۹۲/۸)ء والإنصاف .)٤١١/١(‏ 

)٥(‏ انظر الخلاف في المسألة في: شرح فتح القدير (١/١١١)ء‏ والبناية في شرح الهداية 
.)۷۷١ /0(‏ والمدونة الكبرى» سحنون (۷/ ١٠٤٠)ء‏ والذخيرة» القرافي (۹/۹٠1)ء‏ و 
الام ٠۳۷ /١(‏ و١۳١)»‏ ومغني المحتاج (۲/١١٤-١١٤)ء‏ والمبدع في شرح المقنع ‏ 
»)۲۸۱/٥(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وحاشية الروض المربع /١(‏ 
۲ ), والإنصاف .)٤۱۱/١(‏ 
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تکن تافهًا يسرًا أو شيئًا لا وقاء له فإنها تعرف حول e‏ البغوي 
(٩9۱ه)‏ قال : رقاب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة كما جاء 
في خبر زید بن خالد» والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه 
أحد من أهل العلي]". ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [اتفق العلماء على تعريف 
ما كان منها بالسنة ما لم تكن من الغنب]" . 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافها 
يسيرًّا» أو شيئًا لا بقاء له» فإنها تعرف حولاً كاملاً]“ . النووي (١۷٦ه)‏ 
قال: [وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة 
ليست تافهة ولا في معنى التافهةء ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد 
تملكهاء» ولا بد من تعريف سنة بالإجماع)]. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة"» وابن 
حزم من الغا ا المنذ “^ E‏ 


قال ابن حزم : (وفرض عليه آخذه وآن يشهد عليه عدلا أا فأكثر 


ثم يعرفه .... فلا يزال كذلك سنة قمرية)'"“ قال ابن قدامة: (في التعريف 
ا ر و 
قال القرافى : (التعريف وفيه خمسة أبحاث : . .. فى زمانه ....: 


قال في الجواهر : وهو سنة عقيب الالتقاط)"'. 


(۱) الاستذکار (۲۲/ ۳۲۹). (۲) شرح السنة ..)۳١١/۸(‏ 
(۳) بداية المجتهد (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۲۹۸/۱۱( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٤( 

.)۲۹۳/۸( صحیح مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۲۲). () المغني‎ )٥( 

(۷) المحلى»› > ابن حزم )۸/ .(0V‏ 

(۸) الإشراف على مذاهب العلماءء ابن المنذر /١(‏ ۲۸۱). 

.)۲٥۷/۸( المحلی‎ )١(۳O©O .)4٤۹4/۳( سبل السلامء الصنعاني‎ )٩( 
.)۱١۹/۹( المغني»› )۸/ 4( (۱۲) الذخیرة»‎ )۱١( 
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قال الشربيني : (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة 
على العادة) ) 

مسستند الإجماء : يستند هذا الإجماع على عة أدلة. منها: 

الأول: عن زيد بن خالد الجهني ولي قال: جاء أعرابي إلى النبي بي 
فسأله عما يلتقطه» فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء فإن جاء 
أجل را ها وا و 

وجه الاستدلال: فيه دليل على أن تعريفه سنة كاملة. 

الثاني : ولأن السنة لا تتأحر عنها القوافل» ويمضي فيها الزمان الذي 
تقصد فيه البلاد» من الحر والبرد والاعتدال» فصلحت قدرًا كمدة أجل 
ال ) 

الثالث: وحكمة السنة اشتمالها e‏ الفصول اا فلا تبقى قافلة 
إل وقد تا رمن سائرها بحسب سلعها ومزاج بلادهاء فيا تي الفصل الذي 
يناسبهم › ولأنها مشتملات على أغراض الأسشا 8 

ورد الخلاف في مدة التعريف عن : . عمر بن 
الخطاب ولي" وأبى حنيفة". 


فقد وردت عن a‏ حمس روايات: الأولى: سنة كاملة. .والثانية: 


ED .)٤١۳ - ٤۱۲/۲( مغني المحتاج‎ )۱( 


(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن .)٥١٦/۷(‏ 
(€) المغني› أبن قدأمة )۸/ (Y4‏ : (0( الذخيرة› القرافي (۹/ ۹۹). 


0) انظر: المحلی» ابن حزم (۸/ ۲۱۳-۲۹۲). 

(۷) بدائع الصنائع )۲٠۲/7(‏ والحنفية يرون: ا اتر نارق لاء لازم في کل 
شيء٠‏ وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبهاء وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى 
قالوا في عشرة دراهم فصاعدًا يعرفها حولاًء وأما أقل من عشرة دراهم فيعرفها آيامًا 
على حسب ما يرى أنها كافية لاإعلام. 
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ثلاثة أعوام. والثالثة : يذكرها ثلاثة آيام ثم يعرفها سنة» وأخذ به الليث بن 


سعد. والرابعة: ثلاثة أشهر .والخامسة: ستة أشهر 


ولكته يغرفها بحسب ما يطلبها صاحها) ‏ . فال ابن الهمام: (فاوجبتا 
ا ا 

النتيحة: عدم صحة الإجماع في ان تعریف اللقطة ة حولا كاملا وذلك 
للخلاف في المسألة“. 


]١-٤۷١[ ©‏ يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها. 


المراد بالمسألة: أن تعريف اللقطة بعد الحول غير لازم» فإذا انقضى 
الحول جاز للملتقط التصرف فيها. 

من نقل الإجماع: ابن رشد (٩۵۹هھ)‏ قال: [اتفق فقهاء الأمصار مالك 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور إذا 
انقضت کان له آن ياکلها إن کان فقيرًا“ و يتصدق ا کا 
لنووي a‏ قال : e‏ الغلا e‏ بتعريف سنة» 


a a 3 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع:الحنفية"› 


(۱) انظر: الاشراف على مذاهب العلماء (۳۷۱/7)ء والمحلی» ابن حزم »)۲١۳-۲۹۲/۸(‏ 
وعمدة القاري» العيني (1/ ٤۸)ء‏ وتهذيب السنن» ابن القيم (/١٤1)ء ٠‏ 
(۲) المبسوط .٥/١١‏ (۳) شرح فتح القدیر .)١۱/١(‏ 
)٤(‏ انظر المسألة في : شرح فتح القدير ›)۱١١/١(‏ والمدونة الكبرى» سحنون (۷/ .»)۲٤١‏ 
والذخيرة» القرافي »)۱٠۹/۹(‏ ومغني المحتاج (۲/١١٤-۳١٤)ء‏ والإنصاف .)٤١١/١(‏ 
)٥(‏ بداية المجتهد (۲/ .)١٦١-۳٠۵١‏ 
(1) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۷-۲۹/۱۲). (۷) المبسوط .)۴/١١(‏ 
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الا واین حزم من الظاهرية”) والصنعاني" 

قال ابن حزم: (... فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا 
بينة» فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد عنياً كان أو فقيراًء يفعل فيه ما 
شاء» ویورٹث e‏ 


ار ا ا E‏ 
يتملكها» وبين أن تكون في يده آمانة» وبين أن يدنا إلى الحاكم ليحفظها 
على مالكها بأن يضعها في بيت المال» أو على يد أمين)“. 

قال ابن قدامة: (إذا عرف اللقطة حولاً فلم تعرف» ملكها ملتقطهاء 
وضاز ت من ماله كسائر أسوالهة غا كان الملنقط اوفقي .قال 
الموصلي: (. .. فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدق بها إن شاءء وإن شاء 
افسكها) .قال القرافي: (الحكم الرابع : التمليك» وفي الجواهر : هو 
جائز بعد انقضاء مدة التعريف). قال الدردير: (وله أي للملتقط حبسها أي 
اللقطة عنده بعدهاء أي السنة لعله أن يظهر صاحبها أو التصدق بها عن 
ربهاء أو عن نفسه» أو التملك لها بان ينوي تملكها). 

سستند الإجماك : يستند ذا الإجماع على عرة أدلة. منها: 

الأول: عن زيد بن خالد وليه قال: سنل رسول الله ية عن اللقطة 
فقال: (عرفها سنةء فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن 


(۱) المغني (۸/ ۲۹۳). (۲) المحلی (۸/ .)۲١۷‏ 
(۴) سبل السلام (4/۳٤4)ء‏ وعبارته: (وأآما ما بعدها فقيل : لا يجب التعريف بها بعد 
السنة» وقيل يجب» والدليل مع الأول» ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير حقيرة كانت 


أو عظيمة). )٤(‏ المحلی (۸/ .)٠٥۷‏ 
)٥(‏ الحاوي الکبیر» (۸/ .)٠١‏ (7) المغني» (۸/ ۲۹۹). 
(۷) الاختيار لتعليل المختار» (۳/ .)١۳‏ (۸) الذخيرة» (۱۱۳/۹). 


(4) الشرح الصغير» .)١۷۲/٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ا اا ا 


وجه الاستدلال: فيه دليل على أن التعريف الواجب في حدود السنة 
فقط. 


الثاني : ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية» فكان 
أولى أن يكون معتبرًا في اللقطة» ولأن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة 
وينتهي إلى مثل زمان وجودها» فکان الاقتصار على ما دونه م والزيادة 
IY,‏ 
عليه مشقة 


الثالث: ولأن الغالب ممن ضاع منه شيء أنه يتمكن من طلبه في سنةء 
فون لم يوجد له مالك فالظاهر آنه لا مالك له". 

النتيحة: e‏ 
تعريفها الحول» وذلك لعدم المخالف. 
® ]4۸ ٠ا]‏ ضمان اللقطة فى مدة اتعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعلهء أو فرط 

في حفظها. 

المراد بالمسألة: أن اللقطة بيد الملتقط تخرج على أنها أمانة» ولذلك 
يجري عليها ما يجري في الأمانات» فإذا تلفت بتعد منه و تفريط ضمنهاء 
وإلا لا يضمن. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [ولا خلاف أن الملتقط 
أمين» لا ضمان عليه إلا بما تضمن به الأمانات من التعدي والتضييع 


(۱) سبق تخریجه. . 

(۲) الحاوي الكبير (۸/١۱)ء‏ ومغني المحتاج .)٤١١/۲(‏ 

(۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٥١٦/۷(‏ 

)٤(‏ انظر المسآلة في : شرح فتح القدير (١/١١۱)ء‏ وبدائع الصنائع (١/۲٠۲)ء‏ والبناية في 
شرح الهداية /٦(‏ ١۷۷1-۷۷)ء‏ والإنصاف (١/١١٤)ء‏ وكشاف القناع )€/ «(AT‏ 
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والاستهااك ]° ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [اللقطة في الحول أمانة في يد 
الملتقط» إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة» ومتى 
جا فاخا وجنا اأخته واه اة وال أا ها ماک 
وإن أتلفها الملتقط» أو تلفت بتفريطه» ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات 
الأمثال» وبقيمتها إن لم يكن لها مثلء لا أعلم في هذا خلاف]. 

القرطبي (1١۷٦ه)‏ قال: [وأجمعوا .. ولا تنطلق يد ملتقطها عليها 
بصدقة ولا تصرف قبل الحول] . المرداوي (١۸۸ه)‏ قال: [فإن أتلفها قبل 
الحول» فهي في رقبته» بلا نزاع]“ . ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [فإن العلماء 
اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن 
واختلفوا إذا لم يشهد]“. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية") 


CNS‏ وابن جر من الظاهر ية “^ تة 


قال ابن حزم: (. .. لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها وترك 
اضاعتها المحرمة عليه)". قال العمراني: (وإذا التقط الرجل لقطة بنية 
التملك بعد التعريف» أو بثة الحفظ على صاحبهاء فإن اللقطة أمانة في يده 
e‏ 

قال الكاساني: (ولو أقر آنه كان أخذها لنفسه لا يبرا عن الضمان إلا 
بالرد على المالك)"''. قال القرافي : (الالتقاط في الجواهر : هو أخذ مال 


(۱) الاستذکار (۲۲/ .)۳۲٤‏ (۲) المغنی (۸/ ۳۱۳). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۲٠۸/۱۱(‏ (6) الإنصاف .)٤١١/١(‏ 

.)۲٠۲/۲( بدائع الصنائع‎ )( .)١١۸ /۲( بداية المجتهد‎ )٩( 
.)۲۱۱/۸( المحلی‎ )۸( .)۱٤۳/٥( الام‎ )۷( 


(۹) المحلی .)۲٦۱/۸(‏ ) 
)٠١(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي» (۷/ )۱١( .)٥۳۲‏ بدائع الصنائع» .)۲٠١٠/١(‏ 


مسائل ak‏ في أبواب التبرعات والفرائض 


E‏ ااا ا ا ا 
أ الال 


مستند الإجما2 : ا هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 


الأول: أن اللقطة عين يلزم ردها ا را إذا أتلفها 
EEE‏ ) 

اس رلا لما کانت عينا لزم ردها ب باقية› فیلزمه ب 
طلقا کیا لر اسل إل مان غ 

الثالث: ولاأنها مال لمعصوم لم يرض بزوال ملکه عنهاء ولا وجد 
سبب يقتضي ذلك» فلم زل ملکه عنها"“. ٠‏ 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: بعض فقهاء المالكية. 

فقد ورد عن بعض فقهاء المالكية قولهم : (قيل لا شيء على الملتقط› 
وقيل يخير ربها بين آخذ القيمة وبين أخذها وما نقصها إذا نقصت نقصاً قويا 
بالاستعمال» وإلا فيأخذها مع نقصهاء وقيل ليس له إلا نقصها فقط). 

النتيجة: صحة الإجماع في ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى 
N SE LE‏ 


.)۳۱٤/۸( المغني‎ )( .)۸٩ - ۸۸ /٩۹( الذخیرة›»‎ )۱( 

(۳) المصدر السابق (۸/ )٤( .)١١‏ المصدر السابق (۲۹۹/۸). 

(OA /¥) حاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي‎ )٥( 

(0) انظر المسألة في : شرح فتح القدير (١/١١١)ء‏ والاختيار لتعليل المختار (۳/١۳)ء‏ 
وحاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي »)٤٥۸/۷(‏ والذخيرة (۹/ »)٠٠١-٠١٠٤‏ 
ومغني المحتاج (۲/١۱٤)ء‏ والبيان في مذهب الشافعي (۷/ ۳۲٠-٠۳٥)ء‏ والمجموع 
.)۲٣۳-۲۹۲ /۱٥(‏ والمغني (۸/ ۳۱۳)ء والإنصاف (٦/۲۹٤)ء‏ وشرح منتھی الارادات 
۰۱/٤(‏ ۴( ) 


مسائل الاجماع د في أُبواب التبرحات والفرائض 


وآما خلاف بعض فقهاء المالكية فضعيف» وقد آورده الشارح دصيغة 
التمريض» مما يدل على أنه غير مرضي عندهم. 
][-٤۹[©‏ محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق. 

المراد بالمسالة: أن اللقطة يجب أن يعرفها الملتقط بالطريقة التي يصل 
فيها ى صاحبها» و في الاماكن ّ هي مظنة وجود اا 
الاتصال. 


من نقل الإجماع :ابن ححر (۲١۸ه)‏ قال: [قال العلماء: محل ذلك 
المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك]". المرداوي (١۸۸ه)‏ 
قال: [ويعرف الجميع يعني وجوبًا بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق 
وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حرلا كاملا : من ضاع منه شيء و 
نفقة» وهذا بلا نزاع في الجملة]". 


الموافقون على e‏ وافق على هذا نا الإجماع: E‏ 
والمالكية“» والصنعانى“ 


قال السرخسي : (ينبغي للملتقط أن يعرفها في الموضع الذي أصابها 
فيه» وأن يعرفها في مجمع ا 

قال ابن قدامة: (...في مكانه» وهو الأسواق وأبواب المساجد 
والجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيه» كأدبار الصلوات في المساجد 
وكذلك في ا SOS e‏ 


.)٤۱۱/١( الإنصاف‎ )۲( (AY /) اا‎ (۱( 

.)۲٤١/۷( المدونة الکبری‎ )٤( .)١/١١( المبسوط‎ )۳( 

)٥(‏ سبل السلام (۳/ ۹٤4)ء‏ قال: (التعريف بها يكون في مظان اجتماع الناس من الأسواق 
وأبواب المساجد والمجامع الحافلة). 

.۲۹٤/۸ المغني»‎ )۷( .)١/١١( المبسوط›‎ )1( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


المساجد عند خروج الناس من الجماعات)“ 

قال a‏ (مکان e‏ وفي e‏ هو المرضع الذي 
ودیر الصلرات› وعلى أبواب المساحد E‏ قال ابن مفلح: 
(ويعرف الجميع وجوباً ... في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد 
في أوقات الصلوات). قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب 
المساجد ونحوها)“. قال البهوتي: (ويكون النداء في مجامع الناس 
كالأسراق والخمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات) . قال غبدالرحمن 
وأبواب المساجد فى أوقات الصلوات). 

مستند الإجماك : يستند هذا الإجماع على عرة أدلةء منها: 

الأول: أمر عمر وط : (واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد)". 

الثاني : لأن المقصود إشاعة ذكرهاء وإظهارهاء ليظهر عليها صاحبها“. 

لان القصد بالتعريف إعلام صاحبها بهاء والتعريف في هذه 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر""'» وابن 


1 
حزم من الظاهر 
)١(‏ روضة الطالیین»› .٠٠۹/٥‏ (۲) الذخيرة» .١١٠°١/۹‏ 
)۳( المبدع في شرح المقنع› YA\ /o‏ ` )€( مغني المحتاج› ۲ - 4۳. 
() کشاف القناع» .۱۸۳/٤‏ (1) حاشية الروض المربعم» ١/١١ه.‏ 
(۷) المغني (۸/ .)۲۹٤‏ () المصدر السابق (۸/ .)۲۹٤‏ 


(4) البیان (۷/ .)٥۲۸‏ 
)۱١(‏ الإشراف على مذهب أهل العلم (/۳۷۳). (۱۱) المحلى (۸/ .)۲١۷‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وذهبوا إلى آنه لا یخص مکاناً دون مکان. قال ابن حزم: (. .. لکن 


تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو 
(1) 
E‏ 


دليلهم: واحتج المخالفون لهذا المسألة: بآنه ثبت أن رسول الله ييا 
اشر الذي وجد اللقطة ان يعرفها » ولم يخص موضعا دول موضع". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن محل تعريف اللقطة أبواب المساجد 
والأسواق» لوجود الخلاف القوي في المسألة". 
]١-٥١[ ©‏ تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر 

جنسها دون تفاصيلها. ‏ 

المراد بالمسألة: أن يقوم الملتقط بتعريف اللقطة في مكان سقوطهاء 
وفي غیره» ولا یش يشترط أن يعرفها بنفسه»› بل يجوز بواسطة وکیله» وأن ا 
E ME EES‏ 
المكان؟. 


من نقل الإجماع: المرداوي (١٠۸۸ه)‏ قال: [ويعرف الجميع يعني 
وجوبًا عليه في ع الناس؛ كالأسواق وأآبواب المساجد في أوقات 
الصلرات كاملا من ضاع منه شيء أو نفقة» وهذا ب نزاع في 
اا 


.)۲٥۷ /۸( المحلی‎ )۱( 

(۲) انظر: الإشراف على مذاهب آهل العلم (۹/ ۳۷۳)ء والمحلی (۸/ .)٠١۷‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)۲٠۲/١(‏ والبناية (0/ ۷۷۲)ء والاختيار لتعليل المختار /١(‏ 
۳)). والذخيرة (۹/ »)٠٠١‏ وحاشية الدسوقي )0/ «(oY‏ والشرح الصغير c1 /٤(‏ 
والام »)۳/٠١(‏ والحاوي الكبير (۸/١۱)ء‏ والمجموع (١٠/۲۹۸)ء‏ ومغني المحتاج 
»)٤۳/۲(‏ وروضة الطالبين (٤/١۷٤)ء‏ والمغني (۸/٤۲۹)ء‏ والإنصاف »)٤۱١/١(‏ 
والمبدع /٥(‏ ۲۸۱)» وشرح منتهی الإرادات /٤(‏ ۲۹۷)ء وكشاف القناع e‏ 

.)٤١١/١( الإنصاف‎ )٤( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'"» 
A‏ والشاة E‏ 

فال التارردف ري ان نكن الخ ت لا اا ر ور 
بالخلاعة والمزاح» حتی لا e‏ عند التعريف إلى الكذب والمجون» فإن 
وجد متطوعاً بالتعريف فهو أولی» وإن لم يجد إلا مستجعلاًء فإن تطوع 
الواجد بہدل جعله من ماله كان محشناًء وإن ادفعه دينا على صاحبها استاذن 
فيه حاكماً ليصح له الرجوع به)“. 

قال الجوينى: (ليس على الواجد ان يتولى الثعريف بنفسه» وله أن 
یستنیب فيه متبرعاً | 

قال ابن قدامة: (وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه» وله أن يستنيب فيه 
فإن وجد متبرعاً بذلك» وإلا احتاج إلى أجرء فهو على الملتقط)". 

قال النووي: (ثم إذا التقط في بلدة أو قرية» فلا بد من التعريف فيها 
... .. فإن حضره سفر» فوّض التعريف إلى غيره» ولا يسافر بها)". 

قال القرافي : (فيمن يتولى التعريف» قال اللخمي : هو مخير بين تولي 
التعريف بنفسه»ء أو يدفعها للسلطان إذا كان عدلاًء أو يدفعها لمأمون يقوم 
مقامه فيها» أو يستأجر عليها من يعرفها) . 

قال البهوتى: (ويكون التعريف بالنداء عليه أي الملتقط بنفسه أي 
الملتقط» أو بناگه). قال الدردير: (. .. بنفسه» أو بمن يشق به لأمانته . 
.. أو يعرفها غيره بأجرة)"' 


.)١١١ /۹( الذخيرة‎ )۲( .)٤۳٦/٦( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. .)1٤/۸( الحاوي الكبير»ء‎ )٤( .)۱۳۷ /٥( الام‎ )۳( 
.)۲۹٩ /۸( المغتي»‎ )0( .)٤٥١ /۸( نهاية المطلب»‎ )٥( 
.)۱۱۱/۹( الذخیرة»‎ )۸( .)٤١۹/۰( روضة الطالبین»›‎ )۷( 


.)١۷١/٤( الشرح الصغير»‎ )٠١( .)۱۸۳/٤( کشاف القناع»‎ )٩( 
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مسستند الإجماك : يستند هذا الإجماع على عرة أدلةء منها: 


الأول: عن زيد بن خالد وليب أن النبي ية قال: (اعرف عفاصها 
ووکاءها)'. 


و حه الاستدلال: آن فيه وجوب معرفة أوصافها حتی يقع التعريف 


صححا. 


الثاني: قول عمر وليه لواجد الذهب: (قل الذهب) بطريق الشام. 

قال ابن قدامة: (ولا يصفهاء لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعهاء 
فلا تبقى صفتها دليلاً على ملكهاء لمشاركة غير المالك في ذلك» ولأنه لا 
يأمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها)". 

الثالث: قالوا: لأن ذكر جنسها الخاص ربما أذى بعض أذهان الحذاق 
إلى ذكر عفاصها ووكائها باعتبار العادة". 

الخلاف في المسألة: حالف في هذه المسألة: ابن حزم من الظاهرية“. 
لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته» فلا يزال كذلك سنة قمرية)". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها 
بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلهاء وذلك لخلاف ابن حزم الذي 


نش عدم ذکر i‏ 
(۱) سبق تخریجه. (۲) المغني (۸/ .)۲۹۰١‏ 
(۳) المصدر السابق )٤( .)١۷١/٤(‏ المحلی (۸/ .)۲٥۷‏ 


.)١٥۷ /۸( المصدر السابق‎ )٠( 
ومغني‎ »)۱٤/۸( والحاوي الكبير‎ »)٥۲۸/٥( انظر المسألة في: حاشية الدسوقي‎ )1( 
.ء)٤1١/١ والمغني (۸/ ١۲۹)ء والإنصاف‎ »)٥۲۹/۷( المحتاج (۲/١١٤)ء والبيان‎ 
.)۲۸۲ -۲۸۱ /( والواضح في شرح مختصر الخرقي (۲/ ۳۷۱)ء والمبدع في شرح المقنع‎ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


]١٤١ -- ۵١[ ©‏ من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه. 

المراد بالمسألة: أن للملتقط رد اللقطة إلى صاحبها بعد أن يصفها 
وصقمًا صحيًا» ويتعرف عليها بذكر علاماتها من: العفاص"» والوكاء"» 
والعده والوزن» فإذا ادعاها ولم يصفهاء فلا تدفع إليه» ولا يحتاج الأمر 
إلى بينة» فيكفي الوصف”" 


من نقل الإجماع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [اتفقوا نها لا تدفع 
ليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] . 


القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [وأجمع العلماء: أن عفاص اللقطة ووكاءها من 
إحدى علاماتها وأدلتها عليهاء فإذا أ5 تی صاحب الاقطة بجي أوصافها 


)١(‏ العفاص: بكسر العين المهملةء الوعاء الذي تكون فيه النفقة. انظر: النهايةء لابن الاأثير 
.)1١ /۳(‏ 

(۲) الوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الكيس والقربة. انظر: النهاية» لابن الأثير .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) هذا محل اتفاق بين أهل العلمء إلا أن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن الملتقط لا يجبر 
على تسليم اللقطة إلى مدعيها بلا بينةء لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره› ولأن اللقطة ٠‏ 
مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة» لكن يرى الحنفية جواز تسليمها لمدعيها 
عند إصابة علامتهاء كما يرى الشافعية جواز تسليمها إذا غلب على ظن الملتقط صدى 
مدعيهاء واستدلوا بقوله َيٍ: (فإن جاء صاحبها E‏ وعددها ووکاءها 
فأعطها ياه وإلا فهي لك). 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الملتقط يجبر على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها 
بصفاتها المذكورة» سواء غلب على ظنه صدقه أم لاء ولا يحتاج إلى بينة» عملا بظاهر 
حديث زيد بن خالد الجهني السابق وفيه: (.. اعرف وكاءها وعفاصها› ثم عرفها سنة» 
فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) 
وقوله 4 : فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه) ولأنه من المتعذر 
إقامة البينة على اللقطةء لأنها ضاعت من صاحبها حال السهو والغفلة وليس عنده شهود 
فى هذه الحالة» ويمكن أن يكون ذكر الأوصاف والعفاص والوكاء من البينة). انظر 
المسالة في: المغني (۸/ ›)١١۲‏ وتبيين الحقائق .)٠٦/۳(‏ ) 

.)٠*٦/۲( بداية المجتهد‎ )٤( 
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دفعت له]'. عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [اتفق الأئمة الأربعة 
على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء]". 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 


والافة ٤‏ وابن جر من الظاهرر 9 


قال ابن حزم: (فإن جاء من يقيم عليه بينة» أو من يصف عفاصه» 
ویصدی في صفته »› ورصف وعأءه ویصدف فىه » ا دفعها ال 

قال الماوردي : (وصورتها في رجل ادعی لققطة في بد واجدهاء فان 
أقام البينة العادلة على ملكها وجب تسليمها لهء وإن لم يقم بينة لكن وصفها 
فإن أخطأً في وصفها لم يجز دفعها إليه)". 
فيجوز الدفع إليه حينئذ)". قال ابن الهمام: (وإذا حضر رجل فادعى اللقطة 
لم تدفع إليه حتى يقيم البينة)". قال القرافي: (إذا وصف عفاصهاء 
ووکاءها» وعدتها» أ حذها OTT‏ 

مستند الإجماع : يسنن هذا الإجماع على عرة أدلةء منها: 

الأول: اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارًا 
بالملك إلا آنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله ية: (فإن جاء 
صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها ال ) 
(۱) الجامع لأٌحکام القرآن (۱۱/ .)۲٦۹‏ 


(۲) حاشية الروض المربع .)٥٠٤/٥(‏ 


.)۲١۷ /۸( المحلی‎ )٥( .)۲۳/۸( الحاوي الکبیر‎ )٤( 
.)۲۳/۸( الحاوي الکبیر»‎ )۷( .)۲١۷ /۸( المحلی‎ )( 
.)۱١۹/٩( شرح فتح القدیر»‎ )٩( .)"۰۸/۸( المغني»‎ )۸( 


)٠١(‏ الذخيرة» (۱۱۷/۹). 0 ا 
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الثاني : لم يذكر البينة في شيء من الحديث ولو كانت شرطا للدفع لم 
يجز الإخلال به ولا الأمر بالدفع بدون. ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر» 
لأنها إنما تسقط حال الغفلة والسهوء فتوقف دفعها عليها منع لوصولها إلى 
صاحبها أبدّاء وهذا يفوت مقصود الالتقاط» ويفضي إلى تضييع أموال 
الناس»ء وما هذا سبيله يسقط اعتبار البينة فيه 

النتيجة: صحة الإجماع على أن اللقطة لا تدفع إلى مدعيها إذا لم يعرف 
العفاص ولا الوكاء» وذلك لعدم المخالف". 


]٠١-٥١[ ©‏ جواز رد اللقطة بعوض. 

e‏ بالمسألة: أن صاحب اللقطة إن جَعل”" لمن وجدها شيئًا 
معلومًا» ذ فللملتقط أخذ الجعل إن كان التقطه بعد أن بلغه الجعل. 

من نقل الإجماع: اتن قدامة (١1۲ه)‏ قال : [الجعالة في رد الضالة 
والابق وغيرهما جائزة› وهذا قول اف حنيقة ومالك والشافعي »› ولا نعلم 
فره E‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية“ 
والشافعية e‏ ا 


.)۳۸١ /۲( الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )١( 

(۲) انظر المسألة في : تبيين الحقائق (۳/٦٠٠)ء‏ والذخيرة (۹/ ۱۷ء والحاوي الكبير )۸/ 
۳ والمغني (۸/ »)۳٠١‏ وحاشية الروض المربع .)٥٠٤ /٥(‏ 

(۳) الجعالة: بفتح الجيم» وكسرهاء وضمهاء هي : ما يعطاه e‏ 
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص‌۲۸۱). 

eS المغني (۳۲۳/۸). (۵) المبسوط‎ )٤( 

) .)٤۲۹/۲( ومغني المحتاج‎ ء)٠٤٤‎ /١( الأم‎ )٩( 

(۷) الشرح الصغير /٤(‏ ١۸)ء‏ وحاشية الدسوقي .)٤١١/١(‏ 
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في إحياء ملكه» ورده عليه» وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان)'. 


قال النووي: (الجعالة : هي أن يقول : من رد عبدي الآبق» أو دابتي 
الضالةء ونحو ذلك فله كذا» وهي عقد صحيح للحاجة). 


قال الشربيني : (فلو رده من علم بإذنه قبل رده استحق الجعل الملتزم 
سوأء آعلمه بواسطة ام E‏ 

قال الدردير: (ولمن لم يسمع قول الجاعل : من أتاني بعبدي أو بعيري 
بذلك» ولم يسمعه هذا الذي اتی به من القائل ولا بالواسطة» وبما إذا لم 
يقع منه قول أصلاًء ففي الصورتين جعل مثله إن اعتاده ... فالمعنى : أن 
من اعتاد جلب ما ضل ٳذا اتی بشيء منهاء فله جعل مثله إذا لم يسمع ربهاء 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (والجماعة إذا فعلت المجاعل عليه يقتسمون 
الجعل بينهم بالسوية» دا شرعوا وؤ في العمل بعد القول» ما لم يكن الجعل 
لمعين › ل و 

مستند الإجماك : يستند هذا الإجماع على عرة أدلة منها: 

الأول: قال سبحانه وتعالى : الوا ده نفقد صواع الملكف ولمن جا حل 


بعر وآتاً پو رَعِيم €6 [بُرسُف: ۷۲]. 


وجه الاستدلال: أن حمل البعير مجهول فيصح أن يکون جوا لاله 
يؤول إلى العلم» والزعيم الكفيل والغاره". 


.) A /( روضة الطالبين›‎ )۲( .) ٩ /۱۱( المبسوط‎ )١( 
(AY —- AT /©) مغني المحتاج› (۲/ 6۹). (€) الشرح الصغير›‎ (۳) 


.)€4۷ /٥( حاشية الروض المربع›‎ )١( 
(4/۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )0( 
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الثاني : حديث اللديغ الوارد في قصة أبي سعيد طل قال: ( . . 
آنا براق لکم حتی تجعلوا لنا جعلاًّء EE Eh EY‏ 
فانطلق يتفل عليه ويقراً: وال ددر ألملییت ©4 1الناتحة: ب[ 
فکأنما نشط من عقال .. فقدموا على رسول الله هاه فذكروا له» فقال: (وما 
يدريك أنها رقية؟). ثم قال: (قد أصبتم»ء اقسمواء واضربوا لي معكم 
e‏ ) 

وجه الاستدلال: إقرار النبي ب الصحابة على أخذ الجعل دليل على 
جوازه. 

الغالث: لأن الحاجة تدعوا قت وة چس ا 
الآبق والضالة ونحو ذلك» ولا تنعقد الإجارة فيه» والحاجة داعية إلى 
ردهماء وقد لا يجد من يتبرع به» فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه 
مع جهالة العمل › لأنها غير لازمة بخلاف الاخ 

الرابع : أن العمل الذي يستحق به الجعل هو عمل مقيد بمدة» إن أتى 
به فیها استحق› ا ون لم يف به» فلا شيء عليه» إذا 
ثبت هذا»ء فإنما ر ا ا ا ا 
رای ق بم ات بی ترا اا ی ااا 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز رد اللقطة بعوض. 
]١١-٥١[ ©‏ رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء. 

المراد بالمسألة: أن من وجد لقطة أو ضالة فقام بردها إلى صاحبهاء ثم 
طلب منه عوضا» وصاحبها لم یذکر جعلاً لمن يأتيه بهاء أو أن الملتقط لم 


(° *۹( ومسلم›‎ «(TYYD 8 (۱) 
e المتنى‎ (۳) 
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يعلم بالجعل إلا بعد ردهاء فإن الملتقط فلا يستحق عوضصًا. 

E‏ أبن قدامة (١۲٦ه)‏ قال : رد لقطة أو ضالةء أو 
عمل لغيره عملا غير رد البق بغير جعل لم ي يستحق عوصًا لا نعلم في هذا 
حلاف 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 
Ny, yo ls‏ 

قال ابن المنذر: (إذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها» وطلب 
ج فا جل ل کان م ت طا لوال ار ل بت وا 
على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي). 

قال الماوردي: (ولیس یخلو من رد آبقاً أو ضالة من أحد أمرين : إما 
يردها بأمر مالكها أو بغير أمره» فإن رد ذلك بغير أمر المالك فقد كان ضامنا 
اليد و سقط عة الضمان بالرة ول أخرة له سرام كان مخروفا نطلت 
الضوال ومن لا يعرف)". 

قال ابن رشد: (ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك 


(۱) المغني (۳۲۸/۸). 

(۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء .)۳۸٤ /١(‏ 

.)١۸٤ /٦( المصدر السابق‎ )۳( 

.)۲۹/۸( والحاوي الکبیر‎ »)٠٤٤/٥( الأم‎ )٤( 

)١(‏ الإشراف على مذاهب العلماء (/ ٤۳۸).قال‏ ابن المنذر: (إذا وجد الرجل ضالة فجاء 
بها إلى صاحبها» وطلب جعلاً» فلا جعل لهء كان ممن يعرف بطلب الضوال أو 
يعرف» وهذا على مذهب الشافعي وآصحاب الرأي). 

(1) الإشراف على مذاهب العلماء .)۳۸١ /١(‏ قال ابن المنذر: (إذا وجد الرجل ضالة فجاء 

بها إلى صاحبها» وطلب جعلاًء فلا جعل لهء» كان ممن يعرف بطلب الضوال أو لا 
يعرف» وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي). 


(۷) الحاوي الکبیر (۲۹/۸). 


ر 
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على صاحب اللقطة)'. 


قال الموصلي : (وليس في رد اللقطة والضالة والصبي الحر شيء وأا جب 
لأنه متبرع في الرد» فإن أعطاه المالك شيئاً فحسن)"". 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (ومن رد لقطة أو ضالة› أو عمل لغيره عملا 
بغیر جعل ولا إذن لم وتخو E‏ 

سستند الإجماك : يستند هذا الإجماع على عة أدلة منها: 

الأول: عن عمرو بن يثربي الضمري یه قال : شهدت خطبة رسول الله 
بمنی › فکان فیما خحطب به أن قال: (لا يحل مال امريء مسلم إلا 
بطیب نفس منه)“. 


وجه الاستدلال: أن عمله من قبيل التبرع» وطلبه الجعل من أكل المال 


بالباطل. . 

الثاني: ولأن المنافع كالأعيان بل أضعف» فلما كان لو استهلك أعيانا 
bE O‏ بستحق به عوضًا ؛ فإذا استهلك منافع 
ةالول أن ل ى ا رها 


الثالث: م بی ید ری ید فلا يستحق مع 
عدمها كالعمل في الاجا 


الرابع: ولأنه عمل لغيره عملا من غير أن يشرط له عوضا فلم يستحق 


.۳٤/۳ الاختيار لتعلیل المختار»‎ )۲( ."٠۹/۲ بداية المجتهد»‎ )١( 
.٤44/١ حاشية الروض المربع»‎ )۳( 
E والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الغصب»›‎ »)۲٠١1۹٠( أحمد» رقم‎ )٤( 
لوخځا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًاء رقم (۱۱۸۷۷)» وفي : : شعب الإيمان» رقم‎ ) 
.)٠٤١۹( وصححه الألباني» انظر: إرواء الغلیل»› رقم‎ .)٥۹۲( 
. .)۳۲۸/۸( الحاوي الکبیر (۲۹/۸). (0) المغني‎ )٥( 
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الخامس : ولا ر يستحق أخذ الجعل بردهاء لان الرد واجب عليه من غير 
عوضص › ا العوض عن الواجب کسائر الواجہات' 

النتيحة : صحة الإجماع في أن رد اللقطة بغير عوض لا , بستحق صاحبه 
شیء. 


a 


]۱۷-٠٤[ ©‏ يجوز الانتفاع بيسير اللقطة. 

المراد بالمسألة :أن يسير اللقطة» وهي التي لا تتبعها همة أوساط الناس 
يجوز الانتفاع بهاء ولو من دون تعريف. 

من ذكر الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [لا نعلم خلافاً , بين أهل 

العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به). 

القرطبي (۷1ه) قال: [أجمع اا على أن اللقطة ما لم تكن تافها 
سرا او شا ل فالا اھا رن ل ک9 

النووي (١1۷ه)‏ قال: [أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال .. لأنه 
ية إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة» وهذا الحكم 
متفق علیه]“. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية» وابن 
ا 

قال ابن المنذر: (اختلف أهل العلم في اللقطة اليسيرة يجدها المرءء 


(۱) المصدر السابق (۸/ ۳۲). (۲) المغني .)۲۹٦/۸(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ ۲۹۸). 

(6) صحيح مسلم بشرح النووي .)١ /٤(‏ 

() شرح فتح القدیر /۲١٠)ء‏ والمبسوط (۲/۱۱)ء والبناية /١(‏ ۷۷۳). 
0) الإشراف على مذاهب العلماء .)۳٠۹/٩(‏ 
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فرخصت طائفة فيها إذا كانت يسيرة أن ينتفع بهاء ويدع تعريفها)'. 

قال السرخسي: (ثم ما يجده نوعان» أحدهما : ما يعلم أن مالكه لا 
اه کو الرمان والنوى» والثاني : ما يعلم أن مالكه يطلبه» فالنوع 
الأول له أن يأخذه وينتفع به)"" قال العمراني : (فإن كانت يسيرة بحيث بعلم 
أن صاحبها لو علم أنها ضاعت منه لم يطلبهاء كزبيبة أو تمرة وما أشبههاء 
لم يجب تعريفهاء وله أن ينتفع بها في الحال)". 

قال ابن رشد: (. .. أن یکون یسیراً لا بال له» ولا قدر لقیمته» 
ویعلم أ اا اة اه وا ات غه وو ن وجه 

قال ابن الهمام: (وإن كانت اللقطة شيعا يعلم آن صاحبها لا يطلبها 
كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من عير 
ا 

قال الموصلى : (وإن كانت حقيرة ة كالنوى وقشور الرمان يتشع به من غير 

ق 

قال القرافي: (وقال (أي الامام مالك) : لا أحب أخذ اللقطة إلا أن 
کون لها فن قال ع دال جن ن ا زا ال هر سط 
ونحوهما کشسع النعل» فيملك بالالتقاط بلا تعريف» ويباح الانتفاع به). 

سستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 


(۱) الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف .)۳۷۸/١١(‏ 

.)۲/١١( المبسوط›‎ )۲( 

(۳) البيان في مذهب الامام الشافعي› )٤( .)٥۱٤/۷(‏ بداية المجتهده .)١۸/۲(‏ 
() شرح فتح القدیر» (/۱۲۲). 

.)۸۹/٩( الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ۳۳). (۷) الذخیرة»‎ )٦( 

(۸) حاشية الروض المربع› (0/ 00 - € *0(. ) 
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والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع بى . 
وجه الاستدلال: فيه دليل على الإذن بالانتفاع باليسير مما يلتقطه 
الانسان.: 
الثاني: عن أنس ط4 قال: مر النبي بي بتمرة في الطريق فقال: (لولا 
أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها). 
وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز التقاط الشىء اليسير من دون 
تعریف ؛ كالتمرة ونحوها. 
دون تعریف وهم . 
-١‏ ابن عمر لي آنه رأى تمرة مطروحة فى السكة فأخذها فأكلي". 
- وعلي بن أبي طالب وليه : التقط حب رمان فأكله. 
- وعن ميمونهة ام المؤمنين انها وجدت تمرة فاکلتها وقالت : (لا يحب الله 
الفساد). 
-٤‏ وعن سلمی بنت کعب قالت : وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة» 


(۱) رواه: اپو داود رقم (۱۷۱۷). والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب اللقطة» باب ما جاء 
في قليل اللقطةء رقم .)۱۹١ /١(‏ وفي سنده المغيرة بن زياد قال في التقريب: صدوق 
له أوهام. انظر: لسان الميزان .)۴۷١ /١(‏ والحديث ضعفه ابن حجر» فتح الباري /٠(‏ 
٥‏ والألباني»› سنن أبي داود» رقم »)۱۷١۷(‏ وعبدالقادر الأرناؤوط» جامع الأصول› 


رقم .(ATY)‏ 
(۲) رواه: البخاري رقم »)۲٤۳۱(‏ ومسلم رقم .)۱١۷۱(‏ 
(۳) رواه: ابن حزم في المحلی )٤( .)۲۱٦/۸(‏ المصدر السابق .)۲٦٦۹/۸(‏ 


٠ رواه: ابن أبي شيبة» في المصنف» كتاب البيوع والأقضية» باب ما رخص فيه من‎ )٥( 
اللقطة (۷۳٠۲۲)ء» وضعفه الألباني واستغرب من سكوت الحافظ عن تضعيفه مع‎ 
أن الراوي عن أم المؤمنين مجهول. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
.(10۳/۱۳) 
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فسألت عائشة عنه» فقالت: (تمتعی به)'. 

الخلاف في الال حا د ا 
ولاف > وا كا :هرا إلى تعرفة بر اللقطة و رها 

قال ابن المنذر: (وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها)“ 


وقال النووي: (وعندنا أن القليل إذا كان يطلب في العادة وجب 
التعريف به كالكثير مدة التعريف المنصوص عليها وهي سنة) . 
دلیلهم :احتج المخالفون بما يلي : 
-١‏ عموم الأحاديث الواردة في التعريف› ولا فرق بین ما له قيمة» وما لا 
: ف 
-٣‏ قول النبي َي TE‏ أو شبه ذلك 


فليعرفها ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام) وفي رواية : 
(فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها)“. 


0 وا ا ای اي المصنف» كتاب البيوع والأقضية» باب ما رخص فيه من 
اللقطة› رقم ( ۰ )) قلت وفيه: شريك بن عبداله القاضي. معروف فيه لين. 
والحديث حسن › وذلك لمتابعة أبو عوانة» عند ابن حبان في القات )١١ / ٤(‏ قال: 

حدثنا الحميدى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا : أبو عوانة عن زهير بن أبى 

) ثابت عن سلمی بنت کعب فذکر نحوه» و فیه: (فوجدت خاتما من ذهب). 

(۲) اللباب شرح الكتاب» القدوري (۱/ .)"١۷‏ | 

(۳) روضة الطالبين /٤(‏ ١۷٤)ء‏ والمجموع ..)۱۲۳/١۳(‏ 

(6) نيل الأوطار /٦(‏ ۸۸). ) 

.)۲٦۲/٠١( المجموع‎ )١( .)۳۷١ /٦( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٥( 

.)۲٠٦۲ /۱١( المصدر السابق‎ )۷( 

(۸) رواه: احمد »)۱۷٥١۹٩(‏ والبيهقي» كتاب» باب ما جاء في يسير اللقطة» رقم ۱40/0( 
وضعقفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۳١/٦٥۷)ء‏ وقد حاول الشوكاني في: نيل 
الأوطار )۸۸/١(‏ تحسينه» قال : (وفي إسناده عمر بن عبدالله بن تخل وقد ee‏ 
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وأن من 
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وجه الاستدلال: أنه نص على تعريف القليل والكثير من دون فرق'. 

ا له أن عليّا طه جاء إلى النبي اة بدينار وجده في 

السوق» فقال النبي مي: (عرفه ثلاثاء فلم يجد أحدًا يعرفه» فقال: 

کل 

وجه الاستدلال: أن النبي بيه أمره أولاً بتعريف الدينار فدل على عدم 

جواز الاتفاع بيسير اللقطة. 

عن ابن عباس: (من وجد لقطة من سقط المتاع سوطًا أو نعلين أو عصا 

أو ترا فن المتاع فليستمتع به ولینشده» فان کان ودکا e‏ به 

ولینشده» فإن جاء صاحبه فلیغرم له)". 

e‏ أنها فتوی صحابي في وجوب تعریيف اير والكير 
ستمتع باليسير ثم ظهر صاحبه غرمه. 

قال الشوكاني : (وينبغي أيضًا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث 


الباب بالتعريف بالثلاث المذكور فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد 


(۳) 


التعريف به ثلاثا حملا للمطلق على المقيد وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء 


جماعة بضعفه › ولکنه قد أخرج له ابن خزيمة متأبعة› وروی عنه جماعات › ورعم ابن 
a‏ هک ٠‏ القطان a E E‏ 


ان راون :ییک ان یرن هدا الخدت مرل و لان رخال ساد قات u‏ 
معارضة للاحاديث الصحيحة بتعريف سنةء لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به 
عزيمة» وتعريف الثلاث رخصة تيسيراً للملتقط. لأن الملتقط اليسير والرخصة لا تعارض 
العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول). 

المجموع (۱0/ ۲ ). 

رواه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب اللقطة» باب أحلت اللقطةء رقم (١۳٦۱۸)ء‏ قلت 
وهو عند أبي داود» كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم )1۷١١(‏ و )١۷٠١(‏ و 
»)۱۷١(‏ وليس فيه لفظة التعريف. 

رواه: ابن حزم في المحلی .)۲٣۱۹/۸(‏ 


مسائل الاجماع في آبواب التبرعات والفرائض 


الحقير مأكولاًء فإن كان مأكولاً جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلا 
كالتمرة a‏ ) 

النتيجة :عدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة» وذلك 
لوجود الخلاف في المسألة". 


][۸-٥۵١[ ©‏ لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم. 


المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم» ولا 
إلى إذن پس بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها 


من دول ا 
من ذكر الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا 
يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان» وهذا مجمع عليه)“. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية“› 
والمالكية". والحنابلة"» وابن حزم من الظاهرية"“. 


قال الماوردي : (إذا استکمل تعريفها حولاً كان بعده بالخيار بين أن 


.)۸٩ /٦( نيل الأوطار‎ (۱) 

(۲) انظر: الهداية شرح البدايةء المرغيناني (۲/ »)۱۷١‏ وبداية المجتهد «(*A/Y)‏ 
والذخيرة (۸۹/۹)» والشرح الصغير »)۱۷١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي »)٥۲۷/١(‏ 
والحاوي الكبير (۸/٦1)ء‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي )۷/ 01€( ومغني 
المحتاج »)٤٤/۲(‏ والإنصاف »)۳۹۹/٦(‏ وحاشية الروض المربع )4-0/0 0(« 
وکشاف القناع /٤(‏ ۱۷۷)» وشرح منتهی الإرادات .)۲۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ .)٥١١‏ 

| .)۲۸/۱۲( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

)٥(‏ تبیین الحقائق (۳/ )۳٠١‏ ولم أقف على نص صريح» ولکن سياق كلامهم يدل عليه. 

.)١۱١۳/۹( الذخيرة‎ )۲( 

(۷) المغني (۳۰۱/۸). والإنصاف »)٤۱۳/۲(‏ وکشاف القناع .)۱۸٩ /٤(‏ 

.)۲٥۷ /۸( المحلی‎ )۸( 
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يتملكها» وبين أن تكون في يده أمانة» وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها 
على مالكها بأن يضعها في بيت المال أو على يد أمين)'. 


قال ابن حزم : ( ... فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنياً 
کان أو فقيراً“ يفعل قىه ما شاء ویورٹ 0 

قال القرافي : (الحكم الرابع : التملبك: وفي الجواهر : هو جائز بعد 
انقضاء مدة العري.. و فان أخار ملكا نت لک عا 

قال ابن مفلح : (إذا تصرف فيها الملتقط بعد الحول بب ببيع أو هبة أو 
O r EE iS‏ ) 

قال البهوتي: (الضرب الثالث : سائر الأموال : ... ويلزمه أي 
الملتقط حفظ الجميع ا ا ا وا ا 
ا ا و ج ا 

مسنند الأجماك : يستند ذا الإجماع على عر أدلة ندا : 

الأول: حديث زيد بن خالد الجهني ولي وفيه قوله ي : (فإن لم 
تعرف فاستنفقها)› وفي لفظ : (وإلا فهي كسبيل مالك)»› وفي لظ : (ثم 
کلها)› وفي لظ : (فانتفع بھا)» وفي لظ : (فشآنك بھا)» وفي حدیث ا 
ابن كعب: (فاستنفقها)» وفي لفظ : (فاسة e‏ 
كسائر أمواله سواء أكان غنيًا أو فقيرًاء لأنه مروي عن جماعة من الصحابة ؛ 
کعمر› وابن مسعود» وعائشة› وابن عمر وا 


.)۲٥۷ /۸( المحلی‎ )۲( .)٠١ - ۱٤ /۸( الحاوي الکبير»‎ )١( 
.)١١۳/۹( الذخيرة‎ )۳( 

(6) المبدع في شرح المقنع» /٥(‏ ۲۸۷). (۵) کشاف القناع» /٤(‏ ۱۸۲). 
(7) سبق تخریجه. 


(۷) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ .)٥١١‏ 
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الثالث: ولال الالتقاط والتعريف سبب للتملك» فإذا 8 وجب أن ت 
به الملك حکمًا کالاحیاء والاصطیاد'. 


الراب : ولأن سبب التملك هو التعريف» فإذا وجد السبب حصل الملك 
کالاصطیاد» والاحتشاش» OT‏ 

التتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يحتاج الملتقط إلى إذن لحاکم 
]۹-٥١[ ©‏ ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها. 

المراد بالمسألة: أن اللقطة التي تبقى عينها وتدوم في السنة التي يتم 
التعريف خلالها تكون أمانة في يد الملتقط فإن تلفت من غير تعد أو تقصير 
فلا ضمان» وإلا ضمن الملتقط. ) 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمعوا أن يد الملتقط 
لها لا تنطلق على التصرف فيها بوجه من الوجوه قبل الحول؛ ا ا 
یبقی مثلها حولاً دون فساد يدخلها]. ٠‏ 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [أن اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط› 
تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه» كالوديعة» ومتى جاء صاحبها 
فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلةء لأنها نماء ملكهء وإن أتلفها 
الملعقط» أو تلفت بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال»› 
وبقیمتها إن لم يكن لها مثل» لا أعلم في هذا خلافا] . 

القرطبي (۱١۷٦ه)‏ قال: [وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من 

ملتقطها ذا ثبت له آنه صاحبها]*. ۰ 


(۱) المغنى .)"°١۱/۸(‏ ' ) ) 
(۲( البيان في مذهب الإمام الشافعي (۷/ .)٥۳۰‏ (۳) الاستذکار .)۴۲١/۲۲(‏ _ 
0) المغنی (۸/ ۳۱۳). | 

.)۲۹۸/۱۱( لأحکام القرآن‎ 0 )٥( 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 
والتافة) وابن حزم من الظاهرية”". 

قال الماوردي: (واجد اللقطة وإن كان مخيراً فى أخذها فعليه بعد 
الاح القيام بها والتزام الشروط في حفظها على مالكها)“. قال العمراني 
(0۸٥ھ)‏ : إذا آخحذ لقطة بنية التعريف» لم يلزمه ضمانها بالأخذ» ولكن 
يلزمه حفظها مدة التعريف. 

قال الموصلي : (وهي أمانة إذا أشهد أنه يأخذها ليردها على صاحبها . . . 
فإن لم يشهد ضمنها)""'. قال القرافي: (وأن من أخذها ليعرفها سنة» ثم 
يتصدقها أو يتملكهاء فهي أمانة في السنة لأنها ممسوكة لحق ربها كالوديعة)“. 

قال البهوتي : (ویلزمه اق الملتقط حفظ الجميع من حيوان وغيره› لأنه 
صار أمانة في يده بالتقاطه ويلزمه تعريفه على الفوں)“. 

مستند الإجماك : يستند هذا الإجماع على عرة أدلة. منها. 


الأول: عن زيد بن خالد الجهني بء قال النبي بي : (فإن لم تعرف 
فأاستنفقها › ولتکن وديعة عندك› فإن جاء طالبها يومًا من الدهر» فادفعها 
(4) 
إليه) . 


وجه الاستدلال: التعبير عنها بالوديعة» والوديعة مضمونة إذا تعدى 
عليها الوديع أو فرط ؛ لأنها أمانة ؛ كذلك اللقطة. 


(1) اختلاف الفقهاءء الطحاوي .)٤٤ /٤(‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ ۲۹۸). (۳) المحلى .)۲۷١/۸(‏ 
)٤(‏ الحاوي الكبير» .)١١/۸(‏ 

.)٥١١ /۷( البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٥( 

.)٠١١ /۹( الذخيرة»‎ )۷( .)١۲/۳( الاختيار لتعلیل المختار»‎ )٩( 
.(AT/0 کشاف القناع›‎ )۸( 

(۹) رواه: البخاري»› رقم «(YT ETA)‏ ومسلم» كتاب اللقطة› رقم (YY)‏ 
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ي ولانها ۶ عين يلزم ردها e‏ باقية» فیلزمه ‏ 2 إذا آتلفها 
ا إلى ال 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر» قال: (قال 
كثير من أهل العلم : El‏ 

أدلتهم : يستند الخلاف إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن عياض بن حمار وليه قال: قال رسول الله ية : (من وجد 
لقطة فليّشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغیره ولا يکتم فإِن جاء ربها فهو 
أحق بها وإلا فهي مال الله يته من يشاء)". 

وجه الاأستدلال: قال أبن قدامة: فجعله مباكا" 
أخذت صرة مائة فأتیت النبي کل فقال: (عرفها حول ا 
حولاًء فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: عرفها حولاًء فعرفتها فلم أجد» 
ثم أتيته ثلاثاً» فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاء‌هاء فإن جاء صاحبهاء» _ 
وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بهاء فلقيته بعد بمكة» فقال: لا آدري ثلاثة 
أحوال» N‏ حو لا اش 


النتيحة: صحة کن في ضمان اللقطة في السنة ف ا 


.)١٤١ /۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء (۱/ ۳۷۳ ر٣۳۷).‏ 

(۳) رواه: أحمد» رقم (۸۱٤۱۷)ء‏ وابن ماجه» رقم .)۲٠۰۵(‏ واللفظ له» وآبو داود» رقم 
(۱۷۰۹). وصحح إسناده الألباني.انظر: سنن أبي داوود» رقم .)۱۸٠۹(‏ 

)٤(‏ المغني (۸/ ۳۱۳). (۵) سبق تخریجه. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


خلالهاء وإذا تأملنا في أدلة المخالفين لا نجد فيها ما يدل على آنها أثناء 
الخرل: 
]۲١-١۷[ ©‏ ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط. 

المراد بالمسأالة: أن صاحب اللقطة إن ظهر یوما م من ت وقد 
استهلكها الملتقط» له أن يضمن الملتقط. 


من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳ه) قال: [وقد آجمع علماء 
المسلمين في اللقطة أن واجدها يغرمها إذا استهلكها بعد الحول إن جاء 
فا 


ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه إذا أكلها بعد الحول 
ملتقطها فأراد صاحبها أن يضمنه أن ذلك له وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد 
الحول فصاحبها مخير بين التضمين› > وبين ' أن تکون له على آجرهاء فاي 
ذلك تخیر کان له ذلك بإجماع]". 


ابن رشد (٥۹ھ)‏ قال : 2 متفقون ۳ | إن أكلها ا 
ااا 


صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له» وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين 
وبين أن ينزل على أجرهاء فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع]. 


النووي (١۷٦ه)‏ قال: [وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على 


.)۳٤٥١ /۲۲( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) اختلاف الأئمة العلماء (۲/ ..)٥۹‏ 

(۳) بداية المجتهد (۲/١١).وانظر:‏ سبل السلام (۳/ »)۹٤۹‏ والشوكاني»› نيل الاوطار 
.)4٥ /٦(‏ 

.)۲۹۸/۱۱١( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


E Î 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: اا 

والشوكاني”". 
قال الماوردي: (فإذا صار مالكها فقد ضمنها ا فمن جاء طالباً 

لها رجع بها إن كانت باقية» وليس للمتملك أن يعدل به مع بقائها إلى 
بدلها» وإن كانت تالفة رجح بہدلهاء فإن كانت ذا مثل رجع بمثلهاء وإن 
كانت غير ذي مثل رجع بقيمتها حين تملكها لأنه إذ ذاك صار ضامناً لها)“. 

قال الموصلي : (. .. فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إن شاء» وإن 
شاء أمسكهاء فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابهء وإلا له أن يضمنه» أو 
شمن السك أو ياعذها إن كانت باق . 

قال المرداوي: (وإن تلفت» أو نقصت قبل الحول لم يضمنهاء 
کان بعده ضمنها ولو لم یفرط). 

قال الدردير: (وله أي الملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدهاأي بعد 
السنة لعله أن يظهر صاحبهاء أو التصدق بها عن ربها ا ا 
ينوي تملکها) . 

قال الشوكاني : (وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة 
بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبهاء هل يضمنها له آم لا ؟ فذهب الجمهور 
ا وجرت ال د كانت ال وة ا ادل إو كات ابات ٠‏ 


(TTA /) والبجيرمي على الخطيب‎ «(۹۲ /N) ونهأاية المطلب‎ c(٦ 


(۲) سبل السلام (۳/ .)۹٤۹‏ ) (۳) نیل الأوطار .)٩۹٥ /٦(‏ 
)٤(‏ الحاوي الكيير» (۸/ .)٠١‏ _ 
)٥(‏ الاختيار لتعليل المختارء (۳۳/۳). .(0(۷) الانصاف .)٤۹۲١/١(‏ 


.)٩٥ /٦1( نیل الأوطار‎ )۸( .)١۷١ /٤( الشرح الصغير»‎ )۷( 
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مستند الإجماع: الل عن زيد بن خالد الجهني ا سیه قال : قال 
رسول الله ية : ( .. ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها). 


وجه الاستدلال: أن النبي بيه جعل اللقطة في حكم الوديعة في يد 
لتقطهاء وید الوديع يد افانة. يقول النووي : (والمراد آنه لا ينقطع حق 
صاحبها بالكلية)". 


الثاني : قوله َي: (فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها) وفي رواية 
للبخاري: (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فادها إليه) 
آي بدلها؛ لأن العين لا تبقى بعد أكلها". وفى رواية: (فإن جاء باغيها 
فأدها إليه» وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها 
إلیه). 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داوود» وابن حزم 
الظاهريان. 

وقد رد ابن حزم الإجماع بقوله: (فإن ادعوا إجماعًا على الصدقة بها 
ا 
الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال : 
لا تؤجر أنت ولا صاحبهاء قلت: أفأدفعها إلى الأمراء؟ قال: إذا يأكلونها 
أكلاً سريعًا» قلت: فكيف تأمرني؟ قال: عرفها سنة فإن اعترفت وإلا 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) مسلم بشرح النووي (۱۲/ »)۲٥-۲۲‏ والمغني (۳۰۱/۸)ء والإنصاف .)٤۲۷-٤٩۹/٩(‏ 

(۴) المجموع شرح المهذب .)۲٠٠/٠١(‏ 

)٤(‏ رواه: البخاري: رقم (١4)ء‏ ومسلم كتاب اللقطة رقم (۱۷۲۲). والحديث فيه زيادات 
بأسانيد صحيحة عند: الترمذي رقم (۱۳۷۲)ء وقال: حسن صحيح» وأبي داود: رقم 
.)۷٠٤(‏ وابن ماجه: كتاب اللقطة» باب اللقطةء رقم »)۲١١۷(‏ والنسائي ذ فى السن 
الكبرى وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» رقم .)٥۸١١(‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي (1۲/ .)٠١‏ وإكمال المعلم بقوائد مسلم (/ .)١۷‏ 
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فهي للی). 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في ضمان الملتقط اللقطة بعد تملكهاء 
وهو مرور الحول» وذلك لوجود خلاف في المسألة. 
]۲٠-۵۸[ ©‏ لا يجوز إعطاء اللقطة لغض. 

المراد بالمسألة: أن الملتقط لا يعطى اللقطة بعد تملكها غنيًا غيره» فإن 
اللقطة إذا أراد أن يتملكها الملتقط a‏ أن لا يكون غنيًاء وإذا أراد أن 
يتصدق بها فلا يتصدق على غني» وذلك للنص. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [قول بعضهم: قد صح 
الإجماع على آنه لا یعطیها غنیاً غیره]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 

قال الكاساني: (. .. ولو أراد أن ينتفع بهاء فإن كان غنياً لا يجوز أن 
ينتفع بها عندنا)“. قال ابن الهمام: (وإن كان الملتقط غنياً لم يجز له أن 
ينتفع بها). 

قال الموصلي: (ولا يتصدق بها على غني). 


.)۲٥۷ /۸( المحلی‎ )۱( 

(۲) المحلى /٦(‏ ۷٤٥)ء‏ وابن حزم يقصد بذلك بعض علماء الحنفية» ولم أقف على نسبة 
من حكى الإجماع فيما بين يدي من مصادر الحنفية. لكن قال العيني في البناية في شرح 
الهداية /١(‏ ۷۸۷): (ولا يصدق باللقطة على غني لأن المأمور هو التصدق بقوله عليه 
السلام (فإن لم يأت) يعني صاحبها (فليصدق به).. والصدقة لا تكون على غني فأشبه 
الصدقة المفروضة حيث لا يصح على غني) . 

() بدائع الصنائع (۲۰۲/۲)» وشرح فتح القدیر .)١١١/١(‏ 

0۳1/0 شرح فتح القدير‎ )٥( .)۲٠۲/۲( بدائع الصنائع‎ )٤( 

(0) الاختيار لتعليل المختار»ء ۳/۳". 


مسائل الآ جماع ذ في أبواب التبرعات والقرائضص 


سستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عة أدلة. منها: 


الأول: عن ا هريرة سه أن رسول الله قال : ( لا تحل اللقطة 
فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة» فإن جاءه صاحبها فليردها عليه» وإن لم يات 
فل rT‏ 

أحدهما: آنه نفي الحل مطلقاء وحالة الفقر غير مراده بالإجماع» فتعين 
حالة الغنى. 

ثانيهما: أنه أمر بالتصدق» ومصرف الصدقة هو الفقير دون الغنى» وان 
الانتفاع بمال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة» ولا ضرورة إذا كان غ" . 

الثاني : آنه مال الغير فلا یباح الانتفاع ره إلا برضاه؛؟ لاطلاق النصرص 
والاباحة فة ". 


الثالث: النصوص المطلقة مثل: قوله 8#: وول تاوا آمو بيتك 
بلطل [البقرة: ۱۸۸]. وقول چ4 : تایا آلزیے ١امنوا‏ کروا مومت و شہداآ 
اط4 [المائدة: ۸]. كلها تفيد حرمة أكل المال بالباطل» والغني في هذه 
الصورة إنما يأكل المال بالباطإ . 

الخلاف في المسالة: خالف في هذه المسألة: الشافعية"› 


)١(‏ رواه: ابن حزم» في المحلى »)۲٠7/۸(‏ وفيه يوسف بن خالد السمتي وأبوه» وهما 

مجهولان» انظر: سا الميزان (۳/ 0( والدراية» ابن ا ونصب 
الرايةء الزيلعي (۳/ .)٤٦۸‏ 

(۲( وبدائع الصنائع (/۲*). )۳( شرح فتح القدير .)١١١/١(‏ 

.)۱۳۲ /١( شرح فتح القدیر‎ )٤( 

/۷( الأم (١/۱۳۹)ء والحاوي الكبير (4/۸)ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٥( 
ومعرفة السنن والاثار‎ »)۲٠۳ /٠٠١( ومغني المحتاج (۲/ ١٠١4٤)ء والمجموع‎ «(1 
.)٥ /٥( 
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ا و 


قال الماوردي: (يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولاً أن يتملكها 
ويأكلها غنياً كان أو فقيراً). 


قال العمراني : (وإذا عرف الملتقط اللقطة لسنةء فقد ذكرنا أن له أن 
بحفظها على صاحبها» وله أن E‏ سواء کان 2 غنيا أو 


هص فقیر؟). 


قال ابن رشد : (واختلقوا ذ في الغني هل له آن يأكلها أا ا 
الحول؟ فقال مالك والشافعي : ل فك 


الملتقطين ؟ ا Ss‏ ا E‏ بین کون 
الملتقط غنياً أو فقير)“. 

قال المرداوي (۸۸ھ) : (ولا فرق بين کون الملتقط غنياً أو فقيراً“ 
LL‏ کان أو کافراً» غا أو ئ يأمن نمسه عل 

قال الخطيب الشربيني: (ولا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين 
الهاشمي وغيره» ولا بين الفقير وغيره)"'". قال البهوتي: (ولا فرق . 
بين كون الملتقط غنياً أو فقيرا)''. 


.)۱۱١ /٩( ر‎ (۰ N بداية‎ )١( 


(۳) الاستذکار (۲۲/ ۳۳۸-۴۳۳۷). 5 الاو الکیر )4/۸ 
)٥(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٥١۱/۷(‏ () بداية المجتهد ٠ .)۳١١/١(‏ 
(۷) الذخيرة (۹/ .)١١١‏ (۸) المبدع في شرح المقنع /٥(‏ ۲۸۹). 


.)٤٠١ /۲( مغني المحتاج‎ )٠١( .)٤٩٤/١( الانصاف‎ )٩( 
) .)۱۸۹ /٤( کشاف القناع‎ )۱۱( 


دليلهم : يستند الخلاف على عدة أدلةء منها : 

الأول: أمر النبي ييو أبيّ بن كعب ا وهر اش أهل الهكنة أو 
کأیسرهم»› وقد وجد صرة فيها ثمانون دینارًا أن 6 الاستدلال: 
فإذا جاز للملتقط أكلها فالتصدق بها على غيره ولو كان فقيرًا جائز. 


الثاني : قوله بيه في حديث زيد بن خالد الجهني وئ : (فشأآنك بها) 
ولم يفصل بين الخني والفقير"". 

فيه دليل على أنه : يقتضي التسوية بين الغني والفقير". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الملتقط الغني لا يستنفق اللقطةء 
ولا يعطيها لغني آخر» وذلك للخلاف القوي في المسألة. 


)١(‏ سبق تخريجه» وقد أجاب الحنفية عن حديث أبيّ فقالوا: (وأما انتفاع بي بن كعب 
طبه فکان بإذن الامام» وهو جائز بإذن الإمام). 

.)١١١۷ /۹( الذخيرة‎ )۲( 

(۳) الحاوي الکبیر (۹/۸). 
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مسائل ا في أبواب الوقف 


]١-٥۹[ ©‏ جواز الوقف في الجملة. 

TT O EE 

والوقف اصطلاحځًا: حبس مال يمكن الانتفاع به» مع بقاء عینه» بقطع 
التصرف في رقبته من الواقف وغيره» على مصرف مباح موجود - أو بصرف 
ريعه على جهة بر وخير - تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى"". 

والمراد بالمسألة: أن الوقف جائز من حيث الأصل» وهو من القرب› 
وممن يجري ثوابه على صاحبه في حياته وبعد وفاته» فإذا أوقف المرء شينًا 
مما يصح وقفه لزم» ولا يجوز نقض. ) 

من نقل الاجماع: 
-١‏ الترمذي (۲۷۹ه) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 


النبي ية وغيرهم› لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلاف في 
إجازة وقف الأرضين وعير ذلك]' 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور (1۹/۳)» المطلع على أبواب المقنع» البعلي 

( ص .)۲۸١‏ ) 
(۲) اختلف تعريف الفقهاء في المذاهب الأربعة للوقف» وذلك غا لاختلاف مذاهبهم في 

) الوقف» فبعضهم یری أن الوقف: لازم» وآخرون يرون آنه : غير لازم» وبعضهم یشترط 
فيه : معنى القربة› وآخرون لا يرون ذلك شرطًا. 
انظر: اللباب (۲/ ١۱۸)ء‏ والدر المختار» (۳/ »)۳۹١١‏ ومغني e‏ الشربيني /١(‏ 
»)١‏ وكشاف القناع» البهوتي .)۲۷٦/٤(‏ 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الآحكام» باب الوقف» رقم .)١١۷١(‏ 
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۲ -الماوردي (١٥٤ه)‏ قال: (فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقف› 
فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة» ولا 
يجوز لحد من ورثته e‏ فيه ولیس من شرطه لزوم القبض ولا 
حکم الحاكم E TT‏ 

۳ - الجويني (۸⁄٤ھ)‏ قال: (واً ا على أصل الوقف وإن 
اختلفوا في التفصيل)". 

٤‏ د التممرقتدي (۳۹٠ه)‏ قال: (فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو 
داره مسجدا بان قال جعلت هذه الأرض مسجدا يصلى فيه الناس»› آنه 
جا ف . 

-٥‏ الكاساني (0۸۷ه) قال : [لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في 

حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيا]“. 

-٦‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على 
القول بصحة الوقف قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي بيه ذو 
مقدرة إلا وقف وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإن الذي قدر 
منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا]“. 

۷- القرطبي(١۷٦ه)‏ قال: [فإن المسألة إجماع من الصحابة» وذلك أن آبا 
بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير 
وجابر كلهم أوقفوا الأوقاف]. 

۸ -الموصلي (1۸۳ه) قال: أجمعت الأمة على جواز أصل الوقف“ 

(1) الحاوي الكبير» .)٥١١/۷(‏ (۲) نهاية المطلب» (۸/ .)"٤١‏ 

(۳) تحفة الفقهاءء .)٦٤۷ /۳١(‏ (€) بدائم الصنائع (Y1A/Y‏ < 

(ه) المغني .(1A1/۸)‏ ) 

0) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۳٤۲-٤٤۲)ء‏ ونقل ابن حجر في الفتح )٤٠١/١(‏ عنه أنه 
قال: [راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه]. 

(۷) الاختيار لتعليل المختارء (۳/ .)٤١‏ 
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(A0۹ 5‏ قال : [وقد ذهب إلى جواز الوقف ا جمهرر 
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية"» وا اسار 
قال ابن حزم كله : (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور 
والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي 
المصاحف والدفاتر ويجوز أيضاً في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز 
وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك)“. 


قال الصنعاني : (قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من 
أهل الفقه خلافاً في جواز وقف الأرضين)“. 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 

الأول: عن ابن عمر ويا قال: (أصاب عمر د تل ارا بخیبر فأتیى 
النبي بيه فقال : أصبت أرضصًا لم أصب مالا قط أنفس منه» فكيف تأمرني 
ت حم ااا و ا 

وجه الاستدلال: أن عمر وليب وقف بأمر النبي بيه وإقراره له؛ فدل 
على جواز الوقف. 

الثاني : عن أبي هريرة طبه ء قال: إن النبي بي قال : (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية› أو علم ينتفع به› أو ولد 


(۱) نيل الأوطار .)١۲١/١(‏ (۲) المحلی (۹/ .)۱۷١‏ 
(۳) سبل السلام (۳/ ۸۷). )٤(‏ المحلی (۹/ .)۱۷١‏ 


.(AY /Y) سبل السلام‎ (0) 

.)۱١۳۲( رواه: البخاري رقم (۷۷۲). ومسلم‎ )٧( 

(۷) رواه: مسلم» رقم »)۱٩۳۱(‏ وأبو داود» رقم (۲۸۸۰)ء والترمذي رقم e‏ 
والنسائي رقم (۱). | 
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وجه الاستدلال: أن عمل الإنسان ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة» ومنها : الصدقة الجارية» وهي : الوقف. ويشعر أيضصًا بأن 
الوقف يلزم ولا يجوز نقضه› ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة فة منقطعة. 


الثالث: اشتهار الوقف بين أصحاب النبي يي رھ اشح کل چن عد 
قدرة من الصحابة على الصدقة يبادر ا 

ا خالف في هذه المسألة: شريح القاضي وای 
حنيفة» وزفر“» فانكروا تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الغلة والثمرة› 
وهي الأحباس المعروفة بالمدر 0 

دليلهم : ووجه ما ذهبوا إليه ما يلى : 

الأول: قول النبي يي لعمر طب : (حبس أصلها)“ قالوا: فلا يلزم 


(1) قال ابن قدامة: [قال الحميدي: تصدق آبو بکر طبه بداره على ولده» وعمر بربعه عند 
المروة على ولده» وعثمان برومة» وتصدق علي بأرضه بينبع» وتصدق الزبير بداره بمكة 
وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده» وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على 
ولده» وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده» وحكيم بن حزام بداره بمكة 
والمدينة على ولدهء فذلك كله إلى اليوم. وقال جابر: أحد من أصحاب النبي ية ذو 
مقدرة إلا وقف وهذا اجماع منهم] المغني )۸/ .(YA1-1۸A0‏ 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار )4٦/٤(‏ وقد أجاب ابن حزم: في المحلى (۹/ ۱۷۷) على 
قول شریح بعدما ساقه: [وأما قوله: (لا حبس عن فرائض الله) فقول فاسد» لأنهم لا 
يختلفون في جواز الهبة» والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت» وكل هذه مسقطة 
لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله عز وجل» فيجب بهذا القول 
إبطال كل هبة وكل وصية لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث]. وحمله بعض 
أهل العلم على حبس الجاهليةء قال الطرابلسي في: كتاب الإسعاف قي أحكام 
الأوقاف (ص: :)٠٤١‏ [قول شريح جاء محمد ببيع الحبس] محمول على حبس الكفرة 
مثل البحيرة والوصيلة والسائبة والحام). قلت: وهذا هو اللائق بقاضي الخلفاء شريح› 
فلا يتصور مثله يجهل حكم الوقف. 

(۳) نیل الأوطار (۱۲۹/۳). )٤(‏ انظر: التمهید .)۲٠۱۳ /۱١(‏ 


(۵) سبق تخریجه. 
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التأييدء بل یحتمل أن یکول أراد مدة اا 

الثاني: عن ابن عباس ويا قال: لما نزلت سورة النساء» قال رسول الله 
(لإ خيس بحر سورة الا ,فالا فهذا ديل على ن الرفف“ 
يقول الماوردي : فآما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين : 


: 
وست . 


١ 


أنه الزانية» وذلك قوله تعالی : یشک ف ألْسَيْوتِ حى 
وهن اموت أو جع أله هن سياد لك [الئَاء: »]٠١‏ وقد بيّن النبي 
ا فقال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم. 

ا اده ما هق ار وعو ره + ۶ا ا۵ اعطن کل في حن ت 
فلا وصية لوارث فکآنه قال : لا يحبس عن وارث شيء جعله اله 


2 

الثالكث: عن عمر وط قال: (لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله يها 
لرددتها). 

انظر: شرح معاني الاآٌثار ٩1/٤(‏ وما بعدها). 


رواه: البيهقي في السنن الکبری» رقم (۳٠٠١٠)ء‏ والدارقطنيء كتاب الفرائض والسير 
وغير ذلك» رقم (€۰0)»› وابن حزم› فی المحلى (۹/ ۱۷۷) وقال: [هذا حديث 
موضوع وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله» وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها 


نزلت بعد أحد يعني آية المواريث وحبس الصحابة بعلم رسول الله ييه بعد خيبر وبعد 


نزول المواريث في سورة النساء .. وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل» ولو صح هذا 
الخبر لكان منسوخاً باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات]. 

انظر: شرح معاني الآثار ٩1/٤(‏ وما بعدها). 

الحاوي الكبير» .0٠١/۷‏ 

رواه: مالك في الموطأًء باب الاعتصار في الصدقة» رقم (۲/ ۸۷٤)ء‏ والطحاوي› 
كتاب الهبة والصدقةء باب الصدقات الموقوفات» رقم (۳۳٤٥0)ء‏ قال البيهقي في معرفة 


السنن والآثار :)٤١/۹4(‏ [فهو منقطع»ء لا تثبت به حجة» ومشكوك في متنه» لا يدري 


کیف قاله] ثم قال: [والأشبه بعمر إن كان هذا صحيحا أنه لعله أراد ردها إلى سبيل = 
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وجه الاستدلال: قالوا فهو يشعر بأن الوقف لا ر يمتنع الرجوع عنه» وأن 
الذي منع عمر نه من الرجوع کونه دکر النبي َيه فكره آن يقارقه على مر 
مات ن شه 


النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوقف في الجملة ولزومه» وذلك 
لانعقاد إجماع الصحابة المتقدم» ولايعرف لهم مخالف'. 
-٠١[ ©‏ ۲] صفة الوقف الصحيح. 

المراد بالمسألة: أن الوقف الصحيح هو ما كان معلو الابتداء 
والانتهاءء مثل أن يجعل نهايته إلى جهة لا تنقطع؛ كأن يجعل آخره على 
المساكين» أو طائفة منهم» فإنه يمتنع بحكم العادة انقراضهمء وإن قال: 
وففت شا على شخص معين لمدة سنةء ثم على الفقراء صح الوقف أيضا 


لأنه غير منقطع. 


= آخر من سبل الخيرء فقال: لولا أني ذكرتها لهء وأمرني بما شرطت فيها لرددتها إلى سبيل 
آخر إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكهء ولا زهادة في الخيرء بل كان يزداد على 
مر الأيام حرصا على الخيرات› ا ا ا ا 
عن عمر . .]. 
قال الشوكاني )۱۳١/٩(‏ قال : [وأيضا هذا الأثر منقطع لان الزهري لم يدرك عمر فالحق 
أن الوقف من القريات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغیره]. 
قال أبو الطيب: في التعليق المغني على الدارقطني :)٦۸ :٤(‏ [وكأنه أشار إلى فعلهم في 
الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن 
الأزواج لأن أولياء الميت أولى بهن عندهم].وقال الطرابلسي في كتاب الإسعاف في 
أحكام الأوقاف (ص: :)١١‏ [وأما الجواب على قوله يي (لا حبس عن فرائض الله) 
فنقول: إنه محمول على أنه لا يمنع أصحاب الفرائض عن فروضهم التي قدرها الله لهم 
في سورة النساء بعد الموت بدليل نسخها لما كانوا عليه من حرمانهم الإأناث قبل نزولها 
وتوريثهم بالمواخاة والموالاة مع وجودهن]. 
)١(‏ انظر المسألة في : تبیین الحقائق (۳/ ١٤۳۲)ء‏ وشرح ا وما بعدها)» 
وأحكام القرآن» ابن العربي (۲/ 1۹۸)ء وكشاف القناع ٤(‏ / ۲۹۷). 
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من نقل الاتفاق: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وجملة ذلك أن الوقف 
أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم]'. 
-الموافقون على ا وافق على هذا ا ال 


a والشافعة° وابن و من الطاهة 0 وأبن تيمية‎ ٣ 


اتصل به قضاء لقاغي a‏ 

SEO ر‎ e 
اراش لی مسجد می ول جل مره جد تلع ا ع لاال‎ 
EEE 

قال القرافي: (متى كان الوقف على قربة صح» أو معصية بطل . 
فإن عرا عن المعصية ولا ظهرت القربة صح»› لان صرف المال في المباح 
مباح » وکرهه مالك› لن الوقف باب E‏ يعمل غیر معروف). 

ال لارو( ا قارح أي ١‏ بجر هرل هح واا ت رار 
لا ينتفع به وسواء کان دارا او حوانیت أو غیرها ولو بغیره من جنسه کاستبداله بمثله 
غیر خرت» فلا يجوز ولا يجوز بيع نقضه من أحجار أو أخشاب» و 
يما حبست فيه جاز تقلها في مثله» هذا في الرقف الصحح) ٠‏ 0 


)0 المغني (۸/ .)۲٠١‏ (۲) الهداية شرح البداية (۳/ .)١١‏ 
(۳) الشرح الصغير (٤/١١٠)وما‏ بعدها. )٤(‏ المهذب .)٥۷١ /١(‏ 


.)۱۷١ /٩۹( المحلی‎ )٥( 

(7) مجموع الفتاوی /۳۱١(‏ ۲۱۲). والاختیارات (ص٥۲۹۰).‏ 

(۷) بدائع الصنائع» (۲۱۹/۳). (۸) شرح فتح القدیر» .)۲۱۳/١(‏ 
(4) الذخيرة» .)"١۲/١(‏ 

.)١١١۷ /٤( الشرح الصغير»‎ )٠١( 
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قال الجويني : (ومذهب الإمام الشافعى ان الوقف إذا استجمع ا 
صحیح لازم» اقا و و e E‏ 
في الحياة ومنفذه في الوصية بعد الوفاة). 
والحيوان والأثاث والسلاح). 


قال ابن حزم : (الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها 

ان والبناء إن كانت فیها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر 
ويیجور انشا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد 
e‏ 
ار e‏ أو الإذن للتاش الس فيه» أو أذن فيه 
أبوطالب وجعفر وجماعة عن أحمد» أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس 
بالدفن فيها» ونص عليه أحمد أيضاًء ومن قال : قريتي التي بالثغر لموالئ 
الذين بها ولأولادهم : صح وقفاً)“. 

مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بعدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر و قال: (أصاب عمر وليه أرضًا بخيبر فأتى 
به؟ قال: إن شعت حبست أصلها وتصدقت ها“ 

وجه الاستدلال : أن النبي ية أمر عمر وه بتحبیس الأصل وتسبیل 

الثاني : أن معنى الوقف هو التحبيس على جهة فيها بر وطاعة» فلا يتفق 
)١(‏ نهاية المطلب» (۸/ .)٤١‏ (۲) المهذب .)٥۷١ /١(‏ 


.)۲۹٩ص( الاختیارات‎ )٤( .)۱۷١ /۹( المحلی‎ )۳( 
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أن يقال في صفة الوقف التأقيت› أو إلى جهة منقطعة. 


النتيحة : صحة الإجماع في أن صفة الوقف الصحيح هو ما كان معلوم 
الابتداء والانتهاء» وأن یکول إلى جهة ا تنقطع ”. 
]۳-١١[ ©‏ كون الوقف من الطاعات. 

المراد بالمسألة: أن الوقف يجب أن يكون من الطاعات» لا من 
المحرمات› لأنها صدقة جارية» يرجو الواقف الراب من وراء وقفه› وهذا 
لا يكون إلا في ما هو من قبيل الطاعات فلا يجوز وقف الخمر» والخنزير› 
والجواري للغناء» وضابط المسألة أن ما صح بيعه صح وقفه. 

من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: 1 .. وهو على أهل الأعمال 
ال يتقرب بها إلى الله تعالى والوصية لأهلها والنذر لهم وأن تلك الأعمال 
ل بد أن تکون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله» فإدا کات منهًا عنها 
يجز الوقف عليهاء ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين]"". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ES‏ 
E O‏ ) 

قال الكاساني : (الوقف صدقة جارية في سبيل i‏ 

قال القرافي : (وهو من أحسن آبواب القت ) 

قال الجويني : (قال العلماء : الصدقة الجارية هي الوقف على وجوه الخير). 


لتعليل المختار e‏ ومنح الجليل (VF/A)‏ 9 وروضة الطالبين /٤(‏ ١۷٤)ء‏ وتحفة 


المحتاج (۲/ .)٤۸۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱۸/۱١(‏ )۳( دائ الصنائع ۸/70 
)٤(‏ التاج والإكليل (۷/ )٥( .)٠٤١‏ مغني المحتاج (۲/ ۳۷4(. 
۲) بدائع الصنائم» (۲۲۱/۹). (۷) الذخيرة» ۲۲/۹"). 


(۸) نهاية المطلب› (۸/ ۳۳۹). 
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مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


ا سے 2ں رھ ےر ا ر سے رر ر 
الأول: قول الله سبحانه وتعالى : «وتماووا عل ار والتقوى ولا عاووا عل 
انر لمدوَنٍ [الماندة: ۲]. 


و حه الاستدلال: فيه حرمة التعاون على الإثم والعدوان والوقف على 
المعصية من هذا الجنس» والله يلنهى عن المحرمات» والتعاون عليها'. 


الثاني : أن ا ا القربة» والواقف ا 
(۲( 
E‏ 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف يجب أن يكون من الطاعاتء لا 
O‏ 
]٤-٦١[ ©‏ لا وقف على ما ليس بطاعة. 
المراد بالمسألة: تنازع أهل العلم في جواز الوقف على جهة مباحة» 
كالوقف على الأغنياء على قولين مشهورين» إلا أنهم اتفقوا على عدم جوازه 
على المعصية ولا اشتراطها فيه مطلقاء سواء كان على معين» واحدًا أو 
جماعة؛ كجعل غلته في ثمن خمر لفلانء أو كان على جهة معصية؛ ككنيسة 
ونحوها. 
من نقل الاتفاق : 
-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [ .. فإذا كانت منهيًا عنها ل يجز الوقف 
عليها ولا اشتراطها في الوقف: باتفاق المسلمين]. 
- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وجملة ذلك أن الوقف لا يصح .. على 
معصية ؛ كبيت النار والبيع والكنائس والإنجيل وكتب التوراة والإنجيل ؛ 
)١(‏ المغني (۸/ .)۲۳١‏ (۲) مغني المحتاج (۲/ .)١۷۹‏ 


(۳) انظر المسألة في : اللباب شرح الکتاب (۲/ ۷٤)ء‏ وأشرف المسالك .)٠١۹/۱(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۱۸/۱١(‏ 
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لأن ذلك معصية .. وسواء كان الواقف مسلمًا أو ذميًا .. وهذا مذهب 
ا والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا]". 

۴ ن القيم (١٥۷هھ)‏ قال: [فإن الوقف لا يصح إلا في قربة» وطاعة الله 
ورسوله ا فلا يصح الوقف على مشهد» ولا قبر يسرج عليه ويعظم › 
وينذر له ا إليهء ویعد من دول الله سبحانه وتعالی › ويتخذ وثتا 
من دونه» وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع 

)۲( 
سبيلهم] . 

؛- المطيعى (١١١٠ه)‏ قال: [والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين 
أو دور الهندوك . . باطل. ولا نعلم فيه خادق ]° ) 
e‏ وافق على هذا TEE e‏ 

7 
والغالكة 


قال القرافي : (متى كان الوقف على قربة صح» أو معصية بطل كالبيع 
وقطع الطريق لقوله تعالى " إن أله يمر بالمدلِ اخسن يتاي زى اقرف 
ريت ڪن التخکا اشڪر وبني ييکم َم تدگررت 4 [النحل. 
٠١‏ فإن عرا عن المعصية ولا ك القربة صح» لأن صرف المال في 
المباح مباح» وكرهه مالك لأن الوقف باب معروف فلا يعمل غير 


.)۲۳٣-۲۳٤/۸( المغنی‎ )۱( 

(۲) زاد المعاد (۳/ 0°¥(. 

(۳) تكملة المجموع شرح المهذب (۳۲۹/۱۰)ء وعبارته: (والوقف على قناديل البيعة أو 
معابد البوذيين أو دور الهندوك أو محافل البهائيين أو القاديانيين أو أي معبد يقوم على 
غير أصل الاسلام وخلوص الوحدانية من شوائب الزيغ باطل. وقال أحمد بن حنبل في 
نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد 
النصارى» فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من آيديهم» وهذا هو 
مهب الشافعي ظله ولا نملم فيه خلاقاءولآن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا 
يصح من الذمي » كالوقف على غير معین)اه. 


.)١١١/( الذخيرة‎ )٥( .)١١ /۳( الهداية‎ )( 


ر 
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معروف)'. 

وقال الدردير : (وبطل الوقف من كافر لكمسجد ورباط ومدرسة من 
القرب اللإسلامية» وأما وقف الذمى على كنيسة فإن كان على مرمتها أو على 
المرضى بها فالوقف صحيح معمول به» فإن ترافعوا إلينا حكم بينهم بحكم 
الإسلام أي من إمضائه وإن كان على عبادها حكم ببطلانه كذا نقل عن ابن 
شر( 
ر ٤‏ 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: قول الله 4# : «إوتماووا عل أل لتقو ولا عاونا عل لتر 


سر2 ۶ رح ر 


ادون [المائدة: ۲]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الوقف على المعصية يعد من التعاون 

الثانى: أن المقصود من الوقف القربة» والمعصية نقيضها". 

الثالث: أن الوقف يراد به نفع الموقوف عليه» والمعصية ليست نفعًا بل 
یزداد بها E‏ 

النتيجة: صحة الإجماع في عدم جواز الوقف على ما ليس بطاعة. 
]-٠۳[ ©‏ الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف 

ولا في غيره. 

المراد بالمسألة: إذا اشترط الواقف شروطًا تخالف ما شرعه الله لعباده 

بحيث تتضمن الأمر بما نهى الله عنهء أو النهى عما أمر الله به» أو تحليل ما 


..)۱۱۸/٤( الشرح الصغير»‎ )۲( .)١١/١( الذخيرة‎ )١( 
..)٥١١ص( والکافیى‎ »)٥۲٤/۷( الحاوي الکبير»ء الماوردي‎ )۳( 

٠ .فرصتب)۲۳١-۲۳۲‎ /۸( المغني» ابن قدامة‎ )٤( 

.)۷۸ /۸( ومنح الجليل‎ .)٥۳۷ /٤( انظر المسألة في : الدر المختار‎ )٥( 
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- حرمه» أو عكسه فهذه الشروط لا يجوز اعتبارهاء وتقع باطلة. 

موقل الاتفاق: أبن تة (۲۸ ۷ى فال [ ء٠‏ بيت تتضمن تلك 
الشروط الأمر بما نھی الله عله » أو النهي عما أمر بهء أو تحليل ما حرمه» 
أو نحريم ما حلله» فهذه الشروط باطلة باتفاق المسامين في جم العقرد» 
ا 

الموافقون للاتفاق: | A e‏ 
وكذلك فی ee i a‏ باطل المسجد صحیح › فكذلك 
فى الوقف ... وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط 
ب 

قال القرافي : (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم 
الوقف»› لن في العقود 0 
کما لو طلتی على أن لا a‏ 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 


الأول: عن عائشة راء قال رسول الله يي : (ما بال أقوام يشترطون 
شروطا ليست في کتاب اله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل› 
وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق› وشرط اله | 


(۱) مجموع الفتاوی »)۱۹/۱٩(‏ و .)٤۷/۱١(‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ٥۲۷ /٦(‏ وما بعدها). 

(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)٤١١ /٥(‏ 

.)٤۲/۱۲( المبسوط›‎ )٥( .)٤۹۹/۲( تحفة المحتاج‎ )٤( 
.)۳۸٥ /۲( مغني المحتاج»‎ )۷( .)۳۲١٣/١( الذخيرة»‎ )0( 
.)0€( رواه: البخاري» رقم (۲۷۲۹)» ومسلم» رقم‎ )۸( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: عموم الحديث في جميع العقود بالاتفاق»ء فليس 
مخصوصًا بباب منها دون آخر فيدخل فيه لوقف 

الثاني: عن أبي هريرة طلي قال رسول الله يي: (المسلمون على 
شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالا). 

وجه الاستدلال: أن ما كان من الشروط يحل حرامًا أو يحرم حلالا 
فإنه ا يصح ولا يلزم ا 
مخالفة للعقيدة الإسلامية الصحبحة» وذلك لعدم الخالف فيها. 
]1-٤[ ©‏ وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى 

الموقوفة على البيعة. 

المراد بالمسألة: أن أولاد النصارى إذا أسلموا وكان آباؤهم قد أوقفوا 
e a a aN‏ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (۸۲ه) قال: [قال أحمد في نصارى 
وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة» وماتوا ولهم اًبناء نصاری» فأسلموا والضياع 
بيد النصارى : نلهم آشذخا > وللمسلمین عودهم حتی يستخر جوها من أيديهم. 
وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم فيه خلافًا] . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية" والشافعية". 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۹). (۲) سبق تخریجه. 

)۳( مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية /١١(‏ ١٤)ء‏ وكشاف القناع .)١٠١ /٤(‏ 

„(Y0 /۸) المغني‎ €3 

)٥(‏ المصدر السابق (۸/ ١۲۴)ولم‏ أجد للحنفية ما يشير إلى هذاء لكن أصولهم تدل على 
موافقتها لما حکاه اين ودامة من الإجماع. 

(0) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ ٤۸٤)ء‏ 

.)۳٦۸ /١( نهاية المحتاج‎ )۷( 
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قال الدسوقي : (وإن کانواً نصاری آي أقارب جهتیه نصاری أي فلا 
فرق بين المسلم والكافر لصدق اسم القراية ع 

e‏ لوان وقف مسام أو مي على جهة معصية كممارة تحر 
وغيرهما PDE e‏ فباطل لكونه إعانة على 
معصية › نعم ما فعله ذمي لا نبطله إلا إن ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم 
لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث 
ف 

مستند يستند هذا e‏ إلى علة أدلة» منها : 

ا ا ا i‏ 

الثاني : أن المسلم أولى بالمال الموقوف على الكنيسة» خاصة إن كان 
ا فرعا فاو الصدقة. 
آبائهم الروت على عة " 
]۷-٦٥[ ©‏ لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به. 

المراد بالمسألة: أن الوقف عمل خيري دائم» والمحافظة عليه واجبة› 
وما لا د يتم الواجب إلا به فهو واجب› a E‏ 
يوجر - ممن يضر به› سواء بنفسه› أو بحرفته. ) 

من نقل الاتفاق : ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : [لا يجوز إكراء الرقف لمن 
يضر به باتفافق المسلمين › > بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال» وان سوقي 


) »)٤۸٤ /٥( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
.(Yo /۸) المغني‎ )۳( .("1٩۹ - "4 /( نهاية المحتاج‎ )۲( 
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عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف باتفاق العلماء]'. 
الموافقون للاتفاق : الحنفية" والمالكية" والشافعة. 


قال المرغيناني : (ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم 
يبين ما يعمل فيهاء لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليهء وأنه لا 
يتفاوت فصح العقدء وله آن يعمل کل شيء للإطلاق»› إلا آنه لا يسکن 
حداداً ول ضا وخا لن فيه ا ظاهراً لآنه يوهن البناء فيتقيد 
العقد بما وراءها دلالة)°. 


قال الدسوقى : (وفسخت الإجارة بموت مستحق وقف آأجر ذلك الوقف 
في حياته مدة ومات قبل تقد تقضيها وانتقل الاستحقاق لکن ا طبقته آو لمن 
يليه ولو ولده ولو بقي منها یسیراً على الأصح). 

قال الخطيب الشربيني : (ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو 
كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حداداً أو قصاراً وهما أشد 
ر ا استأجر له ضمن العين آي دخلت في ضمانه د 

مستند الاتفاق : يستند الاتفاق إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن عبادة بن الصامت وه قال: قال رسول الله مًَ: (لا ضرر 

As 
ولا ضرار)‎ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١/۱١(‏ 

(۳) الدر المختار (۹/١٤)باب‏ ما يجوز من الإجارة. 

(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۲/ ۸۸). 

„(A /۲) معني المحتاج‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( الهداية شرح بداية المبتدي»‎ )٥( 

)١( -‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)۳۸٦/١(‏ (۷) مغني المحتاج .)٠٥١/۲(‏ 

(۸) رواه: ابن ماجة» رقم .)۲۳٤١(‏ صحح إسناده الألباني في تعليقه على س سنن أبن ماجة» 
رقم .)۲۳٤١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: فيه حرمة الإضرارء وتأجير الوقف لمن يضر به محرم. 

الثاني : ويمكن أن يستدل للجمهور بما هو ظاهر» من كون المحافظة 
على الوقف واجبةء وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومن هذا 
عدم جواز تأجیره على من يضر به لما يؤدي إليه من تلف الوقف» وقد 
اتفق الفقهاء على تضمين الناظر إذا أجر الوقف بأقل من أجرة المثل› فعدم 
جواز تأجیره بمن یضر به أولی"'. 

النتيجة: صحة الإجماع في عدم جواز ن eT‏ وذلك 
لعدم المخالف”". 
]۸-١[ ©‏ المسجد الموقوف ليس ملكا لمعين. 

المراد بالمسألة: وقع الخلاف في الوقف هل هو حبس الرقبة على ملك 
الله سبحانه وتعالی؟ أم على ملك الموقوف A aa Roj‏ 

قف المسجد فإنه ليس ملكا لواقفه ولا لأحد من الناس»ء بل هو ملك لله 
ولذلك لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه؛ إلا إذا تعطلء فقد اختلف 
الفقهاء في جواز بيعه أو التصرف فيه للأصلح. ) 

من نقل الاتفاق : القرافي (٤۸٦ه)‏ قال : [واتفق العلماء في المساجد أن 
وقفها إسقاط ملك؛ كالعتق فلا ملك لمخلوق فيها] ". 


›)۹4/۷( وحاشية العدوي على الخرشي‎ »)٤١١/۳( انظر المسألة في : الدر المختار‎ )١( 
.)١٤١ /٤( ومغني المحتاج (۲/ ١۳۸)ء ومطالب أولي النهى‎ 
ومذهب الشافعية والحنابلة أنهم يفرقون بين أن يؤجر المتولي العين الموقوفة على غيره»‎ 
والعين الموقوفة عليه.ففي الحالة الأولى : لا يجوزون له أن يؤجرها بأقل من أجرة المثل.‎ 
وأما في الحالة الثانية : فإن ذلك لهء قياسا أولوتا على صحة الإعارة منه› کما هو عند‎ 
الشأفعية› وباعتبار انتقال ملكية المنافع للموقوف عليه عند الشافعية والحنابلة‎ 

(۲) انظر المسألة في : كشاف القناع ٠ /٤6(‏ ۰؛) وشرح منتهی الإرادات .)٥۰۱/۲(‏ 

(۳) الفروق (۹/۲٠۲)ء‏ (الفرق التاسع والسبعون)» وقال في الذخيرة :)۳۲۸/١(‏ (حكي 
الإجتماع في المساجد أن وقفها إسقاط» كالعتق). 
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لمرانترن على الجاع الخ لاف وال ورات 


حزم من الظاهرية 

قال السرخسي : (وقد وجدنا لهذا الطريق أصلاً في الشرع وهو الكعبة 
لك البقعة له تعالى خالصة متحرزة عن ملك العباد فالحقن سائر المساجد 

, ° 

ا 

قال الشيرازي : (وإن وقف مسجداً فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه 
لم يعد إلى الملك» ولم يجز له التصرف فيهء لأن ما زال الملك فيه لحق 
الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال)“. 

قال البهوتي : (وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على 
مسجل ولحوه» كمدرسة ورباط وقنطرة وخانکاه وفقراء وغراأة وما آشبه 
ذلك» وكذا بقاع المساجد والمدارس والقناطر والسقايات وما أشبههاء قال 
الحارثي : بلا خلاف). 

قال ابن حزم : (الحبس ليس إخراجا إلى غير مالك» بل إلى أجل 
الالكن وهو اله فال كج الین 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 

الأول: قوله ل AEE‏ لھ قلا دعا ع او سنا €3 [الجن : 1۸ 

و حه اللاستدلال: أن کل شي ءَ لله » فکان فأئدة هذه الإإضافة | ختصاصه 
به وانقطاع حق کل ۰ من سوا 2 


.)٥۸١ /۱( المهذب‎ )۲( .)١۷١ /۳( تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)۱۷۸/۹( المحلی‎ )٤( .)۲٤۹ /٤( کشاف القناع‎ )۳( 
.)٥۸١/١( المہبسوط› (۳۰/۱۲). (0) المهذب‎ )٥( 
.)۱۷۸/۹( المحلی‎ )۸( .۲٠١ /٤ کشاف القناع»‎ )۷( 
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الثاني : لن الجمعة والجماعات اا ا ا وهي 
لا تقام فو في المملوكات" 

الثالث: أن المسجد لو خرب لا يعود لمالكه. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: المالكية في قول» وهو 
ظاهر مختصر خليل › وحکاه الدسوقي عن صاحب النوادر. 

وقال: (والملك للواقف لا الغلةء فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه) 
وکا حکاهہ ا ا م . a‏ 

کا واستدل المالكية اش بان لواقف ت منع ۳ من 
التصرف فيه» ومنع التصرف ثمرة الملك. وأيضًا إنه وان كانت الجماعات 
ES ALS‏ فان المملوك الذي لا ت تصح فيه الجمع 

غير الموقوف مسجدًاء أما e‏ 
لأحد» ا الخلاف اا ا للإجماع الصریہ ا 
© [1-1۷] لا يجوز بيع الوقف. a ٠‏ 

المراد بالمسألة: أن من وقف شيئًا وزال ملكه عنه سواء بنفس الوقف - 


..)١١١ /۸( انظر: الذخيرة» القرافي ۳۲۸/۲). ومنح الجلیلء› علیش‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي مع تقريرات عليش »)٤۸4٦/٥(‏ ومنح الجليل (۸/١١١)ء‏ 
والفواکه الدواني (۲/ ۲۷۲). 

(۳) منح الجليل (۸/ ١٠٠)ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)٤41/0(‏ 

0) انظر المسألة في: مجمع الأنهر »)۷۳١/١(‏ والهداية للمرغيناني (۳/١۱و۲۲)»‏ وفتح 

القدير (۱۸۹/1و١۱۹)ء‏ ومنح الجليل (۸/ ١٠٠)ء‏ وحاشية الدسوقي على ا الكبير 

.)€6۸7 /٥( 
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كما عند الجمهور أو بالقبض - عند محمد بن الحسن والمالكية د أو 
بحكم حاكم - عند أبي حنيفة - والوقف غير خرب ولا غيره أفضل منه» 
وليس هناك مصلحة راجحة في بيعه ؛ فانه لا يجوز للواقف ولا لورثته ولا 
للموقوف عليه ولا للناظر التصرف فيه ببيع ولا ةة وكرما. 
من نقل الإجماع: 
تمليكه... بإجماع الفقهاء]". 
- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ قال: [ولا يملك الوقف بإجماع الفقهاء]". 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية“» 


واا EN‏ وابن 2 من الظاهرية”. 


قال الدردير : (لا يباع عقار حبس آي لا يجوز بيعه ولا يصح وإن 
خرب وصار لا ينتفع به وسواء کان دارا أو حوانیت أو غیرها ولو بغیره من 
جنسه کاستبداله بمثله غير خرب فلا یجوز» ولا يجوز بیع نقضه من حجار 
آو أخشاب» فن تعذر عودها فيما حبست فيه جاز نقلها في مثله» هذا في 
الوقف الصحيح»› وأما الباطل كالمساجد والمدارس التي بناها الملوك 
والأمراء بقرافة مصر ونبشوا مقابر المسلمين وضيقوا عليهم فهذه يجب هدمها 
قطعاً ونقضها محله بيت المال يصرف في مصالح المسلمين)“. 

قال الجويني : (من وقف دارا فأشرفت على الخراب» وعرفنا أنها لو 


(1) انظر المسألة في: فتح القدير (/ ١۲۲)ء‏ والمدونة (6/ ١٤۳)ء‏ وتحفة المحتاج /١(‏ 


(۲ /( فتح القدير‎ (۲( (T/0 والفروع‎ «(YAY 
.)٦۲۷ /۷( مواهب الجليل‎ )٤( .)۲۲٠/١( البحر الرائق‎ )۳( 
.)۱۹۲ /۸( المغني» ابن قدامة‎ )0( .)۱٤١۱/۸( الام‎ )٥( 


(۸) الشرح الصغیر» (۱۲۹/6 - .)١١۷‏ 
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انهدمت › عسر ردها وإقامتها› فهل نحکم والحالة هذه بجواز بيعها ؟ اختلف ‏ 
الأئمة فيه : فذهب الأكثرون إلى منع البيع» وجوز المجوزون البيع» فإن 
منعنا البيع» أدمنا الوقف وانتظرنا ما يكون» وإن جوزنا البيع» فالأصح 
صرف الثمن إلى جهة وقف)'. 

قال ابن قدامة : (وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قڵّت» وكان 
غیره آنفع منه وآکثر رد على أهل الوقف» لم يجز بيعه› لأن الأصل تحريم 
البيع› وإنما أبيح للضرورة صيانة a‏ الوقف عن الضياع› م إمکان 
تحصیله › ومح الانتفاع› وان قل ما ر يضيع المقصود› اللهم إلا أن يبلغ في 
e‏ إل جد لا يعد اعا ا وجود ذلك e‏ 
eT‏ بهذا اللفظ إلى الله تعال وبطل الط لأنه yy‏ 
فی کتاب الله تعالی)". 

ستل الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


الأول: قول النبي ييو لعمر صب : (تصدق بأصلهاء لا یباع ولا يوهب 
ولا يورث)“. 

وجه الاستدلال: أن الأصل في الوقف أنه لا يباع ولا يملك". 

الثاني : أن الأصل هو تحريم بيع الوقف» وإنما أبيح للضرورة صيانة 
لمقصود الوقف من الضياع". 


ولا ال لتمليك وا 


(۱) نهایة المطلب (۸/ ۳۹۵ - .)۳۹٩‏ (۲) المغني» ابن قدامة (۲۲۳/۸). 
(۳) المحلی» (۱۸۳/۹). ( ا 
)٥(‏ المغني» ابن قدامة (۸/ ۱۹۲). (0) المجموع شرح المهذب .)۳٦۲/۱١(‏ 


(۷) فتح القدير (١/۱۸۸)ء‏ وحاشية ابن عابدین .)٥۳۹ /٩(‏ 
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الرابع: أن بيع الوقف وتملیکه مناف لمقصوده الڏي هو نحبیس الأصل 
ول الف 
التتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز بيع الوقف". 


]١-٦۸[ ©‏ يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه. 
المراد بالمسألة: إذا تعطلت منافع الوقف» فإنه يجوز التصرف فيه بما 

فيه مصلحة راجحة» إما بيعه وجعل ثمنه في مثله» أو استبداله بآخر» ولو لم 

يكن شرط من الواقف بذلك. 
من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [ولنا ما روي أن عمر ولي كتب إلى سعد 
لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفةء أن انقل المسجد الذي 
بالتمارين» واجعل بيت المال في قبلة المسجد» فإنه لن يزال في 
اجام و ها بكمدن الجا ول مر كد ان 
ا 

- ابن الهمام (١١۸ه)‏ قال: [وفي زيادات أبي بكر بن حامد: أجمع 
العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه]. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية. 
قال الدردير : (ورجع الوقف في التخسن على كقنطرة وجك ومدرسة 

خربت ولم يرج عودها في مثلهاء حقيقة إن أمكن» فيصرف في قنطرة أخرى 


»)۲۲٠/۰١( البحر الرائق‎ )١( 

(۲) انظر المسألة في: كفاية الطالب الرباني (۹/۲٤۳)ء‏ والتاج والإكليل (۷/١1۳)ء‏ 
والمهذب .)٥۷۸/١(‏ والحاوي الكبير »)۳٦۸/١۹(‏ وروضة الطالبين »)٤۷٤/٤(‏ 
والشرح الکبیر (١/۳٤۲)ء‏ والإنصاف .)٠١١/۷(‏ 

(۳) المغني» ابن قدامة (۲۲۲-۲۲۱/۸). )٤(‏ شرح فتح القدیر .)۲۲۱/١(‏ 

.)4۳-۹۲ /۳۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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أو مسجد آخر أو مدرسة أخرى»› فإن لم يمكن ففي مثلها نوعأء افص 
قربة» ومن ذلك مدارس مصر ومساجدها التي كانت بالقرافة فة( . 

قال الخطيب الشربيني : (والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا 
بليت وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على ذلك ولم تصلح إلا للإحراق للا 
تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة» فتحصيل نذر يسير من ثمنها يعود 
إلى الوقف آولى من ضياعهاء ولا تدخل بذلك تحت بيع الوقف› لأنها 
صارت في حكم المعدومة› وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد 
. .. ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع ا 


قال ابن تيمية : (وإذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بیع وصرف ثمنه 
فى نظيره» أو نقلت إلى نظيره» وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف 
ل - كمسجد ونحوه - على وجه يتعذر عمارته» فإنه يصرف ريع الوقف 
عليه إلى غيره» وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره» أو 
مصلحة المسلمين من أهل ناحيته» ولم يحبس المال دائما بلا فائدة» وقد 
كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج» ونظير كسوة 
الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوهاء وأمر بتحويل مسجد 
الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقا)". 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 

الأول: لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء؛ فلا يجوز استدامة 
وقفه» والقاعدة أن ما كان شرطا لابتداء و کان 2 للاستدامته؛ 


sS 
0 الثانى : ن ما لا برجی نفعه یکون یه آولی من ترک‎ 
(rar) ew مغني‎ )۲( .)١١٤/٤( الشرح الصغير»‎ )١( 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۱/ 4۳-۹۲). )٤(‏ الكافي (ص0۱۹).. 
)٥(‏ المهذب (0۸۱/۱). ّ. 4 
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۰ في المسألة: خالف في فاا في الأصح 
عند" E‏ والشافعية”"» والحنابلة“ ٠‏ فذهبوا إلى منع بيعها 


ودليلهم : واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلي : 
الأول: عن ابن عمر وء أن النبي بي قال: (لا يباع أصلها ولا ۰ 


ولا توھب ولا ر 


من عدمه. 


الثاني: بقاء أحباس السلف داثرة ولم تبع» فلو كان بيعها جائزا ما 
ا () 

a 

الثالث: لأنه يمكن الانتفاع به وإن خرب» كصلاة واعتكاف في أرض 
المسجد» وطبخ جص وآجر له بحصره ا 

النتيحة: عدم صحة الإجماع في جواز ب بيع الوقف إذا خرب وتعطلت 
منافعه وجعل ثمنه فی مثله أو استیداله باخر» وذلك لوجود الخلاف 
ا 


(1) البحر الرائق (١/۲۲۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين /٤(‏ ١١٤).وعندهم‏ قول في المذهب في 
غير المسجد فإنه لا يباع وإن خرب. ومقابل الأصح أنه يجوز (في أثاث المسجد)وهو 
قول في المذهب» فعند أبي حنيفة وبي يوسف: (يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه» 
ويكون ذلك بإذن القاضي» وإذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجد» أو يكون الثمن 
مصروفا إلى مسجد قريب من المسجد الذي بيع). 

(۲) المدونة .)٤۱۸/٤(‏ (۳) مغني المحتاج (۹۲/۲"). 

(6) في رواية : اختارها من الحنابلة: الشريف أبو جعفرء وأبو الخطاب» وابن عقيل. 
انظر: المغني (۲۲۲/۸)ء والفروع (1۲۲/5). )۵٩(‏ سبق تخريجه. 

(0) المدونة (٤/۱۸٤)ء‏ وحاشية الدسوقى .)٤۸١ /٥(‏ 

(۷) فتح الوهاب (١/۹٠۳)ء‏ ونهاية المحتاج (۵/ .)۹١‏ 

(۸) انظر المسألة في : الدر المختار /١(‏ ٥۸٥-۸۷٥)ء‏ وحاشية ابن عابدين )٥۷۳/١(‏ = 
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© [۱-۹] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها. ) 

المراد بالمسالة: إذا كبرت الفرس الحبيس على الغزو في سبيل الله أو 
ضعفت فلم تصلح للجهاد جاز بيعها. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [قال ابو بكر ٠٠ ٠‏ 
لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا 
کبرت؛ فلم تصلح للغزو› وآمکن الانتفاع بها في شيء آخر» مثل أن تدور 

فى الرحى» أو يحمل عليها تراب» أو تكون الرغبة في نتاجهاء أو حصانا 
يتخذ للطراق؛ ااا ا ن ا ا نص عليه 


ا I E‏ والمالكية ٠‏ والشافعة )وان 
ب 7 ) 
لىمە 


= و(٣/ .)٥۸۷-٥۸٥‏ والشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي (ه/ »)٤۸٠-٤۷۹‏ ومنح الجليل 
(۸/ ۱۰۲-۱۰۱). والفواکه الدواني (۲۷۱/۲)» ومنهج الطلاب (١/۹٠۳)ء‏ ونهاية 
المحتاج /٥(‏ ٤۳۹)ء‏ والإانصاف (۷/ ۲٠۳-۱١٠۱)ء‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم 
/٥(‏ € 0). ۳ 

(1) المغني»› ابن قدامة (۸/ ۲۲۱). 

)۲( فتح القدیر /١(‏ ۲۳۷)قال في فتح القدير : (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله 
حبیسا في سبیل الله فصار بحیٹ لا يستطاع أن یرکب يباع ویصرف ثمنه الى صاحبه أو 
ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس س آخر یغزی علیه). 
فالأحناف يرون جواز بيع الوقف إذا خرب فيدخل فيه بيع الفرس الحبيس a‏ 
يفرقوا في جواز بیع الوقف بين العقار والفرل: 

(۳) المدونة )٤۱۸/٤(‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )/ 474.4۷۸( ) 

)٤(‏ نهاية المحتاج /٥(‏ ١۳۹۰)قال:‏ (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح. e‏ حاشية 
إعانة الطالبين للدمياطي (۱۷۹/۳)ء والمجموع شرح المهذب للمطيعي )۳١١/ ٠١(‏ 

.)۲۹۷ /۳۱( مجموع الفتاوی‎ )٩( 
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عند أبي حنيفة لأنه منقول وما جرت العادة به» وغد اب يوست ومحمد 
يجوز» ویجوز عندهما بیع ما هرم منها آو صار بحال لا ينتفع به» فیباع ویرد 
CO‏ 
لمنه في مثله) . 

قال ابن الهمام : (وفي الخلاصة قال محمد فى الفرس إذا جعله حبيسا 
في سبیل الله فصار بحیث لا يستطاع أن یرکب يباع ویصرف ثمنه الى صاحبه 
أو ورثته كما في المسجد وإِن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر یغزی 
عليه). فالأّحناف يرون جواز بيع الوقف إذا خرب فيدخل فيه بيع الفرس 
الحبيس فإنهم لم يفرقوا في جواز بيع الوقف بين العقار والمنقول)". 

قال القرافي : (في الكتاب ما بلي من الثياب حتى لا ينتفع به أو ضعف 
من الدواب بيع واشترى بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين» فان لم يبلغ 
اعين به في فرس» وكذلك الفرس یکلب أو یخبث باع ویشتری به فرس)". 

قال الرملي : (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز 
e‏ 
مقامه إذا كان محبوساً على ناس ببعض الثغور» ثم انتقلوا إلى ثخر آخر» 
فشراء البدل بالثغر الذي هو فيه مضمون آولی من شرائه بثغر آخر» وإن کان 
الفرس حبيساً على جميع المسلمين فهو بمنزلة الوقف على جهة عامة 
کالمساجدوالوقت على لاگ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: ما مر من أدلة على جواز بيع الوقف عموما إذا تعطلت منافعه. 


(۱) بدائع الصنائعم» /١(‏ ۲۲۰). (۲) فتح القدیر /٩(‏ ۲۴۷). 
(۳) الذخيرةء )٤( . .)٤١۹/١(‏ نهاية المحتاج»› (۰/ .)۳۹٩‏ 


)0( انو ي الفتاوى (TY /۳۱١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثاني : عدم إمكان الانتفاع به حالا". 


النتيجة: صحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تحطلت 
انها + . 


]١-۷١[ ©‏ يجوز وقف المشاع. 

المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ 
کنصف › آو سهم من عين» مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة. 

من نقل الاتفاق : ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [واتفة ا ان وقف 
المشاع جار ]". 

الموافقون على الاتفاق: الحنفية“ والمالكية والشافعية ٠‏ واين 


(V0 
. حزم من الظاهرية‎ 


قال ابن حزم : (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ا 

قال الشيرازي : (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع» لأن عمر 
وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول الله بء لأن القصد بالوقف حبس 
الأصل وتسبيل المنفعة» والمشاع كالمقسوم في ذلك). 

قال السرخسى : (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعاً على 
الفقراء فڏذلك جار ٿز في قول ابي ا 

قال القرافي : (في الجواهر يصح وقف الشائع)''. 


.)٥١ /۲( الإفصاح‎ )۲( .)١۷۹ /۳( حاشية إعانة الطالبین‎ )١( 
.)٠١/١( الذخيرة‎ )6( .)۳۷-۳٣/۱۲( المبسوط‎ )۳( 
| .)٥۷٥١ /۷( المهذب‎ )٥( 
ا واختار انه يجوز الوقف في المشاع وغير المشاع» وفیما ينقسم‎ /٩( المحلی‎ )0( 

وفیما لا ينقسسم. ) 
(۷) المحلی (۹/ ۱۸۲). ) (۸) المھذب (۱/ .)٥۷٥١‏ 
)٩(‏ المبسوط (۳۷-۳۹/۱۲). )٠١(‏ الذخيرة (/ .)١٠١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من الإجماع: نخدا الإجماع على عدة أدلةء منها: 
(1) 


الأول : حديث عمر وله في وقفه مائة سهم بخيبر 
و حه الاستدلال: أن وقف عمر ا سوه کان مشاعا عير مقسوم؛ وکان 
ذلك بإقرار اني کي 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله بلك" 
وجه الاستدلال: أن وقف بنى النجار من الأنصار كان مشاعًَا وقد 
أقرهم عليه النبي َيه ولو کان غير جائز ما آقرهم 2 
کالبیع. | 
الرابع : أنه لا ينافي مقصود الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة» وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز“ 
الخامس : القياس على العتق : فان العبد یعتق جزؤه مشا غا ويیجور 
ززه 0 ) 
د 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن 
)¥( 
SS‏ فذهب إلى أنه لا يصح وقفه . 


(۱) سبق تخریجه (ص٣أ۲۳).‏ (۲) نهاية المحتاج .)۳١١ /٥(‏ 

(۳) رواه: البخاري» رقم »)۲۷۷٤(‏ ومسلم» رقم .)٥۲٤(‏ 

.)٠٤٠ /١١( تكملة المجموع للمطيعي‎ )٤( 

(۵) الكافي (ص۱۲٥).‏ (1) الذخيرة .)١١١/١(‏ 

(۷) الهداية (۳/١۱)ء‏ وفتح القدير (۲۱۲/7)ء والبحر الرائق »)۲٠۲ /٥(‏ اا الاي 
على هامش الزرقاني (۷/ .)۷٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دليله: ووجه ما ذهب إليه ما يلي : 
الأول: بناء على أصلهم فى الامتناع من إجارة المشاع. 
الثاني: هو أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين › 
فيلزم منع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين › 
مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا وعدم الصحة إلى كونه موقوفاء 
فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها". 
التتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف المشاع. 
وأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني فالجواب عنه من وجهين : 
الأول: أنه رأي ضعيف لم يوافقه فقهاء الحنفية"". 
الثاني : الوه اء الاق باه ارادا يكن فت . 
][۳-۷١[ ©‏ وقف ما لا يحتمل القسمة. 
المراد بالمسألة: لو وقف عيتا مشاعة لا تحتمل القسمة» بحيث لو 
طلب الشريك القسمة لم يجبر الواقف عليها لعدم قبولها للقسمة ؛ كالمقبرة 
والبئرء فإن ذلك لا يمنع صحة الوقف» بل هو صحيح لازم“ . 


(۱) بدائع الصنائع (۲/ ۲۲۰)ء وتبيين الحقائق .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر المسألة في: الهداية (۳/١۱)ء‏ وبدائع الصنائع .)۲۳۷/١(‏ والبحر الرائق /٠(‏ 
۲)؛) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)٤٠٥٥ /١(‏ وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني (۲/ ۳٤۳)ء‏ وتحفة المحتاج (۸۹/۲٤)ء‏ ونهاية المحتاج »)۳١۲ /١(‏ 
والكافي (ص۱۲٥)»‏ والإنصاف (۸/۷)ء وکشاف القناع »)۲٤۳/٤(‏ (۱۸۲/۹)ء رقم 

.)٠١١۳( المسألة‎ 

(۳) انظر: فتح الباري (۲/ .)۳۸١‏ 

() الفرق بين الشائع الذي يحتمل القسمة والذي لا يحتملهاء هو: أن ننظر: لو أن العين 
كانت بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر» فإن أجبره على القسمة كان من 
القسم الأولء وإن لم يجبره كان من القسم الثاني إذ الجبر على الفعل في محل = _ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الاتفاق: ابن عابدين (۲١۲٠ه)‏ قال: [وأبو يوسف لما لم 
يشترط التسليم أجاز وقف المشاع» والخلاف فيما يقبل القسمة» أما ما لا 
يقبلها كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقًا ؛ إلا في المسجد والمقبرة]. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: المالكرة”")» 
راا و وابن حزم من الظاهرية ٠‏ والشوكاني”. 

قال الماوردي : (وقف المشاع يجوز)“. 

قال ابن حزم : (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا 

قال المرداوي : (ويصح وقف المشاعء هذا المذهب). 
ونخل مع قوم» فتصدى دتحصته من ذلك على آولاده أو عيرهم صدفة 
محبسة » ومنها ما ينقسم ومنها ما لا ينقسم ومن الشركاء من يريد القسم› 
قال : يقسم بينهم ما انقسم» فما صاب المتصدق منها فهو على التحبيس› 
وما لا ينقسم بيع» فما آصاب المتصدق من الثمن في حصته اشترى به ما 
يكون صدقة محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق)"'. 

قال الشوكاني : (وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع)''. 


إياه عن زين الدين بن قطلوبغا من أئثمة الأحناف» في رسالته (مسائل الشيوع). 


.)1۲۷-٦۲٦۹/۷( مواهب الجلیل‎ )۲( .)٥١٤ /٦( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۸/۷( الإنصاف‎ )6( .)٥۱۹/۷( الحاوي الکبیر‎ )۳( 

.)۱۳۳ /١( المحلی (۹/ ۱۸۲). 0) نیل الأوطار‎ )٥( 

(۷) الحاوي الکبیر .)٥۱۹/۷(‏ (۸) المحلی (۹/ ۱۸۲). 

(4) الإنصاف (۷/ ۸). )۱١(‏ مواهب الجلیل (۷/ .)٦۲۷‏ 


(۱۱) نیل الأوطار /١(‏ ۱۳۳). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى ما سبق من أدلة في جواز 
وقف المشاع»› فإنه يستدل بها هناء حيث إن من أجاز وقف المشاع› أطلق 
من غير تفريق بين ما ينقسم وما لا ينقسم. والله أعلم. 
- الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: اللخمي من OT‏ 
فذهب إلى ‌ صحة وقف ا الذي لا يحتمل القسمة. 


اا ای یم 
وذلك ا الخلاف الراره a‏ 


]۱٤ -۷۲[ ©‏ يجب أن يكون الوقف دائةا. 


المراد بالمسألة: : من شروط صحة الرقف أن دائمًا بدوام 
الموقوف» فلا يجوز تأقيته بمدة معينة. 


من نقل الإجماع: الان )۹۳ھ( قال : [آن مو جب الوقف زوال 
الملك بدون التمليك وأنه تأبيد كالعتق .. وقيل: إن التأبيد شرط 
بالإجماع]“. 


(۱) وقد جعله اللخمي هو المذهب» وقواه الحطاب ل رات الجليل /V)‏ 1۷(« 
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (ه/ )٤٥١‏ قال: (وأما ما لا يقبلها - يعني القسمة 
E‏ 

(۲) انظر: مواهب الجليل (۷/ .)٦۲۷‏ 

(۳) انظر المسألة في: البداية (۳/١۱)ء‏ وبدائع الصنائع / «(VF‏ ال07 
٦‏ ۷). والبحر الرائق (١/۲٠۲)ء‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)٤٠٥١ /٥(‏ 
وتحفة المحتاج (۸4۹/۲٤)ء‏ والكافي (ص۱۲٥)ء‏ وكشاف القناع ٠ )۲٤۳/6(‏ 

)٤(‏ الهداية (۳/ ۱۷) والظاهر أن قصده بحكاية أنه في المذهب الحنفي» لا 
الإجماع المعروف» لأن محمد بن الحسن الشيباني ي يشترط أن يذكر الواقف مصرقًا 
مؤبدًاء وعند أبي يوسف: يصح بدون ذكره» ويقتضي التآبيد وإن لم یذکره لأنه = 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشاة Ee‏ 
وال 


قال ل الماوردي : (حكم ا أ کون ا والمنقطع غير مؤبد فلم 


بطل الوقف والشرط). 
مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


والتوقيت يمتضي الرجوع فیکون منافيًا له. 


الثاني : القياس على العتق» فإنه إزالة الملك لا إلى أحد» فلم يجز 
توقيته ؛ فكذا الوقف”. 


الشالث: أنه إخراج مال على سبيل القربةء فلم يجز إلى مدة كالصدقة والعتق" 
الخلاف فى المسألة: حالف فى هذه المسألة: المالكية وأبو يوسف من 


= إزالة الملك لله تعالى» فربما فهم من عدم اشتراطه ذكر المصرف المؤبد أنه لا يشترط 
التأبيد فمن ثم حكوا الاتفاق على شرطيته» وإن كان ذكر في مجمع الأنهر رواية عن أبي 
یوسف آنه لا پشترط التأبيد كما سياتي» فکأن من حکی الاتفاق من الأحناف يذهب إلى 
تضعيف تلك الرواية. والله أعلم.. 
انظر: البحر الرائق /١(‏ ٤٠۲)ء‏ وبدائع الصنائع /١(‏ ١۲۲)ء‏ والدر المختار .)٥٤١ /٤(‏ 

.)٤۹41/۲( المهذب (١/٦۷٥)ء وروضة الطالبين (٤/٦۸٤)ء وتحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) الكافي (ص۳٠١)ء‏ والإنصاف (۷/ .)١‏ وكشاف القناع .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) الحاوي الكبير» .)٥١١/۷(‏ 

.)۲۲١ /١( بدائع الصنائع‎ )٥( .)٥٤٤/٥( حاشية الروض المربع»‎ )٤6( 

(0) الكافي (ص۳٠٥)‏ والمهذب .)٥۷٦/۱(‏ 

(۷) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)٤۷٤/٥(‏ وشرح منح الجليل »)٤/٤(‏ يرون 
أن الوقف تمليك انتقاع لا منفعه» وعليه فيجوزون الوقف المعلق. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


a 


فذهبوا إلى جواز شرط تأقيته . 
دليلهم : لم أقف على مستند للمخالفين» لكن يمكن أن يستدل لهم بمثل 
EEE EAN CE‏ 

AOE‏ ویلزم قر 

النتيحة : عدم صحة الإجماع في وجوب تاقت و وذلك لوجود 
الخلاف: عند المالكة: راشا فى وجة تك الشافة بان لا شترط الايد 
لصحة الوقف. | 


الحنفية في رواية“ وابن سريج من الشافعية 


]٠١ -۷۳[ ©‏ يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم. 

المراد بالمسالة: أن الواقف بمجرد وقفه يكون الوقف لازمًاء ونافذاء 
فليس من شرطه لزوم القبض» ولا يحتاج إلى حكم حاكم» وإنما بمجرد 
وقف المرء بالقول أو الفعل يأخذ أحكامه. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [ .. فلم يلزم بمجرد القول كالصدقة وهذا 
القول يخالف السنة الفابتة عن رسول الله بل وإجماع الصحابة] . 

۲- القرافي (٤۸٦ه)‏ قال: [وثانيها اجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - 
قال جابر بن عبدالله: لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم له 
مقدرة إلا وقف وققاء وكتبوا في ذلك كتبّاء ومنعوا فيها من البيع 
والهبة» واوقافهم مشهورة بالحرمين بشروطها وأحوالها ينقلها خلفهم عن 
سلفهم» فهم وا راق كان اغا . 


(۱) مجمع الأنهر (۱/ ۷۳۲). (۲) فتح الباري (۷/ .)۳۲٤‏ 


.)۱۸١ /۸( المغني‎ )٤( (۳€ /€) le (۳) 
٤ .)۲٤ /٦( الذخيرة‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية ابن 
جو اا 

قال الماوردي : (فإذا وقف شيئاً زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم 
الوقف» فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة› 
ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه وليس من شرطه لزوم القبض ولا 
حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع)". 

قال أبن حزم كه : (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور 
والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي 
المصاحف والدفاتر ويجوز أيضاً في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز 
وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك)“. 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


۴ 


الأول: عن عمر طبه قال: أ 
رسول الله ية فقلت: أصبت أرضًا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس 
عندي منهاء قال: (إن شئت تصدقت بهاء فتصدق بها على آن لا تباع ولا 
توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ویطع)“. 

وجه الدلالة: أن عمر وليه جعل أرضه صدقة موقوفةء ثم ذكر أحكامها 
فدل ذلك على أن هذه الأحكام تتعلق بها إذا صارت وقمًا وإن لم يحكم 
حاکہ". 

الثاني : القياس على الوصية فإنها تلزم من غير حكم حاكم» فكذلك 


صت ارضا من اررض حبر قات 


.)۱۷١ /٩( المحلی‎ )۲( .)٥١١/۷( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۱۷١ /٩( المحلی‎ )٤( .)٥١١/۷( الحاوي الكبير‎ )۴( 
.)٥١۳/۷( سبق تخریجه . () الحاوي الكيير‎ )۵( 
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يلزم الوقف حال الحياة من غير حكم حاك”'. 
الخلاف في المسألة: خالف في E‏ 

الإمام ا فذهبوا إلى أن الوقف إنما يلزم بحكم حاكم» أو بوصية. 
دليلهم : ووجه ما ذهب إليه: أن الوقف جائز غير لازم وآنه تبرع بمال 

لم يخرجه عن الماليةء فلم يلزم بمجرد اللفظ؛ كالهبة والوصية؛ فلا بد من 


حاکہ“. 


.)۱۸١/۸( المغني‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (۳/ ..)۳۲١‏ 

.)١٠٤ /٤( کشاف القناع‎ )۳( 

.)٤۸/۹( وعمدة القاري‎ »)۲٠٦/۲( التحقيق فى أحاديث الخلاف» ابن الجوزي‎ )٤( 
نال المارودي: (قال القاضي : قد ناقض أبو حنيفة في هذا: لأنه جعل الوقف لازمًا في‎ 
ثلثه في حال مرضه المخوف إذا أنجزه ولم يؤخره. ولا لازمًا في جميع ماله في حال‎ 
صحتهء لأن كل ما لزم في الثلث بوصية لزم فيه في مرضه إذا أنجزه وفي جميع ماله في‎ 
حال صحته» مل العتق فإنه إذا أوصى به لزم في ثلثه» وإذا أنجزه في مرضه لزم في ثلثه›‎ 
وإذا أنجزه في حال صحته لزم في جميع ماله» واحتج بأشياء: أحدها: ما روي عن ابن‎ 
عباس و قال: لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال رسول الله : (لا‎ 
حبس بعد سورة النساء). وروي أن عبدالله بن زيد صاحب الأذان جعل حائظا له صدقةء‎ 
وجعله إلى رسول الله بيا فأتى أبواه النبي با فقالا : يا رسول الله» لم يكن لنا عيش إلا‎ 
هذا الحائط› فرده رسول الله یہ ثم ماتا فورٹهماء فدل هذا على أن وقفه إياه لم يخرجه‎ 
: من ملکه» ولو کان قد آخرجه عن ملکه لم يصح الرد على آبویه» وروي عن شریح قال‎ 
جاء محمد َة بإطلاق الحبس. وروي عن سلمان بن زيد» عن أبيه أن رجلا وقف وقمًا‎ 
فأبطله رسول الله ید فلو كان قد لزم لم يصح إبطاله» ومن القياس أنه قصد إخراج ماله‎ 
عن ملكه على وجه الصدقة فوجب أن لا يلزم لمجدد القول. أصله: صدقة التمليك» ولاأنه‎ 
عقد على منفعة فوجب أن لا يزول به الملك عن الرقبة قياسًا على الإجارة» ولأنه لو قال:‎ 
هذه الأرض محرمة لا تورث ولا تباع ولا توهب لم يصر وققًاء ولم يزل ملكه عنهاء وقد‎ 
أتى بصريح معنى الوقف» فإذا قال: وقفتها أو حبستهاء أولى أن لا يزول ملكه عنها).‎ 
الحاوي الکبیر (۷/ ١٥)بتصرف يسير.‎ 
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ويرى أبو حنيفة أن الوقف إنما يلزم عنده بأحد أمرين: 

الأول: أن يحكم به القاضي. 

والثاني: أن يخرجه مخرج الوصية. 

التتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف يلزم بمجرد القول أو الفعل» ولا 
يحتاج إلى حكم حاكم» لأن هذا إجماع الصحابة وؤ فإنه لم يعلم فيهم 
مخالف» وأما مخالفة ابي حنيفة» ورواية عن أحمد» فإنها مسوقة بالإجماع 
الصحيح عن الصحابة" . 
][١١-۷١[ ©‏ لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة. 

المراد بالمسألة: ذكر الفقهاء من شروط صحة الوقف أن يكون منجرًا 
غير معلق على شرط؛ كحدوث شيء معین آو إلى زمان معين» فان علقه 
على شيء غير الموت فلا يصح الوقف ولا يلزم بحصول الشرط. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [ولا يجوز تعليق الوقف على شرط في 
الحياة» مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف .. ولا نعلم في 
هذا خلاف]. 

الموافقون على الإجماع: NE‏ ا 


)١(‏ قال القرافي في الذخيرة :)۳۲١/١(‏ [ولذلك رجع أصحاب ح [يعني أبا حنيفة] عن 
مذهبه في هذه المسألة لما لم يمكنهم الطعن في هذه النقل ٠٠‏ الخ]. 
انظر المسألة في : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /٦(‏ ١٠٥٠)ء‏ والهداية (۳/ .)٠١‏ 

(۲) المغني (۲۱۷-۲۱۹/۸). 

(۳) البحر الرائتق (۲۰۲/۵)ء والدر المختار .)٥١١/٤(‏ 

.)٤۸۹/٤( وروضة الطالیین‎ »)٥۷٦/١( المهذب‎ )٤( 

() الشرح الکبیر (۱۹۹/7)ء والإنصاف (۲۳/۷)ء وكشاف القناع .)٠٠١ /٤(‏ 
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فال الشيرازي : (ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل» لأنه عقد يبطل 
وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو 
Ee o hi bh a O RS‏ 
الشروط كالصدقة). 

قال السرخسي Ee‏ تر اط الخيار في العتق والعتق صحيح› 
وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح» فكذلك 

فى الرقف ... وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد ا 
بطله)". 

قال القرافي : (لوشرط في الوقف TT‏ ولزم 
الوقف» لأن الأصل في العقود اللزوم)". 

قال المرداوي : (أن يقف ناجزاًء فإن علقه على شرط لم يصح» هذا 
المذ )0( 

هب) .. 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 

الأول: القياس على البيع» إذ في كل منهما نقل الملك فلم يصح 
التعلیق فیهما بالشرط بل لابد آن یکون حالا“. 

الثاني : أنه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه بالشرط كالب 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية"» وابن 


۵ 


(1) المهذب .)0٥۷٦/١(‏ (۲) المبسوط› .)٤١/۱۲(‏ 
)۳( الذخير «a‏ 1/0( () الإنصاف (۲۳/۷). 
)٥(‏ مغني المحتاج (۲/ .)٤۹۸‏ ) 

() الكافي (ص۱۳٥).‏ والمهذب )٥۷٦/١(‏ 

(۷) الذخيرة »)۳۲۹/١(‏ ومنح الجلیل (۸/ .)٩٦‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دليلهم : القياس الصحيح على العتق» قالوا فإنه يجوز معلقًا على شرط 
فكذا الوقف فإن كلا منهما معروف بغير عوض . ` 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على 
شرط فى الحياة. 


][١۷- ۷[ ©‏ الوقف بشرط الولاية على الوقف. 
ال الا ا اف لر ا ع اله و 
قال: ومن شرطي أن أتولى النظارة على الوقف» صح الشرط والوقف. 


من نقل ا ) 

-١‏ الزيلعي ( (A۳‏ قال : ((جعل) الواقف (الولاية لنفسه جاز) 
بالإجماع] '. 

الموافقون على الإجماع: وافق E‏ هذا الإجماع: الشافعية“» 
والخانلة. 


قال الحوينى ل إذا فرغ الراقف لقب من الفرن: فليس هو بمثابة 
A CE ab‏ وكل ذلك متفقاً عليه» والذي 
تمهد مذهب العلماء فيه قديماً وحديثا أن الواقف هو المتقرب إلى الله تعالى 
بصدقته» فكان أولى بالقيام عليها من غيره» فإذا انضم إلى ما ذكرناه تصريح 
الواقففت بشرط التولي لنفسهء لم يبق ريب في اختصاصه بالتولي). ٠‏ 


(۱) الإنصاف (۲۳/۷). 

(۲) مواهب الجلیل (۲۳/۲)ء وشرح الخرشي .)4١/۸(‏ 

(۳) نقله عنه ابن عابدین فی حاشيته .)٥۷۷ /٦(‏ 

() نهاية المحتاج /٥(‏ ۳۹۷). () المغني (۱۹۲-۱۹۱/۸). 
(0) نهاية المطلب» (۸/ .)۳١۷‏ 
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- قال ابن قدامة : (ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف» فكذلك 
الا فة ن جل اظ له جار وإ جك إلى ره فهو" 
قال القرافي : (الولاية فيه لمن شرطه الحاكم» فإن لم يول ولاه الحاكم 
ا لمصلحة الوقف ولا يتولاه هو بنفسه»› لأنه مناف للحروز» قال : 
ویجوز أن یشترطه لنفسه لاأنه ماله یخرجه من يده کیف یشاء»› فإن بش ظط 
u‏ وقال ا IE‏ يشترط لنفسه لأن الحوز عندهما طا 
ا ان الور شرط کنا تقدم والنظر لنفسه وإن شرط ذلك لنفسه في 
الحبر فكذلك - قاله ابن القاسم وآشهب -). ٠‏ 
مستند الإجماع: ا افا أدلة منها : 


الأول: أن الصحابة ون لم يزالوا يلون أحباسهم ينقل ذلك الب 
ا او د 

الثاني : وشرط e‏ التولي لنفسه يؤخذ بما تمهد من كون الواقف 
أولى بتربية صدقته التي تقر ب بهاء فإنا لو حملنا التولي في حقه على إثباته 
حظاً لنفسه» وقعنا في وقف الرجل الشيء على نفسه» ا ا 
الريع إلى نفسه“. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية“» فذهبوا إلى 
منع مثل هذا الشرط. 

دلیلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن منع الوقف مع اشتراط الولاية 
E PE‏ أو يطول العهد 

فينسى الوقف» أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه» أو يموت فيتصرف فيه 


سے ٤‏ 
ورنته 
(۱) المغني» ۲۳٣/۸(‏ - ۲۳۷). (۲) الذخیرة» (۲۹/۲"). 
(۳) الأم الشافعي )٠١ /٤(‏ (بتصرف يسير). () نهاية المطلب» .)"٦۸/۸(‏ 


.)۳۸۳ /٥( فتح الباري‎ )0( .)۷٦/۸( منح الجلیل‎ )٥( 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع في صحة الوقف بشرط الولاية على 
الوقف» وذلك لوجود خلاف المالكية فى المسالة. 


-۷١[ ©‏ ۱۸] لا يجوز الوقف بشرط التصرف. 

المراد بالمسألة: من وقف وققًا واشترط أن يتصرف فيه متى شاء: بيعّاء 
وهبة» أو رجوعا» فلا بح الوقف ولا الشرط› وذلك أمخالفته حققة 
القت 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وإن شرط أن يبيعه متى 
شاء» أو يهبه» أو يرجع فيه لم يصح الشرط› ولا الوقف» لا نعلم فيه 
حلاف 

(o) u (0 Mu vu. 


مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدةة). 


قال السرخسي : (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح › 
فى الوقف ... وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط 
بطله). 


(1) انظر المسألة في : الدر المختار حاشية ابن عابدين »)٥۸۳ /٦ و٠۷۷ /٦(‏ والذخيرة /١(‏ 
۹(« ومنهج الطلاب »)۳١۹/۱(‏ ومواهب الجليل )۷/ «(1Y‏ والشرح الكيرء 
الدردير .)٤٦۳/١(‏ (۲) المغني» ابن قدامة (۸/ ۱۹۲). 

(۳) تبیین الحقائق (۳۲۸/۳). وشرح فتح القدیر .)۲٠۸/7(‏ 

.)۳۲۹/١( الذخيرة‎ )0 

.)٥۷٦/١( المهذب‎ )١( .)٥۷۸/۱( الام (۲/6٦)ء والمهذب‎ )( 

.)٤١/۱۲( المبسوط›‎ )۷( 
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قال القرافي : (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم 
الوقف» لأن الأصل في العقود اللزوم)'. 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى حديث عمر وليه وفيه أن النبي 
له قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفى رواية: فقال النبى 
A a‏ 

وجه الاستدلال :أن النبي لم يأذن له أن يتصرف فيه» وإنما أن يحبس 
أصله فدل على عدم جواز شرط الرجوع أو التصرف فيه بيعًا وهبة. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الوقف بشرط التصرف". 
© [۷۷- ۹[ منافع الوقف للموقوف عليه. 

المراد بالمسالة: أن من وقف شيا فقد صارت منافعه جميعها ملا 
للموقوف علیه» ولا يجوز لواقفه أن ينتفع منه بشيء؛ إلا بأمرین : 

الأول: أن يشترط ابتداء أن يأكل منه. 

والثاني : أن يكون قد وقف وقمًا عامًا للمسلمين» مثل المسجد أو 
المقبرة أو البئر فيدخل في هذا العموم. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [أن من وقف شيئًا وقفًا 
صحيخًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه 
وملك منافعه .. إلا ا ا 

.. فیکن کأحدهم لا e‏ کله خلاق ٩0]‏ 


() الذخیرة» (۳۲۹/۲). 0 

(۳) انظر المسألة في : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين »)٥۷٤/١(‏ والشرح الكبير /١(‏ 
1 ) ومنح الجليل (۸/ ۹۹4)و (۸/ »)٠٠١‏ وروضة الطالبين ٠٦ /٤(‏ ۰ وفتح الرحمن 
»)۲٠١ /۲(‏ ونهاية المحتاج /٥(‏ ۳۸۹)ء والتكملة للمطيعي .)۲۷٤/١١‏ 

.)۱۹۱/۸( المغني‎ )٤( 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية". 
قال الشيرازي : (ويملك الموقوف عليه غلة الوقف» فإن كان الموقوف 
شجرة ملك ثمرتهاء وتجب عليه زکاتهاء نیلک ا ملگ اا فرجب 


قال ابن الهمام : (حبس العين على حكم ملك اله تعالى فيزول ملك 
الواقف عنه إلى الله تعالی على وجه ي e‏ يباع 
ولا یو هی ولا و 

قال e e‏ بطلان الملك بالمنفعة 
على ملك الواقف 8 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 

الأول: حدیث عمر وط وفيه أن النبي ييو قال له: (إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبى ميا : (تصدق بأصله لا يباع ولا 
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وهب ولا یورث» ولکن ینفق ثمره 

وجه الاستد لا ل: أن النبي لم يأذن له أن ينتفع به» فدل على عدم الجواز. 

الثاني : ولأن المقصود من الوقف تمليك غلته للموقوف عليه» فكان 
EL‏ 

الثالث: فيما يخص الشرط المستشنى» ما ورد أن عثمان بن عفان سبل 
بئر رومة»› وکال دلوه فيها کد لاء اا 


(۱) شرح فتح القدیر .)۲٠۸/١(‏ (۲) الذخيرة /٩(‏ ۳۲۷). 
(۳) الأم /٤(‏ 1۲)» والمهذب )٤( .)٥۷۸/١(‏ المهذب .)٥۷۸/١(‏ 
() شرح فتح القدیر (۲۰۳/۱ - .)۲٠٤‏ () الذخيرة /٩(‏ ۳۲۷). 
(۷) سبق تخریجه. 


(۸) سيأتي تخریجه مفصلاً في (ص٣۲۱).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


التتيجة: صحة الإجماع في أن منافع الوقف للموقوف عليه. 


وهذا بطبيعة الحال إذا كان الوقف خاصًاء أما إذا كان الوقف عاما 
ال فل معھ'. 
© [۲۰-۷۸] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا به a iE‏ 

الذكور دون الإناث. 

المراد بالمسألة: أن الواقف لو قال وقفت على بني فلان وليسوا بقبيلة› 
اختص الوقف بالذكور دون الإناث» لأن مدلول لفظة (بنون) يطلق على 
الذكور دون الإناث»ء أما لو قال أولاد فلان فيشمل الجنسين» وإنما دخلوا 
في الاسم إذا صاروا قبيلة لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ولهذا 
تقول المرأة أنا من بني فلان إذا انتسبت إلى القبيلة و تقول ذلك إذا 
EO‏ 

من نقل الإجماع: المرداوي (۸۸0ھ) قال : [قوله (وإن وقف على بنيه 
أو بنى فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون 
اولادهن من غيرهه) إذا لم يكونوا قبيلة» وقال ذلك اختص به الذكور بلا 
نزاع]". 

الموافقون على الإجماع: ا وبعض المالكية قر ا 
اتاق 


/١( انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (/ ٤0۷)ء والشرح الكبير‎ )١( 
وفتح الرحمن‎ »)٥°٦/٤( وروضة الطالبين‎ »)١٠١ /۸( ومنح الجليل (۸/ )و‎ «(EA 
/١١( والمجموع شرح المهذب (التكملة)‎ (۳۸4۹ /٥( ونهاية المحتاج‎ .)/۷( 


(V٤ 

(۲) انظر: المغخني (۸/ .)٤٤۹‏ والذخيرة» القرافي ۳٣۲ /٦(‏ وما بعدها)» وکشاف القناع 
.(YA0 /4)‏ (۳) الإنصاف (۷/ .)۸٤‏ 

(6) في رواية: شرح فتح القدیر (/۲۲۹). () في قول. الذخيرة .)"٠٦/٦(‏ 


() الحاوي الکبیر /۹٩(‏ ۳۹۲). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي : (وإذا كان الوقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم 
ولا م ا 

وقال الماوردي : (ولو قال : وقفمت هذه الدار على بئی لم یشرکهم ناته 
ولا الخناٹى» ولو قال : على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخنائى› ولو 
قال : على بني وبناتي» دخل فيه الفريقان» وفي دخول الخناثى فيهم وجهان 
ففي دخول البنات فيهم وجهان)". 

قال القرافي : (لفظ البنين نحو : على بني آو على بني بني فكالوالد 
والعقب على القول بآن لفظ جميع المذكر يدخل فيه المؤنث» وإلا فالذكران 
یدخل بناته وبنات بنیه)". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 

الأول: قوله &4: #إأصطت السات عل لسن €3 4 [الصًّافات: .]٠٠۳‏ 

وجه الاستدلال: أن فيه التفريق بين الات والتن» دل عن أن لفظة 

الثانى: قوله &4: ورين لاس حب آلشهوتِ ت ايسا وَأَلْسَيْينَ [آل 
عمرّان: .]۱٤‏ 
وجه الاستدلال: أن الله بي فرق بين الذكور والإناث» وجعل لفظة 
البنين خاصة بالذكور فى مقابل لفظة النساء أو الإناث. 

الثالث: أن لفظ البنين وضع للذكور حقيقة. 
)١(‏ الحاوي الکبير .)٥۲۸/۷(‏ (۲) الحاوي الکییر .)٥۲۹/۷(‏ 
(۳) الذخيرة )٤( .)٥٦/١(‏ كشاف القناع )€/ (YA‏ 
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الخلاف في المسألة: حالف في هذه المسألة: الحنفية في a‏ 


ا ووجه ما إليه ما يلي : 

الأول: أن لفظة: بنى» وبنى بنى» يراد بها: أولادي وأولاد آولادي 
فكما يدخل فيه الذكور والاناٹ فكذلك بني وبني و وأن جمع الذكور 
عند الاختلاط يشمل الإناث. 

الثاني: أن للعرف سلطان في الأحكام. 

الثالث : قال الماوردي : والدليل على أن أولاد بناته هم خير أولاد 
أولاده» هو أن البنات لما كن من أولاده» كان أولادهن أولاد أولاده» وقد 
روي عن النبي بي أنه قال في الحسن : (إن ابني فاا سك ادا 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن من وقف على بني فلان اختص به 
ذكورهم دون إناثهم» وذلك لوجود الخلاف السات 

وأما ما حكاه ابن قدامة والمرداوي فالذي يظهر آنهما قصدا آنه لا نزاع 
فيه عند الحنابلةء ويشهد لذلك أن المرداوي حكى عدم النزاع في الإنصاف› 
وهو مختص ببيان الأقوال في المذهب الحنبلي دون التحرض لخيره من 
ا ۰ 


(۱) شرح فتح القدیر (۲۲۹/7)» والدر المختار .)٦۹۹/7(‏ 
(۲( الكبير مع حاشية الدسوقي (ه / »)٤۸۳‏ وهو قول ابن رشد» ومشی عليه صاحب 
منح الجليل (1/۸). 

.)٤۸۳ /٥( حاشية الدسوقي‎ )۳( 

.)٥۸/۷( الحاوي الكبير‎ )٤( 

/٠( انظر المسألة في : الدر المختار (1۹4/7)ء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٥( 
: والشرح ا‎ ء)٠٠١‎ /١( والشرح الصغير (٤/۸٠٠)ء ونهاية المحتاج‎ ۳ 
.)٤۸۳ /٥( الدين ابن قدامة‎ 
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]۲٣-۷۹[ ©‏ يصح تعليق الواقف الوقف على موته. 
المراد بالمسألة: لو قال الواقف هذه الأرض أو الدار وقف بعد موتى 

شرط عند من يمنعه. 
من نقل الإجماع: 

-١‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ قال: [لا خلاف فى جوازه فى حق زوال ملك الرقبة 
إا اأسافة ل مامد ال ةا 

- قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ [وجملته أن الوقف فى مرض الموت بمنزلة 
الوصية . . ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعً]“ 
ونقله بلفظه شمس الدين بن قدامة". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ا u‏ 


(0). _ 


قال ابن تيمية : (يجوز أن يبيعها فى الدين الذي عليهء وإن كان التعليق 
صحيحاً كما هو أحد قولي العلماء» وليس هذا بأبلغ من التدبير» وقد ثبت 
عن النبي بي أنه باع المدبر في الدين). 

قال الخطيب الشربيني : (ومحله أيضاً ما لم يعلقه بالموت» فإن علقه به 
کقوله : وقفت داري بعد موتی على الفقراء. فإنه يصح ). 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 


) (1) بدائع الصنائع .)۲۱۸/١(‏ (۲) المغني .)۲۱١/۸(‏ 
(۳) الشرح الکبیر (۱۹۹/۱). )٤(‏ روضة الطالبين .)٤۹٤/٤(‏ 


(1) مجموع الفتاوی (۳۱/ .)٠٠٠‏ 
)۷( مغني المحتاج› (Ao /Y)‏ 
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الأول: ما جاء فى كتاب وقف عمر بن الخطاب ول : (هذا ما أوصى به 
عبدالله عمر» أمير المؤمنين» إن حدث به حدث أن ثمعّا» وصرمة بن الأكوع› 
والعبد الذي فيه» والمائة السهم الذي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي 
أطعمه محمد بي بالوادي : تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأي من أهلها. 
أن لا يباع› ولا یشتری› ينفقه حيث رأى» من السائل› والمحروم» وذي 
القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل» أو آكل» واا 

فقد علق عمر ويه وقفه بموته› وقد کان وقفه اش النبي لر" . 

الثاني : القياس على الهبة والصدقة المطلقة فإنهما تبرعان يصح تعليقهما 
بالموت» وكذلك الوقف”". 

الخلاف في المسألة: فاات ی ن المسألة: الحنابلة في وجه“ » 
فذهبوا إلى عدم جواز تعليقق الوقف بموت الوأقف. 

دلیلهم : ووجه ما ذهبوا إليه: انه تعليق لوقف على شرط فلم بصع 
كتعليقه على شرط في الحياة". 

النتيجة : صحة الإجماع في جواز تعليق الواقف الوقف عليموته. 

وأما الخلاف فضعيف» لا يخرم الإإجماع القوي الثابت“ 


ls (۱)‏ أبو داود» رقم (۲۸۷۹)» والبيهقي › َ (١٤۱۲۲)ء‏ وعبدالرزاق» كتاب أهل 
الكتابين» باب وصية عمر بن الخطاب طبه رقم .)۹٤١۷(‏ قال الألباني : صحيح 
وجادة. انظر: سنن آبي داود» رقم (۲۸۷۹). 

(۲) المغني (۲۱۹/۸)ء والشرح الکبیر (۱۹۹/۳). 

(۳) المغني (۲۱۹/۸)وممن قال بهذا القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب» وابن البنا. 

.)۲٤/۷( الإنصاف‎ )٤6( 

.)۱١/١( والهداية‎ »)۲٠١/۸( انظر: المغني‎ )٥( 

0) انظر المسألة في: غمز عيون البصائر (۳/ »)۲۲٠‏ وفتح القدير 14۳/0( والدر 
المختار »)٥۲۹/١(‏ وفتح الوهاب »)۳۷/١(‏ وتحفة المحتاج »)٤۸۹/۲(‏ ونهاية 
المحتاج »)۳۷١ /٥(‏ والفروع »)0۸۹/٤(‏ والانصاف (۷/ ۲۳). 
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]۲۲-۸١[ ©‏ الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية. 

المراد بالمسألة: لو وقف في مرض موته فإن كان بمقدار ثلث ماله ينفذ 
الوقف من دون الوقوف على إجازة الورثة» فإن زاد على الثلث نفذ في 
الثلٹث ووقف الزائد على إجازة الورثة كالوصية. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه):‏ [أن الوقف في مرض الموت 
بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال .. ولا نعلم في هذا خلافًا عند 
القائلين بلزوم الوقف]“ 

الموافقون على الإجماع : الحنفية”"» والمالكية". والشافعية. 

قال الماوردي : (فأما الذي يكون بعد الوفاة فهو الوصية ... وأما 
اللذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف). 

قال السرخسي : (قال أبوحنيفة : لو أوصى به بعد موته يكون لازما 
Eg E‏ 
المرض بمنزلة ما لو باشره في الصحة في أنه لا يتعلق به اللزوم ولا يمتنع 
الإرث بمنزلة العارية إلا أن يقول في حياتي وبعد موتي فحينئذ يلزم إذا 
کان موبداً وصار الأبد فيه كعمر الموصى له بالخدمة في لزوم الوصية بعد 
الموت)“. | 

قال القرافي : (يمتنع على الوارث في مرض الموت» لأنه وصية 
لوارث» فإن شرك بينه وبين معينين ليسوا وارثين بطل نصيب الوارث خاصة› 
لقيام المانع في حقه خاصة» فإن شرك معه غير معين أو معين مع التعقيب أو 
المرجع» فنصيب غير الوارث حبس عليه» فإن كانوا جماعة فهو بينهم» وما 


.)۲۸/۱۲( المبسوط‎ )۲( .)۲۱١-۲۱۰ /۸( المغني‎ )( 
.(10۸۹ /۸) الام‎ ()٤( .)١۳ /١( الذخيرة‎ )۳( 
.)۲۸ - ۲۷ / ۱۲( المبسوط‎ )7( ٠ .0۱١/۷ الحاوي الكبير»‎ )٥( 
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خحص الوارث فبين الورثة جميع الورثة على الفرائض› إلا آنه موقوف بأیديهم 
ما دام المحيس عليه من الورك Er‏ 

مستند الإجماع: سد هدا الإجماع على عدة أدلة»ء منها : 

الأول: أن عمر بن الخطاب وه وصى فكان في وصيته: (هذا ما 
أوصى به عبدالله عمر طه أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمعا 


شا 8 


وجه الاستدلال: قال ابن قدامة: (ووقفه هذا كان بأمر النبي يل؛ لأنه 
اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا)". 


الثالث: ااا ایی ای رای ار 
ات فیعتبر من ثلث ماله. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف في مرض الموت كالوصية› 
وذلك لعدم TR‏ 
]۲۳-۸١[ ©‏ يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه.. 

المراد بالمسألة: أن الوقف يصح ويلزم بقبول الموقوف عليه ولو لم 
يقبضه» أو يسلمه الواقف إلى المتولي» بحيث لو مات الواقف قبل فبض 
الوقف فإن ورته لا يرثون من الوقف شيئاء لأنه خرج عن ملك مورثهم. 


.)١٠۳/١( الذخيرة‎ )1( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) المغنی (۲۱۹/۸). 

(6) انظر المسألة في : الهداية )١١/۳(‏ وفتح القدير (/ )۱۹١‏ والدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين »)٠٠٠ /٦(‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )٤٥۹/٥(‏ ومنح الجليل (۸/ 
٥‏ والتاج والإکلیل )٦۳۸/۷(‏ والشرح الصغير »)٠١١/٤(‏ ومجموع الفتاوى /١(‏ _ 
1۸( 
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من نقل الإجماع: الشافعي (١٤٠۲ه)‏ قال: [ولقد حفظنا الصدقات عن 
عدد كثير من المهاجرين والأنصارء لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم 
وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن 
العامة لا يختلفون ف]“ 

الموافقون على الإجماع: الحنابلة"» وأبو يوسف القاضي". 

قال السرخسي : (أو قال هي لك وقف أو حبس فهو باطل أيضاً إلا على 
قول أبي يوسف فإنه يقول : يكون تمليكا منه يتم بالتسليم إليه بقوله : لك). 

قال ابن الهمام : (وقال آبو يوسف : يزول ملكه بمجرد القول). 

قال المرداوي : (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى 
الوا هو المتهب واه الجن 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 

الأول: عن عمر وط قال: أصبت أرصًا من أرض خيبر فأتيت 
رسول الله بء فقلت: أصبت أرضصًا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس 
عندي منهاء قال: (إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على آن لا تباع ولا 
توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيلء لا جناح على 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم) 

وجه الاسعذلال: فال الماع الشائي الم يكن فما نر ية شرل اف 
يي عمر إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه 
ولم يأمره أن يخرجه من ملكه إلى غيره إذا حبسه وقد كانت ول الصدقات 


.)١١١-٠٤١ /۸( الأم» كتاب الأحباس» باب الخلاف في الصدقات المحرمات»›‎ )١( 
الإنصاف (۷/ ١۳)وهو المشهور من المذهب.‎ )۲( 

(۳) الهداية (۳/ ١٠).قال:‏ (يزول ملکه بمجرد القول). 

0) المبسوط› (۳۲/۱۲). )٥( ٠‏ شرح فتح القدیر» .)۲۰۳/١(‏ 
0) الإنصاف .)۳٣/۷(‏ (۷ سق ترجه 
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في الإسلام» لا مثال لها قبله» وقد علمها رسول الله بيا عمر طله» فهذا 
دلیل على آنه رأی ما صنع جائرًا) |.ه'. ) 

الثاني: القياس على العتق فإنه إسقاط ملك فلم يشترط فيه القبض . 

الخلاف في المسألة: ا الا : المالكية "ء ومحمد بن 
اح اف اج 

فذهبوا إلى أن من شروط صحة الوقف هو القبض. 

دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي : 

الأول: أن الوقف حق لله 3# وإنما يثبت فيه في ضمن التسليم إلى 
العبده لأن التمليك من الله ج8 وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصوداء وقد 
یکون تبعًا لغیره» فيأخذ حکمه فینزل منزلة الزكاة والصدقة" ٠.‏ 

الثاني : ولانه تبرع › فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية› فلا بد من 
الق 2 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف يصح بالقبول ولا يلزم القبض 


وأما الخلاف فى المسألة فحادث بعد إجماع الصحابة. 


() الأم (۸/ ۱-۱۰٩۱)»ء‏ وانظر: الحاوي الکبیر .)۳۷١/۹(‏ 

.)٠١ /۳( الهداية‎ )۲( 

)۳( عندهم يزول ملکه بمجرد الوقف› و غا [خراجه من يده لکن إذا لم E‏ 
كموت أو فلس بطل الوقف المدونة .)٤١١-٤١١ /٤(‏ والشمر الداني ›)٥۷١/١(‏ 
والشرح الكبير مع حاشية »)٤٥4۰ ٤0۸۰ ٤٥٥(‏ والشرح الصغير .)٠١١/٤(‏ 

.)٠١ /۳( (لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه)الهداية‎ )٤( 

(۵) وهی رواية مرجوحة وليست هى المذهب. 
انظر : الإنصاف (۳۹/۷)ء والکافی (ص٥٠٥).‏ 

() الهداية .)١١/۳(‏ ۰ (۷) الكافي (ص٥٠٥).‏ 
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]۲١-۸۲[ ©‏ يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام. 
المراد بالمسألة: أن كل من وقف شيا يعم المسلمين كالمسجد والمقبرة 
والسقاة جاز له أن ينتفع بوقفه» فيصلى فى المسجد وله الشرب ونحوه 

من السقاية› وما کان فی معنی هذه الوقوف فكذلك. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١٠٠ه):‏ [من وقف وقمًا صحيحًا فقد 
صارت منافعه للموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» فلم 
يجز أن ينتفع بشيء منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في 
جملتهم .. لا نعلم في هذا کله خلاق]. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية» والمالكية" والشافية“. 

قال الشيرازي : (ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يشترط لنفسه منه 
دلوي فيها كدلاء المسلمين»ء وهذا خطاً لأن الوقف يقتضي حبس العين 
معنى» ويخالف وقف عثمان ولب لأن ذلك وقف عام» ويجوز أن يدخل في 
العام ما لا يدخل في الخاص» والدليل عليه أن رسول الله َة كان يصلي 
في المساجد وهي وقف على المسلمين» وإن كان لا يجوز أن يخص 
بالصدقة» ولأن فى الوقف العام يدخل فيه من غير شرط› ولا يدخل في 
الوقف الخاص فدل على الفرق بينهما). 

قال ابن الهمام : (ولو جعل له راخدا مۇذنا وأماشا فأذن وأقام وصلی 


(۱) المغنی (۱۹۱/۸). (۲) الهداية (۳/ .)١۲‏ 

.)۴۳١ /٩( الذخيرة‎ )۳( 

(6) المهذب )٥۷٦/١(‏ وروضة الطالبين »)٤۷۸/۷(‏ وفتح الوهاب .)۳٠٦/١(‏ وأسنى 
المطالب )٥١١ /١(‏ ونهاية المحتاج .)۳١۷ /٥(‏ 

.)٥۷٦/١( المهذب‎ )٥( 
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وحله صار دا بالاتفاق) '. 


قال القرافى : (قال مالك : إذا حبس شيئًاً في وجه» لا ينتفع به الواقف 
في ذلك الوجه لأنه رجوع في الموقوف وإن کان فيما جعل فيه» إلا أن ينوي 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 
e a TTT‏ قد ابتعت 
بر رومة» قال: (فاجعلها سقاية ا وأجرها لك)". 

فهذا فيه إباحة انتفاع الواقف بما وقفه على عموم المسلمين. 

الثاني : أنه يدخل في العموم ما لا يدخل فى الخصوص» فإن النبي مي 
کان يصلي في مساجد المسلمين› اا وزان ا او 

التتيجة: صحة الإجماع في انتفاع الواقف بالوقف العام» كالمسجد وبئر 
الماء» وذلك لعدم وجود المخالف. والله أعلم. 
]۲١ -۸۳[ ©‏ لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص. 

المراد بالمسألة: أن من وقف على معين واحدًا كان أو جماعة؛ كأقاربه 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [من وقف وقمًا صحيخًا فقد 


(۱) شرح فتح القدیر» /٦(‏ ۲۳۳). (۲) الذخيرة .)۳١١ /٦(‏ 

(۳) رواه أحمد» رقم »)٥۱١(‏ والترمذي» رقم »)۳۹٩(‏ وقال: حسن صحیح غریب› 
والنسائي ف في الكبرى»› رقم .)٤۳۹۱(‏ وصحح إسناده الألباني في تعليقه على سنن 
الترمذي› ف .)۹4٩(‏ 

.)٥۷٦۹/۱( انظر: المهذب‎ )٤( 
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صارت منافعه للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» فلم 
يجز أن ينتفع بشيء منها . . لا نعلم في هذا خلای]“ 
۲ ابن الهمام (۲١١٠ه)‏ قال: [الإجماع على أن الواقف إذا لم يشترط 

لنفسه الأكل منها (الصدقة الموقوفة) لا يحل له أن يأكل منها] ٠‏ 

a TE CORE الموافقون على الإجماع:‎ 

قال القرافي : (قال مالك : إذا حبس شيعا في وجه» لا ينتفع به الواقف 
في ذلك الوجه لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه» إلا أن ينوي 
ك خو اي 

قال الرملی : (ومنه أن یشترط نحو قضاء دینه مما وقفه» أو انتفاعه به 
es‏ مطالعته في الكتاب» أو طبخه في القدرء أو استعماله من 
بئر او کوز وقف ذلك على نحو الفقراءء فيبطل الوقف بذلك خلافا لما وقع 
لبعض الشراح هناء وكأنه توهم جواز ذلك من قول عثمان في وقفه لبئر رومة 
دلوي فيها كدلاء المسلمين وليس بصحيح» فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك 
على سبيل الشرط بل الإخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام كالصلاة 
بمسجد وقفه» والشرب من بئر وقفها). 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة آدلة» منها: 

الأول أن الوفف يفضي حبس الختن تملك المفعةء فلا يجرز ان 
تكون العين محبوسة عنه ومنفعتها مملوكة له فإنه لا یکون للوقف معنی مثل 


هذه الف 
الثاني: أن هذا يقود إلى تهالك الناس على الوقف الخاص على 
(۱) المغني (۱۹۱/۸). (۲) فتح القدیر (۲۱۰۰۲۰۹/7). 
(۳) الذخيرة )٤( .)۳۳٠١ /٦(‏ نهاية المحتاج ..)۳١۷ /٥(‏ 
)٠(‏ الذخيرة .)۳۳١ /٦(‏ 0) نهاية المحتاج .)۳١۷ /٥(‏ 


.)٥۷٦/١( المهذب‎ )۷( 
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ون وترك المحتاجين من الفقراء e‏ 


وذلك ن Sa‏ 
]۳١-۸٤[ ©‏ التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر. ‏ 
المراد بالمسألة: أن ما فضل عن حاجة المسجد من نحو حصره وزيته» 
و اشا این ق قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [(وما فضل من حصر 
المسجد وزيته جاز جعله في مسجد آخر) - وذكر أثر عائشة إل - 
قال: ولم ینکر فیکون اا 
e‏ على الإجماع: المالكية" والشافعية“» وأبو يوسف من 
ال E‏ ) | 


قال السرخسي : (قال ای ار الین ی ا وضاز 
خالصا له تعالی فلا يعود إلى ملكه بحال كما لو أعتق قى عبده» وهذا لأن 
القربة التي قصدها لم تنعدم بخراب ما حولهاء فإن الاس في المساجد 
شرعا سواء» فيصلي في هذا الموضح المسافرون ومارة الطريق وهكذاء يقول 
في الحصير والحشيش أنه لا يعود إلى ملكه ولكن يصرف إلى مسجد آخر 


/۸( ومنح الجليل‎ »)۲٠٠١۲۰۹/۲( وفتح القدیر‎ »)۲١ /۳( انظر المسألة في : الهداية‎ )١( 
.)۱۹۱/۸( والمغني‎ »)٥۷1/۱( وحاشية الدسوقي (٥/۸41٤)ء والمهذب‎ .»)١٠ 

.)۲۲٣/۸( المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )0/ (EVY-6VY‏ 

.)40 نهاية المحتاج (ە/‎ )٤( 

.)٥٤۹ /٩( المبسوط (۳۸/۱۲٤-۳۹٤)ء وحاشية ابن عابدین‎ )٥( 

) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۷۰ و۹۳٩‏ و۲۰۳ و٦۲۰)»‏ ومختصر الفتاوی المصرية (ص‌۹٦۳۹)ء‏ 
والإنصاف (۷/ .)١۱١١‏ 
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بالقرب من ذلك المسجد)'. 


قال ابن تيمية : (وإذا خرب مکان موقوف فتعطل نفعه بیع وصرف ثمنه 
في نظيره» أو نقلت إلى نظيره» وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف 
علیها - کمسجد ونحوه - على وجه یتعذر عمارته» فإنه يصرف ريع الوقف 
عليه إلى غيره» وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره» أو 
مصلحة المسلمين من أهل ناحيته» ولم يحبس المال دائماً بلا فائدة). 

قال الرملي : (والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا 
انکسرت آو آشرفت على الأنکسار ولم تصلح إلا للإحراق لئلا تضيع 
فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعهاء واستثنيت من 
بيع الوقف لصيرورتها كالمعدومة» ويصرف لمصالح المسجد ثمنها إن لم 
یمکن شراء حصیر آو جذع به ومقابله انها تبقی أہدا)^. 

قال الدسوقي : (وإن حبس في شأن منفعة عامة كقنطرة ومدرسة ومسجد 
فخربت ولم يرج عودها صرف في مثلها حقيقة إن أمكن فينقل لمسجد آخر 
بدل الأول» وكذا ينقل القرآن أو العلم الذي رتب فيه لآخر أو لمدرسة 
أخرى فإن لم يمكن صرف في مثلها نوعاً أي في قرية أخرى» وإلا بن رجي 
عودها وقف لها ليصرف في الترميم أو الاحداث أو غير ذلك مما يتعلق 
بالإصلاے)0“. 

سنل الإجماع: سند هدا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: روى الخلالء بإسناده عن علقمة» عن أمه» أن شيبة بن عثمان 
الحجبي» جاء إلى عائشة ويه فقال: يا أم المؤمنين» إن ثياب الكعبة تكثر 
عليهاء فننزعهاء فنحفر لها آبارا فندفنها فيهاء» حتى لا تلبسها الحائض 


ء)٤۳-٤۲‎ /۱۲( المبسوط‎ )١( 
.)۳۹٩ /٥( نهاية المحتاج‎ )۳( .)4۳ - ٩۲ /۳۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)٤۷١-٤۷١ /٥( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )5( 
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والجنب› قالت عائشة : بئس ما صنعت› ولم صب › إن تیاب الكعبة إدا 
نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولكن لو بعتها» وجعلت 
ثمنها في سبيل الله والمساكين › فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن»› فتباع › 
فيضع ثمنها حیث أمرته ا 

الثانى : ولانه مال الله ل لم يبق له مصرف› فصرف إلى المساكين › 
كالوقف المنقطع . 

مراعاة غرض الواقف ما أمکن تقتضی أن لا يبقى ما فضل من آثاث 
السا طا هي أن صرف إلى ع الر ماامكن" 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: محمد بن الحسن 
e‏ وقال: يعود إلى 8 إن کان حي وال | ور ن کان 

ا ی ی 
الا 
©9 [۲۷-۸۵] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين. 
المراد بالمسألة: يجوز الوقف على الأقربين وإن كانوا غير محصورين› 
SS‏ الذرية على شرط الواقف. 


.) /۸) قال ابن قدامة: (وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر فيكون اجماعا). المغي‎ )١( 

(۲) المغني (۲۲۹/۸)» وأسنى المطالب (٥/۹٥0٥)مع‏ تصرف. ) 

(۳) الهداية (۳/ ۲۲). وعليه الفتوى عند الحنفية. 

0 انظر المسألة في : اا 6ر اون ا او‎ )٤( 
.)١١١/۷( والإنصاف‎ ء)٠١۹‎ /٥( وأسنى المطالب‎ ء)٠١١‎ /٤( والشرح الصغير‎ 
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في الشرط فقد عصى الله ورسوله ونعدی حدوده من وجوب آداء الوقف على 
ذرية الواقف؛ جاثز باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف]'. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحتفة"“) 
EON‏ والشافعية ٠‏ وابن حزم من الظاهرية“. 

قال ابن حزم : (ومن حبس على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد 
وعقبه فإنه يدخل في ذلك البنات والبنون ولا يدخحل فى ذلك بنو البنات إذا 

قال الشيرازي : (فإن قال : وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنشى 
والخنثی › لن الجميع أولاده» ولا يدخل فيه ولد الولد لان ولده حقبقة ولده 
من صلبه› فان کان له حمل لم یدخل فيه حتی ینفصل › فإدا انفصل استحق 
ما يحدث من الغلة بعد الانفصال دون ما كان حدث قبل الانفصال» لأنه 
ال :ولا 4 وإن وقف على اولاد اولاده دخل فيه 
اولاد ال وأولاد البنات لن الجميع اولاد أولاده» فإن قال على نسلي أو 
عقبی أو ذریتی دخل فيه اولاد ال وأولاد البتانت فربوا أو بعدوا لن 
الجميع من نسله وعقبه وذريته E‏ فإن وقف على عترته فقد قال ابن 
الأعرابي وثعلب : هم ذريته» وقال القتيبي : هم عشیرته)“. 

قال ابن الهمام : (وفي وقف الخصاف إذا شرط أن ينفق على نفسه 
وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبضص ٹمنھا ثم 
مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف ؟ قال : يكون 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/۳۱)» والفتاوی الکبری .)۲۳۸/٤(‏ 

(۲) الهداية (۳/ ۱۹). 

(۴) الشرح الكبير مح حاشية الدسوقي /١(‏ ۸۲٤)وما‏ بعدها. | 

.)1۸* /۹( المهذب (١/0۷۹)وما بعدها. (ه) ابن حزم‎ )٤( 

(7) ابن حزم (۹/ ۱۸۳). (۷) المھذب ٥۷۹/۱(‏ - ۸۰٥)۔‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لورثته لأنه قد حصل ذلك وكان له» فقد عرف أن شرط بعض الغلة لا يلزم 
كونه بعضاً معيناً كالنصف والربع)'. 

قال الدسوقي : (إن قال حبس على ولدي الذكور والإناث فمن مات 
فولده بمنزلته دخل ولد البنت إن ذكر ... فإن ذكره بعد مدة لم يدخل عند 
مالك» واقتصر عليه في معين الحكام لاخر عن تمام الوقف إلا أن يكون 
اشترط لنقسه اللاادخال والإخراج والتغيير والتبديل › وذکر انه أدخلهم»› »> فإن 
قال : وقف على ابنتي وولدها دخل أولادها الذكور والإناث. فإن ماتوا كان 
لأولاد الذكور ذكورهم وإناثهم ولا شيء لابن بنت ذكر ولا لابن بنت 
أ و ۰ 

مستند الاتفاق : يستند هذا الاتفاق على عدة ا ا 


الأول: عن أبى هريرة له قال : أمر النبي اة بالصدقةء فقال رجا : 

يا رسول الله عندې دینار. فقال : (تصدق به على نفسك). قال : عندي آخر. 
قال : (تصدق به على ولدك)ء قال عندې آخر» قال: (فدن ا ف زرك 
-أو قال: زوجك). قال: عندي آخر. قال: اا ا ا قال : 

اخ فال (انت ان ٠‏ 


ووجە الاستدلال: أن الوقف صدفة من الصدقات فیجوز ل والذرية؛ 
كالصدقة. 


الثاني: أن هذا الأمر عليه عمل الصحابة والتابعين من ا 


(۱) شرح فتح القدیر» .)۲۲۷/١(‏ 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)٤۸١ /٥(‏ 

© روا اد رقم .)۷٤۱٩(‏ وآبو داود» 0 »)۱٨۹1(‏ والنسائي› رقم (0(. 
وحسن إسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داود» رقم .)۱٩۹۱(‏ 

(6) مجموع الفتاوی (۳۱/١۱)وقد‏ ثبت عن عثمان بن عفان› والزبير بن العوام وخا 
انظر الآثار في : مصنف ابن أبي شيبة: رقم )۲( c(7)‏ والمحلى لابن حزم 
(۹/ 1۸۰). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوقف على الأقربين غير 
المحصورين» وذلك لعدم المخالف'. 


]۲۸-۸١[ ©‏ حكم التفاضل بين الموقوف عليهم. 

المراد بالمسألة: أن للواقف أن يفضل بعض الموقوف عليهم على 
بعض» كما لو جعل للكبير ضعف ما للصغيرء أو لحافظ القرآن كله» على 
من يحفظ بعضه» أو للذكر سهمين» وللأنٹی سهمّا*٠وهكذا.‏ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إذا فضل بعضهم على 
بعض فهو على ما قال» فلو قال: وقفت على أولادي وأولاد اولادي على 
أف اللدكر سهتين وللاش سما ٠‏ فهو على ما قال .وکل هذا مدقب 
الشافعي ولا نعلم فيه خلا ]° 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 
TOOT‏ والشاف 

قال الماوردي : (اعلم أن الوقف عملية يُرجع فيها إلى شرط الواقف» 
فإذا وقف على أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء صح الوقف إن كان 
في الصحة» وبطل على أولاده إن كان في مرض الموت لأنهم ورثة وفي 
بطلانه على الفقراء قولانء ثم إذا كان الواقف على أولاده في الصحة 
فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخناثي» لأنه كلهم آولاده» فإن فضل 


)١(‏ انظر المسألة في : البحر الرائق /٥(‏ ١٠۲)وما‏ بعدهاء والدر المختار مع حاشية ابن 
عابدین (1۹۱/7)ء ومنح الجلیل (۸/٤۰٠۱)وما‏ بعدهاء والحاوي الکبیر (۳۹۱/۹)› 
فاي المطالب (١/٠١٥)ء‏ ونهاية المحتاج »)۳۷۳/١(‏ والمغني (۱۹۸/۸)» 
والانصاف .)٤٦/۷(‏ (۲) المغني (۸/ .)۲٠٦-۲۰۵‏ 

(۳) البحر الرائق /۰٥(‏ ۲۳۹). 

»)٤۸۳ /٥( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٤( 

.)٥۲۸-٥۲۷ /۷( الحاوي الکبیر‎ )٥( 
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الذكور على الإناث أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله» وهكذا 
لو فضل الصغار على الكبار» أو الكبار على الصغارء وإن أطلق سوى 
و 

قال السرخسي : (فإن جعل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء أو القرابة 
في الزيادة والنقصان إلى القيم جاز ذلك لأن رأي القيم قائم مقام رآيهء 
وکان له في ذلك التفضيل عند الوقف رأياً فيجوز أن يشترط ذلك في القيم 
بعده» وهذا لأن المصارف تتفاوت فى الحاجة باختلاف الأوقات والأمكنة› 
فمقصوده أن تكون الغلة مصروفة إلى المحتاجين في كل وقت» وإنما يتحقق 
ذلك بالزيادة والنقصان بحسب حاجتهم» والصرف إلى البعض دون البعض 
إذا استغنى البعض عنهء فلهذا جوز له أن يجعل الرأي في ذلك إلى 
الق 

قال القرافي : (إن علم بشرط الواقف في الصرف اتبع في المساواة 
والتفضيل» وإلا صرف بالسوية» لأنها الأصل)". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها : 

الأول: عن هشام بن عروة» أن الزبير طبه جعل دوره صدقة على بنيه 
( تباع ولا توهب» وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة» ولا مضر 
بهاء فإن استغنت بزوج فليس لها حق)“. 
الثاني : ولأن ابتداء الوقف مفوض إليه» فكذلك تفضيله e‏ 


.)٤١/١۲( المبسوط›‎ )۲( .)٥۲۸-٥۲۷ /۷( الحاوي الکبیر‎ )١( 
.)۳۲۹/۱( الذخیرة»‎ )۳( 
رواه: البخاري معلقًاء كتاب الوقف. باب إذا وقف أرضًا أو برا واشترط لنفسه مثل‎ )٤( 
دلاء المسلمين» (1/۳١١١٠)ء والدارمي»ء كتاب الوصاياء باب في الوقف» رقم‎ 
والبيهقي فى الكبرى» كتاب الوقف› باب الصدقة على ما شرط الواقف من‎ .)۳۰١( 
الأثرة والتقدمة اة رقم (0/٦٦۱)وصحح إسناده الألباني. انظر: إراواء الغليل›‎ 
.)۲۰۹/۸( المغتي‎ )( .)۱۱٥۹۰١( رقم‎ 
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وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله به فرق بين الذكور والإناث»› 
وجعل لفظة البنين خاصة بالذكور فى مقابل لفظة النساء أو الإناث. 

الثالث: أن لفظ البنين وضع للذكور حقيةة. 

النتيبحة: صحة الإجماع في جواز تفضيل الواقف بعض الموقوف عليهم 
على بعض» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[4-AY] @‏ المساواة بين الذكر والأنشى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده. 

المراد بالمسالة: أن الواقف إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده 
يجب أن يكون الوقف بالتساوي بين الذكور والإناث. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [أنه إذا وقف على أولاد 
رجل › واولاد آولاده استوی فيه الاك E‏ لآنه تك بينهم› | 
وإطلاق التشريك يقتضي التسوية ٠٠‏ ولا أعلم في هذا خلاف]. 

الموافقون على الإجماع : الحنفية"» والمالكية“ والشافعية". 


قال الماوردي : (والثالث أن يطلق فيكون بينهم بالسويةء لأن الأصل 
التساوي في العطايا فلم يشترط التفاضل» فلو وقف وقفاً على ورثة زيدء 
وکان زيد حياً فلا حق فيه لأحد منهمء لن الح كن فووا وإنما 
يسمي أهله ورثة عن طريق المجاز دون الحقيقةء وإذا كان كذلك صار هذا 
وقفا على صل معدوم فیکون على ما مضی› ولو كان زيداً ميتاً كان ذلك 
وقفاً صحيحاً على ورثته ثم يكون على الأحوال الثلاث في التساوي 
الغ 


.)٤۸۳ /٥( والشرح الکبیر‎ .)۲۸٥ /٤( کشاف القناع‎ )۱( 

(۲) المغني (۸/ .)۲٠١‏ (۳) الهداية (۳/ .)١۹‏ 
)٤(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /٥(‏ ٤۸٤)ء‏ والشرح الصغير ..)۱١۸/٤(‏ 

(۵) الحاوي الكبير (0۲۸/۷).. )١(‏ الحاوي الكبير» (۷/ .)٥۲١۷‏ 
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قال الموصلي : (ولو قال على أولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم 
e‏ ولكن يقدم البطن الأولء فإذا انقرض فالثاني» ثم من بعدهم 
جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم)'. 
قال الدردير : (ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل م 
التفضيل). 
مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأول: أن الواقف قد شرك بینهم» وا وإطلاق التشريك يقتضي التسوية. 
الثاني: القياس الصحيح» كما و افر وول الام في 
الميراث حين شرك الله تعالی بینهم فيه» فقال: نهم انى الله 
[النسّاء: »]1١۲‏ تساووأ فيه» ولم يفضل بعضهم على بحعض. 
النتيجة: صحة الإجماع في وجوت المساواة بين الذكر والأنشى إذا وقف 
على أولاد رجل وأولاد أولاده. 
© [۳۰-۸۸] الوقف على البنات يختص بهن. 
المراد بالمسالة: أنه لو وقف على بناته أو بنات فلان اختص الوقف 
بالبنات دون غيرهن فلا يدخل فيه الذكور ولا الخناٹى. 
من نقل الإجماع: شمس الدين أبن قدامة (1۸۲ه) قال: [إن وقف على 
ناته . . . دحل فيه البنات دون غيرهن ولا يدخل فيهن الختشى المشكل لانه 
: یعلم کونه انشی لا نعلم في ذلك خلافا]". 
الف افقو ن على ET e‏ والمالكة» ا 


.)١١١ /٤( الشرح الصغيرء‎ )۲( .)٤٦/۳( الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
a. )۲۲۷ /٦( الشرح الکبیر على المقنع‎ )۴۳( 
(ros الذخيرة‎ )١( .)1۹۹/١( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

) الحاوي الکبیر .)٥۲۹/۷(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي : (ولو قال : وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته 
ولا الخناثي» ولو قال : على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي)'. 

قال ابن الهمام: (وقف على ولده ثم للمساکین» فلولد صابه يستوي فيه 
الذکر والأنشی إلا آن یخص صنفاً ما دام واحد منهم فالکل له)". 

قال القرافي: (وعن ابن القاسم : على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع 
aE‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة 
أضرب» ومنها لفظ يختص بالنساء فقط» كلفظ النساء والبنات» فلا يتناول 
غير الإانات (“ 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن. 
]۳١- ۸٩[ ©‏ جواز وقف العقار. 

المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًاء من عقار”» 
ومزارع» ودكاكين» غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم. 

من نقل الإجماع: 
-١‏ الترمذي (۲۷۹ه) قال: [والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب 

النبي بي وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في 

إجازة وقف الأرضين وغير ذلك]". 


(۱) الحاوي الکبیر .)٥۲۹/۷(‏ (۲) شرح فتح القدير» .)۲٤١/١‏ . 

(to /601/۸) المغني‎ )٤6( )١٠٥١/١( الذخيرة‎ )۳( 

)٥(‏ العقار: هو الأرض› والضياع› والنخل› انظر : القاموس الفقهي› سعدي أبو جيب 
.)٥٦/۱(‏ ) ) 


0) قال ابن الهمام: (العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية). /٩(‏ ۱۹۹). 
(۷) سنن الترمذي» .)۱۳۷۵١(‏ 
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۲- الشربيني (۹۷۷ه) قال: [ويصح وقف عقار .. بالإجماع]"".. 
الموافقون على الإجماع: Ng OST‏ 


حزم من الظاهري”› وابن تيمية". 


قال ابن الهمام: (ويجوز وقف ا هو لار م كانت اوغ 
مبنية» ويدخل البناء في وقف الأرض تبعاً فيكون وقفاً معها). 

قال القرافي: (قال اللخمي : الحبس ثلاثة أقسام : الأول : الأرض 
ا والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر 
والمقابر والطرق فيجوز .. .)“. 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


الأول: عن ابن عمر ويا قال: (أصاب عمر وليه أرضًا بخیبر فأتی 
به؟ قال : أن شت بت اضلها وتصدقت ا 


فهذا عمر وط قد وقف العقار بآمر النبي ية وإقراره له فدل على 
غ 

الثاني : قد وقف جماعة من الصحابة الور > بده نة 
العقار. ۰ 


.)۳۷۷ /۲( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) الهداية شرح البداية (۳/ )١۷‏ وفتح القدير 4/7 

(۳) الذخيرة »)٤۳۳/١(‏ ومنح الجليل (۸/ ۷۳). 

۸/4) المحلى‎ )٥( .)۲۳/6( الكافي (ص‌۱۲٥)» وكشاف القناع‎ )٤( 

.)۲۹٩ص( مجموع الفتاوی (۲۱۲/۳۱)ء والاختیارات‎ )١( 

(۷) وفتح القدیر /٩(‏ ۱۹۹). (۸) الذخیرةء ۳۱۲/١‏ - ۳۱۳. 

)٩(‏ سبق تخریجه. 

e )۱۰(‏ (قال الحميدي : تصدق ابو بكر د TT‏ وعمر بربعه = 
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الثالث: ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها وتأبيدها. 


التيجة: صحة الإجماع في جواز وقف العقار". 


e جواز‎ ]۳۲-۹۰[ © 


وأنعقد» i‏ البناءء o‏ 5 ا وقلا 


من نقل الإجماع: 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء 
a‏ 

الكاساني (۸۷١ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه 
مسجدا يجوز وتزول الرقبة عن ملكه]“ 

النووي (١۷ه)‏ قال: [إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد]. 
القرطبي (١۷٨ه)‏ قال: [لا خلاف بين الأئمة في تحبيس المساجد]. 
ابن حجر (۲١۸ه)‏ قال: [قوله: (باب وقف الأرض للمسجد) لم 


عند المروة على ولده» وعثمان برومة» وتصدق علي بأرضه بينبع» وتصدق الزبير بداره 
بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده» وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر 
على ولده» وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده» وحكيم بن حزام بداره بمكة 
والمدينة على ولده» فذلك كله إلى اليوم. وقال جابر: أحد من أصحاب النبي ية ذو 
مقدرة إلا وقف) المغني (۸/ .)۲١١‏ 

المخني (۸/ .)۲١‏ والذخيرة »)٤١١/١(‏ ومنح الجليل (۷۳/۸)ء والمهذب /١(‏ 


.)٤۸٩ /۲( وتحفة المحتاج‎ ء)٤۷١‎ /٤( وروضة الطالبين‎ ),٥ 


انظر المسآلة في : المهذب .)٥۷١ /١(‏ وروضة الطالبين /٤(‏ ١۷٤)ء‏ وتحفة المحتاج 
.(€A۹ /۲(‏ 
مراتب الإجماع (ص۱۷۳). (6) بدائع الصنائع (۲۱۹/۱). 


نقله عنه في کشاف القناع (4/ .)٤*‏ 
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يختلف العلماء ني مشروعية ذلك لا من آنكر الوق ولا من ت 

الموافقون على الإجماع: الحنابلة"» وابن حزم من الظاهرية". 

قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجا إلى غير مالك بل إلى أجل 
المالكين وهو الله تعالى كعتق العبد ولا فرق)“. ٠‏ 

قال ابن قدامة: (إذا جعل علو داره سيدا e‏ اوسا دون 
علوها صح› وقال أبوحنيفة : لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه» ولنا انه 
يصح بيعها كذلك يصح وقفه› كالدار جميعهاء ولأنه تصرف يزيل الملك إلى 
من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا کالبيع)“. 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 

الأول: عن أنس بن مالك طلب قال: لما قدم رسول الله َة المدينة 
أمر ببناء المسجد» وقال: (يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذاء فقالوا لا 
والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله چ 

وجه الدلالة: أن بني النجار من الأنصار وقفوا أرض ll‏ لبناء 
المسجد ولم ينكر عليهم النبي ية وقد أراد شراءه منهم. 

الثاني: وعن عبدالله الخولاني آنه سمع عثمان بن عفان وله : عند قول 
الناس فيه حين بني مسجد رسول الله ل إنكم قد أكثرتم» وني سمعت 
رسول الله اة يقول: : (من بنی هه مسجلا بنى الله له بيا في الجنة)" وفي 
رواية: قال رسول الله بي : (من يشتري بقعة آل فلان AREF‏ 


(۱) فتح الباري (۷/ ۲۷). 

(۲) كشاف القناع (6/ .)۲٤١‏ والإنصاف .)٤/۷(‏ (۳) المحلی (۱۷۸/۹). 
)٤(‏ المحلی (۱۷۸/۹). )٥(‏ المغني» ۱۹۳/۸. 
(1) سبق تخریجه. | 

(۷) رواه: البخاري» رقم »)٤٥٩(‏ ومسلم» رقم .)٥۳۳(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الوا الب س 

التتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف الأرض للمسجد. 
© [۳۳-۹۱] جواز وقف الأرض مقبرة. 

المراد من المسألة: هو جواز وقف الأرض وجعلها مقبرة لدفن الموتى› 
فاتخاد المقابر من فروضص الكفابة وهر E‏ 


من نقل الاتفاق : ابن حزم (7٤ه)‏ قال: [واتفقوا على جراز إيقاف 


أرض . . لعمل ت EY‏ 
الموافقون على الإجماع: ال لا والقافة ‏ : 
وال ا 


لالجو :ار جب ا م ارك فعا اة السك 
وخرج عن إطلاق الوقف الكفار» فإن مطلق اللفظ يقتضي القربة» وقرينة 
الحال تشهد بذلك فحمل الوقف عليه). 

قال السرخسي : (وكذلك المقبرة والسقاية عند محمد لا تتم إلا بالتسليم 
إلى قيم يقوم عليه» أو بأن يدفنوا في المقبرة رجلا واحدا). 

قال ابن قدامة: ت a‏ وففا صخا > ققد ضارت افيه 
جميعها للموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكه» وملك منافعه» فلم يجز أن 


(۱) مراتب الإجماع (ص‌۱۷۳). 

(۲) المبسوط .)۳١/١۲(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)1٠۳/١‏ . 
(۳) منح الجليل (۷۳/۸)ء ومواهب الجليل .)١۲١/۷(‏ 

.)١۹٩ /٥( ونهاية المحتاج‎ ء)٠٠١‎ /١١( تكملة المجموع‎ )٤( 

() المغني (۱۹۱/۸)» وكشاف القناع .)۲٤١/٤(‏ 

0) نهایة المطلب» (۸/ .)١۹۸‏ (۷) المہبسوط .)۳١/۱۲(‏ 
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ينتفع بشيء منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمين» فيدخل في 
جملتهم» مثل أن يقف مسجداً فله أن يصلي فيه» أو مقبرة فله الدفن فيهاء 
أو بئراً للمسلمين» فله أن يستقي منهاء أو سقاية ... لا نعلم في هذا كله 
ىلائ ا 

قال القرافي: (قال صاحب المنتقى : إذا حبس أرضأ لدفن الموتى 
فضاقت بأهلها وبجنبها مسجد يجوز الدفن فيه قاله عبدالملك» وقال ابن 
القاسم : في مقبرة عفت يجوز بناء مسجد فيها› وکل ما کان لله استعین 
ببعضه على بعض › لأن الكل حق لله ويمتنع ذلك في حقوق العبادء لان 
جهاتهم متعددة)". 

مستند الإتفاق : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قول الله سبحانه وتعالى : تاودا عل لر 


rC 


الاثر عدون [المائدة: ۲]. 

وجه الاستدلال: في الآية حث على التعاون على البر والتقوى» ووقف 
الأراضي مقابر من التعاون على البر والتقوى. 

الثاني : أن حاجة المسلمين إلى المقابر في مرتبة الضرورة» ولذلك 
وقفها من النفع المتعدي لحاجة المسلمين إليها". 
التتيجة: صحة الإجماع» في وقف الأرض مقبرة لعدم المخالف. 


م کر ا 


الْرَ قوی ولا عاونا عل 


N 
E 


(۱) المغتی (۱۹۱/۸). 

(۲) الذخيرة» (/۳۳۸). 

(۳) وما مر من أدلة في صحة الوقف واستحبابه عمومًا في أول الفصل» فالعقار خاصة 
) یستدل به هنا لدخحول وقف المقبرة Ss SE NG‏ 
المقبرة من مشروعية الوقف» انظر: منح الجليل (۸/ .)۷١‏ 
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]۳٤١-۹۲[ ©‏ يجوز وقف السقايا. 


المراد بالمسالة: أن السقايات› وهي : جمع سقاية» والمقصود منها 
الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرهاء» ويطلق أيضًا على ما 
بني لقضاء الحاجةء إلا أن هذا الأخير لم يعرف إلا متأخرًاء فلو حفر أحد 
للتخلي والوضوء ويستقي منه البهائم وجعله وققاء صح ذلك" . 
من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ قال: المسلمين على صحة 
۲( 
وقح 5> الغا نات] 


الموافقون على الإجماع : الحنفية"» CI‏ ا 


قال السرخسي : (الني مستغن عن مال الصدقة a‏ وهو لا 
يستغني بماله عن الخان لينزل فيه . .. وهو نظير ماء السقاية والحوض والبئر 
فإنه يستوي فيه الغني والفقير لهذا المعنى» لأن الماء ليس بمال قبل الاحراز 
والناس يتوسعون فيه عادة ولا يخصون به الفقراء دون الأغنياء بخلاف 
المتصدفى الال 

قال ابن قدامة: (من وقف شيئاً وقفاً صحيحاء فقد صارت منافعه جميعها 
للموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكه» وملك منافعهء فلم يجز أن ينتفع بشيء 
منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمين» فيدخل في جملتهم» مثل أن يقف 
مسجدا فله أن يصلى فيهء أو مقبرة فله الدفن فيهاء أو بئراً للمسلمين»› فله أن 
ا ا لا نعلم في هذا کله خلافا)". 


.)٤/۷( والإنصاف‎ ء)٠٤١‎ /٤( انظر : كشاف القناع‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۹۸/7). (۳) المہسوط .)٤۳٦/۱۲(‏ 
)٤(‏ مواهب الجليل )٥( .)٦۲١/۷(‏ المغتي (۱۹۱/۸). 
)١(‏ المبسوط»› (۳۳/۱۲). (۷) المغني (۱۹۱/۸). 
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قال الدسوقي : (وأما القرب الدنيرية کبناء قناطر e‏ ماأء e‏ 
( 
( 


مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع إلى ما رواه الأحنف بن قيس طب 
e‏ وه أن رسول الله بي قال: (من يبتاع بئر رومة غفر الله 
له) قال عثمان و طل : فأتيت رسول الله مل فقلت : قد ابتعت بتعت بئر رومة› قال : 
(فاجعلها سقاية اا وأجرها لك). 

وجه الاستدلال: أن في هذا إرشاد من النبي بيه لعثمان طؤ حين ابتاع 
بئر رومة آن يحبسها على المسلمين› وال hl‏ 
عامة المسلمين» ويدخل فيه کل ما کان في معناه" 

النتيحة : صحة الإجماع في جواز وف السقايات وما في معناه» ما دام 
أن الناس ينتفعون ا 
¢ [۲۵-۹۲۳] لا يصح وقف ما تزول عینه بالانتفاع. 

والمراد بالمسألة: أنه لا يصح وقف الأشياء التي تتلف» ويدخلها 
الفسادء إما بنفسهاء أو بالاستعمال» كالخبزء والطعام» والفاكهة. 

من نقل الاتفاق: ٤‏ 
-١‏ ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ قال: [واتت فقوا علی آن کل ما لا يصح الانتفاع به إلا 

بإتلافه ؛ کالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه]° 
- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء 


)١(‏ حاشية الدسوقي» .)٤٤١ /٥(‏ 0یق ا 

(۳) انظر: روضة الطالبين .)٥١١/٤(‏ 

)€( انظر المسألة في : : الهداية (۳/ ۲۲)ء والدر المختار ۰۳/۷ e‏ والمجموع› 7 
تكملة المطيعي /۱١(‏ ١٠٠)ء‏ والإنصاف .)٤/۷(‏ 

.)۱۰۱/۷( والانصاف‎ »)٥۲ /۲( الإفصاح‎ )٥( 
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عينه » کالدنانر والدراهم› والمطعوم والمشروب› والشمع وأشباهه» ل 
يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم؛ ا 
والأوزاعي في وقف الطعام TET‏ 


-٣‏ شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ قال: [ولا يصح وقف ما لا ينتفع به 
مع بقائه دائمًا کالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب واشاف من 
الاح لا يجوز وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العله). 
الموافقون على الإجماع : الحنفية" والمالكية“ والشافعية”“. 
قال الماوردي : (وهذا كما قال يجوز وقف العقار والدور والأرض 

والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلاً ويمكن الانتفاع بها). 
قال الموصلي: (وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس 

والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب بخلاف ما لا 

تعامل فيه كالثياب والأمتعة لأن من شرط الوقف التأبيد)“. 
قال القرافي: (ويمتنع وقف الطعام» لأن منفعته في استهلاكهء وشأن 

E 
مل الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة آدلة» منها:‎ 


الأول: لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع إتلافه» فينافي مقصود الوقف 
الذي هو حبس الأصل وتسبیل ا 


(۱) المغني (۸/ ۲۲۹). (۲) الشرح الکبیر /۱١(‏ ۳۷۷). 
(۳) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)٥٥٦ /٦(‏ 

.)٦۳١/ ۷( مواهب الجليل‎ )٤( 

(VY /۲) ومغني المحتاج‎ »)۳۷۹/ ٩( الحاوي الکبیر‎ )٥( 

.)٥١۱۷ /۷( الحاوي الكبير»‎ )٦( 

(۷) الاختيار لتعليل المختار»ء (۳/ .)٤١ - ٤۲‏ (۸) الذخیرة» .)۳۱١ /٦(‏ 
(4) الكافي (ص۱۲٥).‏ 
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الثاني: ولاأنه إذا قصد بوقف المطعوم بقاء عينه فإنه يؤدي إلى فساد 
المطعوم المؤدي إلى إضاعة المال. 

ألثالت : ولانه ينافي شر ط التأبيد لعدم و 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسالة: مالك والأوزاعي". 

فقد روي عنهما آنهما ذهبا إلى جوازه في الطعام خاصة. 
مالكڭ› ولیس a‏ لأن الوقف تحبيس الأصل ا الثمرة› وما ل 
ينتفع به إلا بالاتلاف لا م 

النتيحة: سحة الإجماع في أله لا يسع وقف ما تزول ميه بالاطاع 

ملحوظة : وها ا مسال وهي فيما يتعلق بعدم صحة وقف الدراهم 
والدنانير المذكورة سابقًاء ؤأن المقصود بذلك وقفها لاستهلاكهاء أو 
التصدق بعينهاء وأما إذا كان وقفها لأجل القرض أو المضاربة بها والتصدق 
بربحها على الوجه الذي وقفت عليه فهذا مما لا بأس به» وقد قال بهذا 
الحنفة والمالكية› 0 اختیار شيخ الإسلام أبن تيميه ا 
]۳١ -۹٤[ ©‏ إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف. 

المراد بالمسألة: أنه إذا انتفت الفائدة المرجوة من الوقف ولم يكن له 
وصار بحيث لا ينتفع به» ولا يستأجر البتة» فإنه لا يعود إلى ملك الواقف 


(۱) منح الجليل .)۷٤/۸(‏ (۲) حاشية ابن عابدین .)٥٥٩/٩(‏ 

(۳) نقله عنهما ابن قدامة في المغني (۸/ ۲۲۹). 

.)۲۲۹/۸( المصدر السابق‎ )٤( 

«(V€ /۸) ومنح ن‎ »)٥٥٩-٥٥٥ /٦( انظر: الدر المختاز مع حاشية ابن عابدین‎ )٥( 
.)١١/۷( والإنصاف‎ »)٤٥١ /٥( والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
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إن کان حيّا» ولا إلى ورثته إن کان میّاء ویظل وقمًا مع خرابه» وإنما تباع 
ويجعل ثمنها في مثلهاء أو في شقص مثلها. 


من نقل الاتفاق : 
-١‏ ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [واتفقوا إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك 
الواقف]'. o.‏ 
الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية"“)› 
2 
والشافعية 


قال الشيرازي: (وإن وقف مسجد فخرب المكان وانقطت الصلاة فيه» 
لم يعد إلى الملك» ولم يجز له التصرف فيه لأن ما زال الملك فيه لحق الله 
تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال). 

قال السرخسي : (فإن خرب ما حول المسجد واستغنى الناس عن 
الصلاة فيه » فعلى قول أبي يوسف کان : لآ e‏ ولکنه 
فك کا کن ۱ 

مستند الاتفاق : يستند هذا الاتفاق على عدة أدلةء منها: 

الأول: لأن ما زال الملك فيه لحق الله ب لا يعود إلى الملك 
با لاختلال» کما لو اغ عبداء تم e‏ 

الثاني : القياس على الكعبة» فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن 
المسجدية والقربة حتى مع عدم وجود من يصح منه التقرب زمن الفترة“ 


.)٤١/۱۲( المبسوط‎ )۲( .)٥٤/۲( الإفصاح‎ )1( 
.)0٥۸١/ ١( المهذب‎ )( .)٥۸١/ ١( المهذب‎ )۳( 
.)0۸۱ /۱( المهذب‎ )0( .)٤١/۱۲( المہبسوط‎ )٥( 


)¥( شرح فتح القدير (/ ۰0 ¥(« /١‏ )م تصرف وزيادة» المبسوط ۱۲7/€( 
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الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن"» 
والشافعية في وجه" فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف قف او ورثته 
إن کان میتًا. 

دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن الواقف E‏ لقربة» وقد 
انقطعت فينقطع بانقطاعه”"» وأيضًا القياس على المحصر إذا بعث الهدى ثم 
زال الإحصارء فأدرك الحج كان له أن يصنع TT‏ 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب ا يعد لملك 
الاه اجرد الات ال ف الاك . 
® |10 - ۳۷] لا يصح تخصيص النفس بالوقف. 

المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على ل نفسه من غير أن يشرك معه 
غيره لم يصح الوقف. 

من نقل الإجماع: القرافي (۳٠۸ه)‏ قال: [يمتنع وقف الإنسان على 
TES Ea‏ 


الموافقون على الإجماع: e‏ والشافعية“ والحنابلة“. 


(۱) المبسوط E »)٤۲/۱۲(‏ (۲۲۰۰۲۰۵/۲) الدر ار و ابن 
عابدين (0/ 044-0۸(. 

(۲) نهاية المحتاج (/ .)۳٠٤-۳۹۳‏ وهو وجه في المذهب مقابل الأصح 2 

(۳) شرح فتح القدیر (۲۱۹/۱). (6) المبسوط (۱۲/ .)٤١‏ 

.)١١٤١۳١۳ /٥( شرح فتح القدیر (۲/ ۰۲۰۵٠۲۲)ء ونهاية المحتاج‎ )٥( 

(0) الذخيرة (١/١١۳)وقال‏ في :)۳١١/١(‏ [السلف لم يسمع عنهم ذلك]. 

(۷) حاشية ابن عابدين (1/ ٤٥٤).وهي‏ رواية محمد ابن الحسن الشيباني. ١‏ 

(۸) الحاوي الكبير (۳۸/۹)ء وتحفة المحتاج (۸۹/۲٤)ء‏ ونهاية المحتاج ۳٣۷ /٥(‏ )في 
الأصح عندهم. 

.)۱۹٤ /۸( المغني‎ )۹( 
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قال الجوينى: (وقف الإنسان على نفسهء وقد ظهر اختلاف الأصحاب 
فيه» فذهب القياسون إلى منعهء فإن الغرض من الوقف إخراج الواقف ملكه 
أل غه ولا حاصل لرقف خالص ملکه على نفسه» فإن مقصود الوقف 
نوع من الاختصاص» والملك الخالص زائد على كل اختصاص)'. 

قال الموصلى : (هو إزالة العين عن ملكه إلى الله تعالى» وجعله محبوساً 
على حكم ملك الله تعالى على وجه يصل نفعه إلى عباده» فوجب أن يخرج 
عن ملكه ويخلص لله تعالى ويصير محرراً عن التمليك ليستديم نفعه ويستمر 
وقفه للغافئ". 

قال ابن قدامة : (إذا وقف على نمسه » ثم على المشساكين٠‏ أو على ولده 
ففيه روايتان» إحداهما : لا يصح» فإنه قال في رواية أبى طالب» وقد سئل 
عن هذاء فقال : لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله» وفى سبيل اللهء فإذا 
وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه» فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه 
باطلاً)". 

مستند الاتفاق : يستند هذا الإجماع على عدة أدلةء منها: 

الأول: لأنه يتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه؛ ؛ لاآنه 
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حاصل» ويمتنع تحصيل الحاصل 

الثاني: ولأنه لم ينقل عن السلف وين شيء من هذا“ 

الثالث: ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك 
السبب» كمن ملك بالهبة لا يملك بالعارية أو الشراء أو غيرهماء فكذلك لا 


(1) نهاية المطلب» ٠۳۷۳/۸‏ (۲) الاختيار لتعلیل المختاںء .٤٤٠/۳‏ 
(۳) المغنی .)۱۹٤/۸(‏ 

() انظر: الكافي (ص٤٠)ء‏ ونهاية المحتاج (/ .)۳٦۷‏ 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ ۳٦٤)ء‏ والشرح الصغير .)٠١١/6(‏ 
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مک من تمليك الرقف ا 


الرابع: رانف تاغل الف وغلى الررة فنك هو . 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في وجه" › 
والشافعية في مقابل الأصح عنده“ والحنابلة في رواية» وابن حزم من 
القاغ ةوان تة واوا راز الرقف على الاين 

دلیلهم : ويستند المخالفين إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن عثمان وليه قال النبي بي : (من يشتري بئر رومة» فيكون 
ره ها دلا السنلم اف اها عات“ 

وجه الاستدلال: أن عثمان وي قد وقف على نفسه بئر رومة» وشارك 
المسلمين في الانتفاع بالموقوف بإقرار النبي اة وإذنه"“ 

الثاني : عن جابر بن عبداله وي قال النبي بل: (ابداً بنفسك فتصدق 


و 
چ is‏ 
(۱) الذخيرة /١(‏ ۳۳۲). (۲( الشرح الكبير للدردير (/ 41۲( 


(۳) هو قول أبي يوسف: حاشية ابن عابدين .)٥٥٤ /٦(‏ 
(6) وهو قول أبي عبداله الزبيرى (الزبيدي)من الشافعيةء 
انظر: الحاوي الكبير (١4۳۸)ء‏ ومنح الجليل (۸/ ١۸)ء‏ ونهاية المحتاج .)١۷ /٥(‏ 
)٥(‏ الحنابلة في رواية: اختارها ابن آبي موسى» وقال ابن عقيل: هي أصح. المغني (۸/ 


- ۹۷( والکافي (ص٤۱٥). )٩(‏ المحلی .)۱۷١ /٩(‏ 
(۷) الاختيارات العلمية (ص .)١۷١١‏ (۸) سبق تخریجه. 
انظر الحاوي الكبير للماوردي )4/ (FAY‏ 


(۹) انظر: الحاوي الكبيرء الماوردي )۹/ .(AY‏ ) 
(۱۰) روأه: مسلم» رقم (4۹۷). (۱۱) المحلى )۹/ .(AY‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثالث: قول النبي ييه لعمر ليه : (سبل الثمرة). 
فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلی من شاء". 


النتيحة : عدم صحة الإجماع على عدم جواز الوقف على النفس» وذلك 
لوجود الخلاف. 


]۳۸-۹١[ ©‏ ضمان الوقف المتلف بالخصب. 

المراد بالمسألة: لو آتلف الوقف متلف ؛كأن غصبه فتلف تحت يده 
العادية فإن ضمانه عليه. 

من نقل الاتفاق : ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : [الوقف مضمون باتفاق 
العلماءء ومضمول بالید» فلو غصبه غاصب ژلفی تحت بذه العادية فإن عليه 
ضمانة اشاق العا" 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية والشافعية”. 

قال الشيرازي: (وإن آتلفه الواقف آو أجنبى فقد اختلف أصحابنا فيه 
على طريقين › فمنهم من قال : ينى على القولين› فإن قلنا إنه للموقوف عليه 
وجبت القيمة له لأنه بدل ملکه» وإن قلنا إنه لله تعالی اشتری به مثله لیکون 
وقفاً مكانه» وقال الشيخ أبوحامد الإسفرايني : يشتري بها مثله ليكون وقَفاً 
ag A‏ وإن قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه إلا آئة ل 
يملك الانتفاع برقبته» وإنما يملك الانتفاع بمنفعته)". 

قال الدسوقي : (ومن هدم وقفاً دا فعليه إعادته على ما کان عليه» 


(۱) سبق تخریجه. (۲) المحلی (۹/ ۸۷). 

)۱٤۸/۱٤۷ /۱١( مجموع الفتاوی‎ (۳) 

)٠٠١ /٦( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

)۱۰۱/۸( ومنح الجلیل‎ .)٤۸4۲ ۰٤۸۱ /٥( e الشرح الكبير مع حاشية‎ )٥( 
.)٠١١ /٥( واس المطالب‎ )۳٦۹۷ /۱( المهذب‎ )1( 

.)٥۷۸/۱( المهذب‎ )۷( 
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ولا تؤخذ قيمته» والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات والنقض باق على 
القيمة جواز بيعه لأنه آمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية)". 

قال ابن عابدين: (واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع آنه لیس 
بمملوك أصل). 

مستند الاتفاق : يستند الاتفاق إلى عدة أدلة» منها: وحجتهم : 

الأول: قوله &: اير يرم ياَكَير رار لومت يَصاص فن ادى 
کہ عدوا ڪيه پمثل ما آعَتَدّى َل € [البمَرَّة: .]٠۹٤‏ 

وجه الاستدلال: أن من أتلف مال غیره فقد اعتدى فيعاقب بالمثل فيرد 
مثل المتلف» أو قيمته إن تعذر المثل". 

الثاني : ولأنه لما تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في ا 

النتيجة: صحة الإجماع في ضمان الوقف المتلف بالغصب. 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۵/ .)٤۸۲١٤۸۱‏ 
(۲) حاشية رد المحتار» .)١۷۹/٩(‏ 

(۳) انظر: المغنی (۲۷۰۲۹/۱۱)كتاب الغصب. 

.)٠٠٠/٤( انظر: كشاف القناع‎ )٤( 


یک س 


مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية 


]١ - ۹۷| ©‏ مشروعة الهبة. 

الهبة: مأخوذة من هبوب الريح» بمعنى مروره""“ والهبة اصطلاحًا : 
تمليك عين في الحياة بلا عوض”» وقيل: الهبة تقتضي عوضاء وقيل: مع 
E.‏ 

والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر» وحكمها الاستحباب عند 
أهل العلمء ما لم تكن طريقًا لحرام» كأن تدفع الهبة رشوة لإحقاق باطل أو 
إبطال حق. 

من نقل الإجماع: المرغيناني (۹۳٠ه)‏ قال: [الهبة عقد مشروع .. 
وعلى ذلك انعقد الإجماع)“ . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في 
E‏ ) ) 

الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع]". 

الشربينى (۷۷ه) قال : [وانعقد الإجماع على استحباب الهرة بجميع 
(1) انظر: المطلع علی أبواب المقنع (ص ۲۹۱)ء وأنيس الفقهاء .)۹١(‏ 
(۲) انظر : المغني /٥(‏ 144)› والخرشي (۱۰۱/۷)» وبدائع الصنائع 1۱1/0). 
(۳) انظر: المقنع» ابن قدامة (۱۷/ ). 
)٤(‏ الهداية )٥( ..)٠٠١١/۳(‏ بداية المجتهد» (۲/ .)۳١‏ 


(0) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق .)٩١ /٥(‏ 
(۷) مغني المحتاج (۲/١۹)ء‏ ونهاية المحتاج .)٤١٤ /٥(‏ 
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البجيرمي قال: [انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع راسیا 
وقد يعرض لها اشتات تخرجھا عن ذللی] 

الموافقون على الإجماع: المالكية" ٠‏ والحنابلة"» وابن حزم من 
الظاهرية“» والشوکاني“» والصنعاني 9 

قال السرخسي : (اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب 
CE‏ قال القرافي :(الهبة للمواصلة والوداد)“. قال الرملي: 
(والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآتي قبل الإجماع الكتاب 
والنةى. 

قال البهوتي : (. .. وهي أي المذكورات من صدقة وهدية وعطية 
ا ا ا و ف ل ل او ا اا و 
قصد به صلة الرحم» قال الحارثي : وجنس الهبة مندوب إليه لشموله معنى 
التوسعة على الغير ونفي الشح)"'. 

قال الشوكاني : (الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من 
الأرزاق الألهية لمن وصلت إليه» وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد 
لإثابة من جعلها على يده فالمحمود د على جمیع ما کان من هذا القبيل هو الله 
تعالی)''. 


قال ابن عابدین : (وهي آي الهبة مندوبة وقبولها ا 


(1) البجيرمي على الخطيب» .)1۳١/۳(‏ 


(۲) الشرح الكبيرء للدردير ٠ .)64٠/٥(‏ (۳) کشاف القناع (۲۹۹/6).. 
(6) المحلى )٥( ٠ .)11١/۹(‏ الدرر. المضية ..)١٤٤/۲(‏ 
() سبل السلام (۳/ .)۸٩‏ (۷) المبسوط› .)٤۷/١۲(‏ 

.)٤١٤/٥( نهاية المحتاج»‎ )۹( .)۲۲۳/۷١ الذحيرة»‎ )۸( 
.)٠١۱/١( نیل الأوطار»ء‎ )۱۱( .)۲٥۲ - ۲۵٥۱ /٤( کشاف القناع»‎ )۱١( 


(۱۲)حاشية رد المحتار» .)٤۲۲/۸(‏ 


مسائل الإجماع قي أُبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند الإإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأول: عن جابر بن عبدالله أن النبي بي قال: (كل معروف صدقة)'. 
من القرب» ا ا النوع. 


الثاني : عن بي هريره ره أن النبي ا قال : (لو أهدي إل ذراع 
لقبلت»› ولو دعيت إلى كراع لأجبت)”“ ‏ 

وجه الاستدلال: أن من مقاصد ا التوادد والتحابب» والهبة أحد 
وسائل تحقیق َة هذا المقصد. 

اة : صحة الإجماع في روغ ا ل 
© [۲-۹۸] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب. 

المراد بالمسألة: أن الهبة هى من جملة العقود» ومن شرط صحتها 
قبض الموهوب له للهبة حتى تكون نافذة» لأن القبض لثبوت الملك» فإذا 

من نقل الإجمام: ابن المنذر (۳۱۸ه) قال: [واح ا العلم على 
أن الرجل إذا وهب لرجل دارّاء أو أرضًاء أو عبدا» على غير عوض› 
بطيب من نفس المعطي › وقبل الموهوب له ذلك» وقرضه › بدفع من من الواهب 
ذلك إل ار أن اله اا 

ابن هیرة ( ه۰ * 1 ۸0( قال : [واتفقوا على أن الهبة نصح a‏ والقبول 
(۱) روأه: البخاري رقم o) ۲١(‏ ومسلم رقم C33‏ من حدیٹ حذرفة اه 
(۲) رواه: البخاري»› كتاب الهبةء باب القليل من الهبةء رقم .)۲١۹۸(‏ 
(۳) انظر المسألة في : أعلام الموقعين (۲۸/۲). ) 
(6) الإجماع (ص٤١٠)ء‏ والإشراف على مذاهب العلماء (۷/ .)۷٤-۷۳‏ 
)٥(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح .)١١/۲(‏ 
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الكاساني (۸۷ه) قال: [القبض .. ولنا إجماع الصحابة وهو ما روينا 
أن سيدنا آبا بكر وسيدنا عمر اعتبرا القسمة والقبض لجواز اللحلى بحضرة 
الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر فيكون إجماعًا]؟. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة 
والهبة إلا بالقبض .. ولنا إجماع الصحابة]“ 

الموافقون على الإجماع: الشافعية "» وابن حزم من الظاهرية“› 
واوا 


قال السرخسي: (. .. ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض 
E‏ ) ) 

قال السمرقندي: (وأما ركن الهبة فهو الإيجاب والقبول ... وأما 
شرائط الصحة: فمنها القبض حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل 
القبض)". 

قال الموصلي: (وتصح بالإيجاب والقبول والقبض» أما الإيجاب 
والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيه منهماء وأما القبض فلأن الملك لو ثبت 
بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو ا 

قال القرافي : (لا تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع» ولا يقضى 
عليه بل إنما يحصل الملك ويتعلق الحق بالقبض» والفرق بين الهبة فلا 


(۱) بدائع الصنائع .)١١۳ /١(‏ 
() المغني (۸/ ١٠٠)ء‏ وهي إحدى الروايتين عن أحمد في المكيل والموزونء والثانية 


0k 
.)١۷۲ص( مراتب الإجماع‎ )٤( .)۲۸۷ /٤( شرح المحلي على المنهاج‎ )۳( 
.)٤۸/۱۲( المبسوط›‎ )( .)٠٤١.١١٤٤/۲( الدرر المضية‎ )٥( 


(۷) تحفة الفقهاءء (۳/ .)٠٥١ - ۲٠٣٤‏ 
(۸) الاختيار لتعلیل المختار» .)٤۸/۳(‏ 
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تملك إلا بالقبض» ويكفي في الصدقة القبول لأنها لله تعالى)"". 

قال الخطيب الشربيني : (وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظاً من الناطق مع 
التواصل المعتاد E‏ 

قال البهوتي : e‏ الهبة بإيجاب وقبول بأي لفظ دل عليهماء 
وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها أي الهبة)”". 

قال الشوكاني: (وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الشافعي ومالك 
إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله)“. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن جابر بن عبدالله قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع 
رسول الله بيه فأعيا جملي قال: فنزل منزلا دون المدينةء قال: قلت: يا 
رسول الله إني حديث عهد بعرس .. وذكر بعض الحديث» قال ثم قال لي : 
(بعني جملك هذا) قال: فقلت لاء هو لك قال: (لاء بعنيه) قال: قلت 
لا بل هو لك» قال : (لا» بل بعنيه) قلت : فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو 
لف ا ال د اغا > 

وجه الاستدلال : آن فيه التصريح بأن الهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب 
e‏ حیث ردها ا 
مالي بالعاليةء وإنك لم ا قبضتيه ولا حزتيه» وإنما هو مال 


(۹۷ /۲( الذخيرة»› (/ *۳(. )۲( مغني المحتاج›‎ )١( 
.)٠١۲/١( نيل الأوطار»‎ )6( .)۲١۱/٤( کشاف القناع»‎ )۳( 
.)۷10( روأه: مسلم› کتاب المساقأة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه › رقم‎ (٥) 
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الور 
وجه الاستدلال: أن آبا بكر ول استرد ما نحله لعائشة لكونها لم 
تقرضه » فدل على شرط القبض فى صحة الهبة. 
الثاني: عن أم سلمة أن النبي بي قال لها: (إني قد أهديت إلى 
النجاشي حلة وأواقي من مسك› ولا آرى النجاشى إلا قد مات ولا ری 
هدیتی إلا مردودة على › فان ردت على فهى لك. وکان کما قال رسول الله 
E‏ ا ) 
وجه الاستدلال: أن النبي َة علق رجوع هبته للنجاشي على عدم 
الثالث: ما روي عن عمر طبه أنه قال: (ما بال رجال ينحلون أبناءهم 
نحا ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدًاء 
وإن مات قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه» فمن نحل نحلة فلم يحزها 
الذي نحلها للمنحول له وأبقاها عنده حتى تكون إن مات لورثته فهي 
(r‏ 
باطلة) 


(1) رواه: مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز من النحل› رقم (۲/ »)٤۸۳‏ 
والطحاوي» في شرح معني الآثار »)۳۸١/0(‏ وشرح السنة» البغخوي (۸/ 
۲..وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل» رقم .)١١١1۹(‏ 

(۲) رواه: احمده» رقم (۲۷۲۷۳)» وابن حبان» كتاب الهبة رقم »)0۱١١(‏ وصحح الحاكم 
إسناده في المستدرك (۲/ ۱۸۸) وتعقبه الذهبي» وقال: منكر فيه مسلم الزنجي ضعيف› 
انظر: لسان الميزان (۲۲/۹٤)ء‏ وضعفه الألباني أيضاً في إرواء» الغليلء رقم 
(۲۰). ) 

(۳) رواه: مالك في الموطأًء كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز في النحل» رقم (۲/ »)٤۸۳‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب شرط القبض في الهبة» رقم /٦(‏ 
۹,) وابن حزم في المحلى : »)۱١۲/۹(‏ وعبد الرزاق» كتاب الوصاياء باب النحل» 
رقم (۱0۹). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض ر 


الرابع: إجماع الصحابة» فهو قول أبي نكر ومر وغتمان» وغل 
و“ ولم ينقل عنهم في ذلك E‏ . 
e‏ ار ا المسألة: الما وأحمد في 


ا وحجة ما ذهبوا إليه: ET‏ الأصل ن 
العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم دليل على اشتر 
ا | 

وهر ما روي عن عر ڪاه من المع إنما هو من باب سد 

النتيجة : ا 

عدم صحة الإجماع في أن الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع 
الإيجاب» وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
]١ - ۹۹] ®‏ لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح. . 

المراد بالمسألة: أن الهبة هي من جملة العقود» ويعبر عنها بالفاظ 
صحيحة » كالنحلة»› والهدية› وأما التعبير عنها رافظ النكاح» فهذا مما لا 
يصح › لأن لفظ النكاح لا يدل على آنه من معاني الهبة. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۰٦٥ه)‏ قال: [لما أجمعوا على آنه لا 


.)۷١١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

)۲( الذخيرة )0| «(YY‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )6/0( رال الصغير» 
ا (۳/ 0۷۰(. 

ys بداية اتا‎ )٤( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع : الحنفية. والشافعية والحنابلة. ٠‏ 

قال الدردير: (. .. خرج تمليك المنفعة كالاجارة ... أي وكالنكاح 
والطلاق والوكالة» فإنه ليس في شيء من ذلك تمليك ذات)“. 

مستند الإجماع: يمكن أن يستند الإجماع إلى أنه لا تعرف الهبة بلفظ 
النكاح» لا في الحقائق الشرعية» ولا في الحقائق اللغوية ولا في الحقائق 
العرفية. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الهبة لا تنعقد بلفظ النكاح. 
]٤١ -٠١١[ ©‏ تجوز الهبة لغير الثواب. 

المراد بالمسألة: أن الهبة منها: ما يقصد بها الثواب» ومنها ما لا يقصد 
بها الثواب» والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه اله ومنها ما 
يقصد بها وجه المخلوق» فالتي لا يقصد بها الثواب لا خلاف في جوازها. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الصدقة المطلقة 
والهرة والعطية وا کات مجردة بغير شرط ثواب ولا غیره» ولا كانت في 
مشاع .. فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن 
الواهب أو المعطي أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد 
ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك]. 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في 


.)1۹/۱١( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحکام (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۳) الشرح الصغيرء للدردير (۳/ .)٥۷١‏ (6) الفروع» ابن مفلح .)٤١٥١/۷(‏ 

.)٠٤١ /٤( الشرح الصغير»ء‎ )٠( 

(٦)‏ مراتب الإجماع (ص۱۷۲) وقال في المحلى (1۱۸/۹): [ولا تجوز هبة يشترط فيها 
الثواب أصلاء» وهي فاسدة مردودة.. وهو قول جمهور من السلف]. ' 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض Fn‏ 


IT ا‎ 


الموافقون على الإجماع: اال E E E‏ 
الشوكاني (). ا 

قال العمراني: (الواهبون على ثلاثة أضرب: أحدها: هبة الأعلى 
للأدنى» مثل أن يهب السلطان لبعض الرعية أو يهب الغني للفقير. . 
هبة النظير للنظيرء كهبة السلطان لمثلهء أو الغني لمثله» فهذه لا 

تقتضى الشواب أيضاًء لأن القصد بهذه الهبة الوصلة والمحبةء الثالث: هبة 

الأدنى للأعلى : مثل أن يهب بعض الرعية للسلطان شيئاء أو يهب الفقير 
للغني أو يهب الغلام لأستاذه» ففيه قولان: قال في القديم: يلزمه أن 
يثيبه» ... وقال في الجديد: اة ان شه وهو الأصح)". 


قال الخطيب الشربيني : (التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعا 
2 
هبة) 


قال البهوتي: (ولا تة ق ال عرفا as‏ 
يعطي الأدنی على a‏ يقضي له حاجة ولم يصرح له بذلك). 

قال الدردير: (وجاز للواهب شرط الشواب على هبته: أي العوض 
عليها» وتسمى هبة ثواب). 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قول الله &4: ولا تمن تىت €9 ادئار 7[ 


.)۲٤١/۳( الهداية‎ )۲( .)۷١٤ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 

(۳) آسنی المطالب )٤( .)٥٠٥ /٥(‏ الإنصاف ..)۱1١/۷(‏ . 
)٠(‏ الدرر المضة .)١٤٤/۲(‏ 
(0) البيان في مذهب الامام الشافعي › )۱1۳1/۸ - (ITY‏ 
(۷) مغني المحتاج» .)۳۹٦/۲(‏ (۸) کشاف القناعء .)۲٥۲/٤(‏ 


(۹) الشرح الصغيرء .)٠١١٦/٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن فيها النهي عن الإعطاء لأجل الإثابةء قال قتادة: 
ل تعط شيئًا لات أفضل مئه » وقال : . معمر» وطاووس؛ والحسن : ل نمنن 
عطيتك› ولا عملك› ولا Ec‏ 


ر ر 


الثاني : a‏ موم تیشم ن ربا لرا ف 
4 الاس فلا يروا عند ا وما ٤ائيشم‏ من ركو نيدوت وجه ال اتیک ٣‏ 
ألمضوفو ل [الروم: ۹]. قال : هو هدية الرجل› أو هبة ة الرجل رتك ان 

يثاب أفضل منهء فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا يؤجر عليه صاحبه» ولا 


)۲( 
إثم عليه . 
النتيجة: صحة الإجماع في جواز الهبة لغير الثواب. 
]١ - ٠١١[ ©‏ لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف. 
المراد بالمسألة: أن الهبة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الواهب من أهل 
اا ولك بان نكرل عاف الا را وان ل ا مخ را طت 
من نقل الاتفاق: ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [أما الواهب فإنهم اتفقو 
على أنه جور هته ادا کان مالکا للموهوب ا الملك› وذلك إدا کان 
في حال الصحة وحال إطلاق اليد]". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية“. والشافعية“» والحنابلة". 
قال الخطيب الشربينى : (فيشترط فى الواهب الملك» وإطلاق التصرف 


(۱) المحلی (۱۱۸/۹). (۲) المحلی (۱۱۸/۹). 

(۳) بداية المجتهد (۲/ .)۷١١‏ 

(6) الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين (۸/ »)٤۸۹‏ والحنفية خالفوا الجمهور فذهبوا إلى أن 
المحجور عليه لدين أو سفهء لا يحجر عليه» وتصرفاته نافذة. ) 

..)۳۹۷ /۲( مغني المحتاج‎ )٥( 

() الإنصاف للمرداوي (۷/ .)۱۱۸-۱٦٩‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


في ماله)'. 
قال البهوتي : (ويعتبر في الهبة أن تكون من جائز التصرف فلا تصح من 
صغير ولا سفيه ولا عبد ونحوهم كسائر التصرفات) . 
قال الدردير : (الهبة تمليك من له التبرع بالذات الموهوبة في غير هية)" . 
قال الدسوقي (وصحت أي الهبة في كل مملوك للواهب فلا تصح في 


رر بات فی اف وو ان ار ران ال ای ن 
0 
شرعا) 


قال ابن عابدین : (أن کون الواهب من أهل الهبةء اټ 
أ کون ا عاف ال فال الو 2 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: أن الهبة تمليك المال للغير» وفي 
تمليكه للغير إنقاص وضرر على المالء ee‏ 
حال الصحة» وعير محجور عليه" . 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الهبة لا تجوز إلا شن جا اصرف . 
]١ - ٠١١[ ©‏ الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث. 

المراد بالمسألة: أن المريض إذا د و 


أحدا» وله ورثة» ولم یکن مدیتا» والموهوب له غير وارث» ولم يقبضها› 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 


(1) مغني المحتاج» (۳۹۷/۲). (۲) کشاف القتاعم» ٠ .)۴٠۲/٤(‏ 


)۳( الشرح الصغیر» .)١١۹/٤(‏ ا 8 
)٤(‏ حاشية الدسوقي»ء .)٤۹۱ - ٤٩۰ /٥(‏ (0) حاشية ابن عابدین» (۸/ .)٤٩۳‏ 


(7) انظر: المغني › ابن قدامة (۸/ »)۲۹٣۵‏ وبدائع الصنائع› الكاساني 11۸/7( 
(۷) بدائع الصنائم (۱۱۸/7)ء ومجموع الفتاوی (۳۱/ ۲۷۱)ء وكشاف القناع ۲۹۹/60( . 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من اهل العلم على أن الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم 
الوصايا» ويكون من الثلث مقبوضة]'. 

ابن جرم (٦٥٤ہ)‏ قال : [واتفقوا والهبة والعطية إدا کانت مجرده 
بخیر شرط ثواب ولا غيره ولا كانت في مشاع فان كانت عقارًا أو غيره 
وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبض فقبلها الموهوب 
له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطى أو المتصدق 
والمعطي في ذلك واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل 
Î‏ 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [أصل علامات المرض الذي يلزم به صاحبه 
الفراش› ولا يعذر معه على شىء من التصرف› ويغلب على القلرب آنه 
يتخوف عليه منه الموت إذا كانت هذه حال المريض › فالعلماء مجمعول 
قدیمًا وحدیثا على آنه لا يجوز له أن یقضی فی ماله بأكثر من الثلك]“". 

ابن هبيرة (۰٦ه)‏ قال : [واتفقوا على عطايا المريض وهباته من 
الثلث]“. عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [وإن كان المرض الذي 
اتل به المرت مخفا فن تلت ماله عة جير اللا 

الموافقون على الإجماع : الحنفية"» والشافعية والشوكانى”“. 


(1) الإشراف على مذاهب العلماء (۷/ ۸۷). (۲) مراتب الإجماع (ص‌۱۹۳). 

.)٥۱/۲۳( الاستذکار‎ )۳( 

.)۷١ /۲( الافصاح عن معاني الصحاح‎ )٤( 

.)۲۹/٩( حاشية الروض المربع‎ )٥( 

() بدائع الصنائع (١٠/۷۹٤)ء‏ والهداية /٤(‏ ٤۸٥)ء‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
)4/10( 

(۷) المهذب (/ .)٠٥١‏ وأسنى المطالب /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتحفة المحتاج (۳/ *۸). . 

.)۱٥١-۱٥٤ /٦( نیل الأوطار‎ )۸( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


في الكتاب : في إحدى الروايتين قال يعتبر من جميع ماله› وذكر أبن سماعة 

يعتبر من الثلث لا لأنه تمليك ابتداءء ولکن الراد في مرضه e‏ 

ال ای ا و اا ق جا ا ی ل یا ن 
( 

ثل) 


قال البهوتى: (وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه 
ولو کانت :قا وفنا ومحاباة a‏ كوصية .في انها 5 تصح لوارث بشي ء 
غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبى بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما 
أي فيما إذا كانت لوارث بشيء» وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على 
الثلف)". 

قال الدردير : (. .. وكذا المريض والزوجة فيما زاد على ثلثهما إلا أن 
مها دما رادل الف ححا رة على الرارت الو "ل 
الدسوقى : (فالمريض والزوجة إذا أراد هبة ثلثهما صح لھما لان لهما أن 


يتبرعا به . e.‏ 


مستند الإجماع: يستند الإجماع 2 عدة أدلة» منها: 
e 8‏ ا بے قال : (عادني رسول اله ل في 


بي ما تری من الوجع› وأنا دو مال » ولا يرئني إلا ابنة لي وأاحدة» 
افأتصدق بثلٹی مالی؟ قال: لاء قلت: فبشطره؟ قال: لاء قال: الثلث 


کثیر). 
(۱) المبسوط› (۱۲/ ۸0). (۲) کشاف القناع» /٤(‏ ۲۷۲). 
(۳) الشرح الصغير» .)٠٤١ /٤(‏ (6) حاشية الدسوقي» .)٤4۲/٥(‏ 


(11YA) ومسلم› رقم‎ «(TVYEY) رواه: البخاري› رقم‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أنه جغل صدقته في مرضه من الثلث» > کوصایاه من 
الثلث بعد موته 8 


الثانى: عن أبى هريرة طط قال: قال رسول الله للة: (إن الله تصدق 
علیکم عند وفاتکم بثلٹ اموالکم زيادة في اعمالکم)“ 

وجه الاستدلال: آنه يجوز للمريض مرض الموت أن يتصرف في ثلث 
الال د عه من ران الال ر رر ووت إل الل اا دة 

الثالث: أن حالة مرض الموت» يغلب أن الإنسان يموت فیهاء فکانت 
العطية فيها من حق الورثة» فلا يتجاوز بها الثلك". 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: طاووس وداود وابن 
حزم اشارا افوا لآ e‏ تخرج من رأس ماله لا من الثلث. 

دليلهم : يستند الخلاف إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قول الله : «ووافكلو الْحَرَ لحرت € [الحَح: ۷۷]. 
وقوله 4#: ولا تسوا القضل ہکم ل که با ممل برد ©4 البمّرة: 
[YY‏ 

وجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما الحث على فعل الخيرات» وعدم 
نسيان الفضل بين المؤمنين أو الأزواج» ولم يخص صحيحًا من مريض ^“ 


(۱) شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۸۱). 

(۲) رواه: أحمده رقم .)۲۷٤۸۲(‏ وابن ماجه رقم (۰۹ ۷( وار بن اب شيبة» في 
المصنف» كتاب الوصاياء باب ما يجوز للرجل من الوصية في ماله› رقم (۰۹۱۷). 
وهو حديث حسن. انظر: إرواء الغليل /١(‏ ۷۷). 

(۳) انظر: بدائع الصنائم (۸/ ٤٦۴)ء‏ والمغني .)٤١٤/۸(‏ 

(4) الحاوي الكبير (۸/ )۳۲١‏ ونقل عن طاووس آنه قال: [العتق وغيره من رأس المال]. 

)٥(‏ المحلی .)۴٥۷ /٩(‏ قال این حزم: : [وقول إبي سليمان آن جميع أفعال المريض من رأس 
ماله إلا العتق]. () المحلی .)۲۲٤/۱۰(‏ 


مسائل الا جماع في أُبواب التبرعات والفرائض 


الثاني : لأنه لما کان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله 
کان ما یتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته أولی أن تکون من رأس ماله '. 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن هبة المريض في مرض موته تكون 
من الثلث فقطء وذلك للخلاف القوي فى المسألة". 
-٠٠١[ ©‏ ۷] هبة العبد صحيحة ونافذة. 

المراد بالمسألة: أن العبد له أن يتصرف من ماله بدون إذن سيده» فله 
أن یهت »› وان يتصدق› ولا يرجح إلى سیدہ فی ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: [ .. أجاز 4# صدقة 
العبد» وهديته»› ولا حجه فی احد دونه وبالله تعالی التوفيق. نعم ۰ وأجازها 
معه 44 e‏ من اا 0 ا 2 من | الصحابة اا 
بها أنه امراًة س أو ذمي ا E‏ 


(۱) الحاوي الکبیر (۸/ .)۳۲١‏ 

(۲) فابن عبدالبر قبل أن يذكر الإجماع في المسألة ذكر أن طائفة من السلف قالوا بأن هبة 
المريض إذا قبضت فهي من رس ماله إن مات من مرضه. قال: (وإليه ذهب أهل الظاهر 
وداود). 
فانظر کیف صرح بو جود الخلاف»› ثم ذكر العبارة السابقة 2 توهم الإجماع على عدم 
جواز ما ما زاد على الثلث» وقد ذكرت هذه المسألة هناء حتى لا يتوهم من لم ينظر الى 
متقدم كلامه أن الإجماع صحيح > هذا أولاً. وثانيًا : تأييدًا لمن ذكر أن ابن عبد البر 
N E‏ ا إجماعًا. وثالثًا : 
لعل هذا يفيد أن ابن عبدالبر حين يذكر الإجماع في مسألة اشتهر فيه الخلاف أو استفاض 
يكون غالبا عنده علم بالخلاف فيهاء فقد يعتذر عنه بأن تساهله إنما هو في العبارة لا غير› 
ولعلنا لو تتبعنا الكثير من إجماعاته يتبين لنا هذا. (أفعال المريض كلها من عتق وهبة 
وعطية ووصية لا يجوز منها أكثر من الثلث» و.. ما بتله في مرضه حكمه حكم الوصية 

- وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظر). 

(۳) المحلی (۸/ ۳۲۲). )٤(‏ مراتب الإجماع (ص۱۷۳). 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: عن ابن عباس في قصة: سلمان الفارسي وليه ثم ذكر حديثه 
للنبي يي ( . فلع رایت ۷ ان الا ا ی کی ایآ 
أكرمك به هدية اکل هر وآصساب)٩‏ 

وجه الاستدلال: أن النبي بي قبل هدية سلمان وليه وكان مملوكاء 
ولم يستفصل منه» هل آذن سیده ام لا؟ 

الثاني : عن أنس وله قال: أهدت بريرة إلى رسول الله ب لحمًا 
تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقة» ولنا هدية) 

وجه الاستدلال: أن النبي ية قبل هدية بريرة وكانت إذ ذاك مملوكة لم 
تعتق بعد» ولم يجعلها تستأذن من مولاتها وهي عائشة ويا 


الثالت ٠‏ قالوا بانه عير محجور عليه فیصح E‏ 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية*“» 
امالك بولغان رالا فاح ا ال ر هة الخد ف 


صحبحة » ولا نأافذة. 


(۱) رواه: أحمد» رقم »)۲۳۷۳١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» رقم .)۸۹٤(‏ 

(۲) رواه: البخاري رقم (۹۳٤۱)ء‏ ومسلم رقم .)٠٠۷٤(‏ ) 

(۳) انظر: الشرح الکبیرء الدردیر .)٤۹۱/٥(‏ 

)٤(‏ المبسوط .)۷١/١۲(‏ ونص الحنفية على الجواز بشرطين: الأول: إذن السيد وإجازته. 
والثاني : أن لا يكون على العبد دين. 

.)۱۱١/۸( منح الجلیل‎ )٥( 

)1( مغني المحتاج (۳/ )٥٦١‏ قال : فلا تصح من ولي في مال محجوره» ولا من مکاتب 
بغیر إذن سیده]. 

(۷) كشاف القناع )٠۳/٤(‏ حيث اشترط الحنابلة إذن سيده» وإن لم يأذن فلا تجوز هبة 
العبدء انظر: الفروع /٤(‏ ۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دلیلهم : واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلى : 

الأول: أن" العبد أصله مال لسيده» وماله مال لسيده» فلا يجوز له إزالة 
ملك سیده عنه بغیر إذنه» كالاج ”° 

الثانى: وأن الواهب من له التبرع". 


الثالث: أيصًا أن العبد لايملك شیا كما تقرر كثيرًا. 


النتيجة: عدم صحة الإجماع کا ھا و د ع 


-٠١٤[ ©‏ ۸] هبة المكاتب صحيحة ونافذة. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للمكاتب أن يتصرف فى ماله بدون عوض 
بجميع آنواع التصرفات» فله أن يهب ويتصدق. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠"ه)‏ قال: [وأجمعوا أن للمكاتب أن 
يبيع ويشتري» ويأخذ ويعطي» ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله» والتوفير 
عليه ما يجوز بين المسلمين من أحكامهه)]. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة" والتي تشير 
إلى أن العبد له أن يتصرف في ماله؛ فكذلك المكاتب» بل إن لجواز في 
جانب المكاتب أقوى من العبد لكونه قد حرر بعض نقسه. ٠‏ 

الخلاف في المسألة: خالف في E COI ET‏ 


(۱) الدر المختار (۸/ .)٤۸۹‏ 

(۲) انظر: منح الجليل (۸/١١۱)ء‏ والشرح الکبير» الدردیر .)٤١۹۱/٥(‏ 

(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۳/ ١۷٥)ء‏ والشرح الكبيرء الدردير .)٤١١/٥(‏ 
)٤(‏ الإجماع (١٠٠)ء‏ ذكره في أبواب المكاتب. 

.)۳۱١-۳۱٥ص( انظر:‎ )٥( 

.)٤۸۹ /۸( المبسوط (۷۱/۱۲)ء والبحر الرائق (۸/ ۲٥)ء والدر المختار‎ )١( 

.)"١١/۷( الذخيرة‎ )۷( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فڏذهبوا ال أن المكاتب کالعبد» لا نصح تصرفاته المالية» ومنها ابت 
فلو وی شا فانه موقوف على دن سہده. 


دليلهم : واحتجوا بنفس بأدلة المسألة السابقة. 


ا 
]٩ - ٠٠١[ ©‏ هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة. 


المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله بجميع أنواع 
التصرفات› فليس له آل يهب او يتصدىی › إلا إذن سیده. 


O O O O TT‏ و 
یتصدف بغير إذن سیده » فانه محجور عليه في هذه الأمور Gals‏ 
ابن قدامة (٠۲٦ه)‏ قال : [والمكاتب محجور عليه فی ماله » فليس له 


استهلاکه» ولا هبته» وبهذا قال الحسن» ومالك› والثوري› والشافعي › 
وأصحاب الرأي» ولا آعلم فه ا 


)١(‏ الأم (۳/۹١٤)ء‏ ويشترط الشافعي أن: (يبتدئها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد 
جازت كما تجوز هبة الحر» وإنما قلت هذا ااا ا ا 

.)۴٥١/۱١۰( المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: (ص١۳۱)..‏ 

(6) انظر: التفريع» ابن الجلاب (۲/ ۱۷)» والكافي لابن عبد ل والتاج 
والإكليل العبدري .)۳٤١ /٥١(‏ والشرح الكبير للدردير »)۳۹١/٤(‏ وحاشية او 
/٤(‏ ۳۹۷)ء والشرح الكبير لابن قدامة .)٤١١/١(‏ 

.۸۳ /۲ بداية المجتهد»‎ )٥( 

.)٠٥١ /٠١( المغني‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: الس EET‏ 
قال الماوردي: (لا تصح من المكاتب الهبة بغير إذن السيد» سواء 

کا ات جت فة ال افا او ر ا 
محض ولو أجازه المولى فكذلك لأن اجازة المولى إنما يعمل فيها بملك 
الل E‏ کک 
اة الا a‏ ا أن ق ا لت ى 
قد يعجز فيعود إليه» لأن القصد بالكتابة تحصيل العتق بالأداءء فإذا وهب 
ماله ادى إلى فوات ال ا 

قال المرغيناني : (فإن وهب على عوض لم يصح» لأنه تبرع اننا 
قال الموصلي عن المكاتب: (ويمنع من التبرعات)“ . 

قال البهوتي: (ولا يهب ولو بثواب مجهول إلا بإذن سيده لأن حق 
ال لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود ال 

قال الدردير: (وللمكاتب وتفه e‏ قيقه ولو 
کان ولده فللسید رده ولا صدقة ولا هبة إلا الشيء ء التافه سره e‏ هبة 


.)٤۸۹ /۸( والدر المختار‎ »)٥۲/۸( والبحر الرائق‎ (¥1/1( EEO) 

.)۳١١/۷( الذخيرة‎ )۲( 

(۳) الأم (۹/١۳١٤)ء‏ ومغني المحتاج (۳/ .)٠٦١‏ 8 

٠ .)۷١/١۲( المبسوط‎ )٥( .)۲۳۹ /۱۸( الحاوي الکبیر»‎ )٤( 
.)۲١۸/۳( الهداية»‎ )۷( .)٤۲۹/۸( البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )0( 

(۸) الاختيار لتعليل المختار» .)۳١/٤(‏ 

.)٠٥١ - ٤4/٤( الشرح الصغير»‎ )٠١( .)٤٦۲ /٤( کشاف القناع»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة. 


الخلاف في المسألة: خالف في قله الال ابن التلر + فاهت 
الى الجواز بل حكى عليه الإجماع. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة. 
]١١ - ٠١١[ ©‏ لا يصح الإكراه على الهبة. 

المراد بالمسالة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه" فإذا أكره 


اسان فلي ان تت اها ولت ذلك ت تحت الإكراه» فإنه لا يقع 
صحیخځا› وله رده إن شاء. 


من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (١٠٠۸ه)‏ قال: [وقال المهلب: 
أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع]“. 
الموافقون على الإجماع: الحنفية» والمالكية" والحنابلة وابن 


(A) 


حزم من الظاهرية 
قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام» وإكراه على 
فعل» فالاكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر» 
والقذف والاقرار والنكاح ا والرجعة والطلاق والبيع والابتیاع والنذر 
والانخان التق والىة 2 
قال المرغيناني: (. .. بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر 
الدفع› فوهب ودفع حیث یکون باطلاًء لأن مقصود المكره الاستحقاق لا 


(۱) انظر: (ص‌۹٥۰-۲٠۲).‏ (۲) الإجماع (ص١١٠).‏ 

(۳) انظر: آنيس الفقهاء (ص44)ء وفتح الباري (۱۲/ .)۳۲١‏ 

..)۳۲١/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

() الهداية (۳/ ۹٠۳)ء‏ والمبسوطء السرخسي .)۸١* /١۲(‏ 

0) المعيار المعرب ..)٦١/۷(‏ (۷) الانصاف /٤(‏ ۳۷۰ وما بعدها). 
(۸) انظر: المحلی (۸/ ۳۲۹). (۹) المحلی (۸/ ۳۲۹). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مجرد اللفظ» وذلك في الهبة بالدفع› وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل› 
فدخل EN‏ دون قال ابن مفلح في شروط 
البيع: (. .. فإن كان أحدهما اا ی قال 
الونشريسي: (: بيع المكره لا يلزم ولا يجوز)". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى : أن من شروط صحة الع المج 
عليهاء أن یکون عن تراض» وكا 

النتيحة: صحة ة الإجماع في أنه لا يصح الإكراه على الهبة. 
]١- 5 ®‏ لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة. 

المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته بعد أن قبضها 
الموهوب لهء إذا لم يكن الموهوب له ولداء وكانت الهبة قد خلت من 
رط ارات 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [إن الاعتصار عند أهل 
المدينة هو الرجوع في الهبة والعطية» ولا أعلم خلافا بين العلماء أن 
الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها وكل ما أريد به من الهبات وجه الله 
تعالى بأنها تجري مجرى الصدقة في تحريم الرجوع فيها]". 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدةة - 
أي وجه الله - أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها]. 


ابن و °ه) قال: [ولا E‏ الرجوع في صدقته في 


(1) الهدايةء .)۲۷١/۳(‏ (۲) المبدع في شرح المقنع» .)۷/٤(‏ 
(۳) المعيار المعرب (۷/ .)٦١‏ (6) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۲۰). 


.)۳۱۷۲ /۲۲( الاستذکار‎ )٥( 
.)۷۹ /۸) المغني‎ )۷( .)۲٤۹ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن ححر العسقلاني (٠۸۲ه)‏ قال : [وأما الصدقة فات تفقوا على آنه لا 
يجوز الرجوع فيها بعد القبض]“ 

الصنعاني (١۸٠١ه)‏ قال: فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة» وهو 
ددهت جت اعير العلا وقد اس الجههو رعا باي سن الي لرا 
مذهب الجمهورء إلا ما استشناه الشارع]" 

الموافقون على الإجماع: الحنفية ٠“‏ وابن حزم من الظاهرية“› 
والشوكاني 0 
فيه أبداً اف و الكير ت ا( 

قال العمراني : ). .. لا يصح رجوعه عليه» لأن المقصود بالصدقة 
القربة الى الله تعالی» فلم يصح له ا فیها بعد الزومها ا قال 
الثواب الذي هو في معنی ا و الله Ou‏ 

- قال المرغيناني: (والصدقة كالهبة ... ولا N‏ لأن 

المقصود هو الثواب وقد حصل)"'". قال القرافي: (الصدقة لا تعتصر)'. 


)۱( اا »)0/0(« وقال في (۵/ :)۲٣۵‏ [القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن 
تقبض مذهب جمهور العلماءء إلا هبة الوالد لولده]. 


(۲) سبل السلام (۳/ ۹۰). (۳) حاشية الروض المربع .)۱۹/٩(‏ 
)٤(‏ الهداية (۳/ )٥( .)١١۸‏ المحلی (۱۲۷/۹). 
0) الدرر المضية (۲/ .)٠٤٤‏ (۷) المحلی (۹/ ۱۲۷). 


(۸) البيان في مذهب الامام الشافعي» (۱۲۹/۸). )٩(‏ بدائم الصنائم» /١(‏ ۱۳ 
(١٠)الهدایة»‏ (۲۳۱/۲). (1) الذخيرة» .)۲١۹/0‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الشوكاني : (ویحرم الرجوع فيها ن يقول القنوجي : لكون الهدية هي 
ےل O a‏ ۰ | 
هبه وسر . 
مستند الإجماع: بستند الإجماع إلى عدة أدلة منها : 


الأول: عن ابن عباس أن رسول الله ييل قال: (ليس لنا مثل السوءء 
الذي e E E‏ 


i‏ 0 قتادة : ر 0 ال اه ا 


الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: (لا يحل للرجل أن 
يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده). 

وجه الاستدلال: فيه المنع من الرجيع في الهبة. وقيدها آهل هل العلم إذا 
لم يقصد بها الثواب. 

الثالث: أن عمر بن الخطاب له قال : (من وهب هبة لصلة رحم أو 
على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها 
الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها)'. 


.)١١٤/۲( الروضة الندية شرح الدرر البهية»‎ )١( 

(۲) رواه: البخاري»› رقم (TTYY)‏ ومسلم رقم .(11Y۲(‏ 

(۳) شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)٦٤‏ 

)٤(‏ عمدة القاري شرح صحیح البخاري )7/۱۲ «(IA‏ وجامح الأصول »)۲٠١ /١۲(‏ ونصب 
الراية .)١١١/٤(‏ ) 

)٥(‏ رواه: الترمذي» رقم (۹۹)» وقال: حسن صحيح» والحاكم في المستدرك كتاب 
البيوع» رقم (۲/ »)٠۳‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي e‏ 
سنن الترمذي» رقم (۱۲۹۹). 

(0) رواه: مالك في الموطأًء كتاب الأقضية» باب القضاء في الهبة› رقم /٤(‏ ٤۹٠٠)ء‏ وابن 
أبي شيبة رقم (۷٠۲۱۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب المكافأة في 
الهبة› رقم c<(1A۸1/0‏ وصححه ابن حزم في المحلی (۹/ »)١١١‏ والالباني. 
إرواء الغليل › رقم (1۳(. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهي في معنى 
الصدقة» لا يجور الرجوع فيها. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها 
الصدقة. | 
[١ ٠۸[ ©‏ لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم. 

المراد بالمسألة: آنه لا يحل للواهب آن يرجع بهبته إذا كانت لذي رحم 

من نقل الاتفاق: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [فحصل الاتفاق على أن ما 
وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم ... لا رجوع فيه]'. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية ٠‏ وابن 
حزم من الظاهرية“› والشوكاني. ٠٠‏ 

قال ابن حزم : E)‏ من وهب لذي رحم فإنه لا يرجح ف 

قال السرخسي: (أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها 
كالولد إذا وهب لرالده» وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو 
صلة الرحم» أو لہا في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحب)“. 

قال السمرقندي : (ومنها العوض من حيٺ المعنى» وهر لین بعوض 


(۱) المغنی (۸/ ۲۷۸). (۲) المبسوط .)٤4/۱۲(‏ 

(۳) تهذيب المدونةء البرادعى (۸/6١۳)ء‏ والقوانين الفقهية (١/١٤۲)ء‏ والمالكية يفصلون 
في ذلك» فيرون الهبة لذوي الأرحام إذا كانت على وجه التودد والصلة (وتسمى عندهم 
هبة التودد والمحبة) فلا رجوع فيهاء وآما إذا ظهر ابتغاء الثواب فيهاء فلها حكم هبة 
الثواب» له أن يرجع فيها ما لم يثب فيها. 

.)۸١ /٠١ مغني المحتاج (۳/ ۷۲٥)ء والمجموع شرح المهذب (التكملة‎ )٤( 

.)٠٤٤/۲( المحلی (۱۲۷/۹). (0) الدرر المضية‎ )٥( 

(۷) المحلی» (۱۲۹/۹). (۸) المبسوط .)٤۹/۱۲(‏ 
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فإنه يكون عوضا مانعاً من الرجوع» وكصلة 
الرحم المحرم . حی يصح الرجوع في هبة دوي م المحارم 

e e 

قال العمراني : : (فآما دا وهب لغير ولده» او ولد ولده» وإن سفل فليس له 
ن يرجع في هبته له بعد إقباضه له› سواء کان ذا رحم محرم» أو ا 

قال المرغيناني : (وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها 
8 ولان المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل)" . 
الوحشة والنفرةء فلا يجوز صيانة للرحم عن القطيعة)“ . 

قال الدردير: (وكذا إذا أريد بها الصلة والحنانء أي فإرادة الصلة 
والحنان من الأب أو الأم تمنع من الاعتصار). 

مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء i‏ 

0 عن سمرة بن جندب ولي قال: قال رسول ية : (إذا كانت الهبة 
لذي رحم محرم لم يرجع فيها). ٩‏ 


.)۲۹۸ - ۲۹٣۷ /۳( تحفة الفقهاءء‎ )١( 

(۲) البيان في مذهب الامام الشافعي» (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) الهداية» (۲۲۸/۳). ) 

.)٠١١ /٤( الشرح الصغير»‎ (٥) .)٥١ /۳( الاختيار لتعليل المختار»ء‎ )٤( 

(0) رواه: الدارقطني› كتاب البيوع» (۳/ ۲٦٤)ء‏ والحاكم» كتاب البيوع» باب إذا كانت 
الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيهاء (۲/ .)۳١١‏ والحديث منكر. قال البيهقي في السنن 
الکبری :)۱۸١/(‏ (لم نكتبه إلا بهذا الإسناد ولیس بالقوى). انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعةء رقم .)۴١١(‏ 
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وجه الاستدلال: آنه نص على حرمة الرجوع في الهبة لذوي الرحم 
المحرم. 
الثاني : أن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل”'. 
وجه الاستدلال: ااا ا ا ا ا 
الصدقة» لا يجوز الرجوع فيها. 


ال صحة الإجماع في انه لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم 
المحرم» بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب وذلك لمخالفة المالكية. 


١۹[ ©‏ -۳[] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته. 

من قل الافاق: ابن فدامة ۹0ى فال [فجصل الاتاق على آنا 
وهه الانسان لذوي رحمه المحرم غير ولد لا 7 فیه» وكذلك ما وھ 
الزوج لأمرأته» والخلاف فيما عدا هؤلاء)". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“» والشافعية“» وابن 
الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئاً طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء 
منيا)۸. co‏ 


(1) انظر: الهداية .)٠٠١٠٦/۳(‏ (۲) المغثی (۲۷۸/۸). 

.)١۹/۳( الهداية‎ )۳( 

)٤6(‏ تهذيب المدونةء البرادعي (٤/۸١۳)ء‏ والقوانين الفقهية .)۲٤١ /١(‏ والمالكية لرن 
في ذلك كما في المسألة السابقة. 

.)١١۷/۹( المحلی‎ )٦( .)۳۸۱/٠١ المجموع شرح المهذب (التكملة‎ )٥( 

(۷) الدرر المضية .)٠٤٤/۲(‏ (۸) المحلی» (۱۲۹/۹). 
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قال السرخسي : (عن إبراهيم قال: الرجل والمرأآة بمنزلة ذي الرحم 
المحرم إذا وهب أحدهما و ا ا ت ا وبه نأخذڏ 
فإن ما بينهما من الزوجية نظير القرابة القريبة)" . 

قال السمرقندي: (ومنها العوض من حيث المعنى» وهو ليس بعوض 
مالي كالثواب في الصدقة› فإنه یکول وا مانعاً من الرجوع» وكصلة 
الرحم المحرم وصلة الزوجية› حتی لا ر يصح الرجوع في هبة دوي الأرحام 
المحارم» وهبة الزوجين» لأنه قد حصل العوض معنى)". 

قال المرغيناني : (وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها 
الزوجين للآخر لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة)”" . 

قال الموصلي: (ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو 
زوج» لأن المقصود صلة الرحم وزيادة الألفة بين الزوجين)“ . 

قال الخطيب الشربيني : (ولا ا ا ا 
الثواب أى العوض)'. 

مستند الإجماع: يستند لإجماع إ إلى أدلة المسألة السابقة› e‏ 
أيضًا : e E e‏ 
لزوجته» بشرط عدم ظهور ر م الراهت» وذلك لبخاافة 


r 

(۱) المبسوط .)٥۱/۱۲(‏ (۲) تحفة الفقهاءء (۳/ ۲۹۷ - .)۲٦۸‏ 
(۳) الهداية» (۲۲۸/۳). أ 

(6) الاختيار لتعليل المختار» (۳/ )٥( .)٥١‏ مغني المحتاج› (۲/ € *4). 


(0) الهداية .)٠١١/۳(‏ (۷) اتظر: (ص ۲۹۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


]١ - ٠٠١[ ©‏ يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي. 

المراد بالمسألة: أن من وهب هبة أو أهدى هدية يريد بها شيئًا من 
الدنياء كعوض مالي أو شيء يثاب عليه» فجائز له أن يرجع في هبته ما لم 
یثب عليه. 

من نقل الإجماع: - الكاساني (۸۷٥ه)‏ قال: [إجماع الصحابة فإنه 
روي عن سيدنا عمر» وسيدنا عثمان» وسيدنا علي» وعبدالله بن سيدنا عمر 
وبي الدرداء» وفضالة بن عبيد وغیرهم و › ولم یرد عن غیرهم خلافه 
ES‏ 

الموافقون على الإجماع: المالكية ٠‏ وابن تيمية". 

قال ابن رشد: (ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار 
في الهبة وهو الرجوع فيها)“. قال الموصلي: (ويجوز الرجوع فيما يهبه 
اچب 

قال القرافي (إذا شرط الواهب الثواب أو یری أنه آراده فلم یشب» فله 
أخذ هبته إن لم تتغير في بدنها بنماء أو نقص بخلاف البيع » وكذلك إذا أثابه 
أقل من قيمتها)”. 

قال ابن تيمية: (أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطى 
فغ ارت ا ر س ف اک ن 
المعروف لفظاً أو عرفا فله أن يرجع في هبته أو قدرها)“. 


(1) بدائع الصنائع (۸/ )٠١١‏ ذكرها تحت مسألة (أما ثبوت حق الرجوع» فحق الرجوع في 


الهبة ثابت عندنا). 
(۲) تهذيب المدونةء البرادعیى .)"٥۸/٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳۸۵-۲۸۳). 5) بداية المجتهد» (۲/ ۳۳۲). 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار»ء (۳/ .)٥١‏ () الذخيرة» .)۲۷۳/١(‏ 


(۷) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۲۸۳). 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله 4#: ردا حم ية قحيو بحسن ينها أو ردوهاً إن 
کان عل ک شش خا € [التسّاء: .]۸٦‏ 

وجه الاستدلال: أن من معاني التحية: الهدية بالمالء لأن الرد إنما 
يتحقق فى الأعيان لا فى الأعراض» لأنه عبارة عن إعادة الشيء» وهذا لا 
يتصور في الأعراض» والمشترك يتعين أحد وجوهه بالدليل"". 

الثاني : عن ا هريره و قال : قال رسول الله اة : (الواهب آحق 
بهبته ما لم فب 

وجه الاستدلال: أن النبى ية جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه 
العوض» وهذا نص فى هذا الباب. 

الثالث: ولان العوض المالى قد يكون مقصودًا من هبة الأجانب» فإن 
الانسان قد يهب من الأجنبى إحسانا إليه وإنعامًا عليه» وقد يهب له طمعا في 
المكافأة والمجازاة عرفا وعادة. 

الخلاف فى المسألة: ورد الخلاف فى هذه المسألة عن: الشافعي”"› 
ال وابن جرم من الظاهرية )> وال فذهبواأ اك عدم 
جواز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيويء لأنها من جملة العقود. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۸/ .)٠١١‏ 

)۲( روأه: أبن ماجه رقم «(YTAY)‏ والدارقطني › کتاب البيوع»› رقم (۳/ c(1‏ واین ابي 
شيبة رقم »)۲٠۷٠٤(‏ وسنده ضعيف. قال البيهقي في السنن الکبری :)۱۸١/١(‏ 
(وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعھرو ن دار کن این هريرة 
منقطع). انظر: السلسلة الضعيفةء رقم .)٠٥١(‏ 

(۳( مغني المحتاج )/ (oV‏ 

.)۱۲۷/۹( المحلی‎ )٥( .)٠٤٥/۷( المغني (۸/ ۴۷۷)ء والإنصاف‎ )٤( 

(0) الدرر المضية .)٠٤٤/۲(‏ 
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دلیلهم : يستند الخلاف آل تیل أدلة» منها : 
الآأول: قرله 4 : اها اموا أوفوا بالمقود 4 [المائدة: .]١‏ 


اعد 


وقوله 4&4 : ولا نلوا اعد €6 [محند: ۲۲] . 

وجه الاستدلال: فىه وجوت الوفاء به »¢ I‏ من جملة ولا 
يحل لأحد إبطالها إلا بنص» ولا نص في إبطالها"". 

الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: (ليس لنا مثل السوءء 
الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قیئه) . 

ر حه الاستدلال: أن القيء ء حرام» فالمشبه به مثله» قال فتادة: ولا نعلم 
القيء إلا حرام . 

الثالث: عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: (لا يحل للرجل أن 
بعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولد“ . 

وجه الاستدلال: فيه المنع من الرجوع في الهبة» وقيدها آهل العلم إذا 
لم يقصد بها الثواب. 

الرا بع: آنه واهب لا ولاية له في المال فلم يرجع في هبته» ناسا غل 
دي e‏ 
اا n‏ للخلاف في المسألة. 
]١ - [9‏ يجوز الرجوع بالوعد بالهبة. 

المراد بالمسألة: أن الوعد غير ملزم» فمن وعد آخر بهبة ثم رجع في 


(۱)( المحلى»› ابن حزم (۹/ .(YA-۱۲۷‏ (۲( سبق تخریجه . 
)۳( المجموع› للنووي (التكملة (TAY /1٥‏ €3 سبق تخریجه. 
)٥(‏ المغني .(YVA /A)‏ 
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وعده فلا پلزمه i‏ إليه» ولكن الواعد إذا ترك الوفاء به فقد فاته لنضز 
وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة ولكن لا يأثم. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۲٤ه)‏ قال: [أن العدة واجب الوفاء 
بها وجوب سنة وكرامة» وذلك من أخلاق أهل الإيمان ٠٠‏ وإنما قلنا أن 
ذلك ليس بواجب فرصًاء لإجماع الجميع على أن من وعد بمال ما كان 
يضرب به مع الغرماءء كذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن في المروءة» ولا 
يقضى به» ولا أعلم خلافًا أن ذلك مستحسن» يستحق صاحبه الحمد 
والشكر على الوفاء به» ويستحق على الخلف في ذلك الذم)". 

وافق على هذا الإجماع: N NS‏ 

قال القرافي : (: قال ابن يونس: إذا سألك أن تهب له ديناراًء فقلت: 
نعم ثم بدا لك» قال مالك: لا يلزمك ... قال سحنون: الذي يلرم 
من العدة: اهدم دارك وأنا أسفلك» أو اخرج إلى الحج» أو اشتر سلعة 
کذاء او تزوج امراًة وأنا أسفلك. لأنك أدخلته بوعدك في ذلك» آما ما 
لوعد فلا يلزم» بل الوفاء به من مكارم الأخلاق). 

قال النووي : (الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً» ويكره إخلافه 
IEE‏ ) 

قال الخطيب الشربينى : (ويتأكد استحباب الوفاء بالعهدء كما يتأكد 
كراهة إخلافه)" . 

قال الرملي: ات ا ا کا اکا کر 

خحلافه). 
(۱) الاستذکار (٤۹/۱٤۳)»ء‏ والتمهید .)۲۰٦/۳(‏ (۲) الهداية .)۲٤۸/۳(‏ . 
(۳) نهاية المحتاج )٤( .)٤١١/١(‏ الفروع» ابن مقلح .)٤٠١/7(‏ 


.)۳۹۰ /٥( روضة الطالبین»‎ )0( .)۲۹۷ /٩( الذخيرة»‎ )٥( 
.)٤١١/١( نهاية المحتاج»‎ )۸( .)٤٠٥ /۲( مغني المحتاج»‎ )۷( 
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e‏ ید الإجماع إلى عدة أدلةء منها: الأول: عن زيد 
بن أرقم طب عن النبي يي قال : : (إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف 
به فلا جناح e‏ 

وحه الاستدلال: فره دلیل على عدم وجوب الوفاء الا 

الثاني : عن صفوان بن سليم الزرقي» أن رجلا قال لرسول الله كلة: 
أكذب لامراًة تي؟ فقال ي: (لا خير في الكذب) فقال: يا رسول الله : 
ا لها؟ فقال يي: (لا جناح عليك). 

وجه الاستدلال: فيه دليل على أن إخلاف الوعد ليس قسيم الكذب» 
وأنه لا جناح على من أخلف TT‏ 

الثالث: ويمكن الاستدلال آيضا بأن الوعد تبرع محض من الواعدء ولا 
دليل على وجوب التبرع على أحد» خاصة وأن الهبة من عقود التبرعات› 
وهي بطبيعتها عقود غير لازمة» يجوز فسخها قبل القبض”. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية”» وبعض آهل 
اللا <۷ 

هر '. 


(۱) رواه: وآبو داود رقم (٩۹۹٤)ء‏ والترمذي رقم (۲۱۳۳)ء وقال: هذا حديیث غريب 
ولیس إسناده بالقوي» والبيهقي في السنن الكبرى رقم .)۲٠۳١۹(‏ وضعفه الألباني في 
تعلیقه على سنن أبي داود» رقم .)٤۹۹٩٥(‏ 

(۲) الذخیرة /٩(‏ ۲۹۹). 
() رواه: مالك في الموطاً مرسلاء كتاب الكلام» باب ما جاء في الصدق والكذب» رقم 
(۸/۲). وإسناده منقطع» قال ابن عبدالبر» في التمهيد :)۲٤۷ /۱١(‏ (لا أحفظه 
مسندا بوجه من الوجوه» وقد رواه ابن عيينة من صفوان عن عطاء بن يسار مرسلاً) 

وضعفه أيضاً في الاستذکار (۲۷/ .)٤۸‏ 

)٤(‏ الذخیرة (۱/ ۲۹۹). (۵) انظر: الأذکار» النووي (ص۲۸۲). 

(0) فتح العلي المالك (١/٠١٠)ء‏ والفروق )۲٤/٤(‏ والمالكية يرون وجوب الوفاء بالوعد 
إذا آدخله في سبب ملزم بوعده. انظر: الذخيرة .)٤٤١ /٥(‏ 

(۷) المحلی (۱۲۷/۹)ء وجامع العلوم والحكم» ابن رجب (ص٤١٤).‏ 
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ای بخ بای ا هیوس ارين آي اا لامر ارقا 
بالوعد» منها : 
الأول: قورله چ: یا ارب ءامنا لم قولوت ما لا تعلو 3© 
کر مقا عند اله أن تقولا ما ا نْعوت 4)9 E EAT‏ 


وجه الاستدلال: فيها أن من لزم نفسه عقدا لزمه الوفاء به» والوعد 
مما ألزم الشخص نفسه به» وإذا أخلف فهو كاذب. 

الثانى : عن أبى هريرة طبه أن النبى بيا قال: (آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث کذب» ووفك أغلفت» وا أؤتن غان". 

وجه الاستدلال: أن إخلاف الوعد قد عده النبي ية فيي خصال 
فيجب الوفاء بالوعد. _ 
تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه)"' . ) 

وجه الاستدلال: أن فيه النهي عن إخلاف الوعد»ء والنهي يفيد التحريم. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن جواز الرجوع بالوعد بالهبة» وذلك 
للخلاف فى المسألة. 
]١١ - [9‏ يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن ياكلوا من الهبة. 


(۲( روأه: البخاري رقم ٤(‏ ۹( والترمذي رقم ›)1۹4٥(‏ وقال : هذا حديث حسن غریب ۰ 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعبدالملك عندي هو ابن بشير» وضعفه: الألباني في : 
ضعيف الجامع الصغير› رقم (Y€)‏ 
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وهم . ۰ وينر المطلب» جاءت النصوص تفيد بحل الهرة» والعطبة» 

ET‏ ابن حزم a‏ قال: [واتفقرا أن الهبة والعطية 
حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهه]. 

ابن عبدالبر (١٠٠ه)‏ قال: [ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم 
وغيرهم في قبول الهدايا والمعروف سواء]". 

الموافقون على الإجماع: 0 والحنابلة 
والشوکانن ۵ 

قال ابن قدامة: (والصدقة والهدية متغايران فإن النبي ييه كان يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة)“. 

قال ابن تيمية : (الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد 
في شخص معين ولا طلب غرض من جهته لكن يوضع في مواضع الصدقة 
كأهل الحاجات» وأما الهدية فيقصد بها اكرام شخص معين» إما لمحبة وإما 
لصداقة» وإما لطلب حاجة» ولهذا كان النبي بي يقبل الهدية» ويثيب عليهاء 
فلا يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من 
دنوبهم › وهي الصدقات› ولم یکن يأکل الصدقة لذلك وغیر )۸ 

قال البهوتي: (قال الشيخ: والصدقة أفضل من الهبة لما ورد فيها مما 
لا يحصر إلا أن يكون في الهبة معنى تكون الهبة به أفضل من الصدقة مثل 


(۱) مراتب الإجماع (ص۱۷۲). (۲) التمهید (۳/ ۹۳). 

() الهداية (۱/ )٤( .)١١١‏ أسنی المطالب .)٥۴١٤/۲(‏ 
)٥(‏ المغني (۸/ ۲۳۹). ) نیل الأوطار .)۲٤٤-۲٤۳/٤(‏ 
(۷) المغني» (۸/ ۲۳۹). (۸) مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۲۹۹). 


(۹) کشاف القناع» (0۲/4(. 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: عن عائشة قالت: (كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على 
زوجها حين عتقت» وأهدي لها لحم» فدخل علي رسول الله َة والبرمة 
على النار» فدعا بطعام فاتی بخبز وأدم من آدم البيت» فقال: آلم أر البرمة 
على النار فيها لحم؟ فقالوا : بلى يا رسول الله» ذلك لحم تصدق به على 
بريرة فكرهنا أن نطعمك منه» فقال: E‏ وهو لنا منها 
هدية)(“. 


الثاني : عن آم عطية تا قالت: (بعث إلى رسول الله بيا بشاة من 
الصدقة» فأرسلت إلى عائشة منها بشيء» فقال النبي بي : عندكم شيء؟ 
فقالت: لاء إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاةء فقال: هات فقد بلغت 
محلها)". ) 

الثالث: عن جويرية بنت الحارث زوج النبي بل : أن رسول الله 4لا 
دخل عليهاء فقال: (هل من طعام؟ قالت: لا واللهء إلا عظم من شاة 
أعطيته مولاتي من O E E o en‏ 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث الثلاث التي هي بمعنى واحد: أن 
المتصدق عليها قد ملكت تلك الصدقة بوجه صحيح جائز» فقد صارت 
کسائر ما تملکه بغير جهة جهة الصدقةء وإذا كان كذلك» فمن تناول ذلك الشيء 
OTT‏ جاز له ذلك»› 
وخرج ذلك الشيء ء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدّق عليه› 
وإن کان ممن لا تحل له الصدقة ذ في EE‏ ) ) 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه: الببخاري رقم »)۱٤٤١(‏ ومسلم رقم .)۱٠۷٩(‏ 
(۳) رواه: مسلم› رقم ۳ (. 

(6) انظر: نيل الأوطار» الشوكاني .)۲٤٤-۲٤۳/٤(‏ 
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النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا 
من الهبة. 


١۴ [9‏ - ۱۷[] تجوز هبة الكافر للمسلم. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يقبل هبة الكافر إذا كانت مما 
يباح في شريعتنا» وكان الكافر ذميًا أو معاهدًا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه إذا 
وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم» وقبض ذلك الموهوب وكان 
شيا معلومًا أن ذلك جائ 7 

اران على الإجماع: لحتني ا ET‏ 
الا وابن حزم من الظاهرية" ٠‏ والشوکانى ‏ 

قال ابن حزم: (واعطاء الكافر مباح» وقبول ما أعطى هو كقبول ما 
أعطى المسل) . 

قال النووي: (وأنه يجوز قبول هدية الكافر). 

قال الشوكاني: (الأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول 
ا الكاف) 8 

مستند الإجماع : يستند الا إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: عن أبي حميد الساعدي وه قال: (غزونا مع رسول الله یلا 
تبوك وأهدى ملك آيلة للنبي َيه بغلة بيضاء وكساه بردًا)'. 


(1) الإجماع (ص١٥١٠).‏ (۲) الهداية .)٥۸٤ /٤(‏ 
(۳) تهذيب المدونة )٤( .)١٤١/٤(‏ أسنى المطالب .)٥۷۲ /٥(‏ 
)٥(‏ الفروع› ابن مفلح )©/ (TTA‏ (7) المحلی .)٠٥۹/۹(‏ 
(۷) الدرر المضية .)١٤٤/۲(‏ (۸) المحلی .)۱٥۹/۹(‏ 
(۹) روضة الطالبین»› )١( .)۳٠۹ /٥(‏ نيل الأوطار .)٠١١/١(‏ 


۲ رواه: البخاري رقم (۳۱۹۱)ء ومسلم» رقم (۱۳۹۲). 
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rv4 

الثانى: عن علي بن ابی طالب وط فال (اهدی: کښری إلى النبي کا 
فقبل ن 

وجه الاستدلال من الحديثين: ما قاله الشوكانى: (والأحاديث المذكورة 
في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر)". والهبة في حكمها. 

الرابع: هم قك الذمة يكونون قك ساووا المسلمين فى المعاملات . 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز هبة الكافر للمسلم. 
١١١[ ©‏ - ۸] جواز هبة المسلم للحربي. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يهب المسلم للكافر الحربي المعين› 
بشرط أن لا يكون في هذا الشيء المهذى غرنا على أذية الحسلمين. 

من نقل الإجماع: - ابن قدامة (١٠٠ه)‏ قال: [الإجماع على جواز 
الهبة» والوصية في معناها 5 للحربي في دار ا 

القرافي (٤۸٦ه)‏ قال: [له الصرف للحربي وفي المباح حاله الحياةء 
ولو وهب الحربي ثلث ملکه إجماعًا]“ 


الموافقون على الإجماع: الحنفية” والشافعية"» وابن حزم من 


(۱) رواہ: احمد رقہ )۷٤۷(‏ و (١۱۲۳)ء‏ والترمذي رقم )۱٥۷٩(‏ وقال: حسن غریب» 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزيةء باب ما جاء فى هدايا المشركين لاومام» 
رقم (۹/ .)٠١‏ قال: الألباني: ضعيف جدًا. سنن الترمذي.رقم .)٠١۷١(‏ 

(۲) نیل الأوطار .)٠٠١۷/١(‏ (۳) الهداية ..)0۸٤/٤(‏ 

)٤(‏ المغني .)٨۱١/۸(‏ وقد قمت بالتصرف في العبارة تقديمًا وتأخيرًا» وذلك لتداخل كلام 
ابن قدامة» وعبارته في الأصل هي : [وتصح الوصية للحربي في دار الحرب -ثم دكر 
خلاف الفقهاء - وقال:.. ولناء أنه تصح هبته» فصحت الوصية لهء كالذمي.. ثم فد 
حصل الإجماع على جواز الهبةء والوصية في معناها]. 

.)0٥۸٤ /٤( الهداية‎ )0( .)١٤/۷( (ه) الذخيرة‎ 

(۷) أسنى المطالب .)۷٤/١(‏ 
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الطاد والشوكان * 
قال ابن حزم: (وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التاجر 
قال المرغيناني : (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي 
دام في دار الاسلام فهو في المعاملات بمنزلة الذمى). 
قال الشوكاني : (جواز الهدية للكافر مطلقاً من القريب وغيره» ولا منافاة 
بین ذلك وما بین قوله تعالی لا جد رما پزمو بت باه والورِ الأ 
حا َة ورول [المجادلة : ١۲]ء‏ فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل)“. 
فت الإجماع: ل الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: فن اسما تت اف بک فلت قدمت علي أمي وهي مشركة 
في عهد رسول الله َي فا خف ستفتیت رسول الله میا فلت قدمت علي آمي 
وهي راغبة» أفأصل آي قال : لى امكف . 
مشركة» وکان بين النبي ا دائرة. 
له من ام مكة قبل ا o‏ 
وجه الاستدلال: أن النبى يله آقر عمرَ حينما أهدى الحلة لأخه 


.)١٤٤/۲( الدرر المضية‎ )۲( | .)١۹/۷( المحلی‎ )۱( 
.)٠٥۷ /٤( الهداية»‎ )٤6( .)۳۰۹/۷( المحلی»ء‎ )۳( 
.)٠١١/١( نيل الأوطارء‎ )٥( 

0( رواه: البخاري رقم (۲۹۲۰)» ومسلم رقم .)٠٠١۳(‏ 

)۷( رواه: البخاري» كتاب الهبةء باب الهدية للمشركين» رقم .)۲٦1۹(‏ 
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الكافر» وقد كان حربياء والهبة بمعنى الهدية. SS‏ 

الثالث: أن المنهي عنه هو التولي» وأما البر والصلة فجائزة. . 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز هبة المسلم للحربي» بشرط أن لا 
یکول فيه شيء يؤذي المسلمين كالسلاح ونحوه. ) 
]۱١ - N]9‏ يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة. 

المراد بالمسألة: أن من ا الاه دکرر غ ان ن E‏ 
فأعطاهم بالسوية أن ذلك جائزء وأما إذا فاضل بينهم وهم من ج 
كأن يكونوا ذكورًا فقط» أو إناثًا فقط فإنه مكروه» واختلفوا ذ في الكراهة هل 
هي تحريمية أم تنزيهية؟'. 

من نقل الاتفاق : ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ قال: [واتفقوا على أن تفضيل 
بعضهم على بعض (يعني بالهبة) e‏ 

ابن حزم 0٥٤ھ)‏ قال: [واتفقوا أن من کان له بنون ذکورًا لا إناث 
فيهم› أو إناثا لا ذکور فیهم کلهم آو ا عظاء ساو 
فيه ولم یفضل أحدًا أن ذلك جائز نافذ]". 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في ا 
التسوية» وكراهة التفضيل]“. 


٠ةيهيزنت فذهب: الحنفيةء والمالكيةء والشافعية : إلى أن عدم التسوية بينهم مكروه كرأهة‎ )١( 
وذهب الحنابلة» وأبو يوسف من الحنفيةء وهو قول ابن المبارك» وطاووس› وهو رواية‎ 
عن الإمام مالك» وهو قول البخاري› وإسحاق» والثوري إلى أن الكراهة تحريمية.‎ 
/۲( انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ١١٤)ء والقوانين الفقهية (ص۳۷۲)ء ومغني المحتاج‎ 
.)٩۰ /۳( والإنصاف (۱۳۹/۷)» وسبل السلام‎ ١ 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)٥۷‏ (۳) مراتب الإجماع (ص‌۱۷۳). 

() المغني (۸/ 0۹). ۰ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع : الحنفية ٠"‏ والمالكية» والشافعية» وابن 
٠م‏ م٠‏ الظلاء )0١‏ 
حرم من الطاهريه . 
قال ۰ (وأما e‏ فقوله عليه الصلاة والسلام: 
ومن نعدی i‏ فل 8 بينهم › وكذلك هذ| القول مله عليه الصلاة والسلاء 


انات e‏ بين الذكر e‏ ولیسن هذا من ا في e‏ 


نین الذكور Ee‏ 


قال السمرقندي: ( ... ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة)“. 


قال ابن رشد: بارا سد اجر بی رک کان پان کے 
الهبة» أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض› فقال جمهور فقهاء 
الأمصار بكراهية ذلك له» ولكن إذا وقع عندهم 6 

قال النووي: (ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية)". قال 
الخطيب الشربيني: (ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين 
الذكر والأنى)''. 


ال رحن بن قا (فإن فضل ر بعضهم بان أعطاه فوف ارد ته أو 
خصه سوی وا Ee‏ حیث آمکن أو زيادة PEE‏ ليساوي e‏ 


)۱( بدائع الصنائع »)۱٠٤-۱۱۳/۸(‏ ومجمع الأنهر (۳/ .)0٥۷۹‏ 


(۲) الاستذکار (۲۲/ ۲۹۵). (۳) أسنی المطالب (۰/ .)٥۷۹‏ 
)٤(‏ المحلی )٥( .)۱٤۸/۹(‏ المحلی»› .)۱٤۹/۹(‏ 
() المبسوط .)٥٦/۱۲(‏ (۷) تحفة الفقهاء» (۳/ .)۲۷٤‏ 


(۸) بداية المجتهدے (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸). (۹) روضة الطالبین» .)۳۷۸/٥(‏ 
)١(‏ مغني المحتاج»› .)٤١١/۲(‏ | 
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ا جات روو رخ ا ا ا ق ا 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قوله 3#: إن لَه يمر ْمَل وسن يتاي ذى القرف ويتى 

وجه الاستدلال: أن فيها الأمر بالعدل فى كل شيء» ومنه العدل بين 
الأولاد في الهبات والعطايا. ۰ 


الثاني : عن النعمان بن بشير قال: (إن أبي بشير وهب لي هبة فقالت ٍ 
امن أشهد عليها رسول الله ياء فاخذ بيدي فانطلق حتی اتینا رسول الله 
ية فقال: يا رسول الله» إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة فوهبتها له 
فقالت: أشهد عليها رسول الله ياف فأتيتك لأشهدك. فقال: (رويدك» ألك 
ولد غیره؟) قال: نعم. قال: كلهم أعطيتهم كما أعطيته؟) قال: لا. قال: 
(فلا تشهدني على جورء إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بینهم)" . 

وجه الاستدلال: أنه صريح في عدم جواز التفضيل بين الأولادء بدليل 
قوله ية : (أشهد على هذا غيري) وهذا ليس إذنا بل هو تهديد لتسميته إياه 
جورا. 

الثالث: أن هذا يفضي إلى العقوق» وقطيعة الرحم» ويوقع العداوة 
والضاءت الأولادء وهذا مما تنهى عنه الشريعة» ولأن في التسوية تأليف 
القلوب» والتفضيل يورث الوحشة بينهم› ا 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يكره تفضيل الأولاد الذكور أو الإناث 
بالهبة. 


.)١١/١( حاشية الروض المربع»‎ )١( 
.)10 /۸( بدائع الصنائع‎ )۳( 
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]۲١ - [9‏ يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض. 

المراد بالمسألة: في المسألة السابقة كراهية التفضيل بين الأولاد فى 
الهبة» وهنا كراهية eT‏ بمعنى أن يعطي بعصا ويمنع اا 
فذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية. 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [واتفقوا على أن تخصيص 
بعضهم بالهبة مكروه]". ٠‏ 
الموافقون على الاتفاق : الحنفية"» والمالكية“ والشافعة. 


قال ابن رشد: (واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في 
الهبة» أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض» فقال جمهور فقهاء 
الأمصار بكراهية ذلك له)“. 

قال النووي : (ينبغي للوالد أن يعدل بین أولاده في العطيةء فإن لم 
يعدل» فقد فعل مکروهاً لکن تصح الهبة» والأولى في هذه الحال أن يعطي 
الآخرين ما يحصل به العدل» ولو رجع جاز)“. 

قال ابن تيمية: (لا يحل له أن ینحل بعض أولاده دون بعض» بل عليه 
أن يعدل بينهم)". قال البهوتي: (فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في 
الإعطاء بلا إذن الباقي أثم ... وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث 
أمكن أو اعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه 
)٩( 4‏ 
أو فضله) . 


(1) انظر: المسألة السابقة (ص۲۸۱). (۲) الإفصاح (۲/ .)٥۷‏ 

(۳) بدائع الصنائع »)۱۱٤-۱۱۳/۸(‏ ومجمع الأنهر (۳/ .)٥۷۹‏ 

.)٠٠١١ /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» للدردير‎ )٤( 

.)٥۷۹ /٥( أسنی المطالب‎ )٥( 

() بداية المجتهد» (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸). (۷) روضة الطالیین» .)۳۷۸/٥(‏ . 
(۸) مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۲۹۷). )٩(‏ کشاف القناع» .)۲١۱ /٤(‏ 
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تال الشوكاني : (وذهب الجمهرر إلى أن التسوية مستحرة فإن اا ا 
)1( 
صح و e‏ 
مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى أدلة الجمهور المسألة السابقة» 
وجتلوها عل الكراهة الرنية“. 
الخلاف في المسألة: خالف في GT‏ 


I‏ *» وابن حزم من الظاهرية ٠"‏ حيث 


دهبوا الف حرمة تخصيص بعض الأولاد دول و 

دلیلهم : يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة» وحملوا النهي فيها 
على التحريم ؛ لعدم الصارف"“. 

النتيحة : هم مس الجاع ي کرام تفیل بقن الارلا ايه درد 
بعص › وذلك للخلاف الوارد في المسألة. 
]١١ - ۷[9‏ يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه. 

المراد بالمسألة:أن الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئًا من عنده» فإنه 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا 
وت اة ال ا سا اوغ ا ت اا ا ي ای 


TAI 

. انظر: (ص۲۸۳).‎ )۲( .)١٠١/١( نيل الأوطار»‎ )١( 

(۳) الإنصاف )٤( .)۱۳٣۹/۷(‏ حاشية ابن عابدین (۳/ .)٤١١‏ 
)١(‏ القوانين الفقهية (ص۷۲"). )٦(‏ المحلی .)۱٤١/۹(‏ 


(۷) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ۲١٤)ء‏ والقوانين الفقهية (ص۳۷۲)» ومغني e‏ 
.)٤0۱/۲(‏ والإنصاف (۱۳۹/۷). 


(۸) انظر : (ص١٤۳).‏ 
)4( الإجماع (ص٥١٥١۱)»‏ والاشراف على مذاهب العلماء «(AT /V)‏ 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية". والمالكية" والشافعية"» 
اا 


معلوم فهو جائز» والقبض فيه بإعلام ما وهبه له والاشهاد له لیس بشرط بل 
الهبة تتم بالاعلام)“. 

قال العمراني : (وإن کان وليه أباه أو سحده» س أن يقبل أله الهبة من 
نفسه» لأنه يجوز له أن يبتاع ماله بمال)". 


قال المرغيناني: (وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن 
بالعقد» لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الهبةء ولا فرق بين ما إذا كان 
في يده او في مودعه لان يده کیده)". 

قال ابن قدامة: (فإن وهب الأب لابنه شيئاًء قام مقامه في القبض 
والقبول إن احتيج إليه)“. 


قال البهوتي: (ويقبض لطفل وهبه وليه هبة أبوه فقط من نفسه» فيقول: 
وھهہت ولدي کذا وقىضته اى 


قال الدردير: (وصح حوز واهب شيئاً وهبه لمحجوره من صغير أو سفيه 
أو مجنون کان وليه الواهب أباً أو غيره» لأنه هو الذي يحوز له)''. 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


.)٠٠١۳ /۳( الهداية‎ )1( 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» للدردير .)٠٠١ /٥(‏ 

(۳) أسنى المطالب .)٥۹۸/٥(‏ 

(4) المغتي (۸/ ٠)٠٤‏ والكافي (ص )٥( .)٥۲١‏ المبسوط› .)٦1/۱۲(‏ 
() البيان في مذهب الامام الشافعي» (۱۲۳/۸). (۷) الهداية» .)۲۲٣/۳(‏ 

.)۲٥۳ /٤( کشاف القناع»‎ )٩( .)۲٣١٤ /۸( المغني»‎ )۸( 
.)١٤۹/٤( الشرح الصغیر»‎ )١( 
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ae es‏ الا E‏ له قال: (منتحل 
E‏ اة غاا دارا 
واو 


الثاني : ET‏ ولا قبوله لانه ليس من آهل 
التصرف» ووليه يقوم مقامه في ذلك" . 

الثالث : ولان القبض يكون من المتهب أو نأئىه»› والولي نائ بالشرع› 
فصح قبضه له» أما غر ف 

النتتيجة : i RO RL‏ 
9 - ۲۲] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره. 

المراد ا هذه المسالة. تختلف عن السابقة› فتلك تتحدت عن 
قبض الأب الهبة لولده إذا وهبها هو إياه» وهذه تتحدث عن هبة الغير 
للطفلء فمن الذي يقوم بقبض الهبة؟ فالإجماع المحكي هنا على أن الأب» 
أو من يقوم مقامه كالوصي» أو الحاكم»ء هم الذين يقومون بقبضها دون 
عيرهم › أما الام والأولاد فلا يقبضون عنه. 

او ابن هبيرة (* ۰۹هھ) قال : ي نه يقبض 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز 
لابنه الصغير الذي في ولاية نظره . . وأنه يكفي في إشهاده بالهبة والإعلان 
اڭ A‏ ا عا النخت وال روقها ل وا“ 


ء)۱٤١١( رواه: مالك في الموطأء كتاب الوصيةء باب ما يجوز من النحلء رقم‎ )١( 
.)١١۳١٠٤( والبيهقي في السنن الکبری» كتاب الهبات» باب يقبض للطفل أبوه» رقم‎ 

(۲) انظر : الكافي» ابن قدامة (ص١۲٥)»‏ والشرح الكبيرء الدردير (/ 0*0). 

(۳) المصادر السابقة. )٤(‏ الإفصاح (۲/ .)٥۷‏ 

.)۷١۳ /۲( بداية المجتهد‎ )٥( 
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این قدأمة (a1۰)‏ قال : [(ويقبض للطفل ابوه » أو و صہه »› أو الحاكم» 
أو أمينه بأمره. .) ولا ر يصح القبض والقبول من غير هؤلاء .. وهذا مذهب 
الشافعى» ولا اعلم تیه عو 

الموافقون على الإجماع : الحنفية". 

قال العمرانى: (إذا وهب غير ولى الطفل للطفل هبةء فإن كان له أب 
او جد» وکان عدلا قبل له الهبة» وقبض له لانه هو المتصرف عنهء وإن 
كان فاسقاًء لم يصح قبوله ولا قبضه» لأنه لا ولاية له عليه مع الفسق)". 

قال الكاساني : (فيقبض للصبي وليه» او من کان الصبي في حجره 
وعياله عند عدم الولي› فیقبض له أبو ۵ . e‏ 

قال النووي : (إذا کانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول» نظر»› إن کان 
هباح قبل له من يلي مره من ولي ووصي وقيه)“. 

قال ابن عابدين: (وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وهو أحد أربعة: 
الأب» ثم وصيهء ثم الجدء ثم وصيه)". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان وط قال: (منتحل 
ابتا له صغیرًا لم يبلغ أن يحوز نحلتهء فأعلن ذلك وآشهد عليه فهي حيازة ) 

2 
وإن وليها) 
الثاني: أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه» ولا قبوله» لأنه ليس من أهل 


(۱) المغني (۸/ .)۲٥۳-۲٠۲‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين (۸/ .)٠٠١‏ في تفصيل»› فلديهم 2 للمسألة» كما سأبينه في 


الخلاف. 
(۴) البيان في مذهب الامام الشافعي» .)۱١۲/۸(‏ () بدائع الصنائم» ..)۱١١/١‏ 
)٠(‏ روضة الطالبين ›» .)١١۷ /٥(‏ (0) حاشية ابن عابدین .)1۹٩ /٥(‏ 


(۷) سبق تخریجه. 
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وأقدر على حفظ مال ای 

الثالث: إدا لم يو جد الوصي› فنائىه› او الحاک لنه نائ 
فصح قبضه له» أما غيره فلا نيابة له" . 

الرابع : ولأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضار فاولى أن يملك عليه 
o‏ | 
النافع 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية في المفتى به 
عندهم“ فذهبوا إلى أن صحة A‏ كالأم» والأخ› 
والعم» ولو بحصور الأب آو وصهة.. 

دلیلهم : أن فيه نفعًا للصغيرء اا ن ا 
مميرًّا لجاز أن يقبض مع وجود الأب . 

النتيحة : e‏ الأب يقبض الهبة للطفل إدا گانت 
عة 
]۲١ - ۱۹[ ©‏ قبول الإخبار بالهبة. . 

المراد بالمسالة: آن ال اا ا ا رل ال احا للد له 


.)٠٠۳ /۸( انظر: المصدر السابق‎ )۲( ID انظر: المغني‎ )١( 
ا‎ .)٠٠۳/۳( الهداية‎ )۳( 

eT وقال فيها‎ »)٥٠١/۸( حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب وبه جزم صاحب البدائع 

وقاضیخان وغیره من آصحاب الفتاوی صححوا خلافه وهو تصحيح جواز قبض من 

- يعول الصغير ولو مع حضرة الأب وكن على ذكر مما قاله العلامة قاسم من أنه لا يعدل 

عن تصحيح قاضيخان لأنه أجل من يعتمد على تصحيحه فإنه فقيه النفس ولا سيما وفيه 

هنا نفع للصغير). وقد رحجت مجلة الأحكام ما رجحه قاضخان من الجواز. انظر: درر ‏ 
الحكام شرح مجلة الأحکام (۲/ ۳۷۲). 

.)٥٠١ /۸( حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


قبولها» فإذا قبضها حازها. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا على استباحة الهدية 
وإن كانت من الرقيق لخبر الذي يأتى بها ولو أنه امرأة أو صبى أو ذمى أو 

7 
عبد] . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية*“› 
وال 

قال البهوتي: (ولو وهب انسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول 
الموهوب له أو مع وكيله ثم مات الواهب أو مات الموهوب له قبل وصولها 
إليه لزم حكمها وكانت للموهوب له). قال الدسوقي: (سواء استصحب 
أي استصحبها الواهب معه » أو اراتا مع و 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن أم سلمة وب أن النبي بي قال لها : (إني قد أهديت إلى 
النجاشي حلة وأواقى من مسك» ولا ری النحاشى إلا قد مات› ولا ری 
هدیتی إلا مردودة على » فإن ردت على فهى لك. وکان کما قال رسول الله 
(A)‏ 
E‏ 

وجه الاستدلال: أن النبي َة بعث الهدية مع أحد أصحابه» فدل فعله 
على جواز إرسال الرسل بالهداياء والهبات مثلها. 

الثاني: عن عبدالله بن بسر ويي قال: (كانت أختي ربما بعثتني بالشيء 
إلى النبي بيا تطرفه إياه فيقبله مني). 


(۱) مراتب الإجماع (ص‌۱۷۳). (۲) حاشية ابن عابدین (۰۱۷/۸- 0۱۸). 
(۳) الشرح الكبير مع الدسوقي )٤( .)٤۹۷ /٥(‏ أسنى المطالب (٥/۸٦٥و٤٥).‏ 
() کشاف القناع .)٠۳ /٤(‏ ۲) کشاف القناع» .)۲٥١ /٤(‏ 
(۷) الشرح الكبير مع الدسوقي )٤۹۷ /٥(‏ (۸) سبق تخریجه. 


(۹) روأه أخمكدن رقم c(۷)‏ وإسناده حسن. انظر : مجمع الزوائد rT‏ 
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وجه الاستدلال: قال المجد ابن تيمية: وهو دليل على قبول الهدية 
برسالة الصبى»ء لأن عبدالله بن بسر ويه كان كذلك مدة حياة رسول الله 
IT:‏ ) 
[۲١-۲۰9‏ عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها. 

المراد بالمسألة: إذا رفض الموهوب له الهبةء فإنه يدل على عدم قبوله 
لهاء ومن ثم ترجع إلى الواهب» ولا تحل لغيره إلا بطيب من نفسه. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن المتصدق عليه أو 
الموهوب له أو المعطى أو المهدى إليهء إذا لم يقبل شيا من ذلك آنه راجع 
إلى من نفح له بشيء من ذلك وآنه حلال یملکه]". 

الموافقون على الإجماع: E EG CO TER‏ 
الاك والشوکانی". 
يصح شيء من هذا کله إلا بالإایجاب والقبول). 

قال القرافي: (قال ابن يونس: ويكفي قولك قبلت فيما في يدك وإن 
لم تقل قبلت حتی مات بطلت).. 

قال المرداوي : (لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد على الصحيح 


من المذهب)'. 

.)۱۷۲ مراتب الاجماع (ص‎ )۲( .)٠*١/١ منتقى الأخبار (النيل‎ )١( 
.)١١۹/۸( منح الجلیل‎ )٤( .)١١١ /۳( الهداية‎ )۳( 
.)۲۹۸/٤( کشاف القناع‎ )( .)۴۷۷ /٠١( المجموع شرح المهذب‎ )٥( 


(۷) نيل الأوطار .)٠١١/١(‏ 
(۸) البيان في مذهب الامام الشافعي» (۸/ .)١١١‏ | 
(4) الذخيرة» )٠١( .)٠٤١/٦(‏ الانصاف»› .)۱١٤/۷(‏ 
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قال الخطيب الشربيني : (وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظاً من الناطق مع 
التواصل المعتاد كالبيع)'. 

ال التمري 7 د فلا امن فر ان الاو اء يجاح إل ورل 
أي بناء على أنه نقل للملك» وحاصله: أنه اختلف فى الابراء» فقيل إنه 
نقل للملك فيكون من قبيل الهبة» وهو الراجح» وقيل إنه اسقاط للحق› 
فعلى الأول يحتاج لقبول دون الثاني)”". 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول» بآن يقول: 
وهبتك› أو أهديتك»› أو أعطيتك» فقول : قبلت» أو رصت › و 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن آم سلمة أن النبي ية قال لها : (إني قد أهديت إلى النجاشي 
حلة وأآواقي من مسك› ولا ری النجاشی إلا قد مات› ولا آری هديتي إلا 
مردودة علي › فإن ردت علي فهي لك. وکان کما قال رسول الله کل)(“ 


وجه الاستدلال: فيه دليل على اعتبار القبولء لأن النبي ب لما قبض 
الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا 
تملك بمجرد الإهداءء بل لا بد من القبول»› ولو كانت تملك بمجرد ذلك 
لما قبضها کل او ی 


الإيجاب والقبول» كالبيع والنكاے". 


الت ١ن‏ الست الاق لاك م و الات واو 


(۱) مغني المحتاج» (۲/ ۳۹۷). (۲) حاشية الدسوقي» ..)64۲/٥(‏ 
(۳) حاشية الروض المربع» )٤( .)۷ - ٦/7(‏ سبق تخریجه. 

.)٠١١/١( نيل الأوطار‎ )٥( 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة .)١۷۷ /٠١‏ 

(۷) منح الجلیل (۸/ .)۱١۹‏ 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن عدم قبول الهبة e‏ بها إلى صاحبها. 
]۲۵١ - ۱۱[©‏ يجوز هبة كل المال. 


المراد بالمسألة: يجوز للمرء ا کی ا ی اد ا دري 
حال الصحة» > بخلاف حال الموت فإنه راجع للثلث. 


من نقل الإجماع: ابن رشد (۹۵ھ) قال : [إوعمدة ا | 
الإجماع منعقد على اال ا وان ت جن 00اب ا 
أولاده» فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد اأ حری]. 


ابن حجر العسقلاني a9)‏ قال : الإجماع انعقد على جواز عطية 
الرجل ماله لغير ولد 

الموافقون على الإجماع: ١‏ الحنة9 والحنابل 

قال السرخسي: (فإن قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين» فعليه 
أن يتصدق بجميع ما يملك)". قال الموصلي : (ولو نذر أن يتصدق بملکه 
فهو على الجميع)". 
- قال القرافي: (جوز مالك الصدقة بماله كله ... وكره مالك والأئمة 
هبة ماله كله لأجل بنيه)“. ٤‏ 


)١(‏ ذكره لفظة الجمهور في آول حكاية الإجماع» لأنه يتحدث عن مسألة خلافية أخرى 
وهي : هل له أن يهب كل ماله لأولادهء مع إجماعهم على جواز هبة ماله كله للأجنبي. 

(۲) بداية المجتهد (۲/ )۷١١‏ وقال أيضاً: [واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله 
للا جنبي]. (۳) فتح الباري .)۲۱١ /٥(‏ 

.)١۹ /۳( الهداية‎ )٤( 

)٥(‏ الكافي (ص ۲۱۸-۲۱۷)» ونصوا على أنه يجوز إن علم في نفسه حسن التوكل؛ ویجوز 
مع الكراهة إن لم يثق بنفسه. 

(1) المبسوط› (۱۲/ ۹۳). (۷) الاختيار لتعليل المختار» .)٥٤/۳(‏ 

. e ۔)۲۸۸/٦١( الذخیرةء‎ )۸( 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما جاء عن: عمر بن الخطاب مول 
لأهلك؟) قلت: أبقيت لهم مثلهء فأتى أبو بكر له بكل ما عنده فقال 
رسول الله ية : (ما أبقيت لأهلك؟) فقال: الله ورسولهء فقلت لا أسابقك 
ال 

e‏ فيه أن النبی بل قبل من أبى بكر أن يتصدق بماله 
كله» فدل على الجوازء والهبة في معنى الصدقةء لأنها من التبرعات. 
a‏ ورد وو عمر بن الخطاب 

0) 

وعروة بن الزبير") > والزهري”» وابن حزم من الظاهرية“. 

دلیلهم : 

الأول: عن أبي هريرة ڪه قال رسول الله ا : (خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنی وابداً یمن تعول)". 

وجه الاستدلال: أنه إذا كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى»› فلا 


ر ۳ 
ا دک ی به 


(1) رواه: آبو داود رقم (۷۸٦۱)ء‏ والترمذي رقم (١٠۷٦۳)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
الزكاةء رقم (۲/ ١٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» والدارمي رقم 
.)١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الزكاة» باب ما يستدل به على أن قوله يل : 
(خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة: (جهد من مقل) 
إنما يختلف باختلاف أحوال الناس فى الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية» 

) رقم )4/ 1۸°(« ون ا الان ی دلفاعل س یاون رقم (۱۹۷۸). 

(۲) انظر: المحلی» ابن حزم .)۱۳٣/۹(‏ 

(۳) المصدر السابی» )٤( .)۱۳١١/۹(‏ المصدر السابق»› .)۱١١/۹(‏ 

.)١١١/۹( المصدر السابق»‎ )٥( 

() رواه: البخاري رقم »)۱٤۲٩٩(‏ ومسلم رقم .)۱١۳۷(‏ 
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شك أن ما زاد في الصدقة ونقص ذ ي الخیر لد اجر فی ولا نشل في 
وأنه باطل ومحرم. 

الثاني : عن جابر بن عبداله أن رجلا أتى النبي إل بمثل البيضة من 
الذهب» فقال: يا رسول الله هذه صدقة ما تركت لي مالا غيرهاء فحذفه بها 
النبي ية فلو أصابه لأوجعه» ثم قال: (ينطلق أحدكم فينخلع من ماله» ثم 
يصير عيالا على الناس)'. 

وجه الاستدلال: أن في رد النبي بيا صدقة الرجل دليل على حرمة 
التصدق بجميع المال". 

الثالك: عن كعب بن مالك وليه قال: قلت يا رسول الله» إن من توبتي 
أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله ئيا: (امسك 
بعض مالك فهو خير لك) قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر)". 

وجه الاستدلال: أن عدم إذن النبي يله لجابر بالتصدق بجميع ماله دليل 
على التحريم. 

الرابع: أن كل عقد جمع حلالا وحراما نهو عقد مفسوخ کلا۵ 

النتيحة: عدم صحة الإجماع في جواز هبة كل المال وذلك للخلاف 
المذكور. 
]١١ - ۱۲| ©‏ لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم. 

المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما ينقسم فلا تجوز 
هبته» كالدور» والأراضين» والمذروعات» والموزونات» والمكيلات» وأما 


() رواه: البيهقي في شعب الإيمانء باب الاختيار في صدقة التطوع» رقم .)۳۲٤(‏ 
(۲) انظر: المحلی» ابن حزم .)۱۳١/۹(‏ 

(۳) رواه: البخاري رقم »)۲۷٥۷(‏ ومسلم رقم (۷4). 

.)۱۳٣/۹( المحلی‎ )٤( 
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إذا كان مما لا يحتمل القسمة فإنه يجوز هبتهء» كالرأس الواحد من الحيوان» 
والسفت واللؤلوة» والثوب› ودحو ذلك. 

م نقل الإجماع: السمرقندي (4ھ) قال : [ولو قال وهبہت لك 
و ا اقات ا أن العقد وتع في الماع في كل 

E 

الكاساني (AOAY)‏ قال : [فلد تجور هبه المشاع فيما ق ولنا 
إجماع ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع: 

قال السرخسي: (وإذا وهب الرجل للرجل نصيباً مسمى من دار غير 
مقسومة» وسلمه إليه مشاعاًء أو سلم إليه جميع الدار لم يجز)". 

قال العمراني: (وإن كانت مما ينقسم كالدار والأرض والطعام لم 
يصح هبة جزء منها مشاع من الشريك ولا من غيره)““. 
قال الموصلي : (وهية ا فيما ل e‏ جائزة› وفيما يمسم > 
E‏ 

قال القرافي : (هبة المشاع جائزة فما تتعذر فسمته کالجوهر e‏ 
وممتنعة قيما یمکن N O‏ ) 

متنك الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
i‏ 3 ای ت ا ری وا ا 
(۱) تحفة الفقهاءء» (۳/ .)٠١۹‏ (۲) بدائع الصنائع 0۰/0 
(۳) المبسوط .)٦٤/۱۲(‏ 


() الييان في مذهب الامام الشافعي» (۱1۹/۸). . 
() الاختيار لتعليل المختار»ء .)٠١ - ٤4/۳(‏ 0) الذخيرة» .)۲۳۱/١‏ 
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بالعاليةء وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه» وإنما هو مال الورثة 
وجه الاستدلال: قالوا هذا دليل على منع هبة المشاع. 
الثاني : قالوا بأن المشاع الذي ينقسم لا يمكن قبضه. 
الخلاف في اتان حاف يمت ال : المالكية" 
ا E‏ والحنارلة“ . 


فذهبوا إلى a e‏ 
الأول: عن قيس بن أبي حازم ول قال: أتى رجل إلى النبي 44 بكبة 
خر من النمة: فقال: N:‏ ا ر وات 

الشعرء فقال: (نصيبي منها لك). 

وجه الاستدلال: ان النبي ڳل وهبه شيا مما ينقسم» لأن حصته مشاعة 
ا ولم یکن لیملکه منها إلا ما جوز له آن یملک فدل على 
الوا 

الثاني : عن جابر بن عبدالله طه : (أن النبي يي اشترى من رجل بعیرًا 
لما أن وزن له رجح له). 

وجه الانعد لال أن ال جحان غر مفروز من القمن الذى ورذ له فذل 
N‏ 


(۲) المدونة الكرى ۳۹۹/9)ء والإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)٥۷‏ 


(۳) الام (۷/ ۱۸۳). )٤(‏ الانصاف .)١۳١/۷(‏ 
(0) روأه: اتن نى ةف المصلتب: a‏ رقم 
.(T 0۷0)‏ 


(0) رواه: البخاري (۲۹۲۳)ء ومسلم رقم .)۷۱١(‏ 
(۷) انظر: الأوسط ابن المنذر .)٠١/١١(‏ 
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النتيحة : عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم»› 
وما حکاه الكاساني من الإجماع إنما هو إجماع مذهبی. 
۴[9 - ۲۷] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة. 

المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما لا ينقسم تجوز 
هبته » کالرأس الواحد من الحيوان»ء والسيف. واللؤلوة» والثوب» ونحو 
ذلك فالهبة تامة. 

من نقل الإجماع: السمرقندي (۹ه) قال: [ولو وهب عبداً من 
رجلين» أو شيا مما لا يقسم: جاز بالإجماع). 

الزيلعي (١٤۷ه)‏ قال: [واجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل 
اة كلد الد 


الموافقون على الإجماع : المالكية"» والشافعية» والحنابلة“. 

قال العمراني: (كل عين صحت هبتها»ء صح هبة جزء منها مشاع). 

قال الكاساني: (فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم 
كالعبد والحمام والدن ونحوها)". 

قال ابن قدامة: (وتصح هبة المشاع)" قال الموصلي: (وهبة المشاع 
فيما لا يقسم جائزة). 

قال القرافي: (هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر 


() تحفة الفقهاءء .)٠٥۹/۳(‏ (۲) تبيين الحقائق .)٩۳ /٥(‏ 
(۳) المدونة الکبری »)۳۹٦٣/٤(‏ والإفصاح› لابن هبيرة (۲/ .)٥۷‏ 

.)۱۳۱/۷( الإنصاف‎ )٥( .)۱۸۳/۷( الام‎ )٤( 
.)١١۹ /۸( البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )0( 

(۷) بدائع الصنائع» .)١١۹/٩(‏ () المغني» (۸/ .)۲٤۷١‏ 
(۹) الاختيار لتعليل المختارء (۳/ .)٤۹‏ 
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الان 
الارن اس اا ہن تیک رین یدارا ا 
کجزء من نحو فرس آو غیره کجزء من عقار ينقسم کالثوب أو لا كالعبد). 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الثاني : عن جابر بن عبدانه ظه آن النبي کا: (اشتری من رجل بعیرًا 
فلما أن وزن له رجح له). 


وجه الاستدلال: أن الرجحان غير ممروز من الثمن الڏي وزن له» فدل 
على أن هذه هبة مشاع لم ينق“ 

الثانى: عن المسور بن مخرمة لبه أن النبى َة قال: أما بعد فإن 
إخوانكم هؤ لاء جاۇنا تأئىین › وإني رآیت أن ارد إليهم سبیهم ۰ فمن حب 
منكم أن يطيب ذلك فليفعل ... فقال الناس: طيبنا يا رسول اله لهم)“ . 

e‏ فيه أن النبي وهب هو وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم 
وهو غير مقسوه" 

التتيجة: صحة الإجماع في أن هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة. 
۱۲٤[9‏ - ۲۸] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن هبة فروج 
النساء أو عضوا من عبد أو ا أو عضوا من حيوان› ٠‏ يجور ذلك 


.)٠٠۷ /٤( کشاف القناع»‎ )۲( .)۲۳۱/١( الذخيرة»‎ )١( 

(۳) سبق تخریجه. 

.)٠١ /١١( انظر: الأوسط ابن المنذر‎ )٤( 

(1 Ay, 1۰۷) رواه: البخاري» كتاب الهبةء باب إذا وهب جماعة لقوم رقم‎ )٥( 

(1) انظر: البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة المقبوضة والمقسومة وغير 
(الفتح .(YY 0 /o‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وكذلك الصدقة ډه والعطرة ls‏ 


الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية*» 
وألا 

قال الكاساني: ( ... ومنها أن يكون مالا متقوماً فلا تجوز هبة ما 
ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق .. .)". 

قال النووي: (فما جاز بیعه جازت هبته وما لا فلا هذا هو الغالب)". 


قال القرافي : او اي د مباح 

في الشرع» نھ ار مجر 

قال البهوتى ي : (وتصح هبة مصحف ....» وهبة كل ما يصح بيعه 
فقط» ااا ا ت ا و اا ا 
لا تصح هبنه على المذهب). 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ء عدة أدلة» منها : 
الأول: قول الله 8#: لين هم لفررجهم حطر © إلا عل أزكجهم 


)١(‏ المراتب (ص4۷). 

(۲) الهداية شرح بداية المبتدي (۲/ (o٤‏ 

(۳) الشرح الصغير»ء للدردير (۳/ .)٥۷١‏ 

(6) المجموع شرح المهذب التكملة الثانية )۳۷۳/٠١(‏ قال صاحب المهذب: (وما جاز بيعه 
و ا 
کسره» وکذا ما یعجز عن تسلیمه. 0 
انظر: مغني المحتاج (۲/ .)"۷٤‏ 

)٥(‏ الفروع )٤١۸/۷(‏ قال: (وتصح جائز بيعه خاصة نص عليه). 

( بدائع الصنائع› 114/%0). (۷) روضة الطالبين» /٥(‏ ۳۷۳). 

(۸) الذخيرة» .)۲۲٣/۲۷‏ (۹) کشاف القناع» .)۲٥۷/٤(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ر ابم ت وه مل 6 [المؤمنون: .]٦-٠‏ 
وجه الاستدلال: أن البضع جزء من الإنسان» آمر اله 8# بالمحافظة 
عليه» وحرم بذله في غير طريقه الصحيح» فهبتة بذل له في طريق محرم. 


الثاني : الإجماع أن وطء الفروج لا يحل إلا بملك تام ا نکاح 
م وهذا ليس من النكاح› ولا مر ا ي 

الثالث : SS SS i‏ فالجزء 
E E‏ 
النتيحة : E‏ ا ء من الإنسان أو 
O OE‏ 

المراد بالمسألة: أن من شرط صحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب 
موجودا» وعليه فلا يصح هبة الشيء ape‏ صلا كهبة ما 
تحمل آمته أو تثمر شجرته. ) 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [وان وهب س 
قبل عصره هآو ریت زیتونه أو جفته لم يصح› وبهذا قال الثوري والشافعي 
راضدات الرأيء ولا نعلم لهم مخالفا]". 

شم الدين ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [وإن وهب دهن سمسمه قبل 

عصره أو رزیت زيتونه أو جفته لم يصح › وبهذا ا الثوري 
افا الات ولا نعلم لهم مخالقا). 


.)۳١/۷( منح الجليل‎ )٠٤/٤( كشاف القناع‎ )١( 
ر‎ ٠. .)0٤/۲( انظر: الهداية شرح بداية المبتدي‎ )۲( 
.)۲۹۳/١( الشرح الکبیر‎ )٤( .)۲٤۹/۸( المغني‎ )۳( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والشافعية" وابن حزم من 
انلا (FT).‏ 
الظاهرية . 


والصفات والقيمة وإلا فهى باطل مردودة). 


تسليمه»› وما لم یتم ملکه عليه لا تصح هبته› لأنه عقد تمليك في حال 


ا ہے .  )0(‏ 
الحياة فلم يصح فيما ذكرناه كالبيع) ك 

قال الكاساني: وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع منها: أن يكون 
وجو ونت ال فا ترز ا ها لین ن خر ووت الد بان رزه 
ما يثمر نخله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك بخلاف الوصية» والفرق 
أن الهبة تمليك للحال وتمليك المعدوم محال)° 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: قياس الهبة على البيع» قالوا فما صح بيعه صحت هبته» وما لا 


نه ل ر کت 
الثاني : أن الله ي حرم آموال الناس إلا بطيب من أنفسهم» ولا يجوز 
ال طت الفن عل عا ل تورف اة ول ماه ول قاقر 


الثالث: ولأن المعدوم ليس محلا للملك فوقع العقد باطلا. 


(۱) الهداية (۳/ »)۲٠۳‏ وبدائع الصنائع .)١١۹/٩(‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب /٠١(‏ ۴۷۳). (۳) المحلی (۱۱۹/۹). 

.)۱۱١/۹( المحلی‎ )٤( 

() البيان في مذهب الامام الشافعي» .٠١١/۸‏ 

(۲) بدائع الصنائع .)١١۱۹/١(‏ (۷) قليوبي وعميرة .)۱١١/۳(‏ 
(۸) المحلی (۱۱۹/۹). 

.)٠٠۴ /۳( انظر: المغني (۹/۸٤۲)ء والهداية‎ )٩( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخلاف في الما خالف في دو الها an:‏ وابن 
0 
يميه 


4 


(۳) 
( 


دليلهم: الأول: عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده وه في قصة 
وفد هوازن› وسؤالهم النبي ي أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم› > قال ل : 
(أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم)“. 

وجه الاستدلال: أن رسول الله وهب ذصيبه ونصیب بني عبدالمطلب› 
والنبي لا يعلم قدره»› فهو مجهول. 

الثاني : أن الهبة من التبرعات› وباب التبرغعات ليس كباب 
المعاوضاتة فلا ت الجهاك فها» كالذر والرصة . 

الثالث: ويمكن أن يقال أيضًا بأن الشارع الحكيم رغب في فعل الخير 
والبر» وهة المعدوم من هذا الباب. 

النتيحة: : عدم صحة ET‏ وذلك 
للخلاف فى المسألة. 
]٠١ - ٠۲١[ ©‏ لا يجوز هبة فروج النساءء أو عضا من عبده أو من حيوان. 

المراد بالمسألة: من مقاصد الشريعة حماية الأعراض والفروج» وذلك 


)١(‏ القوانين الفقهية (ص١أ٠")ء‏ والخرشي (۷/١١٠)ء‏ ومنح الجليل )۸۲/٤(‏ وشرح 


خلاف في المذهب جواز هة المجهول› والمعدوم المتوقع الوجود). 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۲۷۰). (© الت الان 
)€( روأه: أبو داود رقم (۹۲؟(c‏ والنسائي رقم (TIAN)‏ <« و حسئه الألباني سنن أبي داوود 
رقم (۳(. 


.)٩۹/۲( المغتي (۸/ ١٠٠)ء وإعلام الموقعين‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لما يترتب على التهاون فيها من فساد عريض› ولذلك لا يصح هبة الفروج 
إلا بتمليك تام» كأآن يهب جاريته مثلاء ويدخل فيها البضع» وكذلك لا 
يجوز هبة الأعضاء بمفردها» کيل آو رجل. 
النساء» أو ا أمة» أو عضرا من حيوان» له تجوز 
ذلك ..]. 

ابن عبدالبر (۳ھ) قال: [وأجمع علماء المسلمين آنه لا يجوز لحد 
أن يطأً فرجا وهب له دون رقته]". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والشاذ ف الخال 

قال الخطيب الشربيني: (الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو 
أعتقها وهو معسر» فإنه يجوز بيعها للضرورة» ولا يجوز هبتها لا من 
لوو رلا ف قال ابن عابدين: (لا تصح هبة المولى لأم ولده 
ولو في مرضه» ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور)". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع عدة أدلةء منها : 


الأول: قول الله 34: ولت هر روجهم حفظوة © إل عل اجه أو م 
مک ا نهم انهم عير ملومينَ @- [المعَّارج : .]٠-۲۹‏ 

وجه الاستدلال: أن البضع جزء من الإنسانء أمر الله بل بالمحافظة 
عليه» وحرم بذله في غير طريقه الصحيح» فهبة بذل له في طريق محرم. 

افاي الع ا وان اي ا مك او 


(1) المراتب (ص۹۷). (۲) الاستذکار .)1۷/۱١(‏ 

(۳) البحر الرائق (۷/ )٤( .)۲۸٤‏ مغني المحتاج aT‏ 
)٠(‏ الفروع (۸/۷ ١‏ قال: [وتصح هبة جائز بيعه خاصة]. 

.)۷١٤/٥( مغني المحتاج (۲/ ۳۹۹). (۷) حاشية ابن عابدین»ء‎ )١ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


صحیح › وهذا شن من النكاح› ولا هو من ملك ال 


الثالث: ولأن منافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان» فلا ر 
نفسها» lay‏ 

النتيجة : صحة الإجماع في آنه لا يجوز هبة فروج النساءء أو 2 
عبده أو من حيوان. 
]۳٠-٠۲۷[ ©‏ هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه. 

المراد بالمسألة: ان من کان له على آخر حق مالي؛ E‏ 
الإبراء أو الإسقاط أن ذلك جائز. . 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۱۸٣٠۳ه)‏ قال : ET‏ الرجل 
إدا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز]"". ابن حزم 


(٦0٤هھ)‏ قال : [واڌ ّ تفقوا أن من کان له عند آخر حق واجب معروف القدر 

غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء أن ذلك جائز للواضع 
e | u e‏ 

المبرئ] 


الموافقون على الإجماع: ا والشافعية” “» والحنابلة"". 


قال النووي : (إذا وھیب الان ل هو غا فهو إبرأءء و یحتاج ال 
القبول على المذهب). 
قال الخطيب الشريني: ‏ (وهة الذين للمدين آراء لثمك لا يخا فرلا 


.)۲۸٤ /۳( الهداية‎ )۲( .)۳١/۷( ومنح الجليل‎ »)1٤/٤( كشاف القناع‎ )١( 

)۳( الإجماع (ص .)٠٥١(‏ وقال في اللإشراف (۷/ ٩۸):[فاما‏ إذا وهب الرجل ماله على 
الرجل وقبله منه وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه اختلافا]. 

)۱۷۲( مراتب اللإجماع‎ )٤( 

.)٤۸۹-٤۸۸ /۸( الدر المختار مع حاشية ابن عابدین‎ )٥( 

e المغني‎ )۷( .)٥۷١ /٥( أسنى المطالب‎ )1( 

.)۷٤ /٥( روضة الطالیین»›‎ )۸( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض ` 


نظراً للمعنی)'. قال البهوتي : (وإن آبراً غريم غريمه من دينه صح أو تصدق 
به عليه صح› و وهبه له صح En‏ 

قال الدردير: (وهو اق الدين› أي هبته إبراء إن وهب لمن هو عليه 
وحاصله: انه اختلف في الإبراءء فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة 

إلا 0 
وهو الراجح) . 

ت 0 )€( 

قال ابن عابدين: (لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول)". 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (ومن أبراً غریمه من دینه ولو قبل وجوبه 
بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو 
العفو» برئت ذمته). 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قول الله لك : فإردية لم هلي إا ا بس درا [التاء: ۹۲]. 

وجه الاستدلال: أن فى هذا إبراء من الدية بلفظ الصدةة". 

الشاني: قول الله &4: إل أن يعفويت أو يفوا آلَذِى يدو عُقَدَ 
النكاح [البمَرَة: ۲۳۷]. 

وجه الاستدلال: أنه يعنى به الإبراء من الصداق". 

الثالث: عن جابر بن عبد الله أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء 
في حقوقهم فاتیت رسول الله ب فکلمته فسالهم أن يقبلوا ثمر حائطي 
ويحللوا أبي فأبوا. . .)“ . 


.)٥0 /٤( كشاف القناع»‎ )۲( .)٤٠١/۲( مغني المحتاج»‎ )١( 
.)1۸۸ /٥( حاشية ابن عابدین»‎ )٤( .)١٤١ /٤( الشرح الصغير»‎ )۳( 
.)٠١١۱/۸( المغني‎ ) .)١١/١( حاشية الروض المربع»‎ )( 


(۷) انظر: المصدر السابق .)٠١۱/۸(‏ 
(A)‏ روأه: البخاري› رقم .(YTY*)‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أنهم لو قبلوا كان في ذلك براءة ذمته من بقية الدين 
وهذا هو هبة الدين» ولو لم يكن جائزا لما طلبه النبي يلاو . 

النتيجة: صحة الإجماع في هبة الرجل ماله على الرجل بلفظ الإبراء 
وعیره. 


(۱) انظر: فتح الباري (۵//٤۲۲)ء‏ والمحلی ٩(‏ /۱۱۷). 


مسائل الإ جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مسائل الاإجماع في باب تصرهفات المريض 


]۱-١۸ [©‏ تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلك كالوصية. 

المراد بالمسألة: تصرفات المريض» أي: عطاياه» فتصرفات المريض 
المالية يطلق عليها أهل العلم عطاياء مفرد عطية» وأما الهبة» فتصرفاته 
الال ف ال رام الرصانا فا هه الاان بعد وات . 

والمراد بالمسألة: أن المرض الذي يلازم به صاحبه الفراش»› ولا يعذر 
معه على شيء من التصرف» ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه 
الموت» إذا أوصى بماله» فلا ينقذ منه إلا الثلث. 

من نقل الإجماع: - ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال : [فالعلماء مجمعون 
SNES‏ 
المخرف - باکثر من ٠‏ الفلف] . 

ابن هبيرة (' ۰م قال: [واته فقوا على عطاب المريض رهباته من 

e‏ بن قاسم ۲ى قال : افدل الحديث وا في فاو 


على اللإذن بالتصرف في ثلث الال علد الوفاة» وهو مذهب جمهور 
0 
العلماء] 


(1) انظر هذا التفصيل في : المطلع (ص‌۲۹۱)ء وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ 1۹۷). 
(۲) الاستذکار SS | .)٥۱/۲۳(‏ 
(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۷۲). 

.)١/١( حاشية الروض المربع‎ )٤( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: الحو ول 


قال ابن قدامة: (التبرعات المنجزة . ...إن كانت في مرض مخوف 
اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول lie‏ 

قال النووي : (الدغات المعلقة بالموت - وهي الوصايا - معتبرة من 
الثلث» سواء أوصى بها فى صحته» أو فى مرضه»ء وكذلك التبرعات 

ا ا E‏ 1 , )0( 
المنجزة في المرض المخوف المتصل بالموت معتبرة من الثلث ٠‏ 

قال الشوكانى: (تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة 
في الحال:ولم تضف إلى بعد الموت)" . 

قال الدسوقي عن الوصية في المرض: (... وأنها في الثلث أي ويعلم 
أن الوصية إنما تكون في الثلث لا فى زائد عليه). 

قال عبدالغني الميداني : (ومن أعتق عبداً في مرضه أو باع وحابى» أو 
وه ») ا ا ويضرب به مع أصحاب 
الوا“ 


مل الإجماع: تال الإجماع ال 5 منها : 
عام حجة الوداع a‏ یا رسول الله اني قد بلغ بي 
من الوجع ما ترى» وأنا دو مال ولا يرثني إلا ابنة لي› افاتصدق بل 


(1) الهداية »)٥۸٤ /٤(‏ وبدائع الصنائع (١٠/۷4٤)ء‏ والدر المختار مع حاشية بن عابدين 


STAD 
.)۸١* /۳( وتحفة المحتاج‎ .)٠٠١ /( وأسنى المطالب‎ .)٤٥١/١( المهذب‎ )۲( 
.)٤۷٤ - ٤۷۳ /۸( المغني»‎ )6( .)٠٥١-۱٥٤ /٦( نیل الأوطار‎ )۳( 
.)٠٠١١ /٦( نیل الأوطار‎ )0 .)١١۳/١ روضة الطاليين»‎ )٥( 


(۷) حاشية الدسوقی» .٠٠۹/٦‏ 
(۸) اللباب في شرح الکتاب» .٠۷١ /٤‏ 


مسائل الا جماع قي اواب التبرعات والفرائض 


مالي؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ 
قال : الثلث› والثلث كثير› أو کبیر» إنك إن تذر ورنتل آغنياء» خير من أن 
تذرهم عالة يتکففون الناس)'. 

وجه الاستدلال: ان النبي بي لم يأذن لسعد : او وقاص ويه في 
مرضصه المخوف ان يتصرف في ماله اک هو الالت: فذل عل :أن تصرفات 
المريض مرض الموت في الثلث فقط› 
موته» K‏ ا چ b4‏ 8 ا زام ا أثلاًاء ٹم 
آقرع بينهم › وأعتق أئنین › ا أربعة » وقال له قولًا شدیدا) ۹ 

وجه الاستدلال: أن النبی عة رد ما زاد على الللث) وا الت فدل 
EE E e‏ 

الثالث: عن أبي هريرة طله أن النبي بلا قال: (إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتکم ثلث أموالكم» زيأادة لکم فی آعمالک )۱“ 
أن يوصى بحدود الثلث عند وفاته» فدل على عدم جواز الزيادة. 

| الخلاف کی المسألة: خالف قىن هذه المسألة: او واو 


(۱) سبق تخریجه. 

.)۱۷۲ /( كشف اللثام شرح عمدة الإحكام» اقا‎ )۲( ٠ 

(۳) رواه: البخاري رقم »)۲۷۲۲١(‏ ومسلم رقم .)۱٦۸(‏ قال ابن عبدالبر في الاستذكار 
.)٥٤ /۲۳(‏ قوله: (لقد هممت ألا أصلي عليه ما أعتق جميعهم) وهذه الألفاظ مَحفوظة 
في حديث عمران بن حصين اه 

.)۲٠١ /۸( انظر: الأم‎ )٤( 

(۵) رواه: احمد» رقم »)۲۷٤۸۲(‏ وابن ماجه» کتاب الوصاياء باب الوصية بالثلڭ› رقم 
»)۲۷٠۹(‏ وحسنه الألباني. انظر: أرواء الغليلء حديث رقم .)١١٤١(‏ 

(0) الحاوي الکبیر (۸/ .)٠١‏ (۷) المحلی .)۳٤۸/۹(‏ 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وابن حرم الظاهريان"» فذهبوا إلى أن تصرف المريض لا حدلهء فيتصدق 
بما شاء في حال صحته وفي حال مرضه سواء. 

دليلهم : يستند الخلاف إلى عدة أدلةء منها: لأول: قول الله سبحانه 
وتعالى : «وأفڪلوا آلْحَرَ مڪ ES‏ @ [الحَجَ: ۷۷] . 

وقوله که وولا تنسوا الفضل بتکم إل اون سد ©4 1التر:: ۲ 

وجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما تات فعل الخيرات» وعدم 
نسيان الفضل بين المؤمنين أو الأزواج» ولم يخص صحيحًا من مريض” . 

الثاني : لأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه TT‏ ماله 
6 ق ا ا ی ان کی را 
E OY CE‏ 
من الثلث فقط وأما خلاف الظاهرية فهو مردود لأمرين 

الأول: أن قولهم في مقابل النص› والاّحادیٹث الصريحة التي أوردها 
الجمهور» تقضي على نصوصهم العامة. 

الثاني : شذوذهم عن الجمهور» قال أبن عبدالبر: (والحجة عليهم 
شذوذهم عن السلف ومخالفة الجمهور). 
© |۲-۱۲۹] جواز تصرف الفريض في ثلث ماله. 

المراد بالمسألة: يجوز للمريض ا 
التصرفات» من الوصايا والتبرعات المنجزة» سواء كان المرض مخوفًا أم 


E 0 . 

عير محوف 

(1) المصدر السابق .)٤۸/۹(‏ (۲) المحلی .)۲۲٤/۱۰(‏ 
(۳) الحاوي الکبیر (۸/ )٤( .)۲١‏ التمهید (۳۷۸/۸). 


)0( والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : أن هذه تبحث في حكم ما لو تصرف المريض في ثلٹ 
ماله ولم يتعداه» أما السابقة : فإنها تتعلق بحكم ما زاد على الثلث في تصرفات المريض. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: [واأته ترا على آن الیش ل 
أن يتصرف في ثلث ماله]'. 

الموافقون على 0 E‏ رالمالي. ا 
والحنابلة“» والشوكاني 

قال الشيرازي : (ما وصی به من س i‏ والهبة ا 
e a‏ أو في حال 

قال ابن لاء (ولو صار صاحب فراش بعد ذلك نوز کور 
حادث» وإن وهب عندما أصابه ذلك وات من آيامه فهو من الثلث 


ومن أعتق في مرضه عبداً أو باع وحابى أو وهب فذلك کله جائز وهو معتبر 
من الثلث› E‏ 


e E‏ ادها : أ ا ا 
ويا لما زاد على الثلث من الثلث أو إجازة الورثة)“ . 
قال الدسوقي: ( ... ثم صداق مريض لمنكوحة فيه ودخل بها ومات 
فيه» وصى به او لا لها الأقل من من المسمى وصداق المثل من 
الثلك).. n‏ 
قال الشوكانى : ( ... لان الل سبحانه لم يأاذن للمريض بالتصرف إلا 


(۱) مراتب الإجماع (ص‌۱۹۳). (۲) الهداية ٠. .)04۹٦1/٤(‏ 

(۳) الشرح الکبير (7/ .)٥٠١‏ ۰ 

.)٥۳*ص( الكافي‎ )٥( .)٤٥١/١( الم (۲۸۹/۸)ء والمهذب‎ )٤( 

٠ .)041/١( المهذب»‎ )۷( .)٠١١-٠١٤/٦( نیل الأوطار‎ ) 
٠. ٠ .)٤1٤/۲( الواضح›‎ )4( .)٤٦۳/۱۰( شرح فتح القدیرء»‎ )۸( 


.٠٠١/٦ حاشية الدسوقى»›‎ )٠١( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


في الثلث» فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفاً لحكم الله تعالى» ومشابها 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة. 
النتيحة : صحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله. 
[f 1۰] ®‏ الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال. ) 
المراد بالمسالة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس 
الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة 
عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك. 
من نقل الإجماع: أبن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [وما لزم المريض في مرضه 
من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه .. فهو من رأس المال لا نعلم فيه 
خلاق]". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية» والشافعية» وابن 
: أأملا (VD‏ 
جرم من اا هريه ب 
قال ابن حزم: (فثبت يقيناً ضرورياً أن صدقة المريض خارجة من رأس 
ماله لا من ثلثه بنص حکمه ية وبطل ما خالف هذا بیقین لا إشکال فه)“. 
قال الشيرازي: (. ... فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق الله 
تعالی کالحج والزكاةء فإنه إن لم يو ص بها وجب قضاؤها من رس المال 


(۱) نیل الأوطار .)٠٥١ - ٠٥٤ /٦(‏ (۲) انظر: (ص ۱۰). 
(۳) المغنی (۸/ .)٤۸۷‏ 

(©) الدر المختار مع الحاشية .)٠۸٠١ /٠١(‏ 

)٥(‏ الشرح الكبير )١٠١ /٦(‏ وما بعدها. 

) الام (۲۸۹/۸)ء وأسنی المطالب /٩(‏ 4۱-۹۰). 

(۷) المحلی (۹/ ۳۵۱وما بعدها). (۸) المحلی» (۹/ ۳۵۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دون الثلث)'. 

قال ابن مفلح : e‏ الواجبات كقضاء الدين والزكاة رالحج من 
رأس المال أوصى بها أو لم يوص)" . 

قال الدسوقي: ( ... ثم زكاة . .. ويوصي بإخراجها فمن رأس 
O‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله 
لحاجة نفسه»ء فيقدم بذلك على ا 

الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية» وإنما الوصية ار 

الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض» والوصية تبرع محض 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت 
تخرج من رأس المال. 
]٤-۱١١[ ©‏ تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق کالمریض المرض المخوف. 

المراد من المسألة: أن ا إذا ضربها المخاض فهي في ۴ 
المريض مرضصًا مخوفاء لأنها قد لا تسلم» ولذلك تصرفاتها المالية التي من 
قبيل التبرع في حدود الثلث. 

من نقل الإجماع: - ابن عبد البر(۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمعوا أيضا أنها إذا 
ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها 
أكثر من ثلتها] . 


(7) 


(1) المهذب» (0۹1/1). ۰ 
(۲) المبدع في شرح المقنع» .)۲۸/١(‏ (۳) حاشية الدسوقي»› .)٥٠١ /٦(‏ 


.)٥۳۱ص( (ه) الكافي‎ .)٤۸۸-٤۸۷ /۸( المغني‎ )٤( 


(0) اسنی المطالب /٩(‏ 41-۹۰). (۷) الاستذکار (۲۳/ .)٥۱‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع : الحنفية"» والشافعية» والحنابلة". 
قال العمراني: (فآما إذا ضرب الحامل الطلق - وهو وجع الولادة - 
فهو مخوف على المنصوص عليه)" وقد بين في موضع آخر بقوله: (صارت 
مخوفة وما اعطاه في تلك الحال» اعتبر من الال لأنه يخاف منها 
(). 
التلف) 


قال ابن قدامة: (وقال أبوالخطاب: عطية الحامل من رأس المال ما 
لم يضربها المخاض» فإذا ضربها e‏ فعطيتها i‏ 
لوارٹث بشي ءَ ولا بما فوف الثلت ولو لأجنبي إا إلا ر الررة ا ٠‏ مات 
O‏ 

شل الإجماع: دل الإجماع إلى ع منها : 

الأول: عن أبي هريرة و طب أن النبي بي قال: (إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتكم بثلٹ أموالكم» زیادة لم في اعمالک) . 

وجه الاستدلال: أنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر 
من کک وإدا اصیب ہما غلب هلاکه به» فکأنه متوفی » فليس 
س 
)١(‏ المبسوط /۳١(‏ ٤۳۷)ء‏ والبحر الرائق .)١١ /٤(‏ 
(۲) أسنى المطالب .)۸۹/١(‏ (۳) الكافي (ص۳۰٥).‏ 
(6) البيان في مذهب الامام الشافعي» (۸/ .)٠۹۱‏ 
() البيان في مذهب الامام الشافعي» (۸/ ۱۸۷). 0) المغني» (۸/ .)٤۹41‏ 


(۷) حاشية الروض المربع» .)١۲/١(‏ 
(۸) سبق تخریجه. (۹) الكافي (ص۳۰٥).‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخلاف في المسألة: E Sh e E‏ 
قولیه""» ا والزهري"» وداود“» وابن حرم الظاهريان“ 
فذهبوا إلى أن تصرفات الحامل مطلقًا كالصحيح. 

دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة ا و 
وهي أن تصرف المريض TEE‏ س ماله لا من الثلث. 

وأيصًا يمكن أن يستدل لهم بأن المرأة في حال الطلق غالبها السلامة 
وليس الهلاك» فتخرج على أنها صحيحة. ٠‏ 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق 
كالمرنفن المرض i Û‏ وذلك للخلاف في 
ا 
]٥-١١[ ©‏ الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله 

وتصرفه في ماله. 

المراد بالمسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض 
مرصًا مخوفاء لأنها قد لا تسلم› وأما إذا كانت حاملا دون ستة أشهر 
ر كالصحيح من رأس و لأنها E‏ 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأما الحامل فأجمعوا 
على أن ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في في أفعاله وتصرفه 


.)١١/۲۳( والاستذکار‎ »)٤٤٥ /٤( المغنی (4۱/۸٤)ء والإشراف‎ )۱( 

(۲) المصادر السابقة. (۳) المصادر السابقة. ٠‏ 

() المحلی .)۳٤۸/۹(‏ (ه) المصدر السابق FAN‏ 

)٩(‏ انظر: (ص۳۷۷). 

(۷) وخلاف الشافعي هنا في أحد قولیه ومن وافقه یختلف مع خلاف الظاهرية› فالشافعي 
ومن وافقهم يُخرجون الحامل في حال الطلق على أنها ليست مريضة ة المرض 
وإنما هي صحيحة» وأما الظاهرية فيرون أن عطايا المريض مطلقاً من ن داس الالء لا 
| من الثلكث» سواء كانت المرأة في حال الطلق أو في غيره. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ا 
و (YT)‏ لشاة (TD‏ الا راة(0) | 
الموافقون على الإجماع : الحنفية »> والشأفعية » و 8 


e 
حزم من الظاهرية‎ 


قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض ... أو الحامل ... كل من 
ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة ... فکله نافذ من رووس آموالهم 
كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلاًء 
ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)". 

قال المرغيناني: وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من 
ر و ل 

قال ابن قدامة : (وكذلك الحامل إدا صار لها سته أشهر يعني عطبتها من 
الغلى) “^ . 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأول: لأنه لا يغلب خوف الهلاك حينئذ فلا تلحق بالمريض الذي 


Wn. 
. مرصه محوف‎ 
:4 الثاني: ولأن ول حملها يكون خفيفاء فلا خطورة فيه كما قال‎ 


سے س ى سے اکر ol‏ ر ر 


لما ا حملت حملا خفيغفا فمرت لے فلما ناته [الأعرّاف: 114٩‏ 


الثالث: أن أول. الحمل يكون فيه البشر والسرور» ولا يسمى مرضًاء بل 
بشارة» ولیس بمرض ولا خوف» كما قال جه : برها باسحلق ومن وراه 


١‏ 2 ری کے ر 


إسحق نعقوب € [مُرد: ۷1 8 


.)١١/٤( البحر الرائق‎ )۲( .)٥۱/۲۳( الاستذکار‎ )۱( 
.)٥۳٠ص( الكافي‎ )٤( .)۸۹/٦( أسنی المطالب‎ )۳( 
.)٤۸/۹( المحلی‎ )( .)۳٤۸/۹( المحلی‎ )٥( 
.)٤۹4۱/۸( المغني»‎ )۸( .)۲۳١ /٤( الهدايةء‎ )۷( 


(4) البحر الرائق .)٥١/٤(‏ (۱۰) انظر : الاستذکار (۲۳/ .)٥١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


خالف في هذه الال ا ب وقتادة"» 
فذهبوا إلى أن عطيتها من الثلث» لأنها في حكم المرضى . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في ان تصرفات الحامل دون ستة أشهر 
كالصحیح في فعله وتصرفه في ماله› وذلك للخلاف فى المسألة. 
]1-۳١[ ©‏ تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف 

المرض المخوف كالمرض المخوف. 

المراد بالمسألة: أن من أصابته جراح في معركة» أو قدم لقصاص» أو 
لرجم» أو لأي سبب من الأسباب التي يغلب على الظن وفاته فيهاء فإنه لا 
يجوز له التصرف في ماله بأكثر من الثلث› ا ا ا 
رفا 

من نقل الإجماع: - ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على 
أن بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله أو قدم للقتل في قصاص أو لرجم في 
زا أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش 
ارف غا" 

ابن قدامة (١٠٠ه)‏ قال: [فهذا الضرب وما أشبهه عطاياه صحيحة» لما 
ا 
عهده ووصيته ا 


.)٤٤١ /٤( انظر : المغنى (۸/١۹٤)ء والإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )۳(٠ المصادر السابقة.‎ )۲( 
.)٥۲ /۲۳( الاستذکار‎ )٤( 
وقول أبن قدامه عطاياه صحيحة يعني نافذة في الثلثء لأن ما سبق‎ )٤۹١ /۸( المغني‎ (0) 
من كلامه يدل عليه» فهو يتحدث عن أنواع الأمراض» وذكر من الأمراض من لا تنفذ‎ 
معه تصرفات المريض» 2 هذا ف سياق المرض الذي يرجع فيه لأهل‎ 
الخبرة» واستشهد بحادثة عمر به‎ 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع : الحنفية" والشافية". 


قال الماوردي: (والجراح ضربان: أحدهما: أن تصل إلى جوفه في 
e‏ الدماغ» فهذا مخوف لأنه ربما دخل منها إلى 
الجوف تصل إلى القلب» أو تماس الكبد فيقتل ... والضرب الثاني: أن 
لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماع .. وإذا التحمت الحرب فمخوف» 
ا ان اتی مركن لرن اا ف 


قال النووي: (وقد تعرضص أحوال في اقتضاء الخوف» وفيها صور : 
إحداها إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينهما واختلطوا. الثانية: إذا كان فى 
سفينة فاشتدت الريح وهاجت الأمواج» الثالثة: إذا وقع في أسر الكفار 
وعادتهم قتل الاسرى» الراأبعة: فدم ليقتل قصاصا ولم يجرح بعد» فالحكارة 
عن نص الشافعي في الصور الثلاث الأولى أن لها حكم المخوف). 

تال الخطيب الشرييي: (رالمتهي انه احق بالمكرف اسر كار 
اعتادوا قتل الأسرى» والتحام قتا ل بین متکافئین › وتقديم لقصاص أو ر جم ۰ 
واضطراب ریح) . 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما ورد: عن عبدالله بن عمر لي 
أن عمر وه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه» فقال له الطبيب ٠‏ 
اعهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصى). 

وجه الاستدلال: اتفاق الصحابة على قبول عهده ووصيته› وهي في 
حدود الثلث کہا هي القاعدة الشرعية 0 


(1) المبسوط .)۳۷٤ /١(‏ والبحر الرائق .)٥١ /٤(‏ ) 
(۲) أسنى المطالب /١(‏ ۸۹). (۳) الحاوي الکییر» (۸/ .)۳۲٤١‏ 
)٤(‏ روضة الطالبين» )٥( .)١١۷ /١(‏ مغني المحتاج» (۳/ .)٥۲ - ٥۱‏ 
0 ا (1/ )٤١‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغلیل» رقم .)١١۳۹(‏ 

.)٤٩۱/۸( المختي‎ )۷( 


مسائل ا في آبواب التبرعات والفرائض 


خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قولیه""» .وداود"" وابن حزم 
الظاهريان" فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث. 


دلیلهم : يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل 


(€) 


النتيجة: عدم صحة الإجماع فی أن تصرف من آنفذت مقاتله أو قدم 
لقصاص أو لرجم هو تصرف المرض المخوف من الثلث» وذلك للخلاف 
في الال 
]۷-٠١١[ ©‏ وصية البارز للقتال في الحرب كالمرض المخوف. 

المراد بالمسألة: إن البارز للقتال في حكم ال د داع راقن 
جهة التصرفات الماليةء لأن هذا الجنس من الناس في الغالب لا يسلمون› 
ولذلك تكون تصرفاتهم المالية فى هذه الحالة فى حدود الثلث. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن 
ا س اقعال ]۰ ) ) 

الموافقون على الإجماع: الحتفة رالشان ا 


قال العمرانى: (وإن التحم القتالء واختلط الفريقانء فإن كانت إحدى 
الطائفتين أكثر عدداً من الأخرى بزيادة كثيرة» فالقليلة مخوف عليهاء وإن 


(1) المصدر السابق .)٤۹۱/۸(‏ 

(۲) المحلی (۸/۹٤۳)ء‏ والاستذکار (۲۳/ .)٥١‏ 

(۳) المصدران السابقان. )٤(‏ انظر: (۳°۹). . 
)٥(‏ الاستذکار (۲۳/ .)٥۲‏ - 
)١(‏ المبسوط (١۳/٤۳۷)ء‏ والبحر الرائق .)٠١ /٤(‏ 

(۷) أسنى المطالب ٠  .)۸4/7(‏ (۸) الکافي (ص‌۳۰٥).‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


كانتا متساويتين» فنقل عن المزني أنه مخوف عليهما). 

قال ابن قدامة: (ویحصل الخوف بغير ما دكرناه في مواضع خمسة تقوم 
مقام المرض» أحدها إذا التحم الحرب» واختلطت الطائفتان للقتال). 
اعتادوا قتل الأسرى»› والتحام قتال بين متكافئين أو قريبين من التكافؤ سواء 
e.‏ ء۶ ء )۳( 
الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا لوجود خوف التلف» 
وكانت كل واحدة منهما أي من الطائفتين مكافئة للأخرى» أو كانت 
إحداهما مقهورة وهو منها» فكمرض مخوف)©. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: عن بي هريرة طب آن النبي بي قال : (إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتکم بثلث أموالكم» زيادة لکم في أعمالكم) . 

وجه الاستدلال: آنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر 
من الثلث عند وفاته» وإذا آصیب بما یغلب هلاکه به» فکأنه متوفی» فليس 
له حق فی ماله إلا الثلث. 

الثاني : قياس المثل أو الأولى: لأن من كان كذلك فإنه يخاف الموت 
خوف المريض أو أكثر فكان مثله في عطيته . 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود" وابن حزم 


(€۲ /۸) البيان في مذهب الامام الشافعي» )14۲/۸(. )۲( المغني»‎ )١( 
(VT /4) کشاف القناع»‎ )٤( (oY /) مغني المحتاج»›‎ (۳) 


(۵) سبق تخریجه. 
() المہسوط (۸/ .)٦١‏ والکافي (ص۳۱٥).‏ (۷) المحلی .)۳٤۸/۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الظاهريان“ فذهبا إلى أن تصرفه من رأس ماله لا من الثلث. 


ليلم يستند الخلاف د أدلة المسالة لأولى من هذ e‏ 

النتيحة: ا وصية البارز للقتال في الحرب 
كالمرض المخوف من الثلث» وذلك للخلاف في المسألة. 
© [۸-۳۵] لا ینفذ من عتق عبیده في مرض موته إلا الثلٹث. 

المراد بالمسألة: أن المريض مرضًا مخوفًا إذا أعتق عبيده في مرضه 
المخوف. فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث منهم» ویرد الباقى للوردة. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن 
عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرض لعبيده في مرضه ذلك لا ينفد 
TEN‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» e‏ الاق 
واد ف الاق والوكان“" 
EY‏ ماله إلا e‏ 0 


قال العمراني : (فإن کا ت تبرعاته وفعت في جنس واحد من 
التصرفات»› مثل المحاباة أو الهبة أو العتق» فإن فعل ذلك متفرقا مثل أن 


(۱) المصدر السابق .)۳٤۸/۹(‏ (۲) انظر: .)۳۱١(‏ 
(۳) الاستذکار (۲۳/ )٤( .)٥۲‏ الهداية .)٥۹۷-٥۹٦/٤(‏ 
)٥(‏ الشرح الکبير .)١۱۷/١(‏ () تحفة المحتاج (۳/ ۷۳). 


(۷) الكافي (ص‌٦١١٠).‏ 
(۸) المحلى )۳٤۸/۹(‏ ويظهر أن داود الظاهري راعى النص هنا في مسألة العتق خاصة› 


وإلا هو یری أن المريض يتصرف مطلقًا كالصحيح› ولا عبرة بالثلث. 
(۹) نیل الأوطار )٠١( .)٠١١/١(‏ المحلى› (/ ۷). 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أعتق عبداً ثم أعتق عبداًء آو حابی ثم حابی» فإنه يبدأ بالأول فالأول»ء فإن 
استوفى الثلث بالأول لزم وكان ما بعده موقوفاً على إجازة الورثة). 


قال الموصلي: (والعتق في المرض والهبة والمحاباة وصية تعتبر من 
الثلث لأنها تبرعات في المرض بما تعلق به حق الورثة فتعتبر من الثلك)". 

قال الدسوقي : (وللمريض مرضاً مخوفاً اشتراء من يعتق عليه» كابنه 
وأبيه بثلثه فأقل)" . 

قال الشوكاني: قال ابن رسلان: (فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من 
تعديلهم مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكشر من ثلث الميت في القيمة 
. . . والحدیثان يدلان على آن تصرفات المريض إنما تنفذ من الفلف). 

فاد ا يستند الإجماع إلى حديث عمران بن حصين طب 
قال: (أن رجلا أعتق e O HEE‏ > فبلغ 
ذلك النبي ييه فقال له قولا ا ثم دعاهم» فجز فجر فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأقرع 
بينهم : فأعتق اثنين» وأرق أربعة. 

وجه الاستدلال: فيه أن النبي ييه لم ينفذ العتق مع سرايته» وإنما اقرع 

بین العبید بعد موت سیدهم» وتغیظ عليه ولم یکن له مال غيرهم» وهو يدل 
على أن المريض مرضًا مخوفا إذا أعتق أعبده فلا ينفذ إلا الثلف". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مسروق» وابن حزم من 
الظاهرية» فقد روي عن مسروق أنه قال: (أجيزه برمته» شيء جعله لله لا رده)". 


(۱) البیان في مذهب الامام الشافعی» (۱۹۳/۸ - .)۱۹٤‏ 

(۲) الاختيار لتعليل المختار» /٠(‏ ۷۲). 

(۳) حاشية الدسوقي» .)٥٠١ /٦(‏ (6) نیل الأوطار .)٠٥١ /٦(‏ 
)٩9(‏ سبق تخریجه. 

0) الم (۸/ ٤۲۹)ء‏ والمغتي (۸/ .)٤۹۱‏ 

(۷) المحلى (۸/ ۲۹۷)» وصحح الأثر عن مسروق فقال: (باصح طريق). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وأما ابن حزم فإنه على قاعدته: یری أنه نافذ من رأس المال وقد سبقت 
أدلته فيما تقدم في المسألة الأولى"'. 


جاب ابن حزم عن استدلال الخمو اك عمران بن حصين 


اه من وجوه: 


الوجه الأول: أنه ليس فى خبر عمران بن حصين وه حجة»› اا لکن 
في شيء من هذا الخبر ن ا کان مریضصًا وإنما فيه (عند موته) وقد يفجأً 
ای و ی ا 
المرض فبطل التعلق به. 

ی وور و ی ونحن نقول 
نهدا قا فلا يجوز لا خداعق فى غ أو اعد لا عمال اله غيرة: ينغد هذا 
العتق ما وقع فيمن به عنه غنى› ل 

الثالث: أن الصحيح أن ذلك العتق كان وصية» ولا خلاف في آنها من 
الصحيح والمريض سواء» لا تجوز إلا من الثلث» والدليل على هذا حديث 
e‏ أن رجلا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين لم 
یکن له مال غیرهم E ES‏ 

النتيحة: O TT‏ 
موته إلا الثلث منهمء ويرد الباقي للورثة وذلك للخلاف الوجيه. 


]۹-۳١[ ©‏ الوقف في مرض الموت كالوصية. 
المراد بالمسألة: أن المريض مرصًا مخوفا إذا وقف في مرضه فإن 


(۱) انظر: ( ص۳۰۹ وما بعدها). 

(۲) مراد ابن حزم بهذا ٠‏ ان رد لني 4# لفق يسن لأن الر ى لا يرز اله لاء ار اشن 
إلا في الثلكث» وإنما رد ما يحصل به غناه وأسبق ما لا يضره. 

.)۰١ /۸( المحلی‎ )۳( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع: - ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [الوقف في مرض الموت 
بمنزلة الوصية» في اعتباره ثلث المال .. وإذا خرج من الثلث»ء جاز من غير 
رضا الورثة ولزم» وما زاد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث» ووقف 
الزائد على إجازة الورثةء لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين لزوم 


N 
والمالكية" والشافعية“»‎ ٠ الموافقون على الإجماع: الحنفية"‎ 
ولوا‎ 
قال الموصلي: (والوقف في المرض وصية لأنه تبرع فصار كسائر‎ 
(U/ ت‎ 
.. التبرعات)‎ 


قال البهوتي : (. .. وأقرب ما يقال : ما يكثر حصول الموت منه 
فعطاياه ولو كانت عتقاً ووقفاً ومحاباة كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء 
غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبى بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة 


فیهما)". 
قال الدسوقي : (وإن أ ستده للمرض فهو تبرع يحرج من الثلف بلا 
إشکال)*. 


الثلث» فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفاً لحكم الله تعالى). 


(۱) المغني (۸/ .)۲۱١-۲۱۰‏ (۲) شرح معاني الآثار .)٩۷ /٤(‏ 
(۳) الشرح الكبير )٤( .)٤١١/١(‏ أسنى المطالب .)۸٥ /٦(‏ ) 
)٥(‏ نیل الأوطار )٦( .)٠١١ /٦(‏ الاحتيار لتعليل المختار» (۳/ .)٤٥‏ 
(۷) كشاف القناع» )4/ (VY‏ (۸) حاشية الدسوقي› €1/0(. 


.)٠٣١١ - ۱٥٤ /٦( نیل الأوطار›‎ )۹( 


مستند الإجماع: يستند الإجماع الى أن الوقف تبرع» فاعتبر في مرضص 

الموت من القلثف کالعتق والهبة وأما عدم جواز الزيادة على الثلث فاأن 

وا بو جود امرض فنع اتی بادا مان اللات ااب 
وال 

الخلاف في المسألة: حالف في هله المسالة: داود وابن حزم 
الظاهريان" فذهبا إل أن الوقف في مرض و یخرج من رأس المال» 
لا من الثلث› لأنهما یریان بان الوقف من أنواع الصدقة› والصدقة تخرج 

مستند المخالف: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا 
الفصل"» وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفا من رأس ماله لا من 
الثلف: 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الوقف في مرض الموت كالوصيةء 
وذلك للخلاف فى المسألة. 
]١-٠۳۷[ ©‏ عطايا المريض إذا صح من مرضه تکون من رأس ماله. 

المراد بالمسألة: إذا وهب المرء فى مرضه المخوف أو تصدق» ثم 
ماله لا من الثلث» لأنه يعامل معاملة الصحيح. 

من نقل الإجماع: - ابن عبدالبر (1۳٦٤ه)‏ قال: [وقال الجمهور من 
العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار: إن هبات المريض كلها وعتقه 
وصدقاته لو صح من مرضه نفذ ذلك کله من رأس ماله ويراعون فيها ما عدا 
العتق الق 7 
(۱) المغني (۸/ .)۲۱٣-۲۱۰‏ 


(۲) المحلی (۱۰۷/۹) کتاب: الحجر» و )۳٤۸/۹(‏ كتاب: فعل المريض. 
(۳) انظر: (ص۳۱۰). )٤(‏ الاستذکار .)٥۳/۲۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: N AE‏ وال 0 وابن 
0 


حزم من الظاهرية 
قال ابن حزم : (كتاب فعل المريض ا لاقل د کا ف 
ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة ... فكله نافذ من رؤوس أموالهم 
كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلاً 
ووصایاهم کو صایا الاأضجة ولا فرق( 
قال ا فدامة: ذلك التبرعات ۰ 
قال این (وإن اخحتلف الورثة وصاحب ا 
الصحة فتكون من رأس المال» أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلفه)“. 
مستند الإجماع : يستند الإجماع الو عدة أدلة منها : 
الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله“. 
الثاني : ولأنه تبين بعد صحته» ا ا ا ولیس هو 
(4) 
مرض الموت . 
النتيحة : PE OE A‏ 
راس ماله. 
© [۳۸-[] إذا أعتق المريض مرضا مخوفا عبده ثم صح ذإنه يصح وينفد. 
a‏ إذا آعہ u SS a‏ 


.)۹١ /٩( أسنی المطالب‎ )۲( .)٥۹۷ /٤( الهداية‎ )1( 
.)۲۲٤/۱١( الکافى (ص٠۳٠). (5) المحلى‎ )۳( 

.)٤۷٤ - ٤۷۳/۸( المغتي»‎ )0( .)۳٤۸/۹( المحلی‎ )۵( 
.)٥۹۷ /٤( الهداية‎ )۸( .)۲۷١ /٤( کشاف القناع»‎ )۷( 


(4) انظر: أسنى المطالب (١/۰۹٠۹)ء‏ والكافي (ص١١٥).‏ 
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e‏ ولو كان ما أعتق أكثر من الثلث» a‏ عتق فی 
E‏ ا ال 


من نقل الإجماع: - ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وقال الجمهور من 
العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار: إن هبات المريض كلها وعتقه 
وصدقاته لو صح من مرضه نفذ ذلك کله من رأس ماله ویراعون فيها ما عدا 
العتق القبض]. ) 

الموافقون على الإجماع. ا و ق 
حزم من الظاهرية"» والشوكاني 

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض ... أو الحامل ... كل من 
ذکرنا فکل ما انفذوا في أموالهم من هبة ... فکله نافذ من رؤوس أموالهم 
كما قدمنا في الأصحاء الاقنت المقيمين ولا فرق في شيء أصلاًء 
ووصایاهم E‏ 

قال المرغيناني: (فإن كان صحيحاً فهو من جميع المال» وإن كان 
مريضاً فمن الثلث› وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة» e:‏ ء بين 
e‏ 


قدم مدبر ال ا او ا م ن ا5 


(۱) هذه العا س س اا إلا أني جعلتها مسألة مستقلة بذاتها لأن داود الظاهري 
- خالف في نفاذ العتق من رأ س الالء فيرى آنه من الثلث ولو صح من مرضه؛ ولم 
يخالف في الصدفة والهبة وغير العتق من العطايا. 


(۲) الاستذکار (۲۳/ .)٥۳‏ (۳) الهداية .)0٥۹۷ /٤(‏ 
() أسنى المطالب .)٠١/0‏ () الکافى (ص٠۳٥).‏ 
(0) المحلی .)۳٤۸/۹(‏ (۷) نيل الأوطار ..)٠٠١١/(‏ 
(۸) المحلی .)۳٤۸/۹(‏ (۹) الهدايةء .)٠٤١/٤(‏ 


.)٥٠١ /٦( حاشية الدسوقي»‎ )٠١( 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء» منها: 


الأول: لآنه لما برء وصحا من مرضه› تبين أنه ل حق لأحد في ماله 

الثاني : أن إفاقته تفيد مرضه لم يكن مخوفاء وليس هو مرض 

E 
الموت‎ 

الخلاف في المسالة: خالف في هذه المسألة: داود من الظاهرية". 

فقد ورد عنه أنه قال: عتق المريض مات في مرضه لو صح منه من 
الثلف“. 

دلیلهم : ویستند المخالف إلى ما ورد في حديث عمران بن حصين وط 
قال : (إن رت أعتق ستة أعبد عند موته› ولم یکن له مال غيرهم› فبلغ 
ذلك النبي بيد فقال له قولا شديداء ثم دعاهم» فجزآهم ثلاثة أجزاءء 
فأقرع بينهم : فأعتق اثنين» وأرق أربعة)“. 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في حالة الصحة والمرض» وأنه 
يخرج من الثلك". 

وقال ابن عبد البر فى الرد على داود وأصحابه : (الحجة على داود قائمة 
بنص الحديث › لأن فيه أن رسول الله َه أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم › 
وتغخيظ عليه وقال: ا ا ا ا ي و 
له مال غیرهم. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا أعتق المريض مرضًا مخوفا عبده ثم 
صح فإنه يصح وينفذ إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه 


() الهداية .)٥۹۷ /٤(‏ (۲) انظر: أسنى المطالب .)4١ /٦(‏ 
(۳) الاستذکار (۲۳/ )٥ ٤-٥۴۳‏ (6) المصدر السابق (۲۳/ ۴۳٥-٤ه٥).‏ 


(۵) سبق تخریجه. 
() انظر : الأم «(Y4 /A)‏ والاستذکار «(o4-o¥ /YY)‏ والمغني /N)‏ ا( 
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عليه. ) 


]۱١-٠۳۹[ ©‏ عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث. 

المراد بالمسألة: لا يجوز لصاحب المرض المخوف أن يقر لبعض 
أولاده أو من يرثه بشئ في ذمته» ولا أن يقر لوارث مع وجود الوارث 
الأبعد أو المساوي له» وذلك للتهمةء إلا أن يجيز الورثة على القاعدة التي 
ستأتي في الفرائض 

من نقل الإجماع: - ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [لا يجوز للمريض 
تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة .. ولا أن يقر له بشئ في ذمته فإذا فعل 
ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة» وهذا كله باتفاق المسلمين]". 

الموافقون على الاتفاق: الحنفية"» والمالكية". 

قال المرغيناني : (ولو أقر المريض لوارثه لا يصح» إلا أن يصدقه فيه 
ET‏ 

قال ابن قدامة: (وإن أقر لوارث› ر باقي الورثة إلا ببينة). 

قال القرافي: (وأصل المسألة ا لهل رف لادد آم لا ؟ 
واتار ار غ رت ال ولا يو فن ت 
للوارث شيعا من خالص ماله» وهو الثلث اجر الحجرء e‏ 
ا الاق ار كارن" 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۳۱). 

.)٥١ /٤( والبحر الرائق‎ »)۳۷٤ /۳١( المبسوط‎ )۲( 

(۳) الحاوي في فقه الشافعية (۷/ )٤( .)١‏ الهداية» (۳/ ۱۹۰). 

.)۲٥۹ - ۲۵٥۸/۹( الذخيرة»‎ )٦( .)۳۳۲ /۷( المغني»‎ )٥( 
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ت إقرار المريض لرارثه محل للتهمة» وذلك أن سيبها موجود وهو 


e 
0 اقرا‎ 
الثالث: ولآن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض»› فصار‎ 


محجورًا عليه في حقه". 


الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: فعية“» وهو قول 
عطاء*“» ا ال الى" وآبر E‏ والأوزاعي 
وإسحاق"'"» وداود وابن حزم من الظاهرية"" فذهبوا إلى جواز الإقرار 
بالدین لوارٹ. 

قال الخطيب الشربيني: ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي› 
وكا ارت عل ال 


دلیلهم : دند الخلاف إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: لأنه لو أقر له في الصحة لنفذء وكذا في المرض الاجنى ٩‏ 


)1( بدائع الصنائع ( ۹/1( والدخرة للقرافي e‏ ومغني المحتاج (۲/ €( 

)۲( فتح الباري )۷/ .(YA€‏ 

(۳) مجموع الفتاوی )1/0( والحاوي في فقه الشافعية» الماوردي (۷/ .)١‏ 

€3 المهذب (۲/ €4(« ومغني المحتاج (۲/ 4°( وفي حواشی القليوبي : (خلاقا للأئمة 
الثلائة) (۳/ »)٤‏ وقال ابن المنذر في الإشراف )۳/4(: (وقد کان الشافعي یجیزه 
مرة» ثم رجع عنه فقال: لا یجوز). 


.)٠٠١ /۸( المحلی (۸/ ٤٣۲وما بعدها). (1) المصدر السابق‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )۸( .)٤٤١ /٤( الإشراف‎ )۷( 

(۹) فتح الباري (۷/ .)۲۸٤‏ (١٠)المصدر‏ السابق (۷/ .)۲۸٤‏ 
(۱۱) المحلی (۹/ ۲٥٤‏ وما بعدها). (۱۲) مغني المحتاج (۲/ .)١٤١‏ 


(۳) حاشية الرملي (۲/ ۲۹۰).. 
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الثاني : ولأن الظاهر أنه محقء لأنه انتهى إلى 4 يصدق فيها الكاذب 
ويتوب فيها الفاجر» والتهمة في حق المحتضر بعيدة 

الثالث: أن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل› 
فإن أمره فيه إلى الله سبحانه وتعالى". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لوارث له غير 
]١-٠١١[ ©‏ صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث. 

المراد بالمسألة: أن المريض إذا أقر بالدين لغير وارثه» فإن إقراره يصح 
وينفذ» وذلك لعدم التهمة» بخلاف ما إذا كان الإقرار لوارث» فإن فيه 
خلافا سبق ذکره. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٣۳ه)‏ قال: [أجمع کل 4 زحفظ عنه 

من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير الوارث جائز إذا 
لم يكن عليه دين في الصحة]". 

الموافقون على الإجماع: E ENT‏ والمالكية " والشافعية 
والحنابلة» وابن حزم من الظاهر رية ٣‏ . 


E ROR‏ انرا تي آمرالھم من هبت ار 


.)۲۸٤ /۷( وفتح الباري‎ »)1۹/١( ونهاية المحتاج‎ »)٠٤١ /۲( مغني المحتاج‎ )١( 
٠ .)٤٤٤/0( الإشراف‎ )۳( .)۲۸٤ /۷( فتح الباري‎ )( 
n. .)١۸١ /۸( الدر المختار‎ )٤( 

.)۸۷ /٥( الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )٥( 

(0) المهذب (۲/ »)۳٤٤‏ ومغني المحتاج (۲/ .)۲٤١‏ 

(۷) الكافي (ص٠١١٠٠)»‏ والعدة شرح العمدة )٦٦٤(‏ في ظاهر المذهب. 

.)۲٥٤/۹( المحلی‎ )۸( 
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صدقة ... أو اقرار كان كل ذلك لوارث أو غير وارث أو اقرار بوارث. أو 
ى أو قضاء بعض غرمائه دون بعض کان علیهم دین او لم یکن فکله نافذ 
من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الام الت ول فرق في 

شيء أصلاً)'. 

قال المرغيناني: (فإن أقر لأجنبى جاز وإن أحاط بماله لما بيناء 
والقياس أنه لا يجوز إلا في الثلث لأن الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا نقول 
لما صح اقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث الباقي لأنه الثلث بعد 
الدر ین). 

قال ابن قدامة: (والإقرار بدين فى مرض موته كالاقرار فى الصحة إذا 
کان لغير وارث» هذا ظاهر المذهب قول أكثر آهل e‏ 

قال القرافي : (إذا أقر المريض لأجانب لا يتهم عليهم» وأقر لبعضهم 
في الصحة» ولبعضهم في المرض وضاقت التركة استووا في المحاصة 
وأصل المسألة أن المرض لا يؤثر في الإقرار)“. قال الخطيب الشربيني 
(ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي)“. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: أن الإقرار بدين لأجنبي ليس فيه تهمة. 


الثانى : أن المحتضر وصل إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها 
الفاجر» ولذلك يقبل قوله". 


(۱) المحلی» .)۳٤۸/۹(‏ (۲) الهدايةء (۳/ .)٠۹۰‏ 
(۳) المغني» (۳۳۱/۷). )٤(‏ الذخيرة» .)١٠١/۹(‏ 
)0( مغني المحتاج»› (۲/ 4). 

(1) المهذب (۲/٤٤۳)ء‏ وبدائع الصنائع .)٤4١/٠١(‏ 

(۷) مغني المحتاج (۲/ ١٤۲)ء‏ ونهاية المحتاج .)1۹/٥(‏ وفتح الباري (۷/ .)۲۸٤‏ 


الخلاف فى المسالة: خالف فى هذه المسألة: أحمد في إحدى 
إقراره بزيادة على الثلكف. 

دليله: ويسند الخلاف إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: إنه إقرار في مرض الموت» أشبه الإقرار لوارث» للتهمة. 
الثانى: ولأن الثلث مأذون له أن يتصرف فيه فيجوز فيه ولا يجوز في 
OE‏ | | | 
الريادة . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث 
][١-٠١١[ ©‏ يصح إقرار المريض بوارث. 

المراد بالمسألة: يصح للمريض مرض الموت أن يقر بوارث» وإن كان 
يتضمن هذا الإقرار أن يرثه المقر به» بعد موت المقر. 

من نقل الاتفاق: - ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ قال: [واتفقرا على 
أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره] ". 

الموافقون على الإجماع: ا a‏ 

(VV). الفلا‎ 1 1 

حزم من الطاهريه . 

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضاً يموت منه أو الموقوف للقتل 
... قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو 


.(TTY-"1/۷) المغني‎ )١( 

(۲) هذا بالنسبة للرواية الثالثة» انظر: المغنی (۷/ ۳۳۲) بتصرف. 

(۳) فتح الباري (۷/ .)۲۸٤‏ () الهداية .)١١١/۳(‏ 
)٥(‏ منح الجليل .)۲۷٤١ /١(‏ () الكافي (ص٣٦۲١٠).‏ 
(۷) المحلی .)۲۲٤/۱۰(‏ 
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صدقة ... أو اقرار كان كل ذلك لوارث أو غير وارث أو اقرار بوارث . 
. .. فكله نافذ من رؤوس آموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين 
ولا فرق في شيء آصاا)'. 

قال الجويني: (إذا كان لأمته ابنء فقال: هذا ولدي منهاء علقت به 
في ملکي» وولدته في ملکي» فالولد حر نسیب» لا ولاء عليه» وأمه أم ولد 
تعتق من رأس المالء لأن إيلاد المريض كإيلاد الصحيح)". 

قال المرغيناني: (ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله» ولیس له نسب 
معروف آنه ابنه» وصدقه الغلام» ثبت نسبه منه وإن کان مريضا ل :ات 
فاا ت خاصة فيصح إقراره به" . 

قال الدسوقي : (وإن قر ميت أي عند موته بأن فلانة جاريته ولدت منه 
فلانة ... وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها ا نكرت 
الورثة أو اعترفت)“. ا 

قال ابن عابدين: (وإن أقر لغلام مجهول النسب في مولده أو في بلد 
هو فيها وهما في السن بحیث يولد مثله لمثله آنه ابنه وصدقه الغلام وحینئذ 
ثبت نسبه ولو كان المقر مريضاًء وإذا ثبت شارك الغلام الورثة)“. 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون» 
N ET‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: التهمة منتفيةء فالمقر له كان 
عند إقراره به غير وارث» والقاعدة أن الإقرار إذا كان منتفيًا فيه التهمة 


() المحلیء .)۳٤۸/۹(‏ (۲) نهاية المطلب» .)۷١/۷(‏ 
(۳) الهدايةء (۳/ ۱۹۰). ) 

.)۱١۹ - ۱۱۸ /٥( حاشية الدسوقی»‎ )٤( 

.(1۸* /۸) حاشية ابن ا‎ )٥( 

(7) حاشية الروض المربع» (1۳۹/۷). 


الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى 


(Y۲( 
. الرواشن‎ 


فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث» لأنه مظنة التهمة. 

دليله : يستند الخلاف إلى: أن المريض إذا أقر لوارث» فأشبه الإقرار له 
0 1 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المريض إذا قر بوارث صح 
الإقرار. 


(۱) المغني (۷/ .)۳۳١‏ © ادر الاق 
(۳) المصدر السابق. 


الباب الشاي 


مسائل الإجماع في أبواب الوصايا ‏ 


وفده تمخدد ولات فصول : 


لا الت م 4g‏ يبيل 


الخ صل الأول: 


0 الفصل الثانس: 


يتضمن التعريف بالوصاياء وما يتفرع 
عنها من معاني. 

مسائل الإجماع في باب حكم الوصيه 
وأحكام الموصي. 

مسائل الاجماع في باب الموصى به. 

مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة 


والأجزاء. 
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في التعريف بالوصايا ومايتفرع عنها من معاني 


تعریف الوصايا في اللغة والاصطلاح: 

الوصايا في اللغة: > جمع»› مفرده : : وصية»› کالهدایا› وتطلق الوصية على 
ا وعلی ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه» فتکون 

بمعنى المصدر»› وهو الإيصاءء وتکون ی المفعول وهو الاسم" . 

والوصية في الاصطلاح: ل ا إلى ما بعد الموت بطريق 
التبرع› سوأء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع" . 

وقد تطلق الوصية على ألفاظ كثيرة» منها : 

ت الإيصاء› وهو في اللغة: مصدر اوصی » يقال : أوصى إليه : جعله 
وصمه يتصرف في أمره وماله وعياله بعد مونه» واوضى فلاا بالشيء› مره 

۳ 

به وفرضه علي 

والإيصاء في الاصطلاح : فک نی ات که 

2 التعريفين ٠‏ أن هناك صلة بين الوصية والإيصاء» وهي . 
أن كلا منهما أ E‏ أن الوصية تمليك› 
والإيصاء: ا 


(۱) انظر: انیس الفقهاء (ص »)۱١١‏ والمطلع على أبواب المقنع (ص ٠)۹٤‏ 

(۲) انظر: تكملة فتح القدير (۸/١١٤)ء‏ والدر المختار ورد المحتار (/ »)٤٥۷‏ واف 
الصاوي على الشرح الصغير (٤/۷4٥)ء‏ ومغني المحتاج (6/١1)ء‏ وکشاف القناع 9/ 
(TY‏ 3 

(۳) انظر: الصحاح (۲/ ۲۵٣۲٦۲۹٥۲)ء‏ وانیس الفقهاء (ص .)١١١‏ 

(6) انظر: الفتاوى الخانية (۳/١۱٥)ء‏ ومغني المحتاج .)١١/٤(‏ 
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- الهبة» وهى لغة: إعطاء شيء غيره بلا عوض. يقال: وهب له 
الشيء يهبه وهبًا ووهباء» وهبة: أعطاه إياه بلا عوض . 


والهبة في الاصطلاح : تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوى0“ 


ويلحظ آيضًا أن هناك صلة بين الوصية والهبةء وهي: أن كلا منهما أمر ‏ 
تمليك» إلا أن الوصية تمليك بعد الموت» وأما الهبة ففي السياة 


-٣‏ الصدقة في اللغة: ما يعطى في ذات الله 8# طلا للأجر. 

وفي الاصطلاح : تمليك شيء بغير عوض في الحياء ة لمحتاج لأجل 
ثواب الاخرة. 

ويلحظ أن هناك صلة بين الوصية والصدقة» وهى: أن كلا منهما 
تمليك؛ إلا اة فان في الجا رار تات اف وي 
الموت. 


(۱) انظر: انیس الفقهاء (ص .)٩٩‏ والمطلع على آبواب المقنع (ص ۲۹۱). 

(۲) انظر: ا (11۳/۷(. والدر المختار ورد المحتار .)٠١١ /٤(‏ والشرح الصغير 
1۳4/6(« ومغني المحتاج .)11/٤(‏ والمغني (۲۳۹/۸)» وکشاف القناع /٤(‏ ۳۲۹)ء 
وغایة المنتهی (۳۲۸/۲). 

() انظر: الفتاوى الخانية (۳/ ۳١)ء‏ ومغني المحتاج .)١١/6(‏ 
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مسائل الإجماع في باب حكم الوصية 


]-٤١١[ ©‏ مشروعية الوصية. 
والطاعات› فيشرع لمن ترك مالا أن يتبرع يبعضه» وصية بعد موته. 


من نقل الإجماع: الماوردي (١٥٤ه)‏ قال: (وآما التي تجور ولا 


ننجب » فالوصية للأجانب» وهذا مجمع غ 


- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: اقرا أن الوضية بالبر وبا ليس برا 
اش ل اة el,‏ 

ابن عبدالبر (۳٩٤ه)‏ قال: [واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب 
إليها مرغوب فيها وإنها جائزة لمن أوصى في كل مال قل أو كثر] ". 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [واتفقوا على أنها مستحبة» مندوب إليهاء لمن 
لا يرث الموصی آقاربه وذوي "Hes‏ 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ قال: [القياس يأبى الوصية .. إلا أنهم استحسنوا 
جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع)" . 

المرغيناني (۹۳٥ه)‏ قال: [(قال: (الوصية غير واجبة وهي مستحبة) . . 
وعليه إجماع الأمة]. 


(۳) الاستذکار (۱۱/۲۳). 
- () الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ )٥( .)۷١‏ بدائع الصنائع .)٤٩۸/٠١(‏ 


.)٥۸۲ /٤( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
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این رشد (0۹۵ھ) قال : (والوصية بالجملة هى هبة الرجل ماله أ * 
آخر > وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق)(“ 


ابن قدامة (١۳٦ه)‏ قال : العلماء ۶ء في E‏ الأمصار والإعصار 
ع ال 

النووي ٦۷١‏ ه) قال: [وقد أجمع المسلمون على الأمر بهاء لكن 
مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة» وقال داود وعيره من آهل 
اأظا | e‏ 

هر هي واجبة] . 

الموصلي (۸۳٦ه)‏ قال: (وأما الإإجماع فإن الأئمة المهديين والصلت 
الصالح أوصواء وعليه الأمة إلى يومنا هذ). 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ قال: (والإجماع عل روغ 

الشربيني (۷هھ) قال : [والأصل فيها قبل ا في أربعة 
مواضع من المواريث ]. 

البھوتى (١١١٠٠ه)‏ قال: (والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع)" . 

عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [الوصية .. وأجمعوا على 


الموافقون على الإجماع :الشوكاني". والصنعانى'. 


.)۳۹۰۰۳۸۹ /۸( المغني‎ )۲( ) ٠ ۳١/۲ بداية المجتهدء‎ )١( 

(۴) شرح النووي على مسلم (١١/٤۷)ء‏ وانظر: أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري .)1٠١ /١(‏ 

(4) الاختيار لتعليل المختار»ء .1"/١‏ 

() المبدع في شرح المقنع» ."/١‏ 

(7) مغني المحتاج (٤/11)وفي‏ عزوه الآية بهذا اللفظ إلى أربعة مواضع من المواريث 
تجوزء والله أعلمء ولعله قصد (من بعد وصية) فقط. 

(۷) کشاف القناع» /٤‏ ۲۸۲. (۸) حاشية الروض المربع .)٤١/١(‏ 

(۹) نیل الأوطار .)٠٤١/١(‏ (۱۰)سبل السلام .)۱١۲/۳(‏ 


مسائل الإاجماع في 


في أبواب التيرعات والفرائض 


تال ا ل مندورة ولو لصحیح)'. 


قال الصنعاني (۱۱۸۲ه): (وقل أجمع المسلمون عى 8 بها» وإنما 

اختلفوا هل هي وأاجة»› آَم e‏ 
قال الشوكاني : ا واخرون E‏ او ا أنها 

مندوبه ولس بواجبة ا 

تل الإجماع: ول الإجماع إلى عدة ألا 

الأول قول الله 4ل : کیب عي إا حص ادك الوت إن ترك حرا 
آ2 لو لذن الارن بالمعروف حمَا عل آلمسَفن 6 [القَرَّة: .]۱۸١‏ 

وجه الاستدلال: آنها نص فى مشروعيه الوصية› إلا أن الوصية قد 
نسخت بالنسبة للوارث» وبقيت في حق عيره. 


ت و 


الثاني : قول الله ب : ویک ۶ َه ù‏ رڪم لار غ حط السن 
[التساء: .)]١١‏ 


e‏ ف ای و اچ 
اا خا 

الثالث: عن سعد بن آبي وقاص وله قال: (کان رسول الله وة يعودني 
E SE KA‏ : يا رسول الله إني قد بلغ بي 

من الوجع ما تری» وآنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلشي ‏ 
ا قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول الشه؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ 
قال: الثلث» والثلث كثيرء أو كبير› إنك إن تذر ورثتك أغنياءء ê‏ | 
تذرهم عالة يتكففون الا 


(۱) اشح الصغیر» .٥۷۹/٤‏ ) سبل السلام ٩۳/۳‏ 
(€) بدائع ال n‏ والبحر الرائق ۰/۸ 4( 


0 سبق تخریجه. 
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وجه الاستدلال: أن النبي ية رخص لسعد بن أبى وقاص وب أن 
يوصي فبل وفاته» فدل على مشروعية الوصية. 

الرابع : القياس الصحيح: وهو أن الإنسان يحتاج أن يكون حنم عمله 
بالقربة زيادة على القرب السابقةء أو تداركا لما فرط فى حياته» وذلك 
بالوصية» وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد» فإذا مست حاجتهم إلى 
الوصية وجب القول بجوازها"". 

النتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الوصية بالجملة. 
[rer] ®‏ عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب. 

المراد بالمسألة: أن الوصية مستحبة لمن ترك خيرّاء وليست بواجبة 
إلا لمن کان عليه حق واجب» فیجب عليه أن يوصي کما سيمر معنا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٣١۳ه):‏ قال [وأجمع الجمهور أن 
الوصية عير وأجبة؛ إلا على من عليه دين › أو عنده ودرعة فيو صي بذلك» 
داف الظاهر فأوجبوها فرضصًا إذا ترك مالا كثيرًا ولم يوقتوا في وجوبها 
I‏ 

ابن عبدالبر (۲٩٤ه)‏ قال: [وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة 
على أحد إل أن یکون عليه دين › أو کون عنده وديعة» أو أمانة فيو صي 
بذلك]". 


(۱) بدائع الصنائع .)٤۷۲.٤۷١/٠١(‏ 

() الإقناع لابن القطان (۳/ )۱۳۷١١۳۷١‏ مسألة )٠١٤١(‏ نقلاً عن الإشراف» ولم أجده 
بهذا اللفظ في مظانه من الإشراف» والذي وجدته في اللإشراف (٤/١١٤.٠٠٠٤)هو:‏ 
[واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالا ... وفيه قول ثان وهو أن الوصية 
ليست بواجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم e:‏ 

(۳) الاستذکار (۷/۲۳). وقال في التمهید /۱٤(‏ ۲۹۲): [وقد أجمع العلماء على أن الوصية 
غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك.. 
وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلافًا على الجمهور]. 
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ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ قال : [وأجمعرا على أن الوصية غير واجبه ن 
ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منهاء ولا عليه دين لا يعلم من هو له 
وليست عنده وديعة را ) 

النووي (۷7هھ) قال : (ما پستحق عليه من ديون الله تال ركه 
وحجه الاسلام» ودیول الآدميين» تخرج بعد مونه > وهذا الذي دو جبه من 
رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرع).. 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والشافعية» والصنعاني*. 

قال الماوردي : (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى 
أربابها إلا بالوصية»ء فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة)" . 

قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء 
دی 0 ويقول في کتاب الفرائض : (یہداً من تركة الميت بتجهيزه 
ودفنه على قدرها ئم تقضی دیونه ت ولان الدين مستحق عليه› والوصية 
تستحق من جهته› والمستحق عليه أولى لانه مطالب E‏ 

قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رآس المال أوصى بها أو لم 

(4) 

يوص) . 
قال الدردير: (. .. فتجب عليه إذا كان ديناً أو نحوه» ويندب إليها 


إذا كانت بقربة في غير الواجب)''. 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۷١‏ (۲) روضة الطالبين» .١١١/١‏ 

(۳) انظر: الهداية فيي شرح بداية المبتدي /٤(‏ ۸۲٥)ء‏ والبحر الرائق (۸/ ١٦٤)ء‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدین .)۳۳٠٣/۱۰(‏ 

.)٦١ /٦( والمهذب (۹/1٤٤)ء وأسنى المطالب‎ »)۲٤۱/۸( انظر: الام‎ )٤( 


.۱۸۹/۸ الحاوي الکبیر»‎ )0( .)۱١۳/۳( سبل السلام‎ )٥( 
.1١ /٥ الاختيار لتعليل المختار»ء‎ )۷( 
.۲۱۸/۷ الانصاف›‎ )۹( .۸٦ - ۸٤/٩ الاختیار لتعلیل المختار»‎ )۸( 


.٥۷۹/٤ الشرح الصغیر»‎ )٠١( 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: قول الله سبحانه وتعالی: کیب یکم إا حَصَرَ ادكه الوت 
إن ترك حرا ألَوْصِيَدَ4 [البقَرّة: .]۱۸٠١‏ 


وجه الدلالة: انها منسوخة» قال ابن عباس ا : (كان المال للولد 
والوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ..). 

الثاني: قول الله 4# : کیب عیک إا حص ادم أَلْمَوْتُ إن رك حيرا 
الوَصِيّة ودين والاشين بالمعروف حَقَا ل َي @4 [البقَرة: ۱۸۰]. 

و حه الدلالة: أن المعروف يختص بالمندوب؛ کا هو مفرر شرعًا 
ولغة» والواجب لا يختص بالمتقين فقط“". 

الثالث: عن ابن عمر وؤ أن النبي بي قال: (ما حق امرئ له مال يريد 
أن يوصي فيه إلا وصيته مکتوبة عنده). 

وجه الدلالة: أن الوصية لو كانت واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة 
الموصي» ولكان ذلك لزامًا على كل حال°. 

ا و خالف في المسألة: الشافعي في القديم» 
ات ی6 وو وابن حزم من الظاهرية”» والشوكاني”» فذهبوا إلى 
وجوت الوصية› وهر مروي ن ی من السلف› متهم . : عطاء والزهري› 


(1) رواه البخاري» كتاب الوصایاء باب لا وصية لوارث» رقم (VE)‏ 

(۲) الذخيرة» القرافي (۷/ €). 

(۳( رواه: البخاري رقم (۲۷۳۸)» ومسلم رقم .)۱٩۲۷(‏ 

)٤(‏ الإشراف على مذاهب العلماء .)٤٠١/٤(‏ ونصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي 
(/*). 

.)۳١۲ /۹٩( المحلی‎ )٦( .)٥۸ /٥( انظر: فتح الباري‎ )٥( 

(۷) الدراري المضية (۲/ .)٠٠١‏ 
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وأبو مجلز» وطلحة بن مصرف› والطرى . 

قال ابن حزم : (الوصية فرض على كل من ترك مالا) ٠‏ 

قال الشوكاني : (تجب على من له ما يوصي فيه)". 

دلیلهم : يستند الخلاف إلى عدة أدلة» 

الأول: قول اله 84 : گیب یکم 5 ا حَصَرَ اکم الوت لن َك حي 
الود للورلدن لفن بالمعروفي حمًا E‏ 0 [البقَرَة: 1۰ 

وحه الدلالة: قالوا أن التخروفك اجب کا یجب ترك ال ووا جب 
على الناس كلهم آن یکونوا ' من البتقين ٠‏ ۰ 
ا e‏ 

وجه الدلالة: أن الحق هو: الثابت› فصرح یاه آنه لا بثبت يثبت للمسلم إلا 
الوصية› والنفي کالنهي › والنهي للتحريم» وإدا حرم الترك وجب الف 

الثالث : عن أبي هريرة طه أن رجلا قال لرسول اله ڳلا : (إن آبي مات 
وترك مالا ولم يوص» فهل یکفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال النبي کا : ف 

وجه الدلالة: قال ابن حرم. (فهذا إیجاب للوصية ولأن يتصدف عمن 
وض ولاك لان اكير لا نكو إلا ف فب 


(۱) انظر: المحلى (۲/۹١۳)ء‏ وفتح الباري (١/۸١۳)ء‏ ونيل الأوطار (١/١٤)ء‏ 
والمصنف› لعبد الرزاق »)۱٨۳۲۸(‏ والدراري المضة (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) المحلی (۳۱۲/۹). (۳) الدراري المضية (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ التمهید .)۲۹۲/۱۶٤(‏ (۵) سبق تخریجه. 

.)٤١١ /۲( الذخيرة للقرافي (1/۷)ء والمحلى (۹/ ١٠۳)ء والدراري المضية‎ )١( 

(۷) رواه: مسلم» كتاب الوصيةء باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» e‏ 

(۸) المحلی (۳۱۳/۹). 


واجب. 

قال ابن المنذر: (وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضصًا إذا ترك مالا كثيرًا 
ولم يوقتوا في وجوبها شیئًا)'. 

وقال القرافی : (والجمهور على عدم الوجوب إلا من كان عنده وديعة 
ا عله E.‏ 
^ دين . 


وهي ا . 
]۳-٠١١[ ©‏ وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي. 

المراد بالمسألة: أنه يجب على من كانت ذمته مشغولة بحق للآخرين› 
کدین› أو أمانات؛ كودائع» أو حقوق واجبة أن يوصى بذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٣۳ه):‏ قال [وأجمع الجمهور أن 
الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيو صىی بذلك]. 

ابن عبدالبر (1۲٤ه)‏ قال: [وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير 
وأاجبة على أحد» إلا ان يکون عليه دين او تکون عنده وديعة أو اقا 
فيوصي بذلك .. وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلافًا على 


أ ا 


ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه 


(۱) الإقناع لابن القطان (۳/ .)١۳۷١.۱۳۷١‏ 

(۲) انظر: الذخيرة .)١/۷(‏ (۳) نیل الأوطار .)١٤۳/١(‏ 

() انظر: المسألة السابقة (ص٦٤").‏ ) 

)٥(‏ التمهید .)۲۹۲/۱١(‏ وقال في : (۲۳۸/۲۳): [والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن 
عليه بينة» فإذا لم يوص به كان عاصيًا » وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنةء والله أعلم]. . 
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لأا :ار اغذهاه فان اة وا وة غل وا 


الموافقون على الإجماع : : الحنفة"» والشاة و وا و 


قال الماوردي: (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى 
أربابها إلا بالوصية» فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة). 

قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء 
ديونه)"“ ويقول في كتاب الفرائض : (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على 
قدرها ثم تقضى ديونه ... ولأن الدين مستحق عليه» والوصية تستحق من 
N aE‏ 

قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم 
و 

قال الدردير: (. .. فتجب عليه إذا كان دينا آؤ نحوه» ويندب إليها إذا 
كانت بقربة في غير الواجب)''. 


)١(‏ يشير إلى قوله: [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه 
الترع ها ولا عليه دين لا يعلم من هو له» وليست عنده وديعة بغير إشهاد] 
الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۷١‏ 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ »)۷١‏ وقال في موضع آخر [وأجمعوا على أن الوصية 
غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منهاء رلا عله دین لا لم من مو 
له» وليست عنده وديعة بغير إشهاد]. 

)۳(٠‏ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي /٤(‏ 0۸۲)ء والبحر الرائق (۸/ ١٠٤)ء‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين .)۳١١/٠١(‏ 

.)٠١ /١( وأسنى المطالب‎ »)٤٤۹/١( والمهذب‎ »)۲٤۱/۸( انظر: الام‎ )٤( 


() سبل السلام (۱۰۳/۳). (1) الحاوي الکبير» ۱۸۹/۸ ٠‏ 
(۸) الاختیار لتعلیل المختار» )٩( .۸٦ - ۸٤/٩‏ الانصاف»› ۲۱۸/۷. 


.٥۷۹ /٤ الشرح الصغیر»‎ )٠١( 
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مستنل ا e E)‏ 8 عدة أدلة منها : 


لیلتین» إلا ووصيته کر ی 
ضرت إلى عن كانت دت فدرلا ی مال کا ن شا 
الثاني: عن آبى هريرة طب أن رجلا قال لرسول الله ب : (إن أبي مات 
وترك مالا ولم يوص» ا ا ا ا 
2 
وجه الدلالة: قال ابن حزم: (فهذا إيجاب للرصبة ولأن يتصدق عمن 
e‏ ولا بده لأن اا إلا e‏ 
فک 
]٤-٠٤٥[ ©‏ لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله. 
المراد بالمسألة: أن من كان له ورثةء فلا يجوز له أن يوصي بجميع 
مالهء ولو فعل بطلت وصيته فيما زاد على الثلث. 
ترك ورثة آو وار ن يوسي پاکٹر من ثلث ماله لا في صحته ولا فر 
7 
مرضه] 


ابن عبدالبر (۲٦٤ه)‏ قال: [وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات 


)۱( ا 
(۲) انظر: ا للقرافي (۷/). والمحلی (۹/ .)۳١۳‏ والدراري المضية (۲/ .)٤٤١‏ 
(0 ق خرب )٤(‏ المحلی (۹/ ۳۱۳). 


)0( مراتب الإجماع (ص‌۱۹۲). 
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ETO OO 
ابن قدامة (١۲٠ه) فال : [وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث د‎ 
الثلث من غير إجازة» وما زاد على الثلت رقف على إجازتهم فان اجازوه‎ 


جاز» وإن ردوه بطل في قول OE E‏ 


القرطبي (١۷٦ه)‏ قال : [أجمع العلماء کا ا 
ورثة فليس له أن el‏ ) 
ماله فإن ا وز الورة بطلت في ۴ جلي اثلث a‏ 
- الصنعاني (ه) قال: [وفي ا دلیل على منع الوصية بأکثر 
من الثلث لمن له وارثء وعلى هذا استقر الإجماع)“. 
الموافقون على الإجماع: | ر 
قال الماوردي : (وأما الزيادة على | الثلثت نهو ممنوع منها في قليل المال 
( 
وکثیره) 
قال الموصلي : 7 ل الوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز) 
قال الدردير : (فدا ارض لأجنبي دنصف ماله مثا أف بقدر معين يبلغ ذلك 
i e i Ss ih a‏ 


٠ .)6٩٤/۸( المغتي‎ )۲( ٠۰ ,)۳۱/۲۳( الاستذکار‎ )۱( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳/ 4۷). )6( مخني المحتاج› O‏ - ۷ 

.)٠٠١ /۳( سبل السلام‎ )٥( 

(0) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 0۸۲)ء والبحر الرائق (۸/ »)٤٦١‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين »)۳۳١/٠١(‏ وإكمال المعلم› < )0/ (FE‏ 

(۷) انظر: الام (۱/۸٤۲)ء‏ والمهذب (١/۹٤٤)ء‏ وآسنی المطالب .)٠١ /١(‏ 

)۸( الحاوي الکییر» ۸/ .٠۹٤‏ 

(4) الاختيار لتعليل المختار» .1/١‏ 
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قال الدسوقي : (وبطل الإيصاء لوارث كغيره ه أي کخير وارٹ بزائد 
الثلف) قال عبدالرحمن قاسم : (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي 
)۳( 
لمن له وارث) 


یه قال : aS n‏ من وجع r‏ 
فقلت : يا رسول الله » إني قد بلغ بي من الوجع ما تری» وأنا ذو مال ولا 
يرثني إلا ابنة لي» آفاتصدق بثلڻي مالي؟ gy NEYO‏ 
الله؟ قال: لاي قلت : فالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كثيرء أو كبير» إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)©. 

وجه الاستدلال: أن النبي ييه منع سعد بن أبي وقاص ل تی أن يوی 
بثلثي ماله وأخبره بأن إنك إن تذر ورئتك أغنياء» ا تذرهم عالة 
يتكففون الناس فدل على مشروعية الوصية. 

النتيحة: صحة الإجماع في آنه لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع 
ماله. 
]٥-١١[ ©‏ بطلان الوصية إذا ردها الموص له. 


المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي صح الرد 
وبطلت الوصية› وكذلك يصح الرد وتبطل الوصية إذا کان قبل قبول 
له ٠‏ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [لا يخلو إذا رد الوصية من 
أربعة أحوال . . والثانية: أن يردها بعد الموت» وقبل القبول فيصح الردء 


(۱) الشرح الصغير› &/ OA"‏ . (۲) حاشية الدسوقي› /4. 
(۳) حاشية الروض المربم» e .٤١ /٦‏ 
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وتبطل الوصيةء لا نعلم فيه خلافا] 
الموافقون على الإجماع: E A CO‏ 


قال السرخسي : (ان الوصية بما زاد على الثلث عند عدم اجازة الورثة 
E COE I O‏ 
قال النووی: (ینبغی أن لا يوصی بأکثر من ثلث ماله» فلو خالف وله 
رارف غاص د طا ارا يلراه عل ال 

قال البهوتى: (فلو مات وترك زوجاً أو زوجة لا غير» وكان قد أوصى 
بجمیع ماله لزید أو الفقراء» ورد الوصية أحد الزوجين بطلت الوصية في قدر 
فرضه من الشلشين» فإن كان الراد زوجاً بطلت في الثلث» لأن له نصف 
ود کان روا بطل ن ان وا رع ا 

قال الدسوقي: (وبطل الإيصاء لوارث كغيره أي كغير وارث بزائد 
الثلف)“. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: لأن الحق ثبت له بموت الموصى» فملك إسقاطه قياسًا على 
الشفيع إذا عفا عن الشفعة بعد البيع. 

الثانى: لو آنا أجبرنا رجلا على قبول الوصية» أجبرناه إن أوصى له 
بعبيد e‏ أن ينفق عليهم» فأدخلنا الضرر عليه» وهو لم يحبه» ولم 


(۱) المغني )۸/ €410(. (۲( بدائع الصنائع )1°/ «(EAT‏ ` 
(۳) حاشية السوقي مع الشرح الکبیر (٦/٦۸٤)و E .)٥۴۸ /١(‏ 

.)٠٠١/١( وأسنى المطالب‎ .)٠٥١/١( الأم (۸/١۴۷)ء والمهذب‎ )٤( 

.٠٠۸/١ روضة الطالبين»‎ )0( | .۱٤۹/۲۷ المبسوط›‎ )٥( 
.٤۹۲ /٦ حاشية الدسوقي»‎ )۸( .۲۸۰ /٤ کشاف القناع»‎ )۷( 

(۹) المهذب .)٤٥۲/۱(‏ والکافي (ص‌۲۹٥).‏ 

.)٠٠١ /٩( الزمنى جمع› مفردها : زمن»ء أي: مريض . انظر: تهذيب اللغةء الأزهري‎ )۱١( 
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ل على WY‏ 
النتيحة: صحة الإجماع في رطلان الوصية إدا ردها الموصى أه. 


]٤۷[ ©‏ جواز رجوع الموصي في وصيته. 

المراد بالمسألة: أن الموصي إذا أوصى بمال جاز له أن يرجع فيما 
أوصى به كله أو في بعضه عند جميع العلماءء ما عدا العتق» ففي جواز 
الرجوع به خلاف» والرجوع يكون بالقول والفعل. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن للرجل 
أن يرجع في کل ما يوصي به؛ الا 


یکن 4 


- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: وأ جمع أهل العلم على أن للموصي 
الرجوع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق» والأكثرون 
على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا]“. 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا آوصی لرجل بطعام فأكلهء أو جارية فباعهاء أو شيء ما كان 
فأتلفه أو وهبه أو تصدق به إن ذلك کله رجوع› وكذلك لو كانت جارية 
فأحبلهاء وأولدها أن ذلك رجوع]' 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [أما الوصية بما يفعل بعد موته» فله أن يرجع 


(1) الأم» للشافعي (۸/ .)۲۷١‏ ) 

() الإجماع (ص١١٠)»‏ وقال في الإشراف )٤٤٤ /٤(‏ مسألة :)۲٤۹۲(‏ [أجمع عوام أهل 
العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به إلا العتق] وقال [وقد أجمع أهل 
العلم على أن الرجل لو أوصى لوارثه بوصيته.. ثم رجع أن رجوعه عن الوصية جائز]. 

(۳) مراتب الإجماع (ص۱۹۲). )٤(‏ المغني .)٤۸٦/۸(‏ 

.)٠١١/۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
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فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو کان فد أشهد ھا ا وفي الوقف 
المعلق به والعتق اغات ورانا 


الشربيني (۹۷۷ه) قال: [له (أي ا الرجوع عن الوصية . 
بالإجماع]" . 


باتفاق آهل 8 > فیا وصي به» وفي بعضه» إلا a‏ 


الموافقون على الإجماع: الحنفية“.. 


قال الماوردي : (اعلم أن للموصي الرجوع في وصته »› ۳ عطبة لم 
يزل عنها ملك معطيها فاشبهت الهبات قبل القبض)“. 


قال الموصلي : (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول رالشل) قال 
القرافي : (شرع لله الوصية» وشرع الرجوع فيها). 

قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق 

. فإدا قال الموصي قد رجعت في وصيتي أو E‏ أو غيرتها أو 
فسختها رطلت › لّنه مرح في الرجوع). 


قال الدردير : (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سوام وفع منه 
(4) 


مستند الإجماع: بستند الإجماع لی عدة أدلة» منها : 


(۱) مجموع الفتاوی .)١١۳ /۱١(‏ 8 شاچ 9 

(۳) حاشية الروض المربع .)٥۲ /٦(‏ 

)٤(‏ الهداية (٤/٦۸٥)ء‏ والبدائع .)٥/0‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
uD‏ )0( الحاوي الكبيرء ۹/۸ 

(0) الاختيار لتعليل المختارء °/ ٠ .٠٠١‏ (۷) الذخيرةء .١٤١/۷‏ 

(۸) کشاف القناع» ٠ .۲۹۳ /٤‏ () الشرح الصغير» .۸۷/٤‏ 
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الأول: عن عبدالله بن عمر أن النبي َو قال: (ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مکتوبة عنده). 


وجه الدلالة: ما قاله مالك (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير 
وصیته» کان کل موص قد حبس ماله الذي أوصی فیه)". 

الثاني: عن عمر ولي قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته)". 

وجه الدلالة: أن هذا قول صحابي لا يعرف له مخالف» فكان إجماعًا. 

الثالث: أنها عطية تنجز بالموت» ولم تزل الملك» فجاز له الرجوع 
عنها قبل تنجيزهاء قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه“. 

الرابع: أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًاء 
وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه . 

الخامس: أن القبول في الوصية إنما يعتبر بعد الموت» وكل عقد لم 
يقترن بإيجابه القبول فللموجب الرجوع فيه" . 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز رجوع الموصي في وصيته“. 
][۷-٤۸[ ©‏ الوصية الصحيحة تكون من الحر البالخ العاقل. 

المراد بالمسألة: أنه لابد أن يكون الموصي ببعض ماله جائز التصرف 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) الموطاً (۲/ )تحت رقم »)۱٤٥۳(‏ والاستذکار (۲۱/۲۳). 

(۳) رواه: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب الرجوع فى الوصية وتغييرهاء 
رقم (۲۹٠۱۳).وصحح‏ الأثر الألباني. انظر: إرواء الغليل» رقم .)١١١۸(‏ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير (۸/ »)٠١‏ والهداية (٤/٦۸٥)ء‏ والكافي (ص١٤٥)»‏ والمغني 
(۸/ ۰)1۸ وأسنی المطالب .)۱٤۹/٩(‏ ) 

.)٤۸٦/( انظر: بدائع الصنائع (١٠/1٦٥)ء والشرح الكبير للدردير المالكي‎ )١( 

(0) انظر: آسنی المطالب .)٠١١.۱٤۹ /٩(‏ 

(۷) انظر المسألة في : التمهید .)٠۹/۱٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


حتى تنفذ وصيته» وجائز التصرف هو: الحرء البالغ» العاقل . 


من نقل الإجماع: مالك ر انش (۱۷۹ه) قال : [الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي فق خان آن ر تجوز إذا 


کان معهم من عقولهم ما تون 

ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: [أجمع أهل e‏ وصية ۰ والحرة 
البالغين جائزي الأمر جائزة]". 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن وصية e‏ ا 
الست لمالة نافذة] . 
ترس فلا ا ا فول اکا امل العمل .. ولا نعلم أحدا 

( 

خالفهم] 

الشربيني (A۹۷)‏ قال اء e‏ هة كل مكلف حر مختار 
بالإجماع]. 

الموافقون على الإجماع: الحنفة. 

قال الماوردي: (الموصي : فمن شرطه أن يکون حا حرا“ اذا 
اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلماً كان أو كافراً)". 

قال النووي : (الموصي› وهو کل مكلف حر). قال الموصلي : (ولا 
تصح إل ما يصح تیرعه) . 


.)١٤١ /٤( المدونة‎ )1( 
.)۲٠٠۹( مسألة‎ )٤٤۹/٤( الإشراف‎ )۲( 


(۳) مراتب الإجماع (ص٤۱۹). )٤(‏ المغني (۸/ .)٥٠١‏ 
)٥(‏ مخني المحتاج .)١۷ /٤(‏ ) (0) البحر الرائق (۸/ .)٤٦١‏ 
(۷) الحاوي الکبیر» .٠۱۸۹/۸‏ (۸) روضة الطالبين›» .٩۷ /٦‏ 


(4) الاختيار لتعليل المختار»› ە/ 14. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


القرافي: (الوصي وفي الجواهر: شروطه أربعة: الشرط الأول: 
التكليف . . .» الشرط الثاني: الإسلام ... الشرط الثالث: العدالة). 

قال الدردير: (موص: وهو الحر ... المالك للموصّى به ملكا تاماً 

قال البهوتي : الوتصح الوصية من الغ الرشيد سواء كان دل أو فاسقاً 
رجلا او ا اة سلاو كا لأن هبتهم صحيحة فالوصية أو 


قال عبدالرحمن بن قاسم : ا الوصية من البالغ الرشيد سواء كان 
عدلاً أو فاسقاًء رجلا أو امرأة» مسلماً أو كافراًء ما لم يغرغر). 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: أن المتقرر في الهبة الصحيحة› 
هي التي تکون من الحر البالغ العاقل» والوصية آولى» لكونها أوسع 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: إياس بن معاويةء فذهب 
ا الصبي والمجنون: إذا وافقت وصيتهم الحق جازت. 

وقد رد ابن قدامة هذا القول فقال: (وليس بصحيح ; فإنه لا حكم 
لكلامهماء ولا تصح عبادتهماء ولا شيء من تصرفاتهماء فكذا الوصية» بل 
آولى» فإِنه إذا لم ي يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيهاء 
فلان لا يصح a‏ المال يتضرر به وارثه أولى» ولأنها تصرف يفتقر إلى 
إيجاب وقبول» فلا يصح منهماء كالبيع والهية)". 

النتيجة: صحة الإجماع في فى أن الوصية اة نكون من الحر البالغ 


العاقل. 
(۱) الذخیرة ٠ ٠١۹-۱0۸/۷‏ ارح الع 40۸0/6 
(۳) کشاف القناع» )٤( .۲۸۲ /٤‏ حاشية الروض المربعء 4/٦‏ 


.)٥٠١ /۸( المغني‎ )0 .)٤۸٤4/7( الذخيرة (۷/ ١٠)ء والشرح الكبير‎ )٥( 
.)٥١٠١ /۸( المصدر السابق‎ )۷( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


® [۱6۹- ۸ لا تنفذ وصية من يهذي من علة. 
الماد الل رضي ایک ن أو الذي يهذي من 
علة» فإن و صته غير نأفذة» وذلك لغیاب عقله» و 5 بد أن ا 
عاقل يملك قوله. ) ) 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [فأما الطفل وهو من له 
دول م والمجنون المبرسم› فلا e‏ م وهذا تول آکثر امل E‏ 
ولا نعلم أحدا خالفهہ]"'. 

الموافقون على الإجماع: : الحنفية ٠٠‏ والمالكية) ا 0 
والشوكاني 6 

قال الكاساني: (. .. وتبطل بجنون رن مطبقا). 

قال النووي : (فلا تصح وصية ارون e e‏ الذي لا 
يعقل). قال المرداوي : (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه OT‏ 

قال البهوتي : (ل A‏ 
وطفل دون الل لان لا حکم لکلایم 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (ولا تصح ممن له دون yy ar‏ 
ومبرسم ۰ ونحوهم عند جماهیر ERE‏ ) 

مستند الإجماع: دستند الإجماع ا تعدة أدلة منها : 


الأول: قول الله سبحانه وتعالى: لو جا ألتما اگم ای جل آه 


ss الدر‎ )۲( .)٥٠١ /۸( المغثي‎ )1( 


(۳) المنتقى شرح الموطأًء الباجي )٤( .)۷۹/٤(‏ روضة الطاليين (°/4۳). ٠٠.‏ 
)٥(‏ السيل الجرار (۹1۹/۱). 0( بدائع الصنائع› ۷/ aT‏ 
(۷) روضة الطالبين»› .٠۷/١‏ (۸) الانصاف› ۱۸۷/۷ ۰ ` 


. .٤١/١ حاشية الروض المربعم»‎ )٠١( .۲۸۳ /٤ کشاف القناع»‎ )٩( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


کہ یا راشم ا تاکٹیٹم کارا کد کک کن © ااا اک ع ب باز 
الیگ ن اسم نم رشا توا ا 6 ار e EE‏ 
تتن ک5 ع اني و من کان قرا فليا ل بالمعوفي لذا دقعتم للم مرك 
ادوا ک ا اد O‏ [النّسّاء: ]١-٠‏ وجه الاستدلال: أن 9 
والصغير e‏ من آموالهماء حتى يعقل الأحمق ويبلغ الصغير› > فصح أنه 


لا يجوز لهما حكم في أموالهما أصلا» وتخصيص الوصية في ذلك خطا. 

الثاني : أن الوصية تتعلق صحتها بالقول» ا ا ا 
يعقل»› ولا تنفذ تصرفاته". 

الثالث: لأن المجنون ومن في حكمه مسلوبي ي التصرف“ 

النتيحة: صحة الإجماع في أنه لا تصح وصية من يهذي من علة. 
[٩ -٠٠١[ ©‏ لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق. ‏ 

المراد بالمسألة: إذا وصى المغلوب على عقله» أو الذي يهذي من 
علةء فإن وصيته غير نافذة» وذلك لغياب عقله» والوصية لا بد أن تصدر من 
عاقل يملك قوله. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [ولا خلاف في أن إشارة 
القادر لا تصح بها وصيه ولا إقرار]. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية. والشافعية". 

قال ابن مفلح: (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها أي بالاشارة 
المفهمة إذا لم يكن مأيوساً من نطقه . .. لأنه غير مأيوس من نطقه وكالقادر 


على الكلام)". 

(1) المحلى .)۲٠١/۱١(‏ (۲) انظر: المهذب .)٤٠٥١/١(‏ 
(۳) انظر: الذخيرة (۷/ )٤( .)٠١‏ المغني (۸/ .)٥٠١‏ 
)٥(‏ الدر المختار (۱۰/ .)۳٤۸۳٤۷‏ (0) روضة الطالبين .)4۳/٠(‏ 


(۷) المبدع في شرح المقنعم» ۷/١‏ 


مسائل الاجماع ف في أبواب التبرعات والفرائض 


قال البهوتي: (ولا تصح من أخرس لا تفهم اشارته فإن فهمت اشارته 

صحت» لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفاًء فهي كاللفظ من قادر عليه)'. 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن النطق صل في إمضاء 

الوصية» والإشارة لغير القادر كالأخرس”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: a:‏ فذهبوا إلى 
أن إشارة القادر على النطق صحيحة إذا كانت مفهومة. 

قال الدردير: (. . . وصيخة بلفظ يدل» بل بإشارة مفهمة ولو من 
قادر على النطق). 

دليلهم: أن الإشارة المفهومة تقوم مقام النطق باللسان ولا rT‏ 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بإشارة القادر على 
النطق. 
]٠١-٠١١[ ©‏ لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت. 

المراد بالمسألة: إذا قام من يعاين الموت فأوصى» فإن وصيته لا تنفذء 
وذلك لان من هذه حاله لا يدري ما يقول› والوصية لال بد أن تصدر ممن 
يملك عقله وقوله. 

من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ قال: انی کت ھی نے 
الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة 2 وصیته ولا 
صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الققهاء)" ٠‏ 

عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲ه) قال: [ومتى بلغت الروح الحلقوم لم 


(۱) کشاف القناع» /٤‏ ۲۸۳. (۲) انظر: المغني 0 ) 


(۳) الشرح الکبير للدردیر (۳/۳)ء وبلغة السالك .)۴١۹ /٤(‏ 
)٤(‏ الشرح الصغير» .٥۸٤ /٤‏ () انظر: المغني (۸/ .)٥٠١‏ 


(0) شرح النووي على مسلم .)۷۷/۱١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


تصح وصيته» ولا غيرها من تصرفاته» باتفاق الفقهاء]'. 

الموافقون على الإجماع : الحنفية"» والمالكية". والشوكاني 

قال الماوردي: (وآما عطايا المرض» فالمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
. ... والقسم الثاني: حال المعاينة» وحشرجة النفس» وبلوغ الروح 
التراقي» فلا يجري عليه فيها حكم قلم» ولا يكون لقوله حكم» لأنه في 
حكم الموتى» وإن كان يتحرك حركة المذبوح» وكذلك من شق بطنه 
واخرجت حشوته لا يحکم بقوله ووصيته في هذه الحالة» وإن كان يتحرك أو 
يتكلم لأن الباقي منه كحركة المذبوح بعد الذب)(°“ 

قال ابن قدامة: (وخرجه ابن عقيل وجهاً إذا اتصل باعتقال لسانه 
لحرت و ا ا ا تصح وصیته بإشارته کالقادر على 
الكلام)" . 

قال البهوتى: (وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه 
ولو كانت غتقاً ووقفاً وماباة بان باع بدو تمن المثل أو اشتری باكر كوصية 
في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف) . 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن: من في هذه الحالة يُدهش ولا 
يدري ما يقول» والمعتبر في الوصية أن يكون مالكًا لعقله ولقوله. 

النتيجة: صحة الإجماع في لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت. 
]١١-٠٠١[ ©‏ يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل. 

المراد بالمسألة: يجوز للمرأة الحرة أن توصى في مالها بمثل ما يوصي 


. .)۳٤۸۳٤۷ /۱١( الدر المختار‎ )۲( .)٤١/١( حاشية الروض المربع‎ )١( 
٠ .)41۹/١( السيل الجرار‎ )٤( .)۷١١/۲( بداية المجتهد‎ )۳( 
.0/۸ الحاوي الكش ۸/ ۱۹ (( المغني›‎ )٥( 


(۷) کشاف القناع» &/ VY‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الرجل سواء بسواء فحكمها في الوصية والرجل واحد. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: [وأجمع أهل اسل على ٤‏ 
أن وو ال وال الال الاد يالاات 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: [واتفقر قوا أن وصية ة المرأة في الما e‏ 
كوصية الرجل . CEE‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"› لال والشافعية " ٤‏ 
ا 


قال a‏ (الموصى › فمن ف أن e‏ ڪا ادا اجتمع 
فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله E‏ 


قال المرداوي: (وتصح من البالغ ر عدلا کان أو فاشقا. ا 
اا ا 2 


و مرا e‏ 


2 


(۱) الإاشراف على مذاهب العلماء .)٤٤۹/٤(‏ (۲) مراتب الإجماع (ص‌۱۹۳). 

(۳) البدائع ( ٩‏ ) والبحر الرائق (۸/ »)٤۷۷‏ والدر المختار مع ح حاشية ابن عابدین 
(۱۰/ ۳۷). 

.)٤۸٤( الذخيرة (۷/ ١٠و١٤٠)ء والشرح الكبير للدردير‎ )٤( 

.)١۷/١( أسنى المطالب‎ )٥( 

() الكافي (١۲٥)ء‏ والشرح الکبير .)٤۱٦/١(‏ (۷) الحاوي الکبیر» ۱۸۹/۸. 

(۸) الانصاف› ۱۸۳/۷. )٩(‏ کشاف القناع» /٤‏ ۲۸۲. 

| .٥۸١ /٤ الشرح الصغير»ء‎ )٠١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عدلاً أو فاسقاً» رجلا أو امراة» مسلماً أو کافراً ما لم يغرغر)'. 
مستند الإجماع: وال الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أن الله ل أمر بالوصية مرا عامًا للمؤمنين» وهو يعم الرجال 
والنساء» لأن المرأة داخلة فى الخطاب أصلا“. 
الثاني : ولانه نصح الهبة من المرأة» فالو صية أولى لأنها أوسع”". 
الثالثت: أن من صح تصرفه فی ماله صحت وصته» والمراًة sS‏ 
النتيجة: صحة الإجماع في آنه يجوز وصية المرأة فى مالها كالرجل. 
]١-٠١١[ ©‏ تجوز وصية البالغ المحجور عليه. 
المراد بالمسألة: المحجرور عليه من البالغين على قسمين › الأول: 
المحجور عليه لحق غيره» فوصيته محل خلاف بين الفقهاءء والثاني : 
المحجور عليه لسقه › وذلك لسوء تصرفه في آمواله» فهذا وصبته جائزة. 
عليه جائزة» وجمهور الفقهاء على ذلك]” . ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [قد 
أجمع هؤلاء على أن وصة البالغ المحجور عله جائزة]. 
الموافقون على الإجماع : الحنفية» والشافعية“» والحنابلة. 
قال النووي : (وتصح وصبة المحجور عليه أسفه على اه قال 


.)۲٠٠١/۱۰( المحلی‎ )۲( ./٦ حاشية الروض المربع›‎ )١( 
.)٥۲٦ص( انظر: الكافي‎ )١( .)٤1١/١( انظر: الشرح الكبير على المقنع‎ )( 
.)۱۳۸١ /۳( ذكره ابن القطان الفاسي في الإقناع‎ )١( 

(7) الاستذكار (۲۹/۲۳). والشرح الكبير مع الدسوقي .)٤۸٤ /٦(‏ 

(۷) نوادر الفقهاءء نقلاً عن الإقناع لابن القطان .)١۳۸١/۳(‏ 

(۸) الام (۸/ ۳۳۹). وآسنی المطالب /٦(‏ 1۷). 

.٠۷ /١ روضة الطالبين»‎ )٠١( .)٥٠١ /۸( المغني‎ )۹( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


القرافي: (أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم: الصبي والصبية»› 
والمحجور عليه» والأحمق» والمصاب الذي يفيق أحياناً في تلك الحال)'. 
قال البهوتي : (وتصح لاام الت رغ له ون 
مستند الإجماع: دل الإجماع إلى عدة أدلة» a‏ 
الأول: أنه عاقل فتصح وصيته كالصبي العاقل ". 
ا ال ور ا ا 
الثالث: أن وصيته تمحضت نفعا ا بذلك المعنى 
اللي ف الجر ل ا حت ااه رة ا إن اة 
النتيجة : صحة الإجماع في جواز وصية البالغ المحجور عليه . 
]٠١-٠١١[ ©‏ وصية العبد موقوفة على إذن سيده. 
المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى العبد أو الأمة بوصية ولم يجزها السيد 
ثم مات على الرق فإن الوصية غير جائزة. 
من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا - فيما نعلم - 


(1) الذخيرة» .٠۲/۷‏ (۲) کشاف القناع» /٤‏ ۲۸۳. 

(۳) المصدر السابق (۸/ .)٥١٠١‏ 

(6) حاشية الرملي على أ سنى المطالب )١( .)1۷/١(‏ المغني (۸/ .)١٠١‏ 

(1) وأما ما ذكره في نوادر الفقهاء من استثناء أبى حنيفة من الإجماع فهذا على مقتضى 
القياس عندهم - کما ذکر هو إلا أنهم عدلوا عن القياس في هذه المسالة إلى 
الاستحسان الذي هو أصل من أصولهم› خرو فاد وفك اانا وقال 
الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء رقم :)۲٠١١(‏ (قال محمد بن الحسن في كتاب 
الحجر - ولم يحك خلافا عن أحد من أصحابه - القياس في وصايا الغلام الذي قد 
بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره آنه باطل› ولكنا نستحسن في وصاياه إذا 
وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون (كذا!)إن يجوز من ثلثه كما تجوز 
وصية غيره). 
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وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيدء ولا نقطع على أنه إجماع]. 
الموافقون على الإجماع: الحنفية" ٠‏ والمالكية" والشافعية*» 
الا ) 

قال الماوردي: (وآما العبد فوصيته باطلة» ... لأن السيد أملك منهم 
لما في أيديهه). قال ابن قدامة: (وإن وصى عبد أو مكاتب ... ثم 
ماتوا على الرق» فلا وصية لهم لأنه لا مال لهه)“. 

فال الول رانا ال رالات ا ا ا د 
ع اه امل اكه رها انع ق الع ل لن الل وا ران 
المولى زال المانع فتصح)“. 

قال القرافي : (فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد)“. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن ابن عمر أن رسول الله ي قال: ( .. له شيء يوصي 
EE‏ 


وجه الاستدلال: آنه ليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له النص 
ذلك وليس للعبد شئ يوصي فيه إنما له شيء إذا مات صار لسیده لا 


“VD. 
۹ بورك عه‎ 


(۱) مراتب الإجماع (ص٤۱۹).‏ 

۲(7( بدائع (۱۰/ .)٤۸.۸٤‏ والدر المختار .)۳٤۸/۱۰(‏ 

(۳) الذخيرة (۷/ ١٠)ء‏ والشرح الکبیر (1/ .)٤۸٤‏ 

.)1۷ /١( الحاوي للماوردي (۸/ ۳۸۲). وأسنى المطالب‎ )٤( 


.٠۹۰ /۸ الحاوي الکبیر»‎ )7( .)٥۱۱/۸( المغتي‎ )٥( 
.1٤/١ الاختيار لتعليل المختارء‎ )۸( .)٥۱١۱ /۸( المغني‎ )۷( 
) سی تخرد‎ 0 9( .٠١/۷ الذخيرة»‎ )4( 


.)٠١/۱۰( المحلی‎ )۱۱( 
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الفا أن الد لا مالك فر وما بلك لحد ` 


الثالث: يمتنع تبرع اقدوك ل م ل مال ا اة 


الرابع : ولأن الله ل جعل الوصية حيث التوارث» والعبد لا يورث فلم 
يدخل في الأمر بالوصية 

النتيحة: صحة الإجماع في EE N Î‏ 
]٤-٠٥١[ ©‏ تجوز الوصية مع وجود الدين» ويقدم الدين عليها أولا. . 

المراد بالمسألة: إذا أوصى من عليه دين لأحد بشيء من ماله» ثم 
مات» فإنه يقضى ما عليه من الدين قبل تنفيذ الوصيةء فإن فضل شيء بعد 
قاع دة نمت الوصية فيما بقي. 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ قال: [لم اعلم آهل هل العلم اختلفوا 
فة أن الدين ميذا على اا 

الترمذي (۲۷۹ه) قال: [والعمل على هذا عند عامة أهل ل المد آنه يدا 
الد قل الا 

الطبري (١٠۳ه)‏ قال: [فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت» 
ولا لأحد ممن اوصى له بشيء» إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته» وال 
أحاط بجميع ذلك وعلى .. ما قلنا الأمة مجمعة]". 

ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: [وقضى رسول اله ل بالدين قبل الوصية 
والامة مجمعة علیه]. 


.)١١۱١/۸( المغني‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع »)٤۸١ /٠١(‏ وأسنى المطالب _.)1۷/١‏ 

(۳) انظر: المحلى (١٠/١٠٠۲)ء‏ وحاشية ر أسنى المطالب .)٦۷ /١(‏ 

)٤(‏ الام (۲۸۳/۸)ء وقال: (.. إجماع المسلمين ألا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين). 
() سنن الترمذي (۷/ .)٤۹٤‏ (0) تفسير الطبري .)٤1/۷(‏ . 
(۷) نقلاً عن الإقناع لابن القطان .)٠٤١١/۳(‏ 
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ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون 
الناس» فإن فضل شئ جازت الوصية» وإلا فلا) القرافى (٤۸٠ه)‏ قال: 
(فالدين من رأس المال » وهو مقدم على الوصية إجماعا)". 

ابن ححر العسقلاني (۸۲ھ) قال : [ولم يختلف العلماء ء في أن الدين 


مقدم على ال 
الصنعاني (۱۸۲١۱١ه)‏ قال: [وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين 
على الو ص 


عبدالرحمن ن ابن قاسم (۱۳۹۲ه) قال : [(ويخرج) وصي» فوارث فحاکم 
(الواجب کله من دين وحج وغیره) کزكاة» ونذر» وكفارة (من كل ماله بعد 
و ون لم یوص به) لقوله 4 : ویک ال ن اڙک ڪه للذ يل ل 
لأسن [التاء: ]١١‏ فالإرث مؤخر عنهما إجما!(“ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية". 

قال ابن قدامة: (ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين ... فأما 
الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد فى قول الجمهرن قال 
الموصلي: (يبدأً من تركة الميت بتجهيزه ... E‏ ثم تنفد 
وصایاه من ثلث ماله). 


قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم 


(۱) مراتب الإجماع (ص٩۱۹۰).‏ (۲) الذخیرة» .٩۷ - ٩۹1/۷‏ 

(۳) فتح الباري )٤( .)۳۷۸ /٥(‏ سبل السلام .)٠١۷/۳(‏ 

() حاشية الروض المربع .)٥١ /١(‏ 

)١(‏ الهداية »)٥۸٠١ /٤(‏ وبدائع الصنائع .)٤۸۷ /٠١(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(۳/1۰). 

(۷) الذخيرة (41/۷)ء والشرح الکبیر .)٥٤١.٥٤١ /١(‏ 

(۸) المخني» ۸/ ۳۹۰. (۹) الاختيار لتعليل المختار» .۸٥ /٠‏ 
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يوص» فإن وصى معها بتبرع: اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج 


ا 

قال البهوتى : (ولا تجب الوصية لأجنبي ... إلا على من عليه دين بلا 
7( . 
بينة) . 


مل الإجماع: ا الإجماع ا عدة أدلة» منها : 
الأول: قال الله سبحانه وتعالی: یی اله ن أزکوڪم لڌر مل 


حل الانشيانٍ [الساء: .]١١‏ 


وجه الاستدلال: من قول علي وإ : (إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين› 
وقد شهدت رسول الله ية بدأ بالدين قبل الوصية) ٠‏ 

الثاني : أن الدين أهم من الوصية»› فإن الدين فرض والوصية تبرع» فيبداً 
بالأهم فالأهم والواجب مقدم على التبرع"“. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه تجوز الوصية مع وجود الدين» ويقدم 
الدين عليها أولا. 
][٠١-٠١١[ ©‏ لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ. 

المراد بالمسألة: أن الوصية إنما تجوز في البر والمباحء وأما الوصية 
بالمعصية فلا تجوز؛ كالوصية ببناء كنيسة» أو رفع القبور» أو الوصية بالات 
الطرب واللهوء أو النياحة عليه بعد موته» ونحو ذلك مما هو محرم في 
الشريعة. 


(۱) الانصاف› ۲۱۸/۷۔. (۲) کشاف القناع» .۲۸۲/٤‏ 
(۳) رواه: أحمد» رقم (۱۲۲۲)ء والترمذي رقم »)۲۰۹٤(‏ وابن ماجه رقم »)۲۷٣١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب تبدية الدين على الوصية» رقم /١(‏ 
١۷)ء‏ وحسنه الألباني: سنن الترمذي رقم .)۲٠۹٤(‏ 
)٤(‏ الهداية »)٥۸٠١ /٤(‏ وبدائع الصنائع )*1°/ (SAASEAY‏ 
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من نقل الاتفاق : ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الوصية بالمعصية 
(۱)( 
لا تجوز] . 


ا ولا e‏ اا 8 لبيعة» و صومعة» ول 
دير » ولا آي مکان من أماکن الكفر» ولا أحصرهاء وقناديلهاء وخحدمهاء 
ولو من ذمي » وهذا مذهب چجمهور N NE)‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"› رالمالكة۵) الا 
والفوكان ٠‏ ) 

قال الماوردي: (وأما الوصية للبيع والكنائس فباطلة» لأنها مجمع 
معاصيهم » وكذلك الوصية بكتب التوراة والانجيل لتبديلها وتغييرها» وسواء 
كان الموصي مسلماً أو كافراً . ... ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع 
به من عین أو منفعة كالخمر والخنرير والکا ES‏ ¢ 

E‏ (ولا ر ف ار بم له م کا 
الموصي اأ وها لو وص ناء کنسة أو نت نار أو ارا او 
الانفاق علیهما کان باطلاً)“. 

قال ابن الهمام: (الوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير 
RE.‏ 


(1) مراتب الإجماع (ص۱۹۳) وقال في (ص١۱۹):‏ [واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك 
و. . معصية أن الوصية. . تبطل في المعصية» وفيما لا يملك]. 

(۲) حاشية الروض المربع .)٦١ /١(‏ 

(۳) الهداية (٤/۹٠1)ء‏ وبدائع الصنائع .)٠٠١/٠١(‏ 

.)٤۸٥ /٦( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٤( 

.)1۷/١( وأآسنى المطالب‎ .)٤٥۸/١( المهذب‎ )١( 

(0) الدراري المضية .)٤١٦/۲(‏ (۷) الحاوي الکبیر» .٠۹٤/۸‏ 

(۸) المغني» ۵۱۳/۸ - .٥۱٤‏ (۹) شرح فتح القدیر» .٤۹۳/٠١‏ 
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قال الدسوقي : (وتصح الوصية وإن كان الموصي كافرا ل e‏ 
Tha E o‏ قال 
ولا في ممصت 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: فول الله ت وتعالى : «اوتعاووا عل ألرٍ والتفری ول عاوواً ت 
ار عدون وفوا اله إن أ رید الاب €9 الاس ۲]. _ 

وجه الاستدلال : حرمة التعاون على الإثمء وفی في الوصية بالمعصية 
و 
ا ا ال لین ر ها الباب» ا شی د 

النتيحة: Ns‏ أنه لا تجوز الوضنية بالمعصية ولا تنفذ. 
]١-٠۷[ ©‏ لا تصح الوصية بما لا يملك. 

المراد بالمسالة: ان من اوصی بشيء لا یملکه فان وصیته باطلة. ولا 
يجور إنفاذها. 


من نقل الاتفاق : ان رم )٤0٩(‏ ل و ا ا 
ST EU‏ . تبطل في المعصية» وفيما لا يملك] . 


ابن رشد (١۹٥ه)‏ قال: [واتفقوا على أنه - آي الموصي - كل مالك 


.)٤۸٩ /٦( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) الدراري المضية .)٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر: المهذب »)٤١١/١(‏ والمغني (۸/ »)٥۱۳‏ ومجموع الفتاری (۳۱/ ٠ (۳۱١‏ 

)٤(‏ مراتب الإجماع (ص۱۹۲)و قال (ص :)٠۱۹۳‏ (واتفقوا أن الوصية كما ذکرنا جادرة في 
علم الموصي أنه یملکه). 
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صحيح الملك)]'. 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [(ولا تصح) الوصية (بما لا 
یملکه الموصي) کالتوکیل اتغاقًا]. 

الموافقون على الإجماع: الشافعية في أحد الخ 

قال النووي: (ویستحب أن يوصي من له E‏ 

قال القرافي : (تصح ا فتبطل وصية العبد 
لأن ماله للسيد)*, . 

قال المرداوي: (والوصية مستحبة لمن ترك خيراً كثيراً). قال 
الدردير: (ورکنها الڏي a E‏ وهر الحر المالك للموصی به 
OE‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة حرمة بيع الإنسان ما لا يملك. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية“» ا 
ال والحنابلة في 3 لها ا ادال ا ا 
ار أن بكرن المرهي ب ملا لري حن لر ا yT‏ 
يملکه كان فضوليًا» ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك ؛ فإن 
آجاز فهو بالخيار إن شاء سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة. 

النتيحة : عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بما لا يملك. 


.)۸٠ /١( حاشية الروض المربع‎ )۲( .)۳۳٤ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 
' )1۷/١ الحاوي للماوردي (۸/ ۳۸۲)» وأسنى المطالب‎ )( 

.٠١/۷ الذخيرة‎ )١( ) .٩۷/١ روضة الطالبين»‎ )٤( 

) الانصاف» ۱۸۹/۷. (۷) الشرح الصغيرء .٥۸٠ /٤‏ 


(۸) البحر الرائق .)۱١٤ /١(‏ 
(4) روضة الطالیین (١/۱1۹).قال‏ النووي: (هو أفقه وأجرى على قواعد الباب). 
)١(‏ الفروع ٠ .)۳١/٤(‏ 
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© [۱۷-۱۵۸] يجوز الرجوع في الوصية. ) 

المراد بالمسألة: الوصية من العقود الجائزة» فمن رجع عن وصيته بلفظ 
صريح في الرجوع غير محتمل» أفاد ذلك رجوعه عن وصیته» بخلاف 
جحوده الوصيةء فإنه لا يفيد الرجوع يقينًا لاحتمال ان یکون قد عرض له ما 
يحدث من عوارض البشر كالنسيان ونحوه. 


من نقل الاجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الرجوع بلفظ 
الرجوع . . رجوع [el‏ 

ابن رشد (١٠۹٠«ه)‏ قال: [والوصية: هبة الرجل ا لشخص أ 
لأشخاص بعد موته .. وهذا العقد عندهم من العقود الجائزة باتفاق]" ابن 
قدامة (١۲٦ه)‏ قال : [وأجمع هل العلم على أن للموصي أن يرجع في 
جمیع ما أوصى به وفي بعضه» إلا الوصية بالاعتاق]". 

الموافقون على الإجماع: ال فة 

قال الماوردي : (للموصي الرجوع في وصیته متی شاء» وان الرجوع قد 
کر ا رن 0 لنووي: (يجوز الرجوع عن الوصية 
a e‏ 

قال الموصلي: (وللموصي آن يرجع عن الوصية بالقول والفعل) ٠"‏ 


قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية» وفي بعضها ولو 
E‏ 
رالاعتاق) ي 


(۱) مراتب (ص۱۹۲). (۲) بداية المجتهد .)۳۳١/۲(‏ 
(۳) المغني )۸/ .(€1A‏ 

.)04۳ /۱( الهداية (٤/٦۸٥)ء وبدائع الصنائع (' 0۰و‎ )٤( 

(ه) الحاوي للماوردي (۳۱۱/۸)ء وأسنی المطالب .)٠٠٥١/٦(‏ 

.٠٤/٦ الحاوي للماوردي (۳۱۱/۸) (۷) روضة الطالبين»‎ )٨( 
۳ھ‎ /٤ كشاف القناع›‎ )٩( .٦١ /° الاختيار لتعليل المختار»‎ )۸( 
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کأبطلت وصيتي ایت ها yT‏ التي ا u‏ 
Ik‏ 
مثلاً) 


نال الدسوقي: : (وبطلت الوصية برجوع فيها لأنها من العقود الجائزة 
ا له الرجوع فیھا ما دام ٠.)‏ 

ر e‏ 2 عدة أدلة» ا 
ا ید ووصته مکتو رة ur‏ 

وجه الدلالة: ما قاله مالك: اظ کان ارسي ١‏ بقار خی ایی 
وصیته» کان کل موص قد حبس ماله الذي آوصی فيه)“. 

الثاني : .> عن عمر نٿ به قال : n‏ 
عنها قبل تنجيزهاء N TE‏ 

الرابع: أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًاء 
وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه؛ لأن الوعد غير لازء" 


(1) الشرح الصغير» .٥۸۷ /٤‏ (۲) حاشية الدسوقي» .٤۹۳/١‏ 

(۳) سبق تخریجه فی (ص٥١٤).‏ ) 

() الموطاً (۱/۲٦۷)تحت‏ رقم »)۱٤١۵۳(‏ والاستذکار (۲۱/۲۳). 

(۵) سبق تخریجه. ۰ 

)1( انظر: الحاوي الكبير (۸/ .)٠١‏ والهداية »)٥۸٦/٤(‏ والكافي (ص٤٤٥)»‏ وأسنی 
المطالب .)١٤۹/۲(‏ 

(۷) بدائع الصنائع .)٥٩٦/7(‏ والشرح الكبير للدردير المالكي ١/٦۸4٤)ء‏ والمحلى /٠١(‏ 
۷( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخامس: أن القبول في لق آنا مو بد ركه رل عق ك 
يقترن بإيجابه القبول فللموجب الرجوع فيه» ويعد نسحا قبل تمامه ٠‏ 

التتيجة: صحة الإجماع في جواز الرجوع في الوصيةء ٠‏ 
© [۱۸-۵۹] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها. 

المراد بالمسألة: أن من تصرف ا ا تصرفا یخرج به الشيء 
الموصى به عن ملكه»ء كبيع أو هبة أو صدقة› أو أتلف ما آوصى به كذبح 
الشاة الموصى بهاء فإن ذلك يعتبر منه رجوعا في الوصية. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر(۹٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى 
لرجل بجارية فباعها أو بشىء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك کله 
رجو ع] ابن حزم (00٤ھ)‏ قال : [واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج 
الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حیاته وصحته رجوع تام]". 

قال المرداوي (١۸۸ه)‏ : وإذا قال في الموصى به: هذا لورثتي» أو 
ما أوصیت به لفلان فهو لفلان: کان رجوعاًء بلا خلاف أعلمه“ قال 
المرداوي (۸۸ھ): (إذا باعه أو وهبه کان رجوعا بلا نزاع). 


E TERORE TEE الموافقون على الإجماع‎ 


. ) .)٥٤٤ص( أسنى المطالب (١/۹٤.١١٠)ء والكافي‎ )١( 
[أجمع أهل العلم‎ :)٤١١ /6( الإجماع (ص١١٠) مسألة (١٤۳)ء وقال في الإشراف‎ )( 
على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله» أو جارية فباعهاء أو نسي ما کان فأبلغهء‎ 

أو وهبهء أو تصدق به» لأن ذلك کله رجوع› وكذلك لو كانت جاربة فاخلهاء 
وأولدهاء أن ذلك رجوع] ونقله عنه ابن قدامة في المغني .)٤٦۸/۸(‏ 

(۳) مراتب الإجماع (ص۱۹۲). )٤(‏ الانصاف»› ۲۱۱/۷. 

(ه) الانصاف» ۲۱۲/۷. ) 4 

0) بدائع الصنائع »)٥٦۷ /٠١(‏ والهداية ›»)٥۸٦ /٤(‏ والدر المختار مع الخاشية .)۴١١٠.٠٠٠١ /٠١(‏ 

(۷) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقی .)٤۹٤-٤۹۳ /٦(‏ | 

() الام »)۳۳۸/١‏ والمهذب (١/1۲٤)ء‏ والحاوي للماوردي (۳۱۱/۸)» وأسنی 
المطالب .)٦۸٦۷ /٦(‏ | 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي : تال الشافعي : (ولو أوصى أن يباع أو دبره أو وهه 
کان شا وروغ قال النووي: ( :+ وها إزالة الماك عر الموض 
به ببيع أو أعتاق › أو صداق › أو جعله أجرة» أو عرص خلع› فهو 
رجوع)". 

قال الموصلي: (. .. والرجوع بالفعل مثل أن يفعل فعلاً يزيل ملكه 
عن الموصى به كالبيع والهبةء لأنه إذا زال ملكه بطلت الوصية). 
ولا شيء منه لزید٬‏ لرجوعه عنه» وصرفه إلى غتری. 

قال الدردير : (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها ... وبيّن ما به 
الرجوع فیها بقوله: بقول صریح کابطلت وصيتي أو رجعت عنها» او عتق 
للرقبة التي أوصى بها لزيد مثلاً) . 

مستند الإجماع: ل الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأرل ان فرق جي لوا مدق ل ا 

الثاني : لأن بيع الموصى به أو هبته أو عتقه يعتبر صرفا له عن الموصى 
له» إذ إنه أخرجه عن ملكه“. 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفيةء فذهبوا إلى أن 
بيعه (فقط) لا يعد رجوعًاء لأنه أخذ بدلهء بخلاف الهة”. 


(1) المغني (1۸/۸٤)ء‏ والكافي (ص٤٤٥-٥٤٥).‏ 


.٠٤/١ الحاوي للماوردي (۳۱۱/۸) (۳) روضة الطالبينء‎ )۲(٣ 
.۲۹۳/۲ کشاف القناع»‎ )٥( .٠٠ /١ الاختيار لتعليل المختار»‎ )6( 
.)٥٤٤ص( الكافي‎ )۷( .٥۸۷ /٤ الشرح الصغيرء‎ )( 


(۸) أستى المطالب ..)٠١١/١(‏ 
(۹) ذكرها اين قدامة في المغني (۸/ ٤۸‏ )بصيغة التمريض› وردها. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض سي 


النتيجة: صحة الإجماع في أن من تصرف فيما آوصى به تصرفا يخرج 
به الشيء الموصى به عن ملكه» كبيع أو هبة أو صدقةء أو آثلف ما أوصى 
به كذبح الشاة الموصى بهاء فإن ذلك يعتبر منه رجوعا في الوصية. 
]۹-١[ ©‏ بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة. 

اراد بالماك: أنه ل جور لمن ترك وارتا أن يوضس في غاله ا راد 
على الثلث»› ٤ EIT O‏ 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ قال: [لم أعلمهم اختلفوا في أن 
ییا کن ا اوی ی ليشن تافز له ان 
ا 

الترمذي (۲۷۹ه) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم آنه 
الل ادوص ك ا 

ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: [وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر 
لأجنبي بدين» يحيط بجميع مالهء ر مرضه ومات» ان ذلك جائز» ولو 
أزضن بماله كله ت مات بطل مهما زاداغلى الك . 

ابن حزم (١٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو ورا ان 
يوصي بأکثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه] . 

ابن عبدالبر (1۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا e‏ 

بنین أو عن کلالة ترثه آنه لا یجوز له أن يوصى في ماله بأکثر من ثلشە] . 


(۱) الام (۸/ ۲۸۷). 

(۲) سنن الترمذي .)٤۸۳/۷(‏ 

(۳) الإجماع (ص٠١٠)ء‏ والإشراف على مذاهب العلماء .)٤٠١ /٤(‏ 

.)۱۹۲۳ مراتب الإجماع ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ الاستذکار (۲۳/ ١۳)ء‏ وقال أيضاً في (۲۳/ :)۳١‏ [واتفق أهل العلم على . .أنه لا يجوز 
لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه]. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية 
فک ا ا 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير 
أجازة» وما زاد على الثلت رقف على إجازتهم› فإن أجازوء جاز» وإن ردوه 
بطل في قول جميع العلماء)". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية". والحنابلة“» والشوكانى ° 

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال 
و فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله: نظر : فان کان له 
وارث : کان الوصية موقوفة على إجازته ورده» فان ردها ر ححت الوصية 
إل الفلت وان اخارخا و 

قال المرغيناني : (ولا تجوز د ا إلا ان يجیزه الورثة بعد 
E‏ 

قال الفووي (يبغى أن لا يوضى باكر من تلك ماله فل شالت ول 
وارث فرد» بطلت الوصية في الزيادة على الثلث» وإن أجاز دفع المال 
بالزيادة إلى الموصى له)“. . 

قال الموصلي: (وما زاد على الثلث ... تصح بإجازة الورثة» لأن 
الوصية بما زاد على الثلث لا تجونز)“. 

قال القرافي: (إذا زاد علی ثلثه جاز ا . قال البهوتي : (وإن 


.٤٠٤/۸ المغني»‎ )۲( (V۷ /) بداية المجتهد‎ )١( 

(۳) الهداية (6/٦١۸٥)ء‏ والبحر الرائق (۸/٦1٦٤)ء‏ والدر المختار مع الحاشية /٠١(‏ 
)٤( (o0۰‏ المغني .)٤٠٤/۸(‏ 

.٠۹١ - ۱۹٤/۸ الحاوي الکییر»‎ )٨( .)۱٤۹/٩( نیل الأوطار‎ )٥( 

(۷) الهدايةء /٤‏ ۲۳۲. (۸) روضة الطالبين» .٠١۸/١‏ 


(۹) الاختيار لتعليل المختار» )٠١( .٦۳ /٠‏ الذخيرة› 1/۷" 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


رد الورثة ما يقف على إجازتهم كالزائد على الثلث لأجني» OT‏ 
بطلت الوصية فيه أي فيما توقف على الاجازة فقط دون غيره)'. 

قال الدردير : (وبطلت الوصية لوارٹ کغیره بزائد الثلث E‏ وظاهره 
بطلان الزائد وإن لم یکن له وارث لحق بيت المال)".. 

قال ا م (وإن لم يجز الورثة لأجنبي NT‏ 
E‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: عن سعد بن أبي وقاص د ليه أنه قال للنبي ي : (..أفأتصدق 
بثلشي مالي؟ قال: . . . الثلث» والثلٹ كثير» أو كبير) . 

وجه الاستدلال: أن النبى بيه نهى سعدًا عن الزيادة» والقاعدة أن 
النهى يقتضى ا 

الثانى: أن ما زاد على الثلث حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب 
الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال". ۰ 

النتيجة: صحة الإجماع في بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن 
أجازها الورثة. | 
© [۲۰-۱] تجوز الوصية بما زاد على اثلث إذا أجازها الورثة. 

المراد بالمسألة: أن الموصي إذا أوصى في ماله اکثر من الغلث» فإن 
ا ل تجور ولا تزفذ إلا بإجازة الورئة. 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري: (١٠۳ه)‏ قال: [ .. فإن جاوز 


(۱) کشاف ف ‘/ AV‏ (۲) الشرح الصغير» .٥۸٦/٤‏ 


(( الكافي (ص٥۲٥)»‏ وانظر بداية .)V1۷ /۲( E‏ 
(0) الهداية /٤(‏ ١۸٤)ء‏ والبحر الرائق (۸/ .)٤٠٦١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ذلك ثلثه» جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى 
ورثته : إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك» وإن شاؤوا ردوه. فأما ما 
كان من ذلك إلى الثلث› فهو ماض عليهم. ا ا ا 
2“ 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمع جمهور أهل العلم أن الوصية لا 
تجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة]. 

ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا 
أوصى به من ترك د ا أنه لا ينفذ إلا الثلث» وأن الباقي موقوف 
على إجازة الورثةء فإن أجازوه نفذ» وأن أبطلوه ا 

ابن رشد (١۹٥هھ)‏ قال: [وآجمعوا - كما قلنا - أنها لا تجوز لوارث 
إذا لم تجزها الورثة] . 

ابن فدامة (١1۲ه)‏ قال: [وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم - أي 
الورثة - فإن أجازوه جازء وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء]“. 

النووي ٦(‏ ۷ه( قال : [وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من أه 
وازث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته]" . 

ابن تيمية (AYA)‏ قال : [ لە يجور للمريض تخصيیصس بعص اولاده بعطرة 
منجزة ولا وصية بعد الموت ET‏ فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة 
بقية الورثة» وهذا كله باتفاق المسلمي]". 

الشربيني (۷هھ) قال: [فإن زاد في الوصية على الثلث ورد الوارث 


(۱) تفسير الطبري .)٤٦/۷(‏ (۲) الاستذکار (۲۳/ ۳۳). 

() الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۷٠‏ (6) بداية المجتهد (۲/ .)۷١۷‏ 
(ه) المغني .)٤٠٤/۸(‏ ) 

0( شرح النووي على مسلم /١١(‏ ۷۷). (۷) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۳۱). 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخاص المطلق التصرف بطلت فى الزائد على الثلث بالإجماع]'. 
الموافقون على الإجماع: IE‏ 


کان له وارث: کانت الوصية موقوفة على إجازته ورده» فإن ردها رجعت 
الوصية إلى الثلث» وإن ا جازها ت 


قال الموصلي : (وما زاد على الثلت وللقاتل والوارث تصح بإجازة 
الورئة» وتعتبر إجازاتهم بعد و قال المرداوي : (ولا جور لمن له 
وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي» ولا لوارث بشيء إلا بإجازة 

قال البهوتي: (وتحرم الوصية وقيل تكره وهو الأولی على من له وارث 
غير أحد الزوجين بزيادة على الل لأجنبي› وبشيء فطافا زارت ونصح 
ال اله و عل ان ار 

قال عبدالرحمن بن ۳ (وإن لم يجز الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث 

4 
بطل 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: عن سعد بن أبي وقاص وليه أنه قال للنبي يي: (.. أفأتصدق 
بٹلٹی مالی؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: 


.)٠١/6( مغني المحتاج‎ )١( 
۱۰ ٠( والبحر الرائتق (۸/٦١٤)ء والدر المختار مع الحاشية‎ ء)٥٦۷‎ /٠١( بدائع الصنائع‎ )۲( 


o01 0‏ (. 
() نیل الأوطار )٤( .)۱٤۹/٩(‏ الحاوي الكبيرء 7 e‏ 
)٥(‏ الاختيار لتعليل المختارء /٥‏ 1۳. (0) الانصاف» ۱۹۳/۷. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير» أو كبي)'. 

وجه الاستدلال: أن النبى ييا نهى سعدا ولي عن الزيادةء والقاعدة أن 
الى صي المسات إل أن ج الورة": 

الا ا رادغ ت س و ل ال ا م 
الزوال إليهم وهو استغناؤه عن الاك" 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة: الظاهرية“» وهو مروي 
عن عبدالرحمن بن كيسان وطائفة ٠"‏ فقد ذهبوا إلى منع الزيادة على الثلث 
وإن أجاز الورثة. دليلهم: وحجة المخالفين ما يلي : 

الأول: حديث سعد بن أبى وقاص وله آنه قال للنبى كلةً: (.. 
أفاتصدق بثلثی مالی؟ قال: لاء قلت: بالشطر یا رسول اڭ؟ قال: لا 
قلت : فالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كثير» أو كبي". 

وجه الاستدلال: أن النبي ي لم يأذن لسعد ابن أبي وقاص طب 
بالزيادة على الثلث» فدل على البطلان. ) 

الثاني : عن عمران بن حصين وي : (آن رجلا أعتق ستة مملوكين له 
عند مونه»› لم يکن له مال غيرهم› فدعاهم رسول الله ي فجزآهم آثلاٹا» 
ثم قرع بينهم» وأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولا شديدًا) . 

وجه الاستدلال: أن النبى ية رد ما زاد على الثلث» وآقر الثلث» فدل 
على بطلان ما زاد على الثلث. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) الكافي (ص٠٥).‏ وانظر بداية المجتهد (۲/ .)۷١۷‏ 

.)٤٦١ /۸( والبحر الرائق‎ »)٤۸١ /٤( الهداية‎ )۳( 

.)۳۳/۲۳( انظر: الاستذکار‎ )٥( .)۳۲۹٣/۸( المحلی‎ )٤( 
٠ سبق تخریجه. (۷) سیق تخریجه.‎ )0( 


مسائل الإ جماع في أبواب Sl GS‏ 


النتيحة: : عدم صحة الإجماع في جواز الوصية بما زاد على الثلث إذا 
اجازها الورثة» وذلك أخلاف الظاهرية ومن وافقهم 
]١١-٠١١[ ©‏ تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا 

قرأها الشهود أو قرئت عليهم. 

المراد بالمسألة :أن الشهادة على الوصية ا إدا قرا 
الموصي الکتات على الشهود أو قرئ عليهم وهو حاضر وأقر بما فيه» او 
أشهد من دون كتابة. 

من نقل الإجماع: - ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: [أجمع آهل العلم على 


أن الوصي إذا كتب كتاباء OEY‏ : عليه وعلى 
اهود وأقر بما فيه أن E‏ 


ابن حزم (٦0٤ھ)‏ قال : [واتفقر قوا أنه إن أ اید و 
ا 
فلم د 

المرغيناني (۹۳٥ه)‏ قال: (ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين 8 
وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة 
لاتاق الشركة ولا هة . 


)١(‏ وأما عبارة من قيد حكاية الإجماع على عدم جواز الزيادة على الثلث بكون الموصي 
ترك ورثةء مثل: ابن حزم» وابن عبدالبرء وابن رشد فإنها أدق ممن أطلق الإجماع ولم 
يقيده بوجود الورثة مثل: الشافعيء وابن المنذرء فإن الخلاف في جواز الزيادة على 
الثلكث لمن لم ا ارثا معروف فقد ذهب إلى جواز الزيادة لمن لم و ووا بل آجاز 
الوصية بالمال كله: ابن مسعود»ء وأبو حنيفةء» وإسحاق» ورواية عن أحمده إلا إذا قلنا 
إن من لم يقيد حكاية الإجماع بوجود الوارث اعتمد على شهرة الخلاف عند عدم وجود 
الوارث. والله أعلم. 
انظر : بدائع الصنائع (١١/٦۸4٤)ء‏ وبداية المجتهد (۷۱۸/۲)ء والكافي لابن قدأمة 
(ص٥۲٥)۔‏ 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء .)٤٤۰۰٤۱۹/٤(‏ (۳) مراتب الإجماع (ص۳١١).‏ 

. .۲٠٦/٤ الهداية شرح بداية المبتدي»‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية" 
الحا 


قال ابن قدامة: (وإن کتب وصيته» وقال : اشهدوا علي بما في هذه 
الذرقةه أي قال هذه وصيتي» فاشهدوا علي بهاء فقد حكي عن الإمام أحمد 

> لا یجوز حتی يسمعوا منه ما فیه» أو يقرأ عليه فیقر بما فیه). 

قال النووي: (ولو وجد له كتاب وصية بعد موته ولم تقم بينة على 
مضمونه» أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي وما فيه وصيتي» ولم 
يطلعهم على ما فيه» فقال جمهور الأصحاب لا تنفذ الوصية بذلك ولا يعمل 
بما فيه حتى يشهد الشهود به مفصلاً). 

قال الخطيب الشربيني: (ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق 
E‏ وما فيه وصیته» ولم یطلعهم على ما فيه لہ 
تنعقد وصیته کما لو قیل له: أوصيت لفلان بكذاء فأشار أن نعم» فإن 
اعتقل لسانه فوصيته صحيحة بكتابة أو اشارة کالبیع)". 


قال الدردير: (وأشهد الموصي على وصيته E‏ ونفوذها» 
وحيث أشهد فيجوز للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته)“. 

قال الدسوقي : (الموصي إذا كتب وصيته بخطه أو أملاها لمن كتبهاء 
وقال للشهود: اشهدوا على أن ما في هذه الوثيقة وصيتي› أو على أني 
آوصیت بما فيها ولم يقرآها عليهم» > فإنه يجوز لهم القدوم على الشهادة بأنه 
أوصى بما انطوت عليه هذه الوثيقة . .. بأن يقولوا: نحن نشهد بأن أوصى 


.)1۲۳١/٤( الهداية‎ )١( 
.)٥۲۹ /٩( الذخيرة (۷/١٤)ء والشرح مع الدسوقي‎ )( 

(۴) تحفة المحتاج (۷۹/۳). )٤(‏ المغني (۸/ ٠ .)٤۷١‏ 
)٥(‏ المغني (۸/ .)٤۷١‏ (7) روضة الطالبين›» .٠٤١١/١‏ 
(۷) مغني المحتاج .٠۳/۳‏ (۸) الشرح الصغير» .٠٠٠/٤‏ 
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بما انطوت عليه هذه الوصية أي الوثيقة وإن لم يقرأها عليهم»› ف 
الكتاب لهم» ولو بقي الكتاب عنده إلى أن مات» بشرط أن يشهدهم بما في 
كتاب وصيته» أو يقول لهم: انفذوه» وبشرط أن لا يوجد في الوثيقة محو 
ولا تغيير وأن يعرفوا الوثيقة بعينها)'. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما يلي : 

الأول: آنها شهادة على كتاب» علم الشاهد ما فيه» فكانت شهادة 
حق» وال 4 یقول: ول ينيف ایت بتعوت من دونو لمعه إلا من َد 
بالق وهم عل عرد [الرّخرّف: .]۸٦‏ 

الثاني : ولأن الوصية يتسامح فيها لكونها تبرع» ولهذا صح تعليقها على 
الخطر والغرر". 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: احمد في إحدى 
الوا فذهب إلى آن من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم 
يشهد فيهاء» وعرف خطه» وکان مشهور الخط آنه يقبل ما فيها. 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير 
مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليه . 
]۲۲-٠١۳[ ©‏ وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت 
الموصي. 

المراد بالمسألة: أنه لو ا ببعض ماله» فإن القدر المرص ن 
يتوقف على قدر ماله يوم موته لا يوم الوصية فلو زاد المال أو نقص زاد 
مقدار الموصى به أو نقص تبعًا لذلك» فلو فتل الموصي فوجبت فيه الديةء 
(۱) الشرح مع الدسوقي .)٥۲۹/۲(‏ 
(۲) انظر: المغني» ابن قدامة (۸/ .)٤١١‏ 


(۳) في رواية اسحاق بن إبراهيم» ذكرها ابن قدامة في المغني (۸/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۸/ .)٤١١‏ 
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ضمت لماله حتى لو كان أوصى بالثلث› ا 
المال إن ا 
من نقل الإجماع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب 

للموصى له الا بعد موت الموصى] ‏ . ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [الاعتبار 
في قيمة الموصى به وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة الموت . 
ولا أعلم فيه ا 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية» والشافعية“. 

قال الكاساني : (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت» فيستحق 
الموصى له ما كان على ملك الموصى عند موته» ويصير ير المضاف إلى 
الوقت کالمنجز عنده» کأنه قال : عند الموت لفلان ثلث مالي فيعتبر ما 
يملكه في ذلك الوقت لا ما قبله). 


قال الموصلي : اش ای ارس جات ار نان قد ت ب 
مالا ومات» أو كان له فذهب أو نقص» فإن المعتبر ماله حالة الموت» 
لان وقد تف الوضة ويتقل الال إلى فلك المرزضى لى 


قال المرداوي: (إن قلنا يملكه بالموت» اعتبرت قيمته من التركة بسعره 
يوم الموت» على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول سعراً وصفة)“. 

قال الدردير : (. .. أو أوصى بثلث ماله فياعه أي المال» واستخلف 
غيره فلا تبطل» لأن العبرة بما يملك يوم الموت سواء زاد أو نقص). 


..)۳۸۳ /٥( تحفة المحتاج (۳/ ۷۲). ) (۲) بداية المجتهد‎ )١( 
.)٥۷۳-۵۷۲ /۸( المغني‎ )۳( 

.)٤۸۸ /٠١( وبدائع الصنائع‎ .)۲٠۹/۳( تحفة الفقهاء‎ )٤( 

۳۳۳/۷ تحفة المحتاج (۳/ ۷۲). () بدائع الصنائی‎ )٥( 
.۲۷۰ /۷ الانصاف›‎ )۸( . .1٥/١ الاختيار لتعليل المختار»ء‎ )۷( 

(۹) الشرح الصغير» .0۸۹/٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التيرعات والفرائض ي 


قال عبدالرحمن بن قاسم: (. .. اعتباراً بحال الموت» لأنه الحال 
الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموعی له (والعکس e‏ 
س 0 

Ih he aS OTT YT 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في قول › 
وذهبوا إلى أن العبرة بوقت الوصية لا بموت الموصي. 

دلیلهم : القياس على ما لو نذر التصدق بثلث ماله فإن المعتبر يوم 
الىل )€( 

و 

النتيجة:صحة الإجماع في أن وقت اعتبار قيمة الوصية من المال 
وشاذ» فإنه قول مقابل الأصح عند الشافعية ومذهبهم موافق للإجماع» وقد 
والصحيح أ الأصح ىلاف ٩°)‏ وأيضًا الاحتجاج بالقياس على النذر في 
اعتبار قيمة المال يوم النذر مردود بآن وقت النذر هو وقت اللزوم فهو نظير 
يوم الموت في الوصية. 


۹4/٦ حاشية الروض المربعء‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي .)۲٠۹/۳(‏ 

(۳) تحفة المحتاج )00/7( .وقال: (وقيل يوم الوصية فلا عبرة ن حدث بعدها). 
)٤(‏ تحفة المحتاج )/ .(VY‏ 

.)۷۲۹/۳( تحفة المحتاج‎ )١( .)١/١( المنهاج مع تحفة المحتاج‎ )٥( 
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مسائل الإجماع في باب الموصى به 


]۲۴-٠١١[ ©‏ لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة. 

المراد بالمسألة: أن التركة إذا كانت يسيرة» والوصية ببعض المال منها 
يضر بنصيب الورثة» فإن الوصية لا تستحب في مثل هذه الحالة. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وقد أجمع العلماء على 
أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المالء أنه لا يندب إلى الوصية]". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والحنابلة. ٠‏ 

قال ابن قدامة: (والذي يقوىی عندي أنه متی کان المترولك لا يفضل عن 

غ الور فلا تحب الوص“ . 

قال الموصلي: (وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها 
أفضل لما فيه من الصلة والصدقة عليهه). 

تال المرداوي: (تكره الوصية لغير من ترك خيرأًء فتكره للفقير الوصية 
مطلقاً على الصحيح من المذهب)". _ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: . 

الأول: قول الله سبحانه وتعالى : #إن رك حرا الْوَصِيَدَه اة : 4۰ 

وجه الاستدلال: ما قاله ابن حجر العسقلاني: (وقيل المراد بالخير 
(۱) التمهید .)۲۹۱/۱۲٤(‏ 
(۲) بدائع الصنائع /٠١(‏ ۷۷٤)ء‏ والبحر الراتق (۸/ ١٦٤)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)١٤١/٠١(‏ 


™( المغني )٤( (۳-۳4۲ /A)‏ المغني» ۸/ ۳۹۲. 
٠‏ () الاختيار لتعليل المختارء .٠٤/٥‏ (0) الانصاف» ۱۹۱/۷. 


ي مسائل الاجماع في أبواب ا والفرائض 


المال الكئي ia‏ ا 
مندوبا إلى الوصية. 

الثاني: عن سعد بن أبي وقاص وليه قال يا رسول الله (. .أفأتصدق 
بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: 
فالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كثيرء أو كبير) ثم قال له: (إنك إن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة . .). 

وجه الاستدلال: آن الوصية في المال اليسير تخالف هذا الحديث لانه 
لا يذر ورثته أغنياء» ففي هذا القول من النبي ي دلالة على أن ترك ما فيه 
غنى للورثة خير من الوصية» ولا شك أن الوصية في المال التافه تتركهم غير 
أغنياء» فأفاد هذا أنه متى كان المتروك لا فضل عن غنی الور فلا تستحب 
الواضة 1 


الخلاف في المسالة: خالف في هذه المسألة: الزهري“› 
والشافضة فلفيا إلى انات الر هة ول كان اا ا 


قلیلا. 


قال الماوردي : (وأولى الأمرين به أن يعتبر حال ورئته» فان کانوا 
فقراء» كان النقصان من الثلث أولى من استيعاب الثلث)". 


دلیلهم : ویستند خلافهم على عموم قول اله سبحانه وتعالی : إن ر 


(1) فتح الباري ..)٥٠/٥(‏ . (۲) سبق تخریجه. 

(۳) المغني (۸/ ۳۹۳). 

:لاق)۱١۷( فتح الباري (۷/ ١٠٠)ء وأثر الزهري» رواه: عبد الرزاق في تفسيره رقم‎ )٤( 
(وجعل الله سبحانه وتعالى الوصية حقًا فيما قل أو كثر).‎ 

(0) فتح الباري (۷/ .)۲٥١‏ قال ابن حجر : : (والمصرح به عند الشافعبة ندذبية الوصية من غير 
تفريق بين قليل وكثير)» قال الجويني: (وهي بما يتطوع به و تل المال وكثر 
العيال). أسنى المطالب .)٦1/۷‏ 

(0) الحاوي الکییر» .٠۹٤/۸‏ 
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ب ا ل د 
حرا ألوصِجَةَ# [البمَرّة: .]۱۸١‏ 
وجه الاستدلال: أن الخير يطلق على قليل المال وكثيرةء بدلالة قول 
الله سبحانه وتعالی: چوما تفقوا من ير إت آله بو علي €6 [لبقَرّة: 
[YY‏ ) 


وقد فسر جمع من السلف (الخير) في هذه الأية: بالمالء ا مروي ۰ 

عن ابن عباس › والربيع› وفظاء' 
النتيجة: عدم صحة الإجماع آنه لا مب اة ممن ةمال 

فا يضر بورنته الوصية فيه» وذلك لو جود الخلاف. 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل حكاية E‏ عن ابن عبدالبر› 
قال : (وفي حكاية الإجماع نظر)". 
]۲٤١-٠٠٠[ ©‏ جواز الوصية بالمنفعة. 

المراد بالمسألة: أن الرصية بمنفعة العين صحيحة وجائزة» إذا كان مما 
يصلح أن ينتفع بها مح بقاء عينها» كالوصية بأجرة السكنى» وخدمة العبد» 
وأجرة السيارة» ونحو ذلك وتکون من إالقل 

من نقل الإجماع : الكاسانى (۸۷٥ه):‏ [وأما الذي يرجع إلى الموصى 
به فأنواع منها: أن يكون مالاء سواء كان المال عينًا أو منفعة عند عامة 
ال 

الموافقون على الإجماع: الا لوالا 

قال ابن قدامة : (وإن أوصیى بثمرة شجرة أو بستان أو غلة دار أو خحدمة 
عبد صح »› سواء وص بذلك فى مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في 
(۱) تفسير القران العظيم» ابن کثیر (۲/ .)٥١‏ (۲) فتح الباري .)۳٠٦/٥(‏ 


.)١١ /۷( الذخيرة‎ )٤( .)٥۲۲/٠١( بدائع الصنائع‎ )۳( 
.)٤٥۹/۸( المغني‎ )0( .)۷١ /٤( مغني المحتاج‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الموصلي : (وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبدا 
ومده معلومة› لان المنافع يصح تمليكها حال الحياة بعوضص وعير عو 

قال الخطيب الشربینى : (تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت› ويملك 
المرصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة کاحتطاب واصطيیاد وأجرة حرفه. 
ونحوها لأنها أبدال المنافع الموصى بها)". 

قال الدسوقي: (وإن أوصى له بمنافع عبد كخدمته فأخذه الموصى له 
OE E‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع ا عدة أدلة منها : 

الأول: عن عبدالله بن عمر » عن النبي بي قال: (ما حق امرئ مسلم 
له شيء يوصي فيه بیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده). ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن المال منفعة» وكذلك لفظة (شىء) فهى منفعة» وإن 
كانت قليلة”. 

الثاني: أن له تمليكها حال الحياة بعقد الإجارة والإعارة ببدل وغير 
تذل لان يلك تمليكها بعقد الوصية أولى» لأنه أوسع العقود» حيث 
يحتمل ما لا تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة ونحوهما". 

الثالث: لأن الوصية بالمنفعةء كالوصية بالأعيان فى الملك بالعقد 


(۱) المغني (۸/ 0۹ 4). (۲) الاختيار لتعليل المختار» .۷١* /٠‏ 
)۳( مغني المحتاج»› ۳/ 1. ¢3 حاشة الدسوقي› 0/٦‏ . 
(۵) سبق تخریجه. )٩(‏ فتح الباري )۲٥۹/۷(‏ بزيادة. 


(۷) بدائع الصنائع /١( بذهملاو»)٥١١ /٠١(‏ ١٥٠)ءوأسنى‏ المطالب (١/۸1)ء‏ والبيان ' 
)۸/ 10€(« والمغني )۸/ €0۹(. 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والإرث فكانت كالأعيان في الوصية'. 
و المسألة: خالف في هذه الال ان ای لل 


(4). 


عبدالب “ وابن حزم من الظاهرية . فذهبوا إلى عدم جواز الوصية 


بالمنافع. 

دليلهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث؛ لأن نفاذ الوصية يكون 
عند الموت» وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة؛ لأن الرقبة 
ملكهم» وملك المنافع تابع لملك الرقبة» فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة 
ملكهم فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث فلا تصح» ولأن 
الوصية بالمنافع في معنى الإعارة إذ الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض› 
والوصية بالمنفعة كذلك. ٤‏ 

الا اا ول ا 0 ا a‏ 
E N O ND TY‏ 
والبستان منتقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه بالمنفعة أو إلى ملك 
الورثة» لابد من أحدهماء ووصية المرء في ملك غيره باطل لا تحل» كما 
أن إجارته لملك غيره لا تحل. وأيضا الإجارة إنما هي منافع حدثت في 
ملكه» والوصية منافع حدثت في ملك غير الموصي» وهذا حراء". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز الوصية بالمنفعة» وذلك للخلاف 


.)۷١۷ /۲( وبداية المجتهد‎ .)٤٥١ /١( المهذب‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (۱۰/ .)٥۲۲‏ والمحلی (۲۰۵/۱۰)و (۱۰/ .)۴٥۵‏ 
(۳) بداية المجتهد (۲/ ›)۷١۷‏ وفتح الباري (۷/ ۹). 

)٤(‏ المحلی (۳۲۲/۹وما بعدها). 

.)٤٥۹/۸( والمغني‎ «(oY /1°) بدائع الصنائع‎ )٥( 

(1) المحلی (۹/ ۳۲۷). 


- مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 
ف المتال 
]٠١-٠١١[ ©‏ يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث. 

المراد بالمسألة: أن الوصية بمنافع العين تكون بمقدار الثلث؛ كالوصية 
بالعين في مقدار ما يوصي به» لا تزید على أصلها. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹١٠۳ه)‏ قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 
من آهل العلم على أن وصة الرجل بغلة بستا نه أو سکنی داره أو خدمة عله 
یکون من الثلث]'. 

الموافقون على الإجماع: الخفة الال ٠‏ الا 
الا 

قال العمرانى: (إذا أوصى له بمنفعة عبد فمات الموصى» وقبل 
الموصى له» وخرج العبد من الثلث» ملك الموصى له منافعه وأكسابه). 

قال ابن قدامة: (ولنا أنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة»ء فتصح الوصية 
بها » کالاعیان» ویعتبر زی ذلك من الثلك)". ) 

قال الموصلي : (وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبداً 
ومدة معلومة» لأن المنافع يصح تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض› 
فإن حرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل» لأن الثلث حق الموصى فلا 
O a‏ 


(۱) الإجماع (ص۷٥)›‏ والإشراف على مذاهب العلماء .)٤۳۸ /٤(‏ 

(۲) الهداية .)٠٠١ /٤(‏ وبدائع الصنائع (١٠/٤٠٠)ء‏ والبحر الرائق (۸/ .)٤١١‏ 

(۳) الشرح الكبيرء الدسوقي .)٥١١ /٦(‏ 

.)١١۷/١( وأسنى المطالب‎ .)٤٥٥ /١( المهذب‎ )٤( 

.)٤٥۹/۸( المغنی‎ )٥( 

() البيان في مذهب الامام الشافعي» ۸/ .۲۷٤‏ 

(۷) المغني .)٤٥۹/۸(‏ (۸) الاختيار لتعليل المختارء .۷٠/١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الدسوقي : (وإن أوصى لشخص بمنفعة شيء معين مدة معينة» كأن 
يو صي بخدمة تمده فلان او کی دارو أو برکوب دابته الفلانية لزيد مدة سلة 
مثلاً ... والحال أنه لا يحمل الثلث قيمته أي والحال أن ثلث الموصي 
أي ثلث التركة کلها)'. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: عن عبدالله بن عمر » عن النبي ييو قال: (ما حق امرئ مسلم 
له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مکتوبة عنده). 

وجه الاستدلال: أن المال منفعة» وكذلك لفظة (شيء) فهي منفعة› 
وهي كالعين لا يتجاوز فيها الثلك”". 

الثاني : أن ا E‏ ل 
وغير بدل؛ فبعقد الوصية أولى» لأنه أوسع العقود» حيث يحتمل ما لا 
تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة e‏ فإذا جازت الوصية 
بالمنعة ردت إلى الثلك. 


الخال القياس الصحيح على الأعيان في حدود الثلث 
کالأعیان. 


الخلاف في المسالة: الف الا اين آي ليل e‏ 


ف وابن حزم من الظاهرية"“ على ما سبق من 


Ma) .٠۲۲ /٦ حاشية الدسوقي»‎ )1( 

(۳) فتح الباري (۰/ )۲١۹‏ بزيادة يسيرة. ) 

(5) بدائم الصنائع /٠١(‏ ١۲٥)ء‏ والهداية /٤(‏ ٤٠٠)ء‏ والمغني .)٤٥۹/۸(‏ 

() المهذب .)٤٥١/١(‏ وبداية المجتهد (۲/ .)۷١۷‏ 

() بدائع الصنائع (١٠/١۲٥)ء‏ والمحلى (١٠/٠٠۲)و‏ ( N‏ 

(۷) بداية المجتهد (۲/ .)۷١۷‏ (۸) بداية المجتهد (۲/ .)۷١۷‏ 
)٩(‏ المحلی (۹/ ۳۲۲ وما بعدها). | 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


منعهم الوصية بالمنافع. 

مستند المخالف : يستند الخلاف إلى عدة أدلةء ا 

الأول: أن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث» لأن نفاذ الوصية عند 
الموت» وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة لأن الرقبة ملكهمء 
وملك المنافع تابع لملك الرقبة فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة ملكهم 
فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث فلا تصح» ولأن الوصية 
بالمنافع في معنى الإعارة إذ الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض» والوصية 
المنفىة كلاف 

الثاني : أن القياس على الإجارة باطل؛ لأن الإجارة إنما تجوز فيما 
ملك المؤاجر رقبته» لا فيما لا ملك له فيه والعين من الدار أو العبد 
والبستان منتقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه بالمنفعة أو إلى ملك 
الورثةء لابد من أحدهماء ووصية المرء في ملك غيره باطل لا تحل »كما أن 
إجارته لملك غيره لا تحل. وأيضًا الإجارة إنما هي منافع حدثت في ملكه» 
والوصية منافع حدثت في ملك غير الموصي» وهذا حراء". 

النتيحة: عدم صحة الإجماع في أن جواز الوصية بالمنفعة في حدود 
الثلث كالأعيان» للخلاف الوارد في صحة الوصية بالمنفعة أصلا. 


]۲١-٠١۷[ ©‏ إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى 
له. 
المراد بالمسالة: إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ثم تلف ذلك الجزء 


المعين قبل موت الموصي أو بعده من غير تفريط من الورثة فإنه لا شئ 
للموصى له ولا حق له في بقية مال الميت. 


من نقل الإجماع : ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الرجل 


(۱) بدائع الصنائعم (۲۲/۱۰٥)ء‏ والمغني .)٤۷۷/۸(‏ (۲) المحلی .)١۲۷/۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


إذا أوصي لرجل بشيء من المال بعينه» فهلك ذلك الشيء ؛أن لا شيء 
للموصى له في سائر مال الميت]"". ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [أجمع أهل 
ا 
رعده فلا شيءَ للمرصیى o‏ 

الموافقون على الإجماع : الحنفية" والمالكية والشافعية“. 
ا 

قال الكاسانى: (وتبطل بهلاك الموصى به إذا كان عيناً مشاراً إليها 
لبطلان محل الوصية أعني محل حكمه» ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو 
بقاؤه بدون وجود محله آو بقائه)". 

قال الدسوقي : (. ااا اا و تلن للمرض للك 
المثل لأنه غير ما عين' Oa‏ 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت 
الموصي» أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له). 

مستند الإجماع: ال الإجماع إلى عدة ا منها : 


الأول: أن الموصى له إنما ر DE TIE‏ وقد تعلقت بمعين 


OF AEE‏ و 


(1) الإجماع (ص١١٠).‏ (۲) المغني (۸/ .)٥۷١‏ 

(۳) بدائع الصنائغ (۱۰/ ٥۲٥)و‏ (۱۰/ ۲۷٥)و‏ (۱۰/ .)0٥۹٤‏ 

.)٤۹/۷( الذخيرة‎ )٤( 

.)١٠١-١١٤/٩( وأسنی المطالب‎ »)٤٥۱/۱( الام (۸/ ۷٤۸۲٤۲)ء والمهذب‎ )٥( 

(0) الحاوي الکبیر» ۸/ ۲۲۷. (۷( بدائع الصنائع» ۷/ .۳۹٤‏ 

(۸) حاشية الدسوقي» .٤۹۷ /٦‏ (4) حاشية الروض المربع» .1۹/١‏ 
)٠١(‏ المغني (۸/ .)٥۷١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثاني: أن التركة في يد الورثة غير مضموتة عليهم» لأنها حصلت في 
أيديهم بغر فعل منهم ولا تفريط فلم يضمنوا شيئ" . 

الثالث: لفوات ما تعلقت به الوصية من غير تفريط. ويستحيل ثبوت 
حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية إذا تلف منها الجزء المعين قبل 
رالرى ا ةف ا من الورثة فإنه لا شئ للموصى له ولا 
حق له في بقية مال الميت. 


© [۲۷-۸] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح 
فإنه يعد رجوغا عن الأول. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى رجل بشيء من ماله لرجل آخر ثم قال: ما 
اأوصيت به لفلان فهو لفلان غیره» اختصت 2 بالثاني فقط» ويعتبر ذلك 
رجوعا في الوصية للأول . 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وإن قال ما وصيت به 
لبشر فھو لبکر کانت لبکر هذا قولهم جمیعًا . . ولا نعلم فيه مخالقا]". 

الموافقون على الإجماع : الحنفية“» والمالكية» والشافعية". 


قال الماوردي: (إذا صرح بذكر الأول عند الوصية به للثاني زال احتمال 


) .)٥۷١ /۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الرائق (۸/ ۸۷٤)ء‏ وبدائع الصنائع (۱۰/ .)٥۹٤‏ والکافي (ص‌۳۹٥).‏ 

.)٤٩۷ /۸( المغني‎ )۳( 

(6) بدائع الصنائع (١٠/۹۹٥)ء‏ والبحر الرائق (۸/٦1٤)ء‏ والدر المختار مع حاشية ابن 
عابدین .)١۱/۱۰(‏ 

.)6۹ /1( الشرح مع حاشية الدسوقي‎ )٥( 

) الام (۲۳۸/۸). والحاوي» (۸/ ۳۱۱۰۳۱۰). والمهذب e »)٤٦1/١(‏ المطالب 
(0/7). ) 
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التسان بالذكر» وزال احتمال التشريك› بقوله فقد فاضت به للثاني› فصار 
ذلك ریا في الرجوع) . فاك النرضلي: (وللموصي أن يرج عن 
لفلان و أو ا ۴ WE‏ ذل 1 3 
0 ويتضح ذلك ا فروع لذ 

قال البهوتي : (ویجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها وان قال : 
مااوصیت به لزيد فهو لعمرو› کان لعمرو ولا شيءَ منه لزید› لرجوعه عه » 
ل (وبطلت الوصية برجوع من الموصى 
فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه) 

مستند الإجماع : يستند الإجماع ال عدة أدلة» منها: 

الأول: لأن اللفظ هذا يدل على قطع الشركة en‏ 

الثاني : ا س اجن هو الارن ای اا اوی ب مر الى 
الاتى: فهو يشبه التصريح بقوله". 

الخلاف فى المسألة: خالف في E IT‏ 

قال الماوردي : (وحکي عن المزني أنه لا یکون رجوعا). 


.۳١١/۸ الحاوي الکبیر»‎ )١( 
.1٦ - ٥ /٥ الاختيار لتعليل المختار»ء‎ )۲( 
.۳/٤ کشاف القناع»‎ )٤( .١٠٤١۷/۷ الذخيرة»‎ )۳( 


.)٤٦1/۸( البحر الرائق‎ )١( .0۸۷ /٤ الشرح الصغير»‎ )١( 


(۷) المغني (۸/ .)٤٩۷‏ (۸) الحاوي (۸/ ۳۱۱-۳۱۰). 


مسائل الا جماع في أُبواب التبرعات والفرائض 


دلیلهم : ويستند دليل المخالف على : القياس على الوكالة» فانه لو وکل 
زيدا ببيع سلعة سماها ثم قال: قد وکلت عمرًا بما وکلت به زیدًا فانهما 


یکونان معا وکیلین في بیعهم'. 


النتيجة: صحة الإجماع فيما إذا حول الموصى ما أوصى به لفلان إلى 
عیره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعًا عن الأول. 

وآما خلاف المزني فهو ضعيف لا يخرف الإجماع» TT‏ أيضًا 
من إيراد الماوردي الخلاف عن المزني بصيغة التمريض بقوله : (حکي) ولان 
المذهب عند الشافعية على خلافه. 
© [۲۸-۱۹۹] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يبلغ بالوصية الثلث ولو كان المال 
الموصى فيه قليلا. 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ قال: [لم أعلمهم اختلفوا في أن 
جائرًا لكل موص أن يستكمل الثلث قل ما ترك أو كثر]". 

الموافقون علي الإجماع: وافق علي الإجماع: الحنفية"› 
O ENS‏ 

قال الماوردي : (ولو استوعب الثلث من قليل المال وکثیره» مع فقر 
الورثة وغناهم وصغرهم وكبرهم» كانت وصية ممضاة). 

قال الكاساني : (لا يستحق الموصى له من الثلث شيئاً قل أو كثر إلا 
ويستحق الورثة ثلثيه» ويكون فرضهما معأ لا يقدم أحدهما على الآخر» 


(1) المصدر السابق (۸/ .)۳١١‏ (۲( الام )۸/ (YAY‏ 

(۳) الهداية /٤(‏ ٤۸٥)ء‏ وبدائع الصنائع .)٤١١/٠١(‏ 

.)٤۹۳ /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٤( 

.1۹٤ /۸ الحاوي الکییر»‎ (» .)٥۲ ٤ص‎ ( اللإنصاف (۷/ ۱۸۹)» والكافي‎ )٥( 


مسائل الاجماع قي أُبواب التبرعات والفرائض _— 


حي ل لك شي من ر ل اسه بهلك مل الوس ه دا 
ا 
قال القرافي : (ولا يضر الوارٹ لكثرة المال» ر ا من الثواب 
أكثر من ثواب الترك للوارث ... وتنقسم بوجه آخر إن كان الموصى له 
موسر في مباحة: او فخا EEE‏ 
ا ر ا له» اتی محتارت ا 
: (الثلث والثلث كثير)“. 
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في كل مال يوصي فيه المرء؛ 
ولم يأت نص يخصص الوصية ۹ e‏ 
شار ا 
]۲۹-٠۷١[ ©‏ صحة الوصية بالمجهول. 
المراد بالمسألة: N A E‏ 
بعبد من عبيدي او شاة من غنمي› أو قال لوصيه: من ادعى حقا بعد موتي 


فأعطه ما ادعی. 
)۱( بدائع الصنائع› | Yo‏ (۲) الذخيرة»› 1/۷. 
(۳) الازصاف› ۱۸۹/۷. )٤(‏ کشاف القناع› &/ YAT‏ 


SEA سبق‎ )٥( 
الخلاف في استحباب الوصية بما دون الثلث إذا قل‎ E 
.)"۹۳-۳۹۲ /۸( المال وکثر العیال»ء انظر: المغني‎ 
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من نقل الإجماع: ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [ولو وصى لمعين إذا فعل 
فعلا و وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة ؛ 
فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول]“. المرداوي (٥۸۸ه)‏ قال : 
[(وتصح الوصية بالمجهول) بلا نزاع]". 

الموافقون على الإجماع : الحنفية"› e‏ والشاف 


قال العمراني : (وتصح الوصية بالمجهول» كالوصية الحمل في البطنء 
واللبن في الضرع٠‏ وتصح إذا كانت غير معينة كعبد من عبيد)". 

قال الموصلي : 2 أوصى بخلة عبده» وغلة داره في المساكين 

ا 

قال الدسوقي : (وإن أوصی بشاة من غنمه أو بعبد من عبیده أو أوصى 
بعدد من ماله غنماً أو غيرها كأعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من 
إبلي شارك الموصى له ورثة الميت بالجزء أي بنسبة الجزء الذي أوصى به 
إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها)“. 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (وتصح الوصية بحمل هذ الأمةء أ هذه 
الداية» إذا تحقق وجود الحمل قبل الوصيةء إذا كان مسا وما إذا لم يعين 
فإنها تصح بالمعدوم والمجهول› کبما يحمل حيوانه أو شجرته). 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 


الأول: أن الله 8# أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمره» وقد لا يعرف 


(۱) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۸۳) 

.)٥۸۹ /٤( الهداية‎ )۳( )٥۲۸( والکافي‎ .)۲٣۵ /۷( الإنصاف‎ )۲( 

) .)٥١١ /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٤( 

.)۷١ /٤( ومغني المحتاج‎ .)۸۲/١( أسنى المطالب‎ )٥( 

() البيان في مذهب الامام الشافعيء» )۷١( .۱٦۹/۸‏ الاختيار لتعليل المختارء 1/0 
(۸) حاشية الدسوقي» .٥١١ /١‏ (۹) حاشية الروض المربع» .٥۸/١‏ 
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ا 0 

الثاني : القياس على الوارث: فإن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما 
يخلفه الوارث في ثلثيه› فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء 
N TS‏ 


(۲) انظر: الكافيء ا قدامة (ص۲۸٥)»‏ وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب /١(‏ 
(AY‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


r‏ ر 
الفصل الثالتف 


مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء 
® ]۰-171[ إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء. 


المراد بالمسألة: إذا أوصى رجلٌ لآخر بشيء غير معين بان يجعل له 

من نقل الإجماع: العمراني قال: (إذا أوصى رجل لرجل بنصيب من 
ماله› أو بحظ›» أو بقسط» او بجزء» أو بقليل أو كثير؛ فان شيئاً من هذه 
الألفاظ ل يقدر بشیء مملوك»› بل أي شىء أعطاه الوارٹ جاز» لانه سس 

ابن قدامة (۲۰ه) قال : [وإن أورصی بجزء» او حط » أو نصیب »› أو 
I‏ ماله أعطاه الورثة ما شاءء ولا أعلم فيه مخالفًا]". 

الموافقون على الإجماع: ا و ا 

قال الماوردى: (إذا أوصى لرجل بنصيب من ماله» أو حظ» أو قسمة»› 
أو قليل أو كثير ولم يجد ذلك بشي ء ›٬‏ فالوصية جائزة› ويرجع في بيانها 
الى الورثة» فما بينوه من شيء کان قولهم فيه مقبولاً)"'. 

قال الموصلى : (ولو اون بجرء أعطاه الوارث ما شاء» وكذلك 
النصيب والشقص والبعض لأنه اسم لشيء مجهول). 


(۱) البيان فى مذهب الإمام الشافعي» ۸/ ۲۴۷. 
بيان في مذهب الا مام الشافعي 


(۲) المغني .)٤۲٦/۸(‏ (۳) تبیین الحقائق /٦(‏ ۱۷۹). 
)٤(‏ القوانين الفقهیة (۹۹). ۱ 
)٥(‏ الام (ه/ ۱۸۹)باب الوصية بجزء من ماله. )٦(‏ الحاوي الکییر» ۸/ .۲٠١‏ 


(۷) الاختيار لتعليل المختار» .۷٤/١‏ 


قال الزيلعي: (إذا أوصى بسهم أو بجزء من ماله» كان بيان ذلك إلى 
الورثة» فيقال لهم: أعطوه ما شئتم» لأنه مجهول يتناول القليل والكثيرء 
والوصية لا تمتنع بالجهالةء انور قائمول مقام الموصى فكان إليهم 
بیانه) 


مستند الإجماع : : يستند الإجماع ا أن کل شيء جزء ونصيب وحظ 
وشيء٠‏ ولا حد له في اللغة". 

النتيحة: صحة الإجماع فيما إدا اوصی بجزء او نصيب من ماله أعطاه 
ا 


والخلاف الحاصل بين الفقهاء فيما إذا أوصى س 


(۱) تبيين الحقائق» .٠۸۹ /٦‏ (۲) انظر: المغني .)٤۲٦/۸(‏ 
(۳) انظرالمسألة في : الإشراف على مذاهب العلماء (٤/۲۸٤)ء‏ والأوسط (۸/ .)۸۸-۸١‏ 
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مسائل الإجماع في باب الموصى له 


]۳١-٠۷۲[ ©‏ مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب. 

المقصود بالمسألة: جواز الوصية للأقارب غير الوارثين» وإذا كانوا من 
الفقراء وذوي الحاجة فالأفضل أن يجعل الوصية فيهم» وآنهم مقدمون على 
اة 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٣۳ه)‏ قال : اام کل سن نا جد 
من آهل العلم على آن الوصية للوالدين اللذين لا ير يرثان المرء وللأقرباء 
لذن ل دن خا ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: : [واتفقرا أنه إن وصی 
لوالدين له لا يرثانه برق أو كفرء أو لأقاربه الذين لا ن إن کان له 
أقارب بثلثي الثلث› أن وصيته تلك وسائر وصاياه في با قي ماله من ثلثه فیما 
لى مخضة أو فما أوض .به ل انت لا رد أساتا 


ابن هبيرة (*۰٦٥ه)‏ قال : [واته ESN SSDS‏ 
یرٹ الموصي آقاربه وذوي رحمه]" . ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال : [والأفضل ‏ 
آن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانو واا 


العلم]“. 


)١(‏ الإشراف على مذاهب العلماء (6/١١٠٤)ء‏ وقال في الإجماع (ص°٠٠):‏ [وأجمعوا أن 
الوصية للوالدين اللذين لا لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثون جائزة] 

(۲) مراتب الإجماع (ص۱۹۲). 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۷١‏ 

)٤(‏ المغني )۳۹٤/۸(‏ ونقل اجماع ابن عبدالبر فقال: [ولا خلاف بين العلماء أن الوصية 
للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة وكانوا في حاجة وكذلك لا 
خلاف علمته بين العلماء قي جواز وصية المسلم لقرابته الكقار لأنهم لا يرثونه]. 


2 في أبواب التبرعات والفرائض 


مسائل الاجماع ذ 


الموافقون على الإجماع: ال 0 E‏ 


قال الماوردي : (آما الوصية للأقارب e‏ 


قال الكاساني: (ثم الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثون أفضل من 
الوصية به للأجانب والوصية للقريب المعادي أفضل من الوصية للقريب 
الموالي لن الصدقة على المعادي تكون 2 آلف e‏ وأبعد عن 
الرياء)(“. 

قال النووي: (وإذا أراد أن يوصي» فالأفضل آن يقدم من لا يرث من 
فرابته» ويقدم منهم المحارم» ثم غير المحارم» ثم يقدم بالرضاع» ثم 
بالمصاهرة» ثم بالولاءء ثم بالجوار)". قال الموصلي: (والوصية للغني 
القريب قربة لأنه صلة رح)”“. 

قال الدردير: (. .. ومحل دخول أقارب أمه إن لم يكن له أي 
للموصي أقارب لأب غير ورثة» فإن كان» فلا يدخل أقارب أمه» ويختص 
بها قارب أبيه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقدم العصبة على ذوي 
الأرحام)“. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة آدلةء منها: 


الأول: ESS‏ :کیب کیک ذا حص اسک الوت إن 
ر اة ودين امن بالوف قا ق 6 ل مين ا6 € [البقرة: *۸[. 
وجه الدلالة: أن اله كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج الأقارب 


(1) بدائع الصنائع .)٤۷۸/٠١(‏ والبحر الرائق (۸/ .)٤١١‏ | 
(۲) التمهید .)۳٠١ /۱٤(‏ (۳) أسنى المطالب .)٦1٦/١(‏ 


.۳۳۱/۷ بدائع الصنائم»‎ )٥( .٠۲/۸ الحاوي الکبیر»‎ )٤( 
.VA/o الاختيار لتعليل المختار»›‎ )۷( .۹۷ /١ روضة الطاليين»›‎ )٦( 


.٥۹۲ /٤ الشرح الصغیر»‎ )۸( 
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الوارثون بقول النبي بياة: (لا وصية لوارث)""» وبقي سائر الأقارب لهم 
وصة»› وأقل آ خا ا 


0 ذا @- [الاسرّاء: »]۲١‏ وجه الدلالة: 
في الذكر إلا لتقدمهم في البر. 

الثالث: عن سلمان بن عامر الضبى وله أن النبي بلا قال: (الصدقة 
على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم نتان: صدةة و 

وجه الدلالة: أن فيه الحث على الوصية للأقارب» فهي صدقة وصلة. 


الشانی: قول الله 4 : وات دا الفرن حقه. واليشكين وين ألسَيِيلٍ ولا 
آن الله هبدا بهم » وما قدمهم 


النتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من 
الأجانب جواز الوصية للأقارب غير الوارثين» وإذا كانوا من الفقراء وذوى 
الحاجة فالأفضل أن يجعل الوصية فيهم. 
]۲۲-٠۷۲[ ©‏ من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لاينفذ لهم إلا 

الثلث ويبطل الزائد. 

المقصود بالمسألة: أن من لم يكن له أقارب لا يرثونه» فله أن يوصي 
لمن يشاء» ولا فضل لأحد دون الأخر» لكونهم أجانب» على أن لا تزيد 
الرضة غلم آكلت . 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا آن من لم يکن له 
قریب غير وارث» ولا آبوان لا یرثان» آنه يوصي لمن أحب بالثلث» أو بما 


(۱) سيأتي تخریجه ص .٤۱۸‏ (۲) المغني .)۳۹٤/۸(‏ 

(۳) أحمد رقم »)١٦۲۳١(‏ والترمذي رقم )1٥۸(‏ وقال حسن» والنسائي رقم »)۲٥۸۲(‏ وابن 
ماجه رقم »)۱۸٤٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب الزكاةء باب الاختيار في أن 
يؤثر بزکاة فطره وزکاة ماله ذوي رحمه إذا کانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته رقم /٤(‏ 
,),٤‏ وصححه الألباني سنن ابن ماجة» رقم .)۱۸٤٤(‏ 
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يجوز من الثلث» آنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث» ويبطل الزائد]. 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"› والمالكية" ال 


والحنابلة“. 
قال الماوردي : (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال 
وکثیره 0 


قال ابن قدامة: : (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة» وما 
زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جازء وإن ردوه بطل في قول 
E‏ 

قال الموصلي : (. .. وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي وها زاف 
على الثلث ... تصح بإجازة الورثة» لأن الوصية بما زاد على الثلث لا 
تجون)“. 

قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث ... وظاهره: 
بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال)“. قال عبدالرحمن بن 
قاسم : (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن IT‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة"» ويمكن 
أن يضاف أيضًا إلى أن عدم وجود الأقارب يجعل الموصي له بالخيار في أن 
يوصي لمن يشاء. 


(۱) مراتب الإجماع (ص‌۱۹۲). 
(۲) بدائع الصنائع (١١/۷۸٤)ء‏ والبحر الرائق .)٤٦١/۸(‏ 


(۳) التمهید )٤( .)۰۰ /۱٤(‏ أسنى المطالب .)٦٦/١‏ 
(۵) المغنی (۸/ .)۳۹٤‏ (0) الحاوي الکییر» .٠۹٤/۸‏ 
(۷) المغنى» .٤۰٤/۸‏ (۸) الاختيار لتعليل المختار» .1١/١‏ 
)4( ارج الصغيرء )٠١( .٥۸١ - 0۸٥ /٤‏ حاشية الروض المربع» .٤١/٦‏ 


(۱۱) انظر (ص .)٤۱٠۰‏ 
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النتيجة: صحة الإجماع فی أن من أوصی لمن شاء ولم یکن له أقارب 
لا ينفذ لهم الا الثلث ويبطل الزائد. 
]۳۳-١٠۷٤١[ ©‏ تجوز الوصية لأكثر من واحد. 
| المقصود بالمسألة: اال ت اسر کل اد ايف 3اس 
من نقل الاتفاق: ابن (0٤ھ)‏ قال : [واتفقو موا ا بالمال 
ا ان ضاف ازال احد جات ا ها 
ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [والوصية بالجملة: هبة الرجل ماله لشخص 
آخر او لأشخاص بعد مونه . . وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة 
ااه اش 
ی 1 1 
الموافقون على لفات فى فل هاا الاق ال هة :: 
ا والحنابلة". 
قال ابن فدأمة : (وتصح الوصية اة ومقيدة»› فالمطلقة أن a‏ إن 
مت فلق للساكين» أو DT‏ قال النووي: (لو آوصی لغلالة معينين 
2 بيهم › > بخلاف الثلاثة اا إليهم من الفقراء وسائر 
قال اسا 0 وصی ا فهم الت 
مستند الإجماع : يستند الاتفاق إلى أن: الوصية تبرع › فهاتان وصیتان»› 


(۱) مراتب (ص .)۱۹۳‏ . (۲) بداية المجتهد (VA‏ 


(۳) بدائع الصنائع (١٠/۷۸٤)ء‏ والبحر الرائق (۸/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ أسنى المطالب )٥( .)٦١/١(‏ المغني .)٥٤۸/۸(‏ 


1۷۲/٦ المغني» ۸/ ۲ )۷( روضة الطالبين›‎ (٦( 
.۷۷ /١ الاختيار لتعليل المختار»‎ )۸( 
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التتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية لأكثر من واحد. 
]۳٤١-٠۷١[ ©‏ إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية. 


المقصود بالمسألة :أن الوصي إذا أوصى لاثنين حيين» فمات أحدهما 
قبل موت الموصي› فللآخر نصف الوصية› فلو أوصى لهما بمائة» فمات 
أحدهما ؛ فللحی د و 

من نقل الاتفاق : ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [فأما إن وصى لاثنين حيين 
فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلاف]" . 


للحي » وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به بلا نزاع)“. 
الموافقون على الاتفاق: الحنفية“ والمالكية”" والشافعىة". 


میت» کان لعمرو نصف الثلك)“. 


قال عبدالرحمن بن قاسم : (فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل 
للحي» ... وإن جهل موته فللحى النصف من الموصى به»ء لأنه أضاف 
الوصية إليهماء ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخرء قولاً واحداً» وكما لو 


(1) المصدر السايق .)٥٤۸/۸(‏ 

(۲) وآما الميت فهل تنفذ له الوصية» محل خلاف» فالمالكية ذهبوا إلى صحتهاء كباقي 
أمواله الي ينفق عليه منها لسداد ديونه أو التصدق عليه» ومنعها: الحنفية والشافعية. 
انظر: مختصر اختلاف الفقهاءء الطحاوي /٥(‏ ۱۹) 

.۲٤۷ - ۲٤١/۷ الانصاف»‎ )٤( .)٤۱٤/۸( المغتی‎ )۳( 

.)۷۱۸/۲( بداية المجتهد‎ )0 .)٤٦١/۸( البحر الرائق‎ )٥( 

(۷) أسنى المطالب .)۷۸/١(‏ (۸) اللباب في شرح الکتاب» .۱۸١/٤‏ 
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کانت لحیین فمات أحدهما)'. 


مستند الإجماع: يستند الاتفاق إلى أن: الموصي إنما قصد إيصال 
الوصية لكل واحد منهما على حدةء ولم يشرك بينهما ؛ كتفريق الصفقة". 

النتيجة: صحة الإجماع في إنه إذا وصى لاثنین حيين فمات أحدهما 
فللآخر نصف الوصية. 
]۳٠-۷١[ ©‏ إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لائنين ف واحذا 

ولا بينة لديهما اقتسماه. 

المقصود بالمسألة: إذا تنازع موصى لهما بالموصى به» ولم يكن لواحد 
منهما بينة» فأقر الوارث: أن مورثه أقر لفلان الثلث» وأقر لفلان به» وكان 
کلامه متصلا ؛ فهو بینهما. 

من نقل الاجماع : ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وإن لم يكن لواحد منهما بينة ٠‏ 
فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث» أو بهذا العبد» وأقر لفلان به بكلام متصل› 
فالمقر به بينهما. وبهذا قال أبو ثور» وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفا]"". 

الموافقون على الاجماع: A E‏ 


قال الماوردي: قال الشافعي: (ولو أوصى لوارث وأجنبي ۴ يجيزوا 
فللا جنبي I TET‏ 

قال السرخسى: (ولو أقر اقراراً متصلاًء فقال: أوصى بالثلث لفلان»ء 
واو صي به لفلان جعلت الثلث بينهما نصفين» لأنه أشرك الثاني مع الأول 
في الثلث» والعطف للاشراك وهو صحيح ف 


.1۲/١ حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع )1°/ «(VA‏ والمغني (۸/ € €1). 

(۳) المغتی .)٤٦٦/۸(‏ (6) المبسوط .)۳٦/۲۸(‏ 
() بداية المجتهد (۷۱۸/۲). ٠‏ ۷) اسن المطالب .)۷۹/١(‏ 
(۷) الحاوي الکبیر» .۲٠۳/۸‏ (۸) المبسوط (۳۹/۲۸ - ۳۷). 
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قال و (وان قال لقرابتي وللمساكين» | قال ابن ۰ نصفان» 
س 


قال البهوتي : (وإن ی 2 ایی ت فأجاز الورثة وصة 
لورت وال به 

فد الإجماع: E‏ الاجماع إلى أن: العطف للاشتراك» فعطف 
الثاني على الأول بکلام متصل وهو صحيح منه لأن الكلام المتصل بعضه 
بہعض ادا کان في آخره ما يعير مو جب اوله يتو فف وله على آخره ويصير 
ما ما ل ا ا 

النتيجة: صحة الإجماع فيما إذا قر الوارث بكلام متصل أن مورثه 
اوصی لا ر شه شيئًا واحدا ولا بينة لديهما أقتسماأه. 
]۳١-٠۷۷[ ©‏ لا تجوز الوصية لوارث. 

المقصود بالمسالة: أن الأصل فى الوصية تكون لغير الوارثين› وأما إذا 
أوصى لوارث؛ فإن الوصية باطلةء ولا تنفذ» ويرجع فيها لبقية الورثة على 
قدر أسهمهم»› إلا أن يجيز جميع الورثة ذلك ) 

من نقل الإجماع: مالك ر بن انس (۷۹ه): [السنة الثابتة عندنا التي ل 
اختلاف فیها أنه 5 تجور و صه لوارث إلا أن يجیز له ذلك ورنهة المت“ . 

الشافعى (٤٠۲ه)‏ قال: [وما وصفت من أن لا وصية لرارث مما لا 
أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلائ] . 

ابن المنذر (۹١٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة 
)4( الذخيرة /V‏ *¥. (۲( المبدع في شرح المقنع› ۷/٦‏ 


.)۲۷٣/ ۸( الأم‎ )٥( .)۱۳/۲۳( والاستذکار‎ .)۷٦٥ /۲( الموطاً‎ )٤( 
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زلك ٩]‏ ابن حزم: (٩٥٤ه)‏ قال: [وات Foust iit‏ 
ابن دال (۳٤ه)‏ قال: [وهذا e‏ الفسلحيب آنه لا 
Or,‏ 

وصية لوارث] .. 
ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [واتفة RT‏ لا وصية لوارث) إلا أن 
)٤(‏ 

يجيز الورثة] 
ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث)]" - 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم 


تصح بعیر حاف بين E,‏ 


ED OTE OTO القرطبي‎ 

القرافي 9 رك E‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ھ) قال: [هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته 
بإجماع المسلمين]". 

ابن كثير (٤۷۷ه)‏ قال: [فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 


(1) الإجماع (ص٠٠٠)وقال‏ في الإاشراف على مذاهب العلماء :)٤٠١٤/٤(‏ [أجمع کل چ 
رحفظ عله من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل مکة والكوفة والبصرة 8 ومصر 
وساثر العلماء من أصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية ا إلا أن يجيز 
ذلك e‏ 

)۳( الاستذكار (۳/ )قال فی موضع آخر (۲۳/ :)٠٤‏ [اجمع العلماء على القول بأن لا 
وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعاً منهم على صحة الحديث وتلقياً منهم بالقبول 
قط الكلام قي وصيته]. وقال في موضصحع آخر :(1A/YY)‏ [وأما من أورصی لوارث فلا 
تجوز وصیته بإجماع]. 

9 بداية المجتهد‎ )٥( .)۷1 /۲( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )٤( 

0) المغني (۳۹۱/۸). (۷) الجامع لأحکام القرآن .)١١۳/١(‏ 

(۸) الذخيرة (۷/ .)٥‏ (4) مجموع الفتاوی (۳۰۹/۳۱). 
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منسوخ بالإجماع] ° 

الموافقون على الإجماع: الخ O‏ 

قال الماوردي : (فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه ...لالم 
کو 

قال الموصلي : وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت لحق باقي الورثة» 
لأن الوصية لا تجوز لوارث)”. قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له وارث 
الوصية بزيادة على الثلٹ لاجنبي» 3 وا سی إل بإجازة الورثةء حرم 
عليه فعل ذلك) . 


قال البهوتي: (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة 
مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة)". قال 
الدردير: (وبطلت الوصية لوارف)“. 

قال الشوكاني: (والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم» لأن 
الاك على انا مر فة عا اجار ر 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن أبي آمامة طب أن النبي بي قال: (إن الله أعطى كل ذي 
ا /( 
حق حقه فلا وصية لوارث) .. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) الهداية »)٥۸۴ /٤(‏ والبحر الرائق (۸/ »)٤٦١‏ ومجمع الأنهر .)٤١۱۸/٤(‏ 
(۳) نيل الأوطار (١/١١٠)ء‏ والدراري المضية (۲/ .)٤١١‏ 


..1۳/١ الاختيار لتعليل المختار»‎ )٥( .۱۹۰ /۸ الحاوي الکبیر»‎ )٤( 
.۲۸١ /٤ الانصاف» ۱۹۳/۷. (۷) کشاف القناع»‎ )0( 
.)٠١١/١( نیل الأوطار‎ )۹( .٥۸١ /٤ الشرح الصغير»‎ )۸( 


(۱۰) روأه: E,‏ رقم (۹4؟(c‏ وأبو دأاود رقم «((TAY*)‏ والترمڏذي رقم (۲۱۲۰( = 
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وجه الاستدلال: آنه نص على منع الوصية للورثة أصلا. 
الثانى : آنه لو جازت الوصية للوارث» لانتقضت قسمهة الله ا فی 
,0( ۰ 
ا 


النتيجة: صحة الإجماع في آنه لا تجوز الوصية لوارث. 

]۳۷-٠۷۸[ ©‏ ل توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة. 

الود الا ان ا و الت فاون ل لوار 
فإذا أوصى رجل بالثلث فما دونه» فإنها صحيحة ونافذة» ولا تتوقف على 
إجازة الورثة. ) 

من نقل الإجماع: ابن هبيرق 0 ج فال انال 
بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تف تفتقر إلى إجازة الورثة]. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية والمالكية“ ٠‏ والشافعية . 


قال الماوردي: (وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم r‏ 
قال المرغيناني: (ثم تصح للأجنبي في الثلث ن اا الور 


= وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي رقم »)۳۹٤١(‏ والبيهقي» كتاب الفرائض» باب 
من لا يرث من ذوي الأرحام مرفوعًاء رقم »)۲۱۲/7١(‏ وابن ماجه رقم (۲۷۱۳)» 
وصححه الألباني سنن أبي داود» رقم (۲۸۷۰). _ 

.)۷ /۷( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

e (۲)‏ الصحاح (۲/١۷)ء‏ وقال أيضا :)۷١/۲(‏ [وأجمعرا على أنه 
یسحب للموصی أن یوصی بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به]. وقوله: (مع إجازتهم 
له)أي : الثلث» عملا بإطلاق التضرض: مستفاد من کلام صاحب حاشية الروض المربع 


.(€0/0 
.)٤۱۸/٤( ومجمع الأنهر‎ »)٤٠٦١ /۸( والبحر الرائق‎ ء)٥۸۳‎ /٤( الهداية‎ )۳( 
.)۱۱١ /٤( الام‎ )٥( .)۲۱۸/۲( التلقین‎ )٤( 


.۲۳۲ /٤ الهدايةء‎ )۷( .٠۹٩/۸ الحاوي الکبیر»‎ )٧ 
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قال ابن مفلح: (الوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة)'. 

قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلاء أو بقدر معين يبلغ 
ذلك نفذت الوصية بالثلث» ورد ما زاد عله)". 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا 
احا 
جازره ۰ 

- مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث سعد بن أبي وقاص فيي 

فقلت: يا رسول الله» إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال»› ولا 
يرثني إلا ابنة لي» أفاتصدق بثلئى مالى؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول 
الله؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كثير» أو كبيرء إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)“ . 
يوصى قبل وفاته بالثلث» فإذا كانت الوصية بالثلث فما دونه فلا تحتاج إلى 
إذن الورثة. 

النتيجة: صحة الإجماع في آنه لا توقف الوصية بما دون الثلث على 
إجازة الورثة. 
© [۳۸-۱۷۹[] ينبغي اعتبار حال الموصی له بيوم موت الموصي. 

المراد بالمسألة: يعتبر الموصى له فاا آو غير وارٹث يوم موت 
الموصي ل 8 و صته »› کما لو آوصی له وهو في الظاهر وأارٹ› فلم يمت 
الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتةء لأن اعتبار 
الوصية بالموت والعکس ؛ کان آوصی لغیر وارٹث كاخ مع وجود ابن فصار 


(1) المبدع في شرح المقنع» .١١/١‏ (۲) الشرح الصغيرء .٥۸٦/٤‏ 
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وارئًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فصارت الوصية لوارث 
فبطلت لذلك. 

من نقل الإجماع: أبن عبدالبر (۳٤هھ)‏ قال : [وقد î‏ أن ار 
تصح بموت الوصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الوصي] ''. 

ابن هبيرة (*0ھ): [وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد 
ارتا ) 

وابن رشد (٥۹٥هھ)‏ قال : sS Sl a‏ 
بعد موت e‏ 
لوصية a‏ 

ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ قال: [واتفقوا على اعتبار كون الموصى 
له وارثا بيوم الموت]. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”» والمالكية". 

قال العمراني : وه و الل اما ملت رت الوص .۰ 

قال الكاساني : (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت»› فيستحق 


.)٤۸/۲۳( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (۷۰/۲)» وقال في موضع آخر (۲/ ۷۳)[واتفقوا على أن 
الوصية تلزم بعد الموت]. ) 

(۳) بداية المجتهد .)"۳١/۲(‏ () المغني .)٤١۷/۸(‏ 

.)۳۷۳ /٥( فتح الباري‎ )٥( 

(0) الهداية /٤(‏ ۸۳٥)ء‏ ويدائع الصنائع (١٠١/۹۱۹٤)ء‏ والدر المختار مع الحاشية ( ۱۰/ 
(TY‏ 

(۷) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)٥٠١ /١(‏ 

(۸) الييان في مذهب الامام الشافعي› ۸/ 1¥0. 
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الموصى له ما کان على ملك الموصي علل ا 

قال القرافي : (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي› فهي لورثة 
الموصى له » علم بها آم ا ... لن الوصية انما تعتبر عند الوت 

قال ابن مقلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت)". 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف 
الة). 

تد الإجماع: بد الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: لأن موت الموصي وفت لزوم الوصية› واستحقاقها فتعلقت 
الوصية به" . 

الثاني : ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد 
الموت» وليست بتمليك للحال ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها". 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت 
الموصي. 
® ]۴-1۸۰[ جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلانء فإن الوصية تشمل 
الذكور والإناث والخناثى بالسوية. ) 

من نقل الإجماع: الكاساني (aAoAY)‏ قال : ولو أوصى لرلد فلانء 
فالذکر فيه والأنشی سواء في قولهم جمیی". 


(۱) بدائع الصنائع› TY /V‏ (۲) الذخیرةء ۱۳۹/۷. ) 
(۳) المبدع في شرح المقنعم» )٤( .٤/١‏ حاشية الروض المربع» .٤١ /١‏ 


.فرصتب)٤١١‎ /۲( المهذب‎ )٥( 
.)٤۹۲ /۱۰( الهداية (٤/۳۹٥)ء وبدائع الصنائع‎ )١ 
. €0 / بدائع الصنائم›‎ (۷) 
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ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور 
والإناث والخناٹی › لا خلاف في e‏ 


والإناٹث والخنا 9 و في ir‏ 


E TN CES -الموافقون على الإجماع:‎ 


قال المرغيناني : (ومن أوصی لولد فلانء فالوصية بينهم › والذكر 
والأنثى فيه سواءء لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً واحداً)". 

قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواءء لأنه لا 
دلالة على التقضيل › واللفظ يتناول الکل)“. 

قال القرافي: قال ابن القاسم: (لولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث› 
هو بيهم بالسوية› لن الولد يتناول الذكر والأنثى› ولفظ اا 
بالذکور ^ 

قال عبدالغني الميداني : (وإذا أوصى لولد فلان» فالوصية بينهم: الذكر 
اا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع ال ار 0 a‏ 
التعبير بالولد عن الذكر والأنثى من ذلك قول الله 3#: يوسي آله ن 


.)٤٤۹-٤٤۸/۸( المغني‎ )۱( 

(۲) الواضح في شرح مختصر الخرقي»› .٤٠٠٨۹/۲‏ 

(۳) الهداية (٤/۳٠٠)ء‏ وبدائع الصنائع .)٥١۷/٠١(‏ 

(6) الذخيرة» القرافي (۷/ .)١۲‏ 

.)٠٠١/١( وأسنى المطالب‎ .)٠٥۲/١( الام (۸/ ۲۷۱)ء والمهذب‎ )٥( 

() الهدايةء .۲٠١٠/٤‏ (۷) الاختيار لتعليل المختار» .۸١/١‏ 
(۸) الذخيرةء القرافي (۲/۷). ٠‏ 

(۹) اللباب في شرح الكتاب» .٠۸٤/٤‏ 
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ارک ڪه لادک ا آلانسين [التّتاء: .]١١‏ 

وقوله ل : EE‏ ۰ [المؤمنون: 41]. 
آل وهر ۰ ل الج 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين. 
]٤١-۸١[ ©‏ الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن. 

المراد بالمسألة: لو أوصى لبنات فلان» فإن الوصية يقتصر بها على 
الإناث دول الذكور. 

من نقل الإجماع: - ابن قدامة (١۳٦ه)‏ قال: [وإن وصی لبنات فلان 
دخل فيه الإناث دون غیرهن لا نعلم فيه خلافا]". 

e الا‎ e الموافقون على‎ 
u 

فال الدردر ( . .. فلو کانت الوصية لأنشی لکان لھا مثل آنثی من 
(V7 at.‏ 
بتاته) . 
أضرب . . ومنها: لفظ يختص بالنساء فقط» كالنساء والبنات» فلا يتناول 


)١(‏ الهداية (٤/۳٠1)ء‏ والمغني (6۹4/۸٤٤)ء‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
.)٥۹۷ /۱۰(‏ (۲) المغني (۸/ .)٤٠٥١‏ 

.)٠١۷١ /٠١( ويدائع الصنائع‎ ء)٠٠۳‎ /٤( الهداية‎ )۳( 

.)۲۲ /۷( الذخيرة للقرافي‎ )٤6( 

.)٠١١ /٦( الأم (۲۷۱/۸)ء والمهذب (۱/ ۲٥٠)ء وأسنى المطالب‎ )٥( 

.٥۹۸ /٤ الشرح الصغیر»‎ )۷( ۲٠۱/۷ الذخيرةء‎ )0 
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غير لاناك . 
النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن. 
[A۲] ®‏ صحة الوصية للحمل. 
المرادبالنالة: إذا أوصى للحملء كان يقول مغلا : ربع مالي وصية 
ی د 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال:[وأما الوصية للحمل 
فصحيحة أيضا› لا نعلم فيه خلافا]". 
ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء)". 
الموافقون على الإجماع : و الان 


قال الموصلي : (. ا وتصح للحمل وبه وبأمه ad‏ القرافي: 
(إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية» وإن اختلفا 
بالذكورة e‏ ) 
اا e‏ 

ابن قاسم : (وتصح أشا لحمل تحقق وجوده قبلها اى قبل الوصة)““ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث» فإن الحمل يرث 


و 


.)٤٥١ /۸( المغني‎ )۲( .)٤٥١ /۸( انظر: المغني‎ )١( 
.)٤۸۸ /٠١( بدائع الصنائع‎ )٤( .)۳۱١/۳١( المجموع‎ )۴( 
.)١٠١ /۸( الحاوي الکبیر‎ )0( .)٤٥١ /۳( كفاية الطالب‎ )٥( 

(۷) الاختيار لتعليل المختار» .٠٤/١‏ (۸) الذخیرة ۲۱/۷. 


. ۹/٦ حاشية الروض المربع›‎ )٠١( 
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فكذلك تصح له الوصيةء فإن كلا من الميراث والوصية فيه انتقال المال من 
الان موت ال ارت او الف ار عد" 

الثاني قياس الاولى, A E E‏ لان ا 

0 

الميراث 

الثالث: أن مصالح المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل» كما 
جوز شراء الجحش الصغير وإن كان ؤ في الحال لا يحصل منه مقصود الملك 
ا 

التتيجة: صحة الإجماع في صحة الوصية للحمل“ . 
[sr] ®‏ بواجب r‏ اا ا و 
الثلت. 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [والوصية بواجب لآدمي 
تكون من رأس المال باتفاق المسلمين] . 


.)"٤١ /۱١( انظر: المغني والشرح الكبير (1/٤۷٤-٥١٤)ء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير (۸/ ١٠)ء‏ والمخني والشرح الكبير (١/٤۷٤-٥۷٤)»ء‏ وحاشية ابن 
عابدین (۱۰/ .)۳٤۲‏ 

(۳) الذخيرة القرافى .)١١/۷(‏ 

انظ الماك في : لر الخار عم اة أبن عادين 0655 الاح 05 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى .)٤۸٥ /٦(‏ والمهذب .)٤۱۹/١(‏ أسنى المطالب . 
(/04). 

)0( مجموع فتاوی أبن تيمية .)۲١۱/۳۱(‏ 
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الواجب کله من دين وحج وغیره كزكاة ونذر وكقارة من کل ماله بعد موته ‏ 
وإن لم يوص به سواء کان لله او اوق لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا 
نراع). 

الموافقون على الإجماع : الحنفية"» والمالكية" والشافعية ٠‏ وابن 
حزم من الظاهرية". 
قال ابن حزم: (قال الله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دي : 
فلم يجعل عز وجل للورثة إلا ما فضل عن الدين والوصية» فصح بنص 
القرآن أن ما أوصى به الموصي فلم يقع قط عليه ملك الورثة). 

قال النووي: (ثم الثلث الذي تنغذ فيه الوصية» هو ثلث الفاضل عن 
الديون» فلو كان عليه دين مستغرق» لم تنفذ الوصية في شيء» لكن يحكم 
بانعقادها في الأصل حتى ينفذها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه 
الس 

قال الموصلى : (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ... ثم تقضى ديونه» ثم 
و ا قال ابن مفلح : الواجبات كقضاء 
الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص). 

قال الخطيب الشربيني : (وحجة الاسلام وإن لم يوص بها تحسب على 
المش و من راس المال كسات ر الذيون رآولی؛ وکذا كل واجب باصل 


© خاش اروش الت ۴ه 

(۲) الهداية »)٦٠١۳/٤(‏ وبدائع الصنائع ( 1۰ 0(. 

(۳) الذخيرة (/ ١4)ء‏ والشرح الكبير مع الدسوقي .)١٠٤/١(‏ 

(6) آسنی المطالب )٠( .)۱۳۹/٩( و)٩۹۰ /٦(‏ المحلى ( 1 10 (Ty‏ 
(0) المحلی» ۳۲۷/۹. (۷) روضة الطالیین» ۱۲۲/۲ - .٠۲۳‏ 
(۸) الاختيار لتعليل المختار» .۸٥ /٥‏ 

.۲۸/١ المبدع في شرح المقنع»‎ )٩( 
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قال البهوتي :(وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى 
بها قبل موته أو لم يوص كقضاء الدين والحج والزكاة والنذر والكفارة)". 

قال الدردير :(ثم زكاة العين أو غيرها أوصى بإخراجها وقد فرط فيها في 
سالف الأزمان وأما التي اعترف بحلولها عام موته وأوصى بإخراجها فمن 
فإن لم يوص فإن علمت الورثة بها أخرجوها من رأس 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: أن الواجبات في الأصل من رأس المال» والوصية بها تقتضي 
الاک والتذكار بهاء فهي تأكيد لما وجب بالشرع لأنها مستحقة عليه» فلم 
ببذلھا ما . 

الثاني : ولأن الدين مقدم على الوصاياء كما تقرر سابقً". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس 
المال لا من الثلث. 
]٤۳-۸٤[ ©‏ جواز الوصية للذمي. 

قرا ا و الل اة اعرف بح ال ا دن 
أهل الذمة جائزة ونافذة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦0٤ھ)‏ قال : [والوصية للذمي جائزة ولا 
نعلم في هذا خلاق]. 


(1) مغني المحتاج» ۳/ 1۷. (۲) کشاف القناع» /٤‏ ۲۹۰. 
(۳) الشرح الصغير» .1١١/٤‏ 

.)۹١ /٦( وأسنى المطالب‎ .)٤٥١/١( المهذب‎ )٤( 
.)۲١٠۱/۱١( انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۰/۳۱). () المحلى‎ )٥( 
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والذمي للذميء e N‏ 
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم]''. 

النووي (۷هھ) قال : [تصح الوصية للذمي باتفاق آهل العلم ل نعلم 
في ذلك حلاق] . 
رذ بنیر لذت e‏ 

المرداوي ( ۸0 ھ) قال : (تصح الوصية للسد ولذ بلا نزع ن 
اکان ف 

الموافقون على الإجماع: COR‏ 

قال القرافي: (تصح للذمي كالصدقة عليه . . . قال صاحب المنتقى : 
تجوز الوصية للذمي والحربي). قال الخطيب الشربيني: (وتصح الوصية 
لذمي بما يصح Ea E‏ قال عبدالغني 
الميداني : (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر اللاي 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 


الأول: قول الله سبحانه وتعالی: 3آ تنک آله عي آل یلوک في 


الین ول جرک س درک أن روه وده ۴ ل لله O‏ 


[الممتَحنة: ۸]. 
)١(‏ المغني (۸/ .)٥١١‏ (۲) المجموع شرح المهذب .)٤٦٦/١(‏ 
(۳) المبدع في شرح المقنع» )٤( ."۲ /٦‏ الانصاف»› ۲۲۱/۷. 


.)١٤٥١ /٠١( والدر المختار‎ ›)٤۹۸/۱١( وبدائع الصنائع‎ »)٥۸٤ /٤( الهداية‎ )٥( 
.)٤۹۰ /٦( الذخيرة (۷/ ١١)ء والشرح الکبیر‎ )١( 

(۷) الذخيرةه .)١٤/۷(‏ (۸) مغني المحتاج» .)٤۳/۳(‏ 
(4) اللباب في شرح الکتاب» .)۱٦۹/٤(‏ ) 
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وجه الاستدلال: أن الشارع الحكيم رخص للمسلمين أن يبروا ويقسطوا 
ا )۱( 

إلى المشركين غير الحربيين» والوصية نوع من البر فتصح لهم . 

الثاني: عن أبي هريرة وه أن النبي بي قال: (في كل ذي كبد رطبة 
اجن“ 

وجه الاستدلال: أن الإنفاق على كل ذي كبد رطبة أجر» فجنس 
الإنسان أولی بالوصية من جنس الحيوان. 

الثاني : عن صفية بنت حيى: (أنها باعت حجرتها من معاوية طل بمائة 
ألف وكان لها أخ يهودي» فعرضت عليه آن يسلم فیرٹ فأبی› فوصت له 
بثلث المائة آلف). 

وجه الاستدلال: أن صفية أوصت لأخيها الذمى» بمحضر من الصحاية 
ولم ينكر عليها» فكان إجماعًا. 
التطوع بالحياة» فجازت له الوصية“. 

التتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية للذمي. 
]٤٤-۸٥[ ©‏ جواز قبول المسلم وصية الذمي. 

المراد بالمسألة: أن الذمي إذا أوصى للمسلم ببعض ماله» مما هو جائز 
للتملك في عقيدتناء نفذت الوصية وجاز للمسلم قبولها. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 


.)۷٤ /١( ا المطالب‎ ( 

(۲) رواه: البخاري رقم «((YTIYT)‏ ومسلم : رقم )€ (YY‏ 

(۳) رواه: البيهقي في اشن رقم .)۱۳٠۲١(‏ وحسن إسناده صاحب التكميل على إرواء 
الغليل (ص١۷).‏ 

.(01۲ /۸) والمغني‎ »)٤٥١/١( والمهذب‎ »)٥۸٤ /٤( انظر: الهداية‎ )٤( 
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من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم يما يجوز OF il cal‏ 
الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية ٠»‏ 
والخانلة. 


قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذمياً كان أو حربيأء إذا 
وق ا ها وضى ب ال 

قال ابن قدامة: (وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم). 

قال النووي : (تصح وصية الكافر ... سواأء أوصى لمسلم او ذمي)“. 

قال القرافي : قال سحنون: (ليس لللصراني من أهل العنوة ولا من 
المفالخن" . 

قال عبدالغني الميداني : (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي 


والکافر للمسلم لأنهم دعقل الذمة ساووا المسلمين في المعاملات› ولهذا 
جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة» فكذا في حالة ل 


متتل الإجماع: دل الإجماع إلى عدة أدلت منها : 
الأول: أن الكفر لا ينافى أهلية التمليك '. 


)۱( الإجماع» (ص۱۰۲)» وقال في الإشراف على مذاهب العلماء :)٤٥١/٤(‏ [أجمع من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن وصية الذمي للمسلم مما يجوز ملكه جائزة]. 

.)٤١ /۱١( والدر المختار‎ .)٤۸٥ /۱١( وبدائع الصنائع‎ ء)٥۸٤‎ /٤( الهداية‎ )۲( 

(۳) الذخيرة (١/۱۲)ء‏ والشرح الکبیر .)٤۹١ /٦(‏ 

.)٤١ /۳( ومغني المحتاج‎ »)۷٤/١( أسنى المطالب‎ )٤( 

.)٤٦۷ /١( المغني (۸/ ١١٥)ء والشرح الكبير‎ )٠( 

.)0۱۲/۸( المغني»‎ )۷( .)٠۹۰ /۸( الحاوي الکبیر»‎ )٨( 

(۸) روضة الطالبين» .)۹۸/١(‏ (4) الذخيرة» .)١١/۷(‏ 

.)٤۸٥ /٠١( بدائع الصنائع‎ )۱۱( .)١١۹/٤( اللباب في شرح الکتاب»›‎ )٠١( 


الثاني: لأنه صحت وصية المسلم للذمي بالإجماع» فوصية الذمي 
للمسلم تصح من باب أولى". 

الثالث: ولأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات“ 

الرابع: أن التبرع من الجانبين جائز فى حال الحياة؛ فكذلك بعد 
لات ۰ 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز قبول المسلم وصية الذمي. 
]٤٥-۱۸٦[ ©‏ يتحمل الموص له ما تلف من الوصية بقدر حصته. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى المرء بجزء مشاع من ماله غير مقسوم» 
فتلف بعض مال الموصي» فإن الموصى له يتحمل من المتلف مع الورثة 
بقدر حصته. ) 
تلف e‏ ل الورثة ا له ا 

الموافقون على الإجماع: الحنفية*“› والمالكة") وألا 
وال 

قال المرغيناني: (ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته آو لم 
يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة). 

قال ابن قدامة: ا قى بعضه أو هلك»› فله ما 


)١(‏ المغخني (۸/١١١)ء‏ والشرح الكبير على المقنع (7/7٦٤)بتصرف‏ وزيادة. 


(۲) الهداية .)٥۸٤ /٤(‏ (۳) المصد السابق .)٥۸٤ /٤(‏ 
)٤(‏ الإشراف على مذاهب العلماء )٥( .)٤١١/٤(‏ الهداية .)٥۸۹ /٤(‏ 
(0) الشرح الكبير مع الدسوقي .)١٠١/١(‏ (۷) الام .)۳٤۰١-۳۳۹/۸(‏ 


.)۲۳۹ /٤( الهداية»‎ )٩( .)٥۷۲ /۸( المغني‎ )۸( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


E O 
تال الدسوقي: (من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم» وعبيده‎ 
خمسول»› فمات منهم عشرون قبل التقويم عتی متهم عشرة أجزاء من ثلاثين‎ 
جزء بالسهم خرج عدد أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن‎ 

حملهم الثلث)". 

SE‏ الإجماع: SIE‏ 0 الإجماع ا أنه لما آوصی مشاعا شرك بين 
لضي لوي وره فكون الاأستحقاق عليهما سيا . 

النتيجة: صحة الإجماع في أن يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية 
]٤١-۸۷[ ©‏ تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط. 

المراد بالمسألة : آنه إذا وصی لعصبته أو عصبة فلان» فإنها تكون لمن 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن العصبة من 
فل الاب ولا كرتم قل الاما 

ابن قدامة (١۲ها):‏ [وإن وصى لعصبة فهو لمن يره بالتعصيب في 
الجملةء سواء كانوا ممن يرثه فى الحال أو لم يكن .. ولا خلاف في آنهم 
لا يكونون من جهة الام خلا 


.)٥۷۲/۸( المغني‎ )( 

(۲) الشرح الكبير مع الدسوقي .)٥٠١/١(‏ 

(۳) انظر : البحر الرائق (۸/ ۷۳٤)ء‏ وأسنى المطالب (۹۸/7). 

(6) الإجماع (ص١٠٠)ء‏ وقال في الإشراف على مذاهب العلماء :)٤٨۸/6(‏ [لا أعلمهم 
يختلفون للرجل يوصي لعصبته بمال أن العصبة من قبل الأب ولا یکون من قبل الأم]. 

) ) | .(o/۸) المغني‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع : الحنفية". والمالكية"» والشافعية". 

قال الجويني : (إن أوصى لعصبة فلان» فمات الموصى وفلان حى» 
فالوصية تصح لعصبته .. . فإن هذا اللفظ يشعر بالوراثة ولا وراثة في الحياة 
... ثم قال الأصحاب في الوصية للعصبة: ولاهم بالوصية أولاهم 
بالعصوبة» وهذا مستقيم لا يسوع غيره» فإن e‏ العضودة نيت 
لقره س 

قال ابن مفلح: (وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه آو 
ازع به رخا وله أب وابن فهما سواء» لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه 
من غير واسطة» فإن كان أحدهما تعين بلا شك» والجد والأخ سواء لأن 
كل واحد منهما يدلي بالأب من غير واسطة)“. 

قال المرداوي: (وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء 
والأخ والجد سواء)”. قال الدسوقي : (فإن كان أقارب لأب لم يدخل أحد 
من أقارب أمه» ويختص بها أقارب الأب» لشبه الوصية بالإرث من حيث 
تقديم العصبة على ذوي الأرحام)“. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الإرث» 
قال الدردير: (لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي 
الأرحام) *. 

التتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط. 


.)٥٠١/١( الشرح الكبير‎ )۲( .)١٠١ /۳( تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)١١۸/١( 9س المطالب مع حاشية الرملي الکبير‎ 

.)۲١ /۱١( نهاية المطلب›‎ )6( 

.)۲٤٤ /۷( الانصاف»‎ )0 .)٤/١( المبدع في شرح المقنع»‎ )٥( 
.)٥٠٠/١( الشرح الكبير‎ )۸( ٠ .)5٥٠٠/١( الشرح الكبير‎ )۷( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


]٤۷-۸۸[ ©‏ الوصية للأقارب تشمل أولادهم. 
المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان» فإنه يدخل فيها ولد فلان 
الموصى له. 


من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [ولو وقف على قارب 
رجل › أو أوصى لأقاريه دخل فيه ولده بغیر خحلاف E‏ 

الموافقون على الإجماع E COE‏ 
OR‏ وقال القرافى : (إن أوصى لقرابته أو لأهله» فيل هم عصته دون 
0( 
خواله) . ۰ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 
الاب ©4 [الشُعَرّاء: ]۲٠١‏ نادى النبى ية فقال: (يا عباس! يا فاطمة! لا 
أغني عنکم من الله شيا). 

وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولد في الأقربين. 


الثاني : أن الصدقة حرمت على أهل بیت النبي َيه ومن جملتهم ولده 


.)٥١٤ /۸( المغني‎ )1( 

(۲) بدائع الصنائع /٠١(‏ ١٠٠-١٠١)ء‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدین (۳۸۹/۱۰). 

(۳) الذخيرة (۱۹/۷)ء والشرح الكبير .)٥١٠/١(‏ 

.)١١۸/١( أسنى المطالب مع حاشية الرملي الکبیر‎ )٤( 

(ه) نهاية المطلب» ."*۲/١١‏ (0) الذخیرة (۱۹/۷). 

(۷) رواه: البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم 
(۲۷۵۳)» ومسلم» کتاب الإيمان» باب في قوله تعالی: ندر عَيْييك الأمر 3© 4 
[الشَعَرّاء: »]۲٠٤‏ رقم .)٠*٤(‏ 

(۸) الحاوي للماوردي (۸/ ٤٠۳)ء‏ الذخيرة (۱۹/۲)ء وفتح الباري (۷/ .)۲۹٤‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وأعطوا من سهم ذوي القربى فدل هذا على أن الولد يدخل في لفظ القرابة 
اقات" 

الثالث: لأن عمود النسب أصل القرابة والأصل أولى بالاندراے”". 

في المسألة: : خالف في هذه المسألة: الشافعية في مقابل 
الاس" . وذهبوا إلى أنه لو أوصى لرجل لا يدخل ولده معه. 

قال الجويني : (ذكر طوائف من أصحابنا أنه إذا للقرابةء فالأولاد 
والأبوان لا يدخلون في الوصية› وذهب آخرون إلى أ: نهم يدخلون تحت اسم 
اا 

قال الموصلي: (وإن أوصى لأقربائه آو لذوي قرابته فهم اثنان فصاعداً 
من کل ذي رحم محرم منه غير الوالدين والمولودین)*. 

تال عبدالغني الميداني: (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب 
من کل ذي رحم محرم منه ولا یدخل فیهم الوالدان والولں). 

ودليلهم: ويستند الخلاف الى: أن الولد لا يسمى قرابة عرفا وحقيقةء 
لأن الولد فرع النسب وجزؤه» والقريب ما تقرب من غيره لا من نفسه» 
والولد يتقرب بنفسه لا بواسطة فلا يتناوله اسم القريب"". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الوصية للأقارب تشمل أولاده.. 


.)۱۹ /۷( المغني (۸/ ٤0۳)بتصرف وزيادة. (۲) الذخيرة‎ )١( 

)۳( وبه قال الماوردي والسبکي وقال: (وهذا أظهر بحا ونقلاً)» قال الشربيني : (لا يدخل 
الفرع ولا الأصل على الأصح). انظر: الحاوي للماوردي .)۰٤/۸(‏ 

(6) نهاية المطلب» )٥( ."١٠١/١١‏ الاختيار لتعليل المختار»ء .۷۸/٠١‏ 

(1) اللباب في شرح الکتاب» ٠۸١ /٤‏ 

)¥( بدائع الصنائع (۱۰/ 0۱1( وا المطالب »)١۲۳ /١(‏ وحاشية ابن عابدين على الدر 
المختار (۱۰/ ۳۸۹). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


® ]6۸-1۸4[ جواز الوصية لمطلق موصوف» محصوزا كان أو غير محصور. 
المراد المسألة: أنه يجوز للرجل أن يوصى لغير معين إذا كان موصوفا 


من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [ولو .. وصى لمطلق 
موصوف» فكل من الوصيتين» جائز باتفاق الأئمة فإنهم لا ينازعون في جواز 
الوصية بالمجهول]""'. ا 

E I ITT الموافقون على الإجماع:‎ 

قال الماوردي: (فتجوز الوصية لكل من جاز او عليه» من صغير 
وكبير» وعاقل ومجنون» وموجود ومعدوم إذا لم یکن رازا ولا ا 

قال الكاساني: (ولو أوصى لفقراء المسلمين أو e‏ 
ل ا 

قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة» فالمطلقة أن يقول: إن 
مت فثلئي للمساكين» أو لزيدء والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذا 
أو في هذه البلدة أو في سفري هذا فثلثي للمساكين› فإن برا a‏ 
قدم من سفره» أو خرج من البلدةء ثم مات بطلت الوصية المقيدة و 
الطاةة. 


قال الموصلي : أوصی جرا یم لصون “ 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳۲۰). 

(۲) تحفة الفقهاء (۳/٠٠۲)ء‏ وبدائع الصنائع .)٠٥٠١/٠١(‏ 

(۳) الذخيرة (۲۳/۷)ء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)٤۹٩ /٦(‏ 

(6) المهذب (١/٦٥٤)ء‏ وتحفة المحتاج (۳/ ٠۸)ء‏ وأسنى المطالب .)١١١/١(‏ 

("é۳ /۷) الحاوي الکییر» (۸/ ۱۹۰). (0) بدائع الصنائع»‎ )٥( 

(۷) المغني» (۸/ .)٤۲۲‏ (۸) الاختيار لتعليل المختار» /٥(‏ ۷۷). 


مسائل الاجماع د في أبواب التبرعات والفرائض 


ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار قال مالك إذا أوصى 
للفقراء وله قارب فقراء 5 یندرجول لاه لو أرادهم ي 
مستند الاتفاق : : يستند الإجماع ا ما ورد من أدلة مشروعية الوصية 

E‏ خب ن هله الضيررة هن ال ر عة 

النتيحة : : صحة الإجماع في جواز الوصية لمطلق موصوف› محصورًا 
کان أو غير محصور. 
]٤۹-۹١[ ©‏ الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصص له. 

المراد بالمسألة :أن الوصية تصح وتنفذ بعد موت ت الموصي› لا قبله» 
وبشرط أن يقبلها الموصى له» فإدا تم الشرطان نفڏذت الوصية› وتنتقل ا 
ال صي 2 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (1۳٤ه)‏ قال: [وقد اجمعوا أن الوصية 
تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى]". 

ابن قدامة (١۲٦ه):‏ [لا نعلم خلافاً بين آهل العلم في أن اعتبار 
ارفا الفا 

الموافقون على الإجماع : الحنفية. والشافعية” والحنابلة". 

قال العمراني: ( ... نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي» قضى 
منھا دين الموصى له ونفذت منها اى 


(1) الذخيرة (۷/ ۲۳). (۲) انظر: (ص .)۳٤١‏ 

.)٤٠۷ /۸( المغتي»‎ )٤( .)٤۸/۲۳( الاستذکار‎ )۳( 

)١(‏ الهداية »)٥۸٤ /٤(‏ وبدائع الصنائع (1۰/ 4۷۹4( والدر المختار مح حاشية أبن غاب 
EAD‏ 


(( المهذب »)٤٥١ /١(‏ وأسنی المطالب (/ 1۰۹( وتحمة ة المحتاج )/ (A*‏ 
)¥( الكافي (ص۳۳٥).‏ 
() البيان في مذهب الامام الشافعي» (۸/ .)٠۷١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الكاسانى: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت» فيستحق 
لوف لا اا ع فت الف ع 

قال القرافى : (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي» فهي لورثة 
الموصى له» علم بها أم ا ر عد الت 

قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع ا ل ل 
المرداوي: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت» فأما قبوله 
ورده قبل الموت فلا عبرة a‏ ) 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (الوصية : التبرع بالمال بعد الموت بخلاف 
ال ) 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: القياس على الهبة والبيع لأن الوصية مثلهما في كونها تمليك 
مال لمن هو من اهل انملك م فاعر فرلة كما في الع والة ٠‏ 

الثاني : لأنه تمليك لمعين فلم يلزم من غير قبول» ولا يسبق الملك 
القبول كسائر العقود والقبول ل يصح إلا رعل الفوت . 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول 
الوص ٠ة‏ 
© [١۱۹-١ه]‏ تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي. 

المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي» فإن 
الرد صحیح › وتبطل الوصية في هذه الحالة» وترد إلى الورئة. 


(۱) بدائع الصنائع› BI)‏ (۲) الذحخيرة» .)۱۳١/۷(‏ 
(۳) المبدع في شرح المقنع» )٤( .)٤/١(‏ الإنصاف .)۲٠۲/۷(‏ 
)٥(‏ حاشية الروض المربع» .)٤١ /٦(‏ ۷) الإنصاف (۲۰۲/۷). 


(fo /۱( المهذب‎ (۷( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [الثانية: أن يردها بعد 
الموت وقبل القبول» فيصح الرد» وتبطل الوصيةء لا نعلم فيه خلاق]. 

الموافقون على الإجماع : الحنفية» والمالكية". والشافية. 

قال العمرانى : (إذا رد بعد موت الموصى › وقبل القبول» فیصح الرد» 
ا ا فی و 2 

قال الموصلي: (وإذا قبل الموصى له الوصية ثم ردها في وجه الموصي 
و 

قال البهوتي : ee‏ او رد الموصى له الوصية بعد موته أي الموصى 
بطلت الوصيةء لأنه أسقط حقه فى حال يملك قبوله وأخذه)”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أنه إسقاط حق فى حال يملك 
قبوله وآخذه» فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع“. ٠‏ 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية تبطل إذا ردها الموصى له ولر 
بعد وفاة الموصى. 
]-۹١[ ©‏ لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له. 

المراد بالمسألة: إذا قبل الموصى له الوصية قبل موت الموصى أو بعد 
موته» وقضها جرت عليها أحكام الوصية الصحيحة› فلا يحل للورثة ولا 


.)٤٠١ /۸( المغني‎ )1( 

() الهداية (6/ ٤۸٥)ء‏ وبدائع الصنائع (١٠/۷۹٤)ء‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(4/۱۰). 

(۳) المهذب (۱/ .)٤٥۲‏ وأسنى المطالب /٦(‏ ١٠٠)ء‏ وتحفة المحتاج (۳/ *۸). 

(4) الكافي (ص۳۳٥).‏ 

) .)١۷۳ /۸( البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )١( 

0) الاختيار لتعليل المختارء .)٠١/١(‏ (۷) کشاف القناع» /٤(‏ ۲۹۰). 

(۸) المبسوط (۲۸/ ۷٤)ء‏ والمغني (۸/ .)٤٤٠١‏ 
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لغيرهم أخذها وانتزاعها من يده» إلا بطيب نفس منه» لأنها بقبوله لها 
دخلت تخت ملکه» ویده عليها O‏ 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳٠٠٤ه)‏ قال: [وأجمعوا أنه لا يحل 
ملك مالك إلا عن طيب نفسه» فكيف يؤخذ من الموصى له ما قد ملكه 
بموت الموصي وقبوله له بغیر طیب نفس منه]"". .- 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"› والمالكية» ا 
ا 

قال الجويني : (إذا قبل الموصى له الوصية» ثبت ملكه في الموصى بهء 
ولم يتوقف حصوله على القبض والتسايم ت 

قال ابن قدامة: (ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول في قول 
جمهور الفقهاءء إذا كانت لمعين يمكن القبول منه» لأنها تمليك مال لمن 
هو من أهل الملك متعين فاعتبر قبوله كالهبة والبيع). 

قال البهوتي : (ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول 
وقبل القبض ولو كان مكيلاً ونحوه» لأن الملك استقر فيه بالقبول فلا يخشى 
انفساخه ولا رجوع ببدله على آحد)“. 

قال عبدالغني الميداني: (الوصية قد تمت من جانب الموصى بموته 
تماماً لا يلحقه الفسخ من جهته» اا و 


.)٤۸/۲۳( الاستذکار‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع »)٤۷۹/٠١(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدین (۱۰/ .)٤۹‏ 
(۳) الاستذکار .)٤۸/۲۳(‏ 

(6) المهذب (١/١٥٤)ء‏ وأسنى المطالب /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتحفة المحتاج (۳/ *۸). 

.)۲۷۲ /۱١( نهاية المطلب»‎ )١ .)٥١۴ص( الكافي‎ )٥( 
۔)۲۸۹/٤( کشاف القناع»‎ )۸( .)٤۱۸ /۸( المغتي»‎ )۷( 
2 ٠ .)١۷١/٤( اللباب في شرح الکتاب»‎ )۹( 
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مستند الإجماع: يستند الإجماع ل عدة أدلة» منها : 
الأول: قوله 4#: یتایا الزیت ٤امنوا‏ کا تأ ڪا انرک يتڪ 


وجه الاستدلال: حرمة كل المال بغير حق» وانتزاع الوارث الثلك من 
الموصى له نوع من الظلم» وأكل للمال بالباطل. 

الثاني : عن حنيفة الرقاشي ويي أن النبي بيا قال: (لا يحل مال امريء 
لے اش ۰ 

وجه الاستدلال: أن ما أخذ من المال من دون رضا صاحبه فهو غير 
حلال» ومال الموصی له داخل تحت ملکهء لا يحل إلا بطیب من نفسه. 

النتيحة: صحة الإجماع في أنه لا يحل للورثة انتزاع الوصية من 
الموصى له. 


(1) سق تخریجه. . .. 


الاب الخالت 


مسائل الإجماع في أبواب الفرائض 


وفده تمهيد وسعة فصول : 
اتم gه4ي‏ ببسل 
ال فصل الأول: 
الفصل الشاني: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 
الخغصل السادس: 
الشصل السابح: 
الفشصل الشامن: 
الفصل التاسسح: 


ULUOOOOOCOOOO O 


يتضمن التعريف بالفرائض,» وأدلتها. 
مسائل الإجماع في باب أصحاب الفروض. 
مسائل الاجماع في باب العصيات. 

مسائل الاجماع في باب ذوي الأرحام. 
مسائل الاجماع في باب ميراث الحمل. 
مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين. 
مسائل الاجماع في ميراث أهل الملل. 
مسائل الإجماع في ميراث المطلقات. 
مسائل الاجماع في القاتل والمبعض والولاء. 
مسائل الإجماع في ميراث الاقرار بمشارك. 
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التمهيد 


يتضمن التعريف بالفرائض. وأدلتها 

المسألة ا تعريف الفر ا والاصطلاح: 

الفرائض : و (فرض)› ت فروض › وفراض › ولها 
معان متعددة فى اللغة» سأذكر منها ما له صلة مباشرة بالموضوع : 

OA) . om 

الأول: الحز في الشيء والقطع. 

الثاني : التوقيت» وكل واجب مؤقت» فهو مفروض. 

الثالث: التقديرء أي بيان مقدار الشيء. 

الرابع : الواجب» سمي بذلك لن له معالم وحلدود» وفرض الله علينا 
كذا وكذا» وافترض أي وجب 

والفرض مصدر کل شيءَ تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم» 

تعريف الفرائض في الاصطلاح : هو العلم بقسمة المواريث" 
المسألة الثانية: منزلة الفر اض فى العلوم الشرعية. 

علمٌ الفرائض أحد العلوم الشرعية» التي رغب الشارع في تعلمهاء 
)١(‏ انظر: طلبة الطلبة»ء النسفي (ص١۳۳)»‏ وأنيس الفقهاءء القونوي (ص١٠)»‏ والمطلع 


على أبراب المقنع› البعلي (صض‌۲۹۹). 
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نص الفقهاء على أن تعلم الفرائض من فروض الكفاية". 

وقد وردت صوص عل رده » تدل على فضيلة علم الفرائض› ومکانته في 
الشريعة» منها 

الأول: مما يدل على فضيلته أن الله جل وعلا تكفل بقسمة الفرائض› 
کا ھی ااا تال ی سرا 


الثاني : کن ا هريره ل صب قال : قال رسول الله ا : (یا با هريرة 
تعلموا الفرائض وعلمره ه فإنه نصف العلم وانه ینسی وهو آول ما نزع من 


أ متي)". 


الثالث : عن عبدالله بن عمرو بن العاص وا أن النبي و قال : (العلم 
ثلاثة وما سوی ذلك فهو فضل : آية محكمة» أو سنة قأئمة»› آو فريضة 
(f)‏ 
عادلة) . 


الرابع: عن ابن مسعود ويه أن النبي بي قال: (تعلموا القرآن وعلموه 
الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوضص وإن العلم سيقبض 
وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها)“. 


(1) اتظر الآيات في سورة: التساء (۱۱و۱۲و۲۷١و١۷١).‏ 

() انظر:معالم السنن» الخطابي .)۸4/٤(‏ وأحكام القرآنء ابن العربي »)٤١١ /١(‏ وفتح 
الباري /١١(‏ ٥)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)٥١ /٥(‏ 

(۳) رواه: ابن ماجه» رقم (۲۷۱۹)ء والدار قطني» كتاب الفرائض ٠)٦۷ /٤(‏ والحاكم» في 
المستدرك على الصحیحین» کتاب الفرائض /٤۲(‏ ۴۳۲)ء وإسناده ضعيف.انظر : 
المنير (۷/ 1۸۳-١۱۸)ء‏ وإرواء الغليلء رقم .)١١١٤(‏ 

)٤(‏ رواه: آبو داود» رقم (٥۲۸۸)ء‏ وابن ماجه» في المقدمة» رقم »)٥٤(‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب الفرائض /٤(‏ ۴۴۲). والبيهقي» كتاب الفرائض»› باب الحث على 
تعليم القرائض .)۲٠۸/١‏ والدارقطني» كتاب الفرائض )1۸-٦۷ /٤(‏ ا 
ضعيف.انظر : البدر المنیر (۷/ »)١۱۸۹‏ وإرواء الغليل» رقم .)١١١٦٤(‏ 

(9) رواه: الترمذي» (۲۰۹۱)» قال أآبو عيسى: (هذا حديث فيه اضطراب)»ء والبيهقي = 
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المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض. 

يعتمد علم الفرائض على جملة من المصادر الشرعية› وهذه المصادر 
۳ ) ) 

الأول: القرآن الكريم. 

ذلك أن الله 4 أنزل تشريعًا مفصلاً لأحكام المواريث»ء حيث قدرها 
بمقادير لا يجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان عنها. | 

الثانى : السنة النبوية الشريفة. 

فقد بين الرسول بيه أحكام المواريث الواردة في القرآن الكريم» من 
ذلك قوله بي : (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث)'. 
كما أكمل ية أحكام المواريث» من ذلك قوله يَية: (ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولی رجل ذكر)". 

ومنه تحدیده ا لمبراٿث الجدة» وبنت الاين مح الت والاحت مح 
اله وميراث العصبات م أصحاب الفروض› والإرٹث بو لاء إالعتاقة› 
وبعضص شروط اللإرث› وهذه كلها ستمر معنا کے نایا البحث. 

الثالث: الصحابة و : الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» كالخلفاء 
الراشدين الأربعة» وكزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود» وابن عمر. 


= كتاب الفرائض» رقم (۲١١۹٠۱)»ء‏ والدارقطني» كتاب الفرائض /٤(‏ ۷٦)ء‏ والحاكم في 
المستدرك كتاب الفرائض /٤(‏ ۳۴۴)ء واللفظ له» وقال: هذا حديث صحيح الاسنادء 
ووافقه الذهبي.واسناده: ضعيف. انظر : فتح الباري .)١ /١۲(‏ وإرواء الغليل .)١١١١(‏ 

(0 )سى رجه ) 7 
انظر: فتح الباري /٥(‏ ۱۷۲)» وصحیح سنن ابن ماجة» رقم (۲۷۱۳). 

(۲) سيأتي تخريجه . 
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r ik‏ ولعد امال التي حصل فيها اجتهاد يسیرة فی ن 
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مسائل الإجماع فى باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض 
][١-۹١[ ©‏ الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب» ونكاح» وولاء. 


المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقط» يستحق به الوارث نصيبه 
1 من التركة» وهی يڀ اللسب» والنكاح› والولاء. 


من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ قال: [وأجمع ا 
الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم» ونكاح» E‏ ابن اللحام 
(۳٠۸ه)‏ قال: [أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا]"» عبدالرحمن 
ابن ۳ (۳۹۲ه) قال: [شبه الولاء بالنسب» > والنسب یورث به» فکذا 
TEEN‏ 


الموافقون على الإجماع: NT‏ والمالكية"» | ا 

قال الماوردي: (فالرات مض ت وش السب لأبوة والشوة 
وما تفرع علیهماء ولسیب نکاح وولا). ا 

قال ابن عبدالبر: (ولا يجب الميراث | إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب 
ا ا أو ولاء صحيح»› > وهو کالنسب عند عدم النسب» a‏ 


.)۸۲ /۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(۲) الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية» ص ٠١٠١‏ 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع (۷/ ۸۹). 

(6) انظر: المبسوط (۱۳۸/۲۹)ء والاختيار لتعليل الا 9 

«(AY /Y) وجواهر الاكليل‎ »)٤٥١ /۲( الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة‎ (٥) 
.)"/١( وروضة الطالبين‎ »)٤ /۳( انظر: مغني المحتاج‎ )0 

(۷) الحاوي الكبير» .۷١/۸‏ 
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0 


قال الجويني: (استحقاق الإرث متعلتق بالقرابة والسبب» والسبب ينقسم 
ا خاص وعام» والسنت العام التوريث بالإسلام» والستت الخاص النكاح 
EN‏ 

قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح 
N‏ 

قال ابن رشد: (فأآما الأجناس الوارثة فهى ثلاثة: ذو نسب وأصهار 
وموال)() 

قال النووي : (أسباب التوريث أربعة : فرابة» ونکاح»› وولاء وجههة 
الاسلام) 

قال الموصلي : (ویستحق الإإرٹ بر حم ونکاح وو 

قال القرافي : (الفرضيون خلفاً وسلفاً يقولون أسباب التوارث ثلاثة)“. 

قال المرداوي: (وسباب التوارث ئلائة: رحم ونکاح وولاء 
والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غيرء وآنه لا يرث ولا 
ورف بغیرهم). 
فيرث المعتق العتيق ولا عكس» والرابع الإسلام). 


.)٤٥١ /۲( الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة‎ )١( 


)۲( نهاية المطلب› ۱/۹ )۳( المبسوط› ENA‏ 
)٤(‏ بداية المجتهد‌ ۳۹/۲". )٥(‏ روضة الطالبين »/"(. 
(0) الاختيار لتعليل المختار .)۸٦/٥(‏ (۷) الذخيرة» .١۳ /١۳‏ 


() الإنصاف» ۳۰۳/۷. (4) مغتي المحتاج .)٤/۳(‏ 
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وهو عقد الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه 
وولاء عتق)'. 
مستند الإجماع: تنشد الإجماع إل عدة أدلة» منها : 


الأول: بقول الله ج4: 7گ اھ ن آزکوڪ للد يٽل حب 
الأسین کین کے سه مرق اتن ھی ا ما رك ون كانت وة كه 
ee‏ لک وج با الشدش یبا رک إن کان لھ وک إن ل یک له 
ولد ووركه أبواه ييه الت إن کان ل لوه فلأي السدس ين بعد َك 
وی پیا او دی ٤اماؤکم‏ وابتاؤگم لا تدرو مم وب کک فا ریسا ب 
اد ل اه کا ڪيا ڪيا 9 کڪ صف ما رك ازوجُڪم ن لر يکن 
لهڪ رل بن ڪا که ول مک ڪم اليم يا ترڪ ين بد وَمَِةٍ 

٤‏ 2 4 ٤ص‏ و 


و 
ڪا ڪن ّ ا اش ب ِب 


سے 4 


م لہ ”4 ژر 2 سر سم ص 

و E‏ فان ا کور من دال نهم شرڪاء ف الثلث من بعد 
ڪھ ~~ س ۹ 7 بے کے ۳ Cr‏ م e‏ رر وق ر ٍ چ Sgr‏ 

وة بوص ا أو دنن عير مضار يه من الله والله عيم ®4 


[۲-۱ ٠ [السسّاء‎ 


والنکا 7 


e 


الثاني : قال سبحانه وتعالی : 0 رحا عض أل عض ف کد اللو 
4 بل ىء عل )€ الانال: 
وجه الاستدلال: أن هذه اغ ا بالقرابة 
(۱) کشاف القناع» .٠٤١ /٤‏ 


(۲) انظر: حاشية الروض المربع )7/ .(A4‏ 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع )7 / „(AA‏ 
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الثالث: عن عائشة وبا آنها اشترت بريرة لتعتقهاء واشترط أهلها 
ولاءهاء فقالت: يا رسول اللهء إني اشتريت بريرة لأعتقهاء وإن أهلها 

يشترطون ولاءهاء فقال: (اعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتقء أو قال: اعطي 
الشمنء قالت : فاشتریتها فأعتقتها) 


وجه الاستدلال: ا 

وو ا E‏ الال أحمد في إحدى 
الروايتين عنه"» والنخعي" a TT‏ 
القبا. فذهبوا إلى عدم حصر أسباب الإرث في هذه الثلائة» بل يزاد 
عا لاا وبعضهم زاد: اعا على وال ال 
والمۇاخاة. 


وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد: أن بعض شيوخه حکى رواية عن 
الإمام اخي اة : ن الملتقط يرثه»› واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 


تعالی ونصره»› وصاحب المائة تی » قال الحارثي : وهر الح 


e‏ أنه یورٹ بها عند عدم الرحم والنكاح 
والولاء» وتبعه في الفائق“ 


)۱( رواه: البخاري» رقم »)٦۷٥٤(‏ ومسلم» رقم .)۱٥۰٤(‏ 

(۲) انظر: الإنصاف .)٤٤١۹/١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .)١١٤ /٩(‏ 

.)۸٤ /۸( انظر: تهذيب السنن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الاختيارات (ص٥۹٠)ء‏ ويزيد شيخ الإسلام أيضًا اا الإرث: (الإسلام 
على يديه» والمولى من أسفل» والمؤاخاة) فيرى بأآن هؤلاء أولى بميراث الميت من بقية 
المسلمين حيث يذهب الميراث إلى بيت المال. 
انظر: کشاف القناع (/ € 46). 

.)٤٤٦/١( الإنصاف‎ )۷( .)٠٠١/۲( انظر: اعلام الموقعین‎ )٩( 

(۸) کشاف القناع› /٤‏ £ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دلیلهم : واحتجوا یما يلي : 

الأول: عن واثلة بن الأسقع أن النبي 5ل قال اتحوز المراة! 
مواریث : عتيفها › ولقيطها» وولدها الذي لاعنت فيه )۱ ) 

وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطهاء دل ذلك على أن 

الالتقاط سبب من أسباب الميراث. 
ته قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: 
وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح» فقال: 
كذلك؟ قال: نعم. تال عمر اذهت فير ضر ولك ولاو وغلا فق" . 

وجه الاستدلال: أن قوله عله (لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته 
والقيام بأمر ه» وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. وأاحتجوا لهذا بالحدیث 
ا ا ا ا و ا لأن أصل 

8 
r Te 

الالث: أن هذا أولى من أن نجعله فى بيت المال؛ لأن بيت المال 
ينتفع به عامة المسلمين» لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه» 
وربما يكون هو السبب في تحصيل المال. 


(۱) رواه: أحمد (۳/٩۹۰۰۱۰٤)ء‏ وأبو داود» رقم (١۲۹۰)ء‏ والترمذي» رقم (۲۱۱۵)» 
وابن ماجه» رقم )۲۷٤۲(‏ واختلف فيه تصحيًا وتضعيفاء فقد ضعفه: الشافعي»› 
والبيهقي» والاألباني. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر : المستدرك ›»)۳٤١ /٤(‏ 2 
الباري (۱۲/ ۴۲)ء وإرواء الغليلء رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) رواه: البخاري معلقًاء رقم )١‏ إذا زکی رجل رجلا كفاهء رلك کتاب 
كتاب الطلاق» باب ما جاء فى الخيار (۲/ ۲ ) وسنده صحیح صحيح. انظر : إرواء الغليل 
۳/0( ۰ ) 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۳۹/۱۲). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء فقط» فكما أنه يكون 
بسبب الولاء» وبسبب النكاح» كذلك کون بسبب الالتقاط. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب» 
ونكاح» وولاء» وأما اللقيط ففيه خلاف”'. ) 
]۲-٠۹١[ ©‏ الفرائض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: ستة. 

المراد بالمسألة: أن أصول الفرائض المقدرة في كتاب الله بل والتي 
هي أصول مسائل التركات» لا تتجاوز ستة» وهي: النصف» والربع» 
والثمن» والثلثان» والثلث» والسدس. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الفرائض 
المقدرة المحددة فى كتاب الله سبحانه وتعالى ستةء» وهى: النصف» ونصفه 
اوهو الت رتت الم روان ولان وها ره الات 
ونصفه (وهو السدس)]. 

الموافقون على الإجماع : الحنفية”"» المالكية“» والشافعية". 

قال القدوري: (الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف 
والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس). 


قال الماوردي : (والفروض المنصرص عليها في كتاب الله تعالى ستة 
نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي: النصف 


/۲( انظر المسألة في : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص۹4٤۱)ء وبداية المجتهد‎ )١( 
.)١١/۹( وشرح الرحبية (ص۲۸)ء ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ «(1 

(۲) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ j .)۸٤‏ 

(۳) انظر: تبیین الحقائق (۱/ ۲۲۹). 

.)٠١١ /٤( انظر: الذخيرة (۳۹/۱۳)ء والشرح الصغير‎ )٤( 

.)٥۹/٩( انظر: روضة الطالبین‎ )٥( 

(0) اللباب في شرح الكتاب» ص .۷١۷‏ 
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والربع واللمن والثلثان والثلث والسدس فكأنهما النصف ونصفه ونصف 
نصفه » والثلثان ود نصفهما ود صف ذ a‏ 

قال الجويني (والمقدرات التي هي الأصول في المواريث ستة: النصف 
والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)"". 

قال العمراني: (الفروض المذكورة في كتاب الله 2 النصف 
والربع والثمن والثلثان والثلك والسدس)". 

قال الموصلي : (السهام المفروضة في كتاب الله تعالی : الثمن 
والسدس ورتضعيفهما مرتین › فالثمن دکره الله تعالى في فرض الزوجة»› 
والأخحت» والسدس في فرض الام والأب والواحد من ولد الأم» والثلث 
في فرض الأم والااخوة لأم» والثلثان للبنات والأخوات). 

قال القرافي : (الفروض المقدرة ستة: الثلثان ونصفهما وهو الثلث»› 
ونصمفه وهو السدس› والنصف» ونصفه وهو الربع› ونصفه وهو الشمن)“. 

قال الزيلعي : (وبین نصیب کل و من اللنصف والربع والثمن والثلئين 
رال ادس 

قال النووي: (الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف 
والربع واللمن» والثلثان» والثلث» والسدس)“. 

قال الموصلي : (والسهام المفروضة في كتاب الله تعالى: الثمن 
والسدس وتضعيفهما مرتين» فتصير ستة» لن تضعيف الثمن الربع› 


(1) الحاوي الكبير» 41/۸. (۲) نهاية المطلب» .٠٤/۹‏ 


(۳) البيان في مذهب الامام الشافعي» ۳۸/۹. 
)٤(‏ الاختيار لتعليل المختارء» )٥( .٠۲ /١‏ الذخیرة» ۳۹/۱۳. 


0) تبیین الحقائق» ۲۲۹/۱. (۷) روضة الطالبين» ٠.04/١‏ 


.][1-11 
(۱) 


(۳) الشرح | 


الد 
الاختيار 


قال الدردير : (الفروض 


نصفهماء أو ال 


والثلث والسدس» وإن شئت قلت : 
لتعليل 


قال البهوتي : (والفروض | 
المختا 


° /E 


.٩۲ /٩ ر»‎ 


لقرا 
سته : 


1 


ىه سته . 


» 


وضعف كل ونصف کل وثلث الباقی)”. 


النصف والثلثان ونصفهما ونصف 
۽ والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث 


النصف والربع والثمن والثلثان 


(۲) کشاف 


1 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


E: › قناع‎ 


روء ر 
وورنه 


3 


النصف والربع والثمنء والثلثان والثلث 
0 


الثلغان)'. 


ر 


o 


a 


تضعيف 


مسائل الا جماع 


ا 


السدس الثلت> و 


»چ 
ا 


فی ابواب التير 
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مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الغانى: قال &8: «ستفتوتك فل اله يڪم و f bf oj IT‏ 
س کن ا ت کا ق ر EE‏ 
اتتا فين لها الان ما ا ر ون کانو اوه الا وسا للد مل حط 
Î‏ بی اھ کڪ آن نلوا وله يکل ىء ي49 ااء: 11۷ 

وجه الاستدلال من الأ أن فيهما الإشارة إلى عدد أصحاب 
الفروض› وف الفروض المذكورة في الآيتين هي . : الثلثان» والنصف› 
والسدس› والثلث› والربع» والثمن. 

النتيجة: صحة الإجماع في آن الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة› 
وهي . الثلغان› والنصف› والسدس› والثلث»› والربع › eT‏ 
® | ۱40 -] نصيب البنت الصليسية النصف. . ) 

المراد بالمسالة: أن البنت الصلبية - أي التي من i‏ ۰ ولا 
تدلي بأ حد - ستحقی الصف بشرطين عدميين › الأول: عدم للخت 
آخوها» والثاني: عدم المشارك» وهو أختها. 

مثاله : لو مات میت عن: (بنت»› وبنت ابن» وأخت شقيقة) فإن المسألة 
من (ستة) فللبنت النصف (ثلائة ة آسهم) ولبنت الابن السدس تكملة القن 
(سهم واحد) والباقي للأخت تعصسًا (سهمان). ا ) 

من نقل الإجماع: ات حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [وأاجمعوا أن الابنة المنفردة 
ر ى الف 


ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [فأما النصف فاجمعوا أيضًا آنه فرض خمسة» 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (6/٦۲۷)ء‏ وتفسير القرطبي (/4۳) وما بعدها. 

(۲) انظر الخرشي على مختصر خليل (۱۹۸/۸)ء وحاشية الدسوقي «(of6-0۳/70‏ 
ونهاية المطلب (۹/١٤٠)ء‏ والمجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) .)۷١ /١١(‏ 

(۳) انظر: مراتب الإْجماع (ص‌۱۷۹). 
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ةالصل ا 


ابن رشد (٥۹٥ھ)‏ قال: [وأ و على أن ميراث الولد من 
والدهم ووالدتهم إن کانوا ذکورًا ناا معا هو .. وأن البنات إذا انفردن 
فكانت واحدة أن لها النصف]". 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إن للبنت الواحدة النصف» ولا خلاف في 
هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: #وإن كات دة كه 
ليصف [الئساء: ١‏ ولأن النبي بيه قضى في بنت» وبنت ابن» وأخت؛ وأن 
لئت الضف ولبنت الابن السدس» وما بقي ؛ ؛ فللأخت]". 


البهوتي (١١٠٠ه)‏ قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف]. 
الموافقون على الإجماع: الحنفية» والشافعية» والشوكانى ‏ 


قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة ... وفرض البنت 
(A)‏ 
i‏ 


قال الجويني : (النصف فرض خمسة: ... وفرض البنت الواحدة من 
الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها). 

قال السرخسي: (وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك 
بالنص)''. 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٤‏ 

(۲) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٤١‏ (۳) انظر: المغني .)٠٤/۹(‏ 

. 04/٤ › کشاف القناع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: حاشية رد المحتار /١(‏ ۷۷۳). واللباب في شرح الكتاب (٤/۱۸۸)ء‏ والاختيار 
لتعليل المختار /٠٥(‏ 4۲). 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ .)٤١‏ 

(۷) انظر: نيل الأُوطار .)١۷١/١(‏ (۸) الحاوي الكبير» 41/۸. 

(۹) نهاية المطلب»› .٠١/۹‏ (۱۰) المبسوط»› ۱۳۹/۲۹. 


- مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال العمراني: (وآما البنت فلها النصف)'. 

قال النووي : (للبنت النصف» وللبنتين فصاعداً الثلثان ...).. 

قال الموصلي : ATS‏ 
قال القرافي : (في قوله تعالی: مولن كات َة هلها لضف [الشاء: 


۱ لان الاك ل ار لكان له الكل» فهي إذا E‏ النصف لأنها 
على النصف منه في الأحكام) . 

قال الخطيب الشربيني في نى جروا جات الت وت ا 
بنت ابن ات 

قال الدردير: (فالنصف لخمسة: ..: والبتت إذا انفردت عمن 
يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازا عن اب ا 

قال الشوكاني: (الميت إذا ترك بنتاً وأختاً وأخا يكون للبنت النصف؛ 
والباقي للأخ ولا شيء للأخت). 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قال سبحانه وتعالی: اریگ آله ن روڪ دگ مل حَلٍ 


آل نشين قان کک اء وق نين فلهنٌ نا م 1 ون کا ی 

َيِه [الشساء: .]١١‏ | ) 
وجه الاستدلال: نها دلت بمنطوقها على أن للبنت النصف بشرط : 

وجودها وحدها Ea‏ وهم أخواتهاء والمعصب وهو أخو ها. 


(1( البيان في مذهب الإمام الشافعى»› 4/⁄. (۲) روضة الطالبين › /۳. 


۳۰/۱۳ الذخيرة‎ )٤( .AY /o e (۳) 
.1١١ - ٦۲٠/٤ مغني المحتاج› 10/۳. (0) الشرح الصغيرء‎ )( 


(۷) نیل الأوطار 11/7. 


مسائل الاجماع في أبواب التيرعات والفرائض 


ابن › وأخت : بان للت التضة ا وات الابن السدس تكملة الل 
وللأخحت الباقى)'. 

وجه الاستدلال: أن البنت الصلبية إن كانت واحدة» ولم يشاركها أحد 
من أخواتها البنات» فإن لها النصف. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن نصيب البنت الواحدة النصف. إذا 
انفردت عن إخوانها وآخواتها. 
]٤-۹١[ ©‏ نصيب البنتين الضلبيتين الثلثان. 

المراد بالمسألة: مضى حكاية الإجماع آن للبنت الصلبية الواحدة 
النصف» فإن كانتا اثنتين ٠‏ فإنهن يشتركن فى الثلثين. 

مثاله : لو مات میت عن بىتين » وعم»› فإن الما من ثلاتة أسهم› 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن ما فوق 
E O a‏ 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وما أعلم في هذا خلافا بين علماء 
المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف 
كا للت الواعدة نى كرون الات اك من ات لهڻ 

0 

الثلغان] 


ابن قدامة ( ۰م قال : جمع آهل العلم غل ان رض آلا ي 


(۱) رواه: البخاري› کتاب الفرائض› باب میرأاث أبنة ابن أبنة› رقم VT‏ 
)۲( انظر : الإجماع (ص٤۹٩)‏ وقال في ( ص٤‏ ۹) : وقال : [وأجمعرا على أن ن 


البنات الثشن]. 
(۳( انظر : الاستذکار /۱١(‏ ۳۸۹). 
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الغلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس ويا أن فرضهما النصف؛ لقول الله 
ا : فان جک 0 قوق تنه [النسّاء: 11[ فممفهرمه أن ما دون الثلاث ليشن 
لهما الثلغان]'. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [فإن الله لما قال في الأخحوات كانتا أَثََبِنِ 
فلهسًا الان [النسّاء: ]1۷١‏ كان دلیلا على أن النتتن أولى الاي من 
الأختين» وأيضا فسنة رسول الله يي لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين 

ا بن قاسم (۱۳۹۲ه) قال: e‏ العلم ان أن فرض 
البنتين الفلعان]". | 

الموافقون على i E‏ وابن حزم من 
الظاهرية". والشوكاني 

قال القدوري : (والثلثان لکل انید ذ فصاعدا ممن فرضه الل إلا 


الزوج)“. قال الماوردي : (وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعداً 
٠ (4)‏ 
e‏ 


قال ابن حزم: (ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من 


(۱) انظر: المغني .)١١/۹(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتارى )1/۳1( 

(۳) حاشية الروض المربع .)١١١/١(‏ 

.)۹۲ /٥( الاختيار لتعليل المختار‎ )٤( 

. .)(£4 /۹( الحاوي الكبير (۸/ ١٠٠)ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٥( 

.)١۷١١( مسألة‎ )۲٠٤/۹( المحلى‎ )١( 

(۷) نیل الأوطار ٤ .)١۷۲-۱۷۱/٩(‏ 
(۸) اللباب في شرح الكتاب» ص ۷۱۸. (4) الحاوي الكبير» .٠1/۸‏ 
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مما نذكر فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السواء» وكذلك من ترك ابنتين 
أيضا)“. 

قال الجويني: (وللبنتين فصاعدا الثلثان عندناء وهو مذهب عامة الفقهاء 
وادعى بعض الفرضيين الإجماع فيه وحكوا موافقة ابن عباس)". 

قال السرخسى : (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان في قول عامة الصحاربة 
رضوان الله علیهم» رفو ل رر الفقي e‏ 

قال القرافي: (في أن للاثنتين الثلثين)“ . قال النووي: (. .. وللبنتين 
فصاعدا الثلثان . . .). قال الموصلى: (وللبنتين فصاعداً الثلغان). 

قال الخطيب الشربيني: (والثلثان رض نتن اغ 

قال الدردير: (والثلثان لأربعةء أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار 
إليها بقوله لذوات النصف إن تعددن: وهى البنت وبنت الاين ...)“. 

قال الشوكاني : (فيه دليل على أن للبنتين الثلثين وإليه ذهب الأكثر)“. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قال 8#: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلغا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف) . ) 

وجه الاستدلال : من وجوه : 

الوجه الأول: أن في فحوى الأية ا وذلك آن الله قد 


(1) المحلی» .۲٥٤/۹‏ (۲) نهاية المطلب» .٤١/١‏ 

."١/١۳ الذخيرة»‎ )٤( .۱۳۹/۲۹ المیسوط›‎ )۳( 

(۵) روضة الطالبين» .٠١/١‏ (0) الاختيار لتعليل المختار» /٩‏ ۸۷. 
)۷( مغني المحتاج»› ۱1/٤‏ . (۸) الشرح الصغير» /٤‏ 1۲۲. 


(۹) نیل الأوطار (۱۷۲-۱۷۱/۳). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض me‏ 


جل تس ان تی ا ا ی ا و و 
اکر ڪڪ لک مل حَظِ الانسین [الَْساء: »]١١‏ والصورة التي تتحقق فيها 
هذه القاغدة حًا تامًا هي أن ينحصر میراث الميت في ابن وشت »› فالا بن 


بأخذ الغلفين» والبنت تأخذ الثلثء وهذان الثلثان اللذان أخذهما الابن ِ 
يأخذهما البنتان إن لم يكن هو معهما"“ 

الوجه الثانى : أن المتقرر أن البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها 
عصبة بنفسه» فلأن تأخذ الثلث مع بنت أخى مساوية لها أولى. 


الوجه الثالث: أن البنات كالأخوات في أن كل فريق منهما تأخذ 
الواحدة منه عند الانفراد نصف التركةء ويأخذ الثلاث فصاعدا ثلثي التركة› 
ويرثن بالعصوبة بالغير إذا اجتمع مع كل فريق أخ له» وقد جعل الله حكم 
الأختين كحكم الأخوات الثلاث بالنص؛ لهما ثلثي التركة قال 84 : 
IE‏ فی الککلة إن انر هلك لیس له ولد ول 
صف ما رك وهو برها Ea‏ پان کاتتا فسن مهما الان م 
E‏ و پخ راګ ضا يلدگ مل حط الاي بين اه كم أن 
اوا وله کل َء عَليط ®4 1النْاء: ]۱۷١‏ فکأنه u‏ قد ترك حكم 
البنتين ليقاسا على الأختين للعلم بأن حالهما واحدة» وترك حكم الأخوات 
الزائدات على الثنتين ليُقَسن على البنات لذلك› ورن قياس الأولىء 
لأنهما اتال :المت 


9 4 : 846 أن كلمة (فوق) الواردة في قوله‎ : E 


آئنتين فلهن ثلثا ا رل [الناء: : 1١‏ صلة» مثل قوله : #ۆقاضربوا وق 
اڪ [الأنال: ]١١‏ أي : اضربوا الأعناق". 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۱۰٦/٦(‏ ولباب التأآویل» الخازن .)۳٤۹/۱(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۱۰٦/0(‏ ولباب التأویل› الخازن .)۳٤۹/۱(‏ . 
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الثاني : عن جابر بن عبدالله و قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع طب 
إلى رسول الله َيه بابنتيها من سعد» فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد 
ابن الربيع قتل آبوهما معك في أحد شهيدًاء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع 
لهما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مالء قال: فقال إل: (يقضي الله في 
ذلك) قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله بي إلى عمهما فقال: 
(أعط ابنتي سعد ادن وأمهما وما بقي e‏ 


فدل عل ان ا ف فوق إذا ا واحد» وهو iw‏ في 
الثلثين. 


الخلاف في المسالة: یی المسألة: ٠‏ ابن عباس فی وان 


0 
حزم من الظاهرية 


فقد روي عن ابن عباس وها أنه قال : (إن للبنتين النصف) وقد ذكر هذا 
القرطبي حينما رد حكاية الإجماع» عند تفسير قوله &4: قان ى سا ون 
تين فلهن نَا م ا َل وان کات وة ها الصف [النْساء: : ١‏ وقال: (فرض اله 
تعالى للواحدة النصف» وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للثنتين 
فرضا منصوصًا في كتابه» فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين 
ما هو؟ فقيل : الإجماع» وهو مردود؛ لان الصحيح عن ابن عباس أنه اعطی 
الي ا وقال ابن حزم : : (وأجمعوا أن للا ين المنفردتين 


(۱) رواه: آبو داود» ك «(YA41)‏ والترمذي» رقم (۲۰۹۲)ء وابن ماجه» رقم (۲۷۲۰)» 
والحاكم ف المستدرك کتاب الفرائض .)١١٤-۳۳۳ /٤(‏ وصحح إسناده الألباني» 
انظر: سنن أبي داود» رقم (۳۸۹۲). 

(۲) انظر: الاستذکارء ابن عبدالبر (۳۸۹/۱۰)» والمغني» ابن قدامة .)1١/۹(‏ والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۹). 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


اه 0 
التتيجة: صحة الإجماع في أن للبنتين فما فوق الثلثان إن لم يكن معهن 
ولد ذكرء وأما الرواية عن ابن عباس وها فهى: منكرة» وقد ثبت عنه ما 
يدل على أنه يذهب إلى القول بالثلثين» قال الأرموي: (صح عن ابن عباس 
ا رجوعه عن ذلك فارتفع الخلاف وصار إجماعًا)". 
وقال ابن عبدالبر بعد أن ذكر قول ابن عباس ويا هذا: (هذه الرواية 
منكرة لل هل العلم قاطبة كلهم ینکرها › ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن 
E Dl FP EDAR E‏ 
الثلث E‏ ) 
TT‏ وقال 
ابن تيمية: (وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن أبن عباس ا)2 . 
]o-4۷|[ ®‏ و فاکثر: الثلثان. 
المراد بالمسألة: أن البنات إذا a‏ نکن لاا فآكثر» فإنهن يشتركن 
في الثلثين» وذلك بشرطين : 
الأول: شر ط وجودي» وهو . ان يکن اننتین فصاعدا. 
والثاني : و وهو: عدم المعصب. ) 
مثاله: لو مات ميت عن ثلاث بنات» وعم“ فان المسألة من ثلا 
آسهم» فللىنات الثلثغان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد). 


(۱) انظر: مراتب الإْجماع (ص۱۷۹). 

(۲) نقله ابن المجدي في شرح الجعبرية› الورقة /٠١(‏ ) بواسطة نهاية u‏ الى تحرير 
الكفاية .)١١١ /١(‏ (۳) انظر: الاستذکار .)۳۸۹/۱۰١(‏ 

e انظر: جامع العلوم والحكم» > الحديث: الثالث والأربعين‎ )٤( 

.)۲١۲ /۳۱١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع: ابن حزم (0٥٤ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الثلاث من 
البنات فصاعدًا يرثن الثلثين» إذا لم يكن هناك ولد ذكر]. 


العمراني (۸١٠ه):‏ [و إن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للاية 
والإجماع]". 


ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة› 
وهم : كل اثنين فصاعدًا من البنات» وبنات الابن مع عدم البنات. .]". 

ابن رشد (٩۹٥ه)‏ قال : 1وا جمع المسلمون على أن ميراث الولد . 
وأن البنات إذا انفردن .. وإن كن ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلفان]. 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [فأما الثلاث من البنات فما زاد؛ فلا خلاف 
في أن فرضهن الثلثان]“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" ٠‏ والشافعية" والشوكاني“. 

قال القدوري : (والثلثان لكل اث فصاعداً ممن 4 النصف إلا 
و 

قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعدا . . .)''. 


(1) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۹) وقال في المراتب (ص۱۷۹): [وأما البنتانء فلا 
خلاف في الثلاث فصاعداء ولا ولد للميت ذكرًا في أن لهن الفلثين إ O‏ 
من يحطهن» وهو قوله سبحانه وتعالی: وین کی فسا و انتب ن ا ما E‏ 
کات وة ها الصف [الساء: .]١١‏ 

(۲) البيان في مذهب الامام الشافعي» .٤۸/۹‏ 


(۳) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٤‏ 


.)١١/۹( انظر: المغني‎ )٥( .)١٤١ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 
«(IAA / €) ۷۷۳)ء واللباب في شرح الكتاب‎ /١( انظر: حاشية رد المحتار‎ )7( 
.)١۷١/١( انظر: نيل الأوطار‎ )۸( .)١۷ /۳( انظر: مغني المحتاج‎ )۷( 


(4) اللباب فی شرح الكتاب» ص .Y1۸‏ (۱۰) الحاوي الكبير› ۰۹7/۸ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال السرخسي : (فإن كن ثلاثاً فصاعداً فلهن الثلثان بالنص”'. 

قال الموصلى (۸۳ه): وللبنتين فصاعداً الثلثان)". ٠‏ 

قال الخطيب الشربينى : (الثلثان فرض بنتين فصاعدا)". 

قال الشوكاني : (وقال ابن عباس: بل للثلاث فصاعدأ لقوله تعالى ' 
فوق اثنتين» وحديث الباب نص في محل النزاع» ویؤیده أن الله سبحانه 
و الان الشن ولان ات إلى الت س 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قال ٭3: وین کی يسا وق اث هی نا ما رك ون كات 
دة كلها الصف [اشاء: .]١١‏ 

وجه الاستدلال: أنها نص صريح ظاهر في أن البنات إذا كن فوق 
اثتتين آنهن يشتركن في الثلثين. 

e أن اله ا نص على الزاتد على الانتين في البنات:‎ e 


في الأغرات. وباية الأخرات ن ا الات لان e‏ كالكلمة الراحدة ر 


0( 
الج 


النتيحة : صحة الإجماع في أن الات إن کن فوق اثنتین اشترکن في 


الل 

© [1-۹۸] إذا اجتمع (بنت» وابن ابن) فالبنت النصفء ولابن الابن ما بقي. 
المراد بالمسألة: أن البنت الصلبية تستحق النصف بشرطين عدميين : 

(۱) المبسوط» .٠۳۹/۲۹‏ (۲) الاختيار لتعليل المختار» /٥‏ ۸۷. 

(۳) مغني المحتاج )٤( .٠١/۳‏ نيل الأوطار .)١۷١/١(‏ 


.)١١ /۱۳( انظر: الذخيرة‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأول: عدم المعصب» وهر أخوها. 

والثاني: عدم المشارك وهو أختها. وإذا شاركها عاصب ليس في 
درجتهاء کابن ابنء فإنها لا يعصبها. _ 

مثاله : لو مات میت عن بنت وابن ابن» فالمسألة من O‏ 
النصف (سهم واحد فرضًا) والباقي (سهم واحد) لابن الابن تعصيبًا. ‏ 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه من ترك 
بنا › وآبن أبن › فلہنته النصف › وما بقي فلاین N‏ 

الموافقون على الإجماع: ا و والشافعية*“» 
والخا وابن حزم من الظاهرية' 0 والشوكاني' 

قال القدوري : (واذا ا بنا وبنات ابن وبسي ابن ا الصف 
والباقي ي جي الا و ) 
البنات نصفاً 6 1 a;‏ 
النصف» اباي لابن الاو ;7 بنت ان ا أنه ا e‏ 
الصلب) ٠"‏ 


)۱( انظر: الإجماع (ص١١).‏ 

(۲) انظر: اللباب ف شرح الکتاب (4/ .)14٥‏ (۳) انظر: الذخيرة .)٤٦/١۳(‏ 
)€( انظر: مغني المحتاج (۳/ »)١٤‏ والمجموع شرح المهذب .)۸١/١١(‏ 

)0( انظر: المبدع في شرح المقنع (١/۱۳۸)ء‏ وحاشية الروض المربع .)۱١۹/۱(‏ 


.)١۷١/١( انظر: المحلی (۲۷۱/۹). (۷) انظر: نيل الأوطار‎ )٩( 
.۱٤١/۲۹ المبسوط»‎ )۹( .۷۲١ اللباب في شرح الكتاب» ص‎ )۸( 


.٤٦/١۳ الذخيرة‎ )١١( .٠٠/4 البيان في مذهب الإمام الشافعيء‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الخطيب الشربيني : (فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد 
الابن الذكور فقط بالسوية بينهم أو لباقي لولد الابن الذكور والإناث للذكر 
ل ا ن اا على ارا الصلب)'. 
والباقي لابن الاب وسقط بنت ابن 0 لان أقرب e‏ 


إناث الأولاب ارا أولاد لابن ا أو اكش ذ فمن عن ا 
وشت أو جحد فللتت النصف› وللأب و الجد E‏ را لما سبق 
والباقي فض 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ا 5 عن النبي 
بل قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)“. 

وجه الاستدلال: أن النبي ية أمر بإلحاق الفرائض ا وال 
أصحاب الفروض فلها النصف» والباقي لابن الابن لأنه آولى رجل ذكر 

النتيحة: صحة مة الإجماح في أنه إدا اجنع ا الصلبية ابن ابن › 
© [۷-۹۹[] بنت الابن ترث النصف إذا نرد عمن يساويها من لإاك 

ا من الذكور. 


ات 8 أکانت بست انه المباشن e‏ ت ابن ا ا کانت 


(۱)( مغني المحتاج»› E/T‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب» .)۸١/١١(‏ 

(۳) وحاشية الروض المربع .)4٥ /٦(‏ 

(6) رواه: البخاري (1۷۳۲)» ومسلم .)۱١۱١(‏ 
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أنزل درجة من ذلك» بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى» وبنت الابن 
ترث: النصف أحياناء وذلك بثلاثة شروط : 

الأول: انفرادها عمن يساويها من الإناث. 

الثاني : انفرادها عن معصب لها من الذكور. 

والثالث: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. 

مثاله: لو مات ميت عن : ی ابن › وأم» وأخ شقيق» فالمسألة من ستة 
أسهم› لبنت الابن النصف (ثلاثة أسهم) لاستكمالها الشروط» وللاأم 
السدس (سهم واحد) والباقي للأخ (سهمان) لكونه عصبة. 

من نقل الإجماع : ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا 
انه فرض خمسة» وهم : بنت الصلب» وبنت الاين مع عدم بنت الا 

الخرشي (١١٠١١ه)‏ قال: [ومنهم بنت الابن تستحق النصف عند عدم 
البنت إجماعاً إذا انفردت]". 

الحطبحى 057م رانا تت الان فلها الصف إا انشرؤت: 
وللاثنتين فصاعدًا الثلثان لإجماع الأمة على ذلك]“ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“. والمالكية. 

قال السرخسي : (ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها). 

قال الموصلي : (بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعداً الثلثانء 


.)۸٤ /۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(۲) الخرشي على مختصر خلیل»›» ۱۹۸/۸. 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)۷۹/۱١(‏ 

..)۷۷۲/١( وحاشية رد المحتار‎ »)۱۸۹-١۱۸۸/٤( انظر: اللباب في شرح الكتاب‎ )٤( 

)0( انظر: الخرشي على مختصر خليل (۱۹۸/۸)ء وحاشية الدسوقي (١/٤٤٥)ء‏ والشرح 
الصغير .)1۲١/٤(‏ () المبسوط» .٠٤۹/۲۹‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قهن کالصلیات عل عدم ولد الا 

قال القرافي : (فالنصف فرض خمسة: بنت الصلب» وبنت الابن عند 
عدمها . ...)۳ قال الدردير: (وبنت الاين ترث النصف إن لم يكن 
لو ن 


قال الدسوقى : FANE OSE ae)‏ 
كذلك). 
قال الآبي الأزهري: (و مستحق أل لصف وهو خحمسة: ... وبنت 


لنفس الميت وأحدة ذکرا کان الت :ارات 8 ابن للميت وأاحدة 
أك یگن له بت فياسا على البتت) ‏ . 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قال چ : ورلن انت وة مها الصف (الشاء: .]١‏ 

وجه الاستدلال : أن بنات الت تشمل | الصلبية» وبنات الابن»› 
إما بأصل اللغة العربيةء وإما بإجماع العلماءء فهنا: أجمع العلماء على أن 
البتت إن كانت واحدة» فلها فرضها وهر اللصف» وكذلك بنت اا 

الغاني: قال ك: و 1 ا ف الک إن ن 1 ۴ 
حت قلا ف ا رك [الساء: .]١۷١‏ 
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هلك لسن له ولد 


وجه الاستدلال: أن أالا حت إن کانت اا وهي شقيقة أ لأب» 
ولم یشارکها أحد من آخواتهاء فإن لها النصف› > لأنها في حكم البنت› 
كذلك بنت الابن في حکم ما نبنق: 


(۱) الاختيار لتعليل المختار» .۸۸/٥‏ (۲) الذخيرةء .٤١/۱۳‏ 
(۳) الشرح الصغير .)٠١١/٤(‏ (6) حاشية الدسوقي .)٥٤٤/٦(‏ 


. CAA /Y جواهر الإكليل›‎ )۵( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: صحة الإجماع في أن بنت الابن نصيبها: النصف. بالشروط 
المذكورة في أصل المسألة. 


]۸-٠١[ ©‏ لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط. 

المراد بالمسالة: أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط اثنان 
عدميان» والثالث وجودي .الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن› 
والثاني : : عدم الأخ المعصب الذي في درجتهن وهو (ابن ابن) والثالث: 
وجود بنتي ابن فأكثر. 

مثاله: لو مات ميت عن: بنتي ابن» وأم» وأخ شقيق» فالمسألة من ثلاثة 
أسهم» اا الثلثان (سهمان) لاستكمالهن الشروط وللأم الثلث (سهم 
واحد). a.‏ 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على 
أنهما فرض أربعة» وهم : : كل اثنين فصاعدا من البنات» وبنات الابن مع 
عدم البنات. Or.‏ 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال : [(والثلثان لثنتين من الجميع) أي من 
البنات أو بنات الابن فأكثرء فالبنات يأخذن الثلثين إجماعَا» مع عدم 
المعصب» وإن يكن اثنتين فأكثر» وبنات الابن يأخذنه إجماعًا» مع عدم الفرع 
الوارث» الذي هو أعلى منهن» وعدم المعصب» وأن يكن اثنتين فأكثر]". ٠‏ 

الموافقون على الإجماع : e‏ والمالكية“» والشافعية. 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٤‏ 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع (/ .)٠١١‏ 

(۴) انظر: اللباب في شرح الکتاب /٤(‏ ۱۸۹). 

() انظر: الخرشي على مختصر خليل (۱۹۸/۸)» وحاشية الدسوقي »)٥٤٥ /٦(‏ ا 


الصغير .)٦۲۲ /٤(‏ 
() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (€4-۸/۹). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة . . . وفرض بنتي الابن نیا 


قال العمرانى: (ولابنتي الاين فصاعداً الثلثان)". ٠‏ 

قال الموصلى: (بنت الابن للواحدة النصف وللئنتين فصاعداً الثلثان» 
فهن كالصابيات عند عدم ولد الصلب)". ٠‏ 

قال ج (والثلثان رن بنتین فصاعداًء وبنتي ابن 

قال البهوتي: (ولبنتي ابن الثلثان قياساً سا على بنات ات“ 
ت ا2 ا قال : ولتعددهن ا 


تال الدردير: (والغلثان لأربعة: آي کک نوع من الأنواع الأربعة 
المشار إليها قول (لذوات الصف إن ا وهی البنت› وشت الابن› 
والأخحت الشقيقة» والأخت لاب 

قال الدسوقي : ll‏ الثلثان ففمرضص أربعة : وهن النسوة ذوات النصف 
اذا تددن 

مستند الإجماع: ل اا إلى حديث جاب تن عبدالله قال : 
جاءت امراًة سعد بن الربيع اف رسول الله اة بابنتيها من سعد» فقالت : یا 
رسول اللّه» هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداء وإن 


(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٤۸/۹(‏ 


)۳( الاختيار لتعليل المختار›» ۰/ ۸۸. (€( معني e‏ 0 ٠ا‏ 
(0) الخرشي على مختصر خلیل» ۱۹۹/۸. (۷) الشرح TT‏ 


(۸) حاشية الدسوقي (/ 040). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مالء قال: 
فقال يي : (يقضي الله في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله 
يي إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد طبه الثلثين وأمهما الثمن» وما بقي 
فهو لك)'. 


ف 

الخلاف الوارد فى هذا الباب: 

يظهر أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف فى البنتين إذا اجتمعتاء 
فلقد حكي عن ابن عباس و أنه قال لهما النصف”“. 

وقد رد القرطبي حكاية الإجماع في انال يأخذان الللن ة عل 
تفسير قوله : فان ك سا وق آننتين فلهن نا ما rs‏ وان اف E‏ 
ها ليصف [النْسّاء: »]١١‏ وقال: (فرض الله تعالى للراحدة النصف› 
وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للشنتين فرضًا منصوصًا في 
کتابه» فتكلم العلماء گی الدليل الذي یر جیب هما الحلين ما هو؟ فقيل : 
الإجماع» وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس ويا أنه أعطى البنتين 
الشف" 

النتيجة: صحة الإجماع في أن البنتين فما فوق لهن: الثلثان إن لم يكن 
معهن ولد ذكرء وأما الرواية عن ابن عباس ويا فهي : منكرة. 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) انظر: ES‏ والحاوي (۸/ E »)۱٠۰‏ الوت )/ 0۱( 
والمغني (۹/١۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠٠١ /٦(‏ 

)٤(‏ كما سبق بیانه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


]۹-٠١١[ ©‏ بنات الاإبن واحدة E i‏ ترث أو يرثن السدس 
تكملة الثلثين. 

المراد بالمسالة : أن بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر» إذا كن مع 
البنت الصلبية؛ فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين» ولم يكن بين 
من يعصب بنت الابن» ولا من يحجبها. 

مثاله: لو مات ميت عن (بنت› وبنت ابن» وأخت شقيقة) فإن المسألة 
من ستة آسهم› فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) ولبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخت تعصيبا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه إن ترك 
نّا" وبنت ابن أو بنات ابن؛ فللابنة النصف» ولبنات e‏ ال كا 
o‏ 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [(قال مالك: وإن لم يكن الولد للصلب إلا 
ابنة واحدة فلها النصف» ولابنة ابه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات 
الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. .) وهذا أيضا لا خلاف 
فيه ؛ إلا شيء روي عن آبي موسی ڪه“ e‏ ءلم يتابعهما 
أحذ علة :اهما انضرا عه ديت أبن مرد 14 . 
ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [الشانى: أنه إذا کان مع البنت الراخة تت 
ابن أو بنات ابن» فللبنت النصف» ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من 
ذلك السدس تكملة الثلين» وهذا أيضًا مجمع عليه بين العلماء ٠‏ 


ET )۱(‏ (بنات) »۰ رالاتا اه ساد من كلام عاق الاج 2 

(۲) انظر: الإجماع (ص١١).‏ 

(۳) انظر: الاستذکار (۳۹۹/۱۵) وقال في :)٤٠٠١ /٠١(‏ [على هذا ا مذهب الفقهاء 
وجماعة العلماء على أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين]. | 

(6) انظر: المغني (۹/ .)٠٤١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ قال: [ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه 
ابن مسعود ص وفي جواب أبي موسى وله إشعار بأنه رجع عما 
قاله]'“. البهوتي (١١٠٠ه)‏ قال: [فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر 
ات الاه ات الابن فصاعدا السدس تكملة الثلشين اجماعاً]"“ 

الدردير (١١۲٠ه)‏ قال: [والسدس فرض لبنت الابن وإن سفلت أو 
بنات الابن المتساويات» فإن كانت إحداهما أقرب فهو لها إن كانت أو كن 
مع البنت الواحدة تكملة الثلثين للإجماع ...]". 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲ه) قال: [والسدس لبنت ابن فأكثر وإن 
نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة» ومع عدم المعصب» وعدم الفرع 
الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف» فإنها لا ترث السدس إلا 
معها» وهذا با لإجماع) 

الموافقون على الإجماع: الحنفية” ٠‏ وابن حزم من الظاهرية". 

قال الماوردي: (إذا ترك الميت بنتاً وبنت ابن» كان للبنت النصف ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين . . . وهكذا لو كانت الفريضة بنتاً وعشر بنات ابن 
کان للت الضف ولع بات الاين الد وه كنوع 

قال ابن حزم: (فإن ترك ابنة وابنة ابن» أو بنتي ابن» أو بات ابنء 
فللابنة النصف ولبنت الابن أو لبنتي الابن أو لبنات الابن السدس فقط وإن 
كثرن والباقي للعاصب)“. 

الا ی ر و و اا ف 
ان الي یو رر کد ي الا تراجت ف الصا 


(۱) انظر: الفتح .)۱۸/١۲(‏ (۲) کشاف القناع» .۳٠٥٤/٤‏ 
(۴) الشح الصغيرء )٤( .٠۲٤/٤‏ حاشية الروض المربع» .٠٠١/١‏ 
() انظر: المبسوط (۲۹/ .)۱٤۳-۱٤۲‏ ) انظر: المحلی (۲۷۱/۹). 


(۷) الحاوي الکبير» .٠١١/۸‏ (۸) المحلی (۲۷۱/۹). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجماعة من بنات الابن» فللابنة النصف ولبنات الابن السدس» يشتركن فيه 
إذا لم يكن في الفريضة معصب)'. 
قال السرخسي: ا ا ا ا کا ی 
الابن السدس تحملة التلتين) Oeste‏ ل ابثة وبنات أبن؛ کان 
للابنة النصف» ولبنات الاين السدس› لانه هو الباقي عن فرض الات 
قا ل الموصلي : (وللواحدة فضاعدا من بنات ابن السدس مح الصلبية 
کا الو 4 .> 


قال القرافي : (والسدس . .. والواحدة من بنات الابن 
فأكثر مع ا 

قال 2 (وإن کان ولد الاين بنتاً فلها السدس. ا 
ال ) 


قال الخطيب الشربيني: (فإن لم ED RS‏ و آناٹث 
فلها أو لهن السدس تكملة الفلشين)". 

نال الدسوقي: (وللثانية أي جنس الثائية وهي بنت الابن أو الأخت 
لأب مع الأولى أي البنت أو الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإن كثرن 
أي بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب مع الشقيقة)“. 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله 8¥: إن ك سا دود 


` (۲ /۹( المبسوط›‎ )۲( .٤۳/۹ نهاية المطلب‎ )١( 


(۳) البيان في مذهب الامام الشافعي» .٤۹ /٩‏ ) 
)٤(‏ الاختيار لتعليل المختار» )٥( .۸۸/٩‏ الذخيرة» .)١/١١‏ 
)٩(‏ روضة الطاليين› ۳/٦‏ (۷) مغنی المحتاج› /1€. 


.٥٤٥ /١ حاشية الدسوقى»›‎ )۸( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


SE a 2‏ زر 


اثنتن ي فلهن ثلا ما ا ون کات خا کیا صف چ [النساء: .]١١‏ 

وجه الاستدلال: أن فرض البنات كلهن الل وبنات الصلب» وبنات 
الل كله نساء من الأولادى فکان لهن الثلثان بفرض الكتاب» لا يزدن 
عليه » واختصت بنت الصلب بالنصف› لأّنه مفروض لها والاسم متناول 

حقيقية» فيبقى للبقية تمام الثلثين. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثرء إذا 
كن مع البنت فإنهن يشتركن في السدس : e‏ . وأما ما ذكر عن أبي 
EE‏ و و بشير إلى آنه رجع» وإلى هذا 

وذكر أيضا عن سلمان بن ربيعة الباهلى طف أنه حالف قال الحافظ : 
(ولعل سلمان طبه أيضا رجع كأبي موسى ولب)". 
]١-١١[ ©‏ الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس 

تكملة التلثين. 

المراد بالمسألة: أن الأحت الشقيقة أقوى في الميراث من الأخت 
لب؛ لأنها ټدلی بطريقين › GU ET‏ من بيه وآمة» بخلاف الأخحت 
لأب فإنها تدلي بطريق واحد فقط» فالأخوات لأب يأخذن السدس 
بسر طين› الأول: وجود أخحت سمَبقة وأحدة» والثاني : : عدم وجود معصب. 

مثاله: لو مات میت عن : أ خت شقيقة»› وات لأب» وأخ لأم» 
وجدة» فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) 
وللأخحت لأب السدس تكملة الثلين (سهم واحد) وللاخ لام الشدس ا 
واحد) وللجدة الشښدس (سهم واحد). 


(1) انظر: المغني (۹/ .)١٤‏ 
(۲) انظر: الاستذکار (٥۳۹۹/۱)ء‏ وفتح الباري (۱۸/۱۲). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمع أهل العلم على 
أن الاخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخحت من الأب اب والا فإن» ترك 
أختين وأخوات لأب وأم؛ فلهن الثلثان» وما بقي فللإخوة من الأب» فإن 
ترك أخًا لأب وآم» أا ارات لأت فللا خت مشن الأب ولام 
الصف وللأخحت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين واختلفوا في 
الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين» أو الأخوات من الأب والأم)“ 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [وقد أجمع المخالفون لنا على أن من ترك أختا 
شقيقة وعشر أخوات لأب وعمًا أو ابن عم أو ابن أخ؛ فإنه ليس للأخوات 
لاب إا ادس فط والاقي لمن كرا 


البغوي (١١١ه)‏ قال: [وكذلك حکم میراث الإخوة للأب والأم مع 
الإخوة للأب» فإن كان ولد الأب والام ذکرا» فلا شيء لولد الآب» وإن 
کانت آنٹی؛ نظر إن كانت واحدة؛ فلها النصف» ثم إن کان ولد الأب 
ذکرًا؛ فالباقي لهء وإن كان أنثى واحدة فأكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين› 
وإن کانوا ذکورًا وإناتًا ؛ فالباقي بي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كان ولد 
الأب والاأم آكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثانء ثم لا شيء لولد 
الأب إلا أن یکون فیهم ذکر» فیکون a‏ 
هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا أبن مسعود يبه بل ؛ فإنه يقول: إذا مات 
عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف› ولبات ا أضر الأمرين 

من المقاسمة e‏ 


في بنات ت الاين مع بنات ا وان إن کانت ا للب o‏ وأحدة؛ 


(۱) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء .)۳۲۹/٤(‏ 
(۲) انظر: المحلی (۲۸۹/۸). . (۳) انظر: شرح السنة .)٤٥١ /٤(‏ 
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فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس]'. 

ابن قدامة (١۲ه)‏ قال: [(والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من 
الأب والام إدا لم يكن أخوات لأب وأم» فإدا کان أخوات لأب وام 
وأخحوات لب ؛ فللأخوات من الأب والام الثلثان» وليس للأخرات من 
الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى للذكر مثل حظ 
الائشب: فان کات ات وأحدة لب وام وأخوات لأب ؛ فللا خت للأبت 
والأم النصف» وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس 
تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى للذكر مثل حظ 
الأنثيين) وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار؛ إلا ما كان من 
۰ م 8 نبعه » الصحابة e‏ ۶ في ولد الأب 
الأب دون TY‏ 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ قال: [ولأخت فأكثر لأب مع أخحت 
وأاحدة (لابوین) السدشن تكملة الثلثين مع عدم معصب اجماغ] 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“. 

قال الماوردي : (فإن كانت خت لأب وأم زاش لأب أو أخوات لأب 
فللاخت من الأب والام النصف› زللاخت ۳ E‏ من الأب السدس 
تكملة النلش ك الصلب وشت ای)۱ 

قال السرخسي : (وإن كان بنو الأعيان إناثا وات فان کانت وأاحدة 
فلها النصف ولبني العلات إذا كن إناثاً مفردات السدس تكملة الثلثين). 


(1) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)۱١ /۹( 2 OS .)٠٤٠‏ 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع .)١١١/١(‏ 

(6) انظر: حاشية رد المحتار (١/۷۷۲)ء‏ والاختيار لتعليل المختار .)4١/١(‏ 

.٠٥٦/۲۹ المیسوط‎ )0 .٠١١/۸ الحاوي الكبير»ء‎ )٥( 
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e‏ کک هناك ت ۴ لآب» 
الاش مع أبنة E‏ 


قال النووي: (لو ن آولاد الأبوين وأولاد ٢‏ اا 
آولاد الا وأولاد الابن ... فإن كان في أولاد الأبرين ذكر حجب 
آولاد الاب فإن كانت أنثى فقط فلها النصف. والباقي لأولاد الأب إن 
کانوا ذکوراً آو ذکورا وإناثاً» وإن تمخضن إناث أنشى فقط. فلهن أو لها 
السدس تكملة الثلشين). 

قال الموصلي: (وللواحدة فصاعداً من الأوات ب الاش ت 
الأخت لأبوين تكملة e‏ 


الشقعة»: : o‏ 
مع البنات سوا ففي شققه ورات لأب فاکش لاشقيغة a‏ ا لأب 
الس ت كاين" 

- قال الدردير: (والسدس فرض .. . الأخحت للأب أي أت المنت 
التى أدلت بالأب فقط فأكثر فرضها أو فرضهن السدس مع الأخت الشقيقة 
الواحدة تكملة الثلثين» والتقييد بالواحدة في الأخحت والبنت لأنه لو كانت 


بنت الابن مع بنتين أو الأخت للأب مع شقيقتين لسقطتا ما لم ت تعصب) . 
۰ مستند e‏ دستئل: الإجماع إلى غ أدلة› متها :. 
(1)- البيان في مڏهب الإمام الشافعي» 0/۹ ` (۲( روضة الطالبين › 0 - 17 


(۳) الاختيار لتعليل المختار E O .)4١/٥(‏ 
)٥(‏ كشاف القناع» ٠.٩٩/٤‏ (0) الشرح الصغير» .٠٠١/٤‏ 
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الأول: قوله &4: إن ك اء قوق اتسين مهن ننا ما برك ون كام 
دة وا ليصف [الّساء: .]١١‏ 

وجه الاستدلال: آنها نص ظاهر صريح في أن للأخت الشقيقة النصف 
ادا لم يکن للميت ولد» والولد يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن 


الثاني : أن فرض الأخت للأب مع الأحت الشقيقة السدس تكملة 
الثلثين قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب» لأنها في معناه» وهو قياس 
ا ا 

النتيجة: صحة الإجماع في أن من ترك أختا شقيقة وأختا لأب واحدة 
أو أكثر مع الشقيقة» أن الأخحت الشقيقة ترث السك والأخحت لأب واحدة 
أو أكثر مع الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلشن. 
][-۲١١[ ©‏ الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم. 

المراد بالمسألة: أن الإخوة لأب حكمهم حكم الإخوة الأشقاءء 
فالاخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط. الأول: عدم المعصب› 
والثاني : : عدم المشارك والثالث: عدم الفرع الوارث» والرابع: عدم 
الأصل الوارث من الذكورء وإذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان» فإذا اجتمع 
إخوة أشقاء من الذكور والإناث فللذكر حظ الأنثيين» وكذلك الإخوة 
لأب ينزلون منزلة الأشقاء. 

مثاله: لو مات ميت عن: أخ لأب» وأخحت لأب» وزوجة» فالمسألة 
من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي للأخوة لأب للذكر 
مثل حظ الأنشيين (سهم) للأخت من الأب» و (سهمان) للأخ من الأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الإخوة 
والأخحوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والاأم» 
ذكورهم كذكورهم» وإناثهم كإناثهم؛ إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات 


لآب والأم). 


ابن حرم (٦٥٤هھ)‏ قال : [فصح آنه لبس ز للأخرات اللواتي للأب أو 
اللواتي للآب و e‏ إلا الثلثان فقط› ودا د وجب للشقيقة النصف 
فهو لل لأب ا e‏ : 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو 
للأب فقط يرثون فى الكلالة أيضصًاء أما الأخت إذا انفردت؛ فإن لها 
النصف» وان كانتا اثنتين؛ فلهما الثلثان كالحال في البنات› وأنهم إن کانرا 
ذکورًا وإناثا ؛ فللذکر مثل حظ الأنثيين کحال البنات» وهذا لقوله 
تعالى : فل لَه يڪم في الک4 [التسّاء: ]۱۷١‏ إلا أنهم اختلفوا في معنى 
الكلالة ها هنا فى أشياء» واتفقوا منها فى أشياء؛ 1 ذکرها إن شاء الله 
تعال ]". 


(۱) انظر: الإجماع (ص٤۹)‏ وقال في الإشراف: [وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن 
المال بينهما] نقله ابن القطان في الإقناع (۴/ .)٠٤١٤‏ وقال في الإجماع (ص٤٠):‏ 
1وا جمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات 
من الأب والأم شيئًا]. 

(۲) انظر: المحلی (۲۹۸/۸) وقال في :)۲۸٦/۸(‏ [والأخ والأخحت الأشقاء أو للأب فقط فقط 
فصاعدًا كذلك أيصًا للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا نص القرآن وإجماع متيقن] وقال في 
مراتب الإجماع (ص*٠۱۸):‏ [واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للأب عن النصف]. 

(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ )۴٤٤‏ وقال: [وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام 
الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين» أنه إذا كان معهن ذكر 
عصبهن بأن يبدا بمن له فرض ومسمى» ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنشيين› 
كالحال في البنين إلا في موضع واحد» وهي : الفريضة التي تعرف بالمشركة»› فإن 
العلماء اختلفوا فيها. 
وقال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب يرثون في الكلالة أيضاء آما 
الأخت إذا انفردت فإن لها النصف» وإن كانتا اثنتين فلهن الثلثانء كالحال في البنات› 
وإنهم إن كانوا ذكورًا وإناثاء فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات]. 
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ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [فأما فرض الثلثين للأختين فصاعدًا والنصف 
للواحدة المفردة؛ فثانت بقول الله تعالی : قل ن يڪم ف اکا ِن 
اسا کلک تی لھ ول وہ أت لھا ضف تا ر ومو برا إن کم یکی ى 
6 فان کات ان ن لهسا الان ما ا ر4 [النساء: اا والمراد" بهذه الاية ولد 


الا ورن الأب بإجماع أهل العلي]. 


القرطبي (١1۷ه)‏ قال: [فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في 
الثلثين» وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات فى الاشتراك فى 
الثلثين» واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات والإجماع منعقد 
عليه ؛ فهو مسلم بذلك]. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [وولد الأبوين و الأب في آية في قوله: «قَل 
اه نيڪ ف ف لکل إن اسا ملك لیس لھ ولت وا خت لها صف ما رك 
وش هو برها إن ل تک 8 ا [النسّاء: ]۱۷١‏ فجعل لها النصف وله جمیع 
وهکذا حکم ولد الأبوین ثم قال: اون اا لخو رجا ونا ادر 
مل حظ الان نڳ [الناء: e1۷7‏ وهذا حکم ET‏ لا الم باتفاق 
ال 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ [(الأخت لأبوين) عند انفرادها عمن 
انفرادها عمن يساويها وهو آختها أو يعصبها وهو أخوها ا و پيحجبها وهر 
الو ال رف ار لاف من الاكرر لارا وال الل ار ات 


.)١۷ - ۱٦/۹( انظر: المخني‎ )۱( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۹/۳۱) وسئل في :)٠۷ /۳١(‏ [عن رجل توفي وله عم 
شقیق وله أخت من أبيه فما الميراث؟ فأجاب : للأخت النصف» والباقي وذلك 
باتفاق المسلمين]. 

() انظر: حاشية الروض المربع (0/ .)١٠١‏ 
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لها يضف ما ا ر4 [النْسّاء: »]۱۷١‏ وقال: آي والنصف لأخحت لأب إجماعا 
في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع إذا انفردن ولم يعصبهن]"". وقال: [«إيإن 
كاتا تبن [النساء: ]٠۷١‏ أي الأخحتان لأبوين أو لأب (اثنين) فأكثر (فلها 
الثلثان مما ترك) إن لم يكن له ولد بالنص ووالد بالنص i‏ لأنه لو 
کان معھا أب لم ترث شیئًا بالإجماع] ٠۰‏ 

الموافقون على الإجماع : الحنفية"» والشافعية. 

قال ا (فإن ٣‏ یکن س لأب e‏ من الأب 

(6) 


قال ٠ e‏ (فأما ا رات ي لاان فتقرل: ا يقومول مقام 
)7( 


قال النووي: (وإذا اجتمعت الأخت للأبويين والأخت للأب مع البنت 
وبنت الابن» فالباقي للأخت للأبوين» وسقطت الأخت لأب). 
بأخيهن › وعصبة . عيره» وهم الأخوات رین ر أ لات يصرل عصبة CC‏ 
البنات وينات الاه)“. ,2 


قال القرافي: (ومیراٹث الإخوة للأب إذا انفردوا كا لأشقاء). 
E‏ 0 الإجماع: ل الإجماع ال قوله . his‏ وان و اه 


(1) انظر: المصدر السابق .)١١١ /١(‏ (۲) انظر: المصدر السابق a‏ 


)۳( انظر: الاختيار لتعليل المختار /٥(‏ ۹۳-٤4)ء‏ وحاشية رد المحتار .)۷۷١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير )٥( .)٠٠١/۸(‏ الحاوي الكبير» .٠١١/۸‏ 
)٦(‏ المبسوط› .٠٠١١/۲۹‏ (۷). روضة الطاليين»›» .١١/١‏ 


(۸) الاختيار لتعلیل المختار .)4٤-۹۳ /٥(‏ (4) الذخيرت ٠.6۸/۱۳‏ 
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roel ر‎ ٤ 


ْ 7 رر ر 2 2 4 2 e.‏ ٍ ےہ 
يڪم ف الكل ِن ارتا هلك لیس ل ولد ول لحت فيا ها 


I 2 2 م‎ r 


وهو یرثا إن لھ یکن با ولد ین كانتا فتن فلهما الان ما رك لن کا 

2 رن یلاگ یل ع الأ ب ا ۾ کڪ ن تلو ا 
۽ علي ©6 [الساء: .]٠۷١‏ 

وجه الاستدلال: أن فرض الاح الضف ان لم e‏ معها فرع 

وأارٹث» وهذه الأية ف ولد الأبوين» أو لأب بالإجماع. ) 


ج 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأب ينزلون منزلة الإخوة 
الأشقاءء بالشروط المذكورة فى صل المسألة . 
]۲-۲۰١[ ©‏ إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف› 

والتي تلیها السدس وما بقي للعصبة. 

المراد بالمسألة: أن بنات الابن يُنزلن منزلة البنات الصلبيات إذا لم 
يكن معهن معصب» فؤإذا اجتمع بنات الابن القريبات والبعيدات» فإن القربى 
تحجب التي بعدها حجب نقصان» والوسطى تحجب البعدى حجب حرمان. 

مثاله : لو مات ميت عن : بنت ابن» وبنت ابن أبن › وبنت أبن ابن ابن › 
واخ شقیق › المسألة من (ستة آسهم) ا الاين النصف e‏ 
الشقيق ول شيء i‏ 0 ابن الابن. 

من نقل ا ا المنذر (۸٣٠۳ه)‏ قال: ا على آنه إن 
س 8 بي E‏ 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [فلو خلف الميت خمس بنات أبن بعضهن 
أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة؛ كان للعليا النصف» وللثانية السدس› 


)١(‏ انظر: الإجماع (صا4). 
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وسقط سائرهن» والباقي للعصبةء فإن كان مع العليا أخوهاء أو ابن عمهاء 
فالمال بينهما على ثلائة» وسقط سائرهن» فإن كان مع الثانية عصبهاء وكان 
للعليا النصف» والثانية السدس» والباقى بينه وبين الثانية على ثلاثةء فإن 
كان مع الثالثةء فللعليا النصف» والثانية السدس» والباقي بينه وبين الثالثة 
على ثلاثةء فإن كان مع الرابعة؛ فللعليا النصف؛ وللثانية السدس» والباقي 
بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة.فإن كان مع الخامسة» فالباقي بعد فرض 
الأولى والثانية» بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من 
ثلاثين وإن كان أنزل من الخامسة؛ فكذلك ولا أعلم في هذا خلافا بين 
القائلين بثبوت تعصيب بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين]”". 
شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): [فلو خلف الميت خمس بنات ابن 
بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة كان للعليا النصف وللثانية 
السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة وإن كان مع العليا أخوها أو ابن 
عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن» وان كان مع الثانية عصبة كان 
للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فللعليا 
النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة وان كان مع الربعة فللعليا 
النصف وللثانية السدس والباقى بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعةء وإن 
کا اا لای جد فر ا لار راكاد ب ون لارا ا 
والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين» وان كان أنزل من الخامسة فكذلك 
قال شيخنا ولا أعلم في هذا خلافا بين القائلين بتوريث بنات الابن مع بني 
الابن بعد استكمال الثلثين]". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“ والشافعية". 


(۱) انظر: المغني (۱۳/۹ - .)١١‏ (۲) انظر: الشرح الکپیر .)٥۹/۷(‏ 
(۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار /٠١(‏ ۸۹-۸۸)ء وحاشية رد المحتار .)۷۸٤ /١(‏ 

.)۳٤١ - ۳٤١ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 

.)٠١١/۸( انظر: نهاية المطلب (۹/ ١٠)ء والحاوي الکبیر‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي: (لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض› 
فتنزيلهن: أن العليا منهن هي بنت ابن» والوسطى هي بنت ابن ابن» 
والسفلى منهن هي : بنت ابن ابن ابن» فعلى هذا يكون للعليا النصف› 
وللوسطى السدس» وتسقط السفلى» فإن كان مع السفلى أخوها كان الباقي 
الع ولان و الى ا الک ا ا ا . 

قال ابن عبدالبر: (فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض» مع 
السفلى منهن آخ» فللعليا النصف» وللتي تليها السدس» وما بقي لابن الابن 
وأخته للذكر مثل حظ الأنشين)". 

قال الجويني: (فإن قيل ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض» 
تقول هن يتت أبن وبنت إن أبن وکت آين أن أن فالفرى 
2 ل الان الصف .ولتت أن الان السدس تكملة الألنة و 

شیء لبنت اہن ابن الابنء إلا آن یکون معها فى درجتها با او ستل مته 
غلام فيعصبهاء هذا مذهب الجمهور 

قال النووي : لو لت نت ا وبنت ابن» e‏ اش ابن؛ وبنت 
ابن ابن» فللبنت النصف» ولبنت الأبن السدس فرضاًء والباقي نين الأسفلين 
للذكر مشل حظ الأنشيين» ولا یعصب ابن الابن من کان أسفل منه» بل 
شن ` 

قال الموصلي : i aD‏ 
وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض» وثلاث بنات ابن ابن ابن 
بعضهن أسفل من بعض» ... فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد» 
والوسطى من الفريق الأول العليا من الفريق الثاني والسقلى هن 
الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث 


.٤۷٩ - ٤۷۸/۲ الكافي في الفقه‎ )۲( .)٠١١/۸( الحاوي الکبیر‎ )۱( 
AEA oll is © .)٠١ /4( نهاية المطلب‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والسفلى من الفريق الثاني توازیها الوسطى من الفريق الثالت والسنعفلي هن 
الفريق الثالث لا يوازيها أحد» فللعليا من الفريق الأول النصف والسدس 
NE‏ للوسطى من الفريق الأول والعليا من الفريق الثاني لاستوائهما 
في الد ولا شيءَ للباقيا E‏ 

قال القرافي : (فإن کان بتات ابن د شین امثل سن بش فلعلا | النصف 
وللوسطی السدس؛ وتسقط اسف إلا أن یکول معها و أو أسفل منها دکر 
فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معها› وإن كان مع الوسطى أخذ 
الباقي معها مقاسمة وسقطت السفلى). 

قال البهوتي : (وبنت الابن مع بنات ابن الابن کالبنت مع بنات الابن 
فللعليا النصف وللاتي يلينها السدس تكملة الثلثين» وإذا استوفى العاليات 
الثلثين سقط من دونهن إن لم یعصبها ذکر بإزائها آو آنزل منها)". 

مستند الإجماع: دستند الإجماع ا عدة أدلة» منها : 

الأول: قرله 8#: یی آله ن ورڪ الگ قل حي لنشين إن 
کے فسا قوف انين فلهنّ ا ما رل وان کات وة مَك انث [الئّساء: 
31 ) 

وجه الاستدلال: أن البنات إذا اجتمعن أخذن الثلثين› ا إذا 
کک أخذت النصف› e‏ من من بنات e e‏ 

الثاني : القاعدة E‏ اثر من نصيب الأبعد دافا 


(۱) الاختیار لتعلیل المختار» .۸٩ - ۸۸/۰٩‏ (۲) الذخيرة ٠.٤1/١١‏ 
)۳( کشاف القناع› "00/٤‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فبنت الإبن لما كانت قرب من بنت ابن الابن» اخذت الثلث» وبنت ابن الإبن 
لما كانت آقرب من التي دونها أخذت السدس» وهكذا تطرد القاعدة. 

النتيحة: صحة الإجماع فی آنه إذا اجتمع بنات الابن» ولسن في درجة 
واحدة» بل بعضهن أنزل من بعض» فإن للأولى النصف لأنها بمنزلة البنت› 
® ]1-10[ البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن 

ذكر في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن. 

المراد بالمسألة: أن ابن الاين د قفا 2ة سواءَ ادت في در حه » أو 
أعلى منه» وذلك إذا استكملن البنات الات الثلثين. 

مثاله: لو مات ميت عن: بنتين» وابنة ابنء وابن ابن» فالمسألة من 
(ثلاثة أسهم) للبنين الثلثان (سهمان) والباقي لأولاد الابن (سهم واحد) 
للذكر مثل حظ الأنشين. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن للبنتين 
ان ا وو ان ای ا ا 

الماوردي (*0۰٤ھ):‏ [متی استکمل بنات الصلب الثلثين فلا شي ءَ 
لات الاي إذا انفردن عن ذکر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن 
اجا 


البغوي (١ه)‏ قال : [وإذا حا بنین وبنات؛ فالمال بينهم ولدگ 


ا آلأنتن) [التسّاء: ]١١‏ وأولاد الا بمنزلة اُولاد الصلب تعلل عدم 


ص 


(1) انظر: الإجماع (صا4) وقال في (صا4): [وأجمعوا أن لا ميراث لبنات الاين إذا 
استكملت البنات الثلشثين › وذلك إذا لم یکن مع بنات الابن ذكر]. 
)۲( الحاوي الكبيرء ۸/. 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أولاد الصلب» وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابنء فإن كان ولد الصلب 
ذکرًا؛ فلا شيء لولد الابنء وإن كان ولد الصلب أنثى؛ فإن كانت واحدة؛ 
فلها النصف»ثم إن کان ولد الابن ذکرًا؛ فالباقي لهء وإن إن كان أشن واحدة 
و أكثر ؛ فلهن السدس تكملة الثلثين؛ وإن كانوا ذكورًا وإناثا؛ فالباقي بينهم 
للد مل ل حل الاسين الاء: »]١١‏ وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة 
كلهن إناث فلهن الثلثان» ثم لاشيء لبغات الابن› إلا أن يكون معهن أو 
أسفل منهن ذكر فيعصبهن› ٠‏ الباقي بينهم للد مل ل حل لنشين 
[النْسّاء: .. ثم قال: هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا أبن مسعود 

یه فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني أبن ؛ فللبنت النصف› 
ولبنات الابن أضر الأمرين من القاس أو ادا 


ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه إذا استكمل بنات الصلب 
الثلثين سقط بنات الابنء إلا أن یکون پإزائهن ¿ أو آنزل منهن ذكر» فيعصبهن 
فيما بقي : للذكر مثل حظ الأنيين]". 

ابن رشد (0۹0ھ) قال : [وأجمعوا على أ a‏ اا ا ا ت 
ت الكت ااك بات الكرف الكنا 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [فإن اق ا بات الابن 0 في درجتهن 
کأخیهن › أو ابن عمهن» أو أنزل منهن كابن أخيهن» أو ابن ابن عمهن؛ أو 
ابن ابن ابن عمهن عصيهن في الباقي؛ ؛ فجعل بینهم کر مل حَضِ 
آلأنشيبنه [الئاء: »]١١‏ وهذا قول عامة العلماء: يروى ذلك عن علي وزيد 
وعائشة ون › وبه قال مالك والثوري والشافعي وء وإسحاق وأصحاب 


الري» وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود ا ومن تبعه؟ فإنه خالف ) 


(۱) انظر: شرح السنة (۸/ .)٠١ - ۳۳٤‏ 
(۲) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۸۸/۲). 
(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)"٤١‏ 


الصحارة في ست مسائل من الفرائض هذه إحداهن؛ فجعل الباقي اکر دون 
أخواته» وهو قول أبي ثور]. 

ابن حجر العسقلاني (۸۲ه) قال: [واستدل عليهم بالاتفاق على أن 
من ترك تا وا بن ابن وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف» وما بقي بين 
ابن الا ونست الابن» ولم يخصوا ابن الات بما بي لکونه ذکرًا بل وروا 


وص ت 


7 : 

معه سفشته a‏ اش 

الموافقون على الإجماع: الحنفية ٠"‏ وابن تيمية“. 

قال الجويني : (ولو كان في الصلب بنتان فصاعداً له الان ت ظط 
في أولاد الابن؛ فإن لم يكن فيهن ذكر» سقطن بعد استغراق الثلثين)“. 

قال السرخسي : (وإن كانت أبنة الصلب بنتین فلهما الثلثان» ولا شي ء 
لات الا لن حظ البنات الثلثان وقد استحق البنتان جميع ذلك فلم يبق 
من حق البنات شیء لبنات الابن)”. 

قال العمراني: (وإن كان هناك ابنتان وابنة ابن أو بنات ابن ولا ذكر 
معهن» كان للابنتين الثلثانء ولا شيء لابنة الابن ولا لبنات الابن)“. 

قال النووي: (وإن کان ولد الصلب بنتین فصاعداً فلهن الثلثان» ولا 
شيء لبنات الابن)“. 


(۱) انظر: المغني (۱۲/۹- )١١‏ وقال: [وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى 
استكملن الثلثين» سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن]. 

(۳) انظر: فتح الباري .)۱٤/۱۲(‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار )۳۹١/6(‏ وقال: [فرأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الابن 
وابنة الابن لو لم يكن غيرهماء كان المال بينهما]. 

(6) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/ )٠( .)۴٥١‏ نهاية المطلب» .٤٦/۹‏ 

.۱٤١١/۲۹ المبسوط»‎ ) 

(۷) البيان في مذهب الامام الشافعي» .٠٠ /٩‏ (۸) روضة الطالبينء .٠١/١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الموصلي : (وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن› لأن 
حق البنات في الثلثين بنص الكتاب» وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد 
الصلب» فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فسقط 
بنات الابن» إلا ان يکون في درجتهن ۾ أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيكون 
الباقي بي ينهم للاكر مكل سط الاين . 

قال القرافي : (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب؛ 
وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة» 
i‏ 1 الات فصاعدا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل 

) 2 

قال ابن تيمية: (والنزاع في الأخحت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات 
الللة > فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع أخوانهن› يقتسمون الباقي للذكر 
مثل حظ الأنثيين سواء زاد ميراڻهن بالتعصيب أو نقص› وتوريٹهن هنا أقوى 
وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن 6 

قال البهوتي: (وإن استكمل البنات اللي ا ثنتين فأكثر سقط 
بنات الاه )0 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (فإن استکمل الفلثين بغانٹ ا 
اش قا اد لان اذل س 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قوله سبحانه e‏ ووی 


ر ری f‏ رو لر ے 3 


ف e‏ ين فلن ثلا م 


r 


وان ۾ کات ا فليا ليصف که [التاء: .]١١‏ 


وجه الاستدلال: ان التات اللات يحجبن؛ ات الاب کھت کر 


)۱( الاختيار 8 المختار» /٩‏ ۸۸. (۲) الذخيرة» 1 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥١ /۳١(‏ كشاف القناع» .٠٠١ /٤‏ 
(ه) حاشية الروض المربع» .٠٠١/١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


واحدة فأكثرء سواء قربت درجتهن أو بعدت» اتحدت درجتهن أو اختلفت ؛ 
إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن؛ فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل 
منهن. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود ولي 
وغلقمةة وا ٹور» وداود وابن حزم الظاهريان. حيث ذهبوا إلى أن ابن 
الابن لا يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات 
الضليات النلينة وان لا شيء لبنات الابن. بل حكى ابن حزم الإجماع 
عليه حيث قال: (فإن ترك ابنتين وبنات ابن» وعمًا وابن عم» أو خا وابن 
أخ؛ فللبنتين الثلثان» ويكون ما بقى للعم» أو لابن العم» أو للأخ»ء أو لابن 
الأخء ولا شي لبنات الابنء وهذا كله نص وإجماع متيقن)". 

واحتج المخالفون بما يلي : 

الأول: عن ابن عباس زاء قال رسول الله بلة: (ألحقرا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولی رجل ذكر). 

وجه الاستدلال: أنه أفاد أن ما بقي بعد استكمال أصحاب الفروض› 
انه لأولى رجل ذكر» ولم يرد للأنشی ذكر. 

الثاني : أن الحجة فيه ؛ كالحجة في الإخوة والأخوات للأب مع الأخت 
والأخوات الشقائق سواءَ بسواءً حرفا بحرف. 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن ابن الابن يعصب أخته سواءٌ كانت ٠‏ 


(1) رواه: سعد بن منصور في سننه» رقم )1۸(. 

(۳) انظر: المحلی» ابن حزم (۲۷۱/۹)ء المغني .)١۳ - ۱۲ /٩(‏ 

(۳) انظر: المحلی (۸/ ۲۹۰)ء وقال e‏ (ص٤۱۸):‏ [واتفقوا فيمن ترك ثلاث 
بنات» وابن ابن» وبنات ابن» أن الثلثين للبنات» وأن ابن الابن وارث وإن سفل› 
واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه أم لا]. 

. سبق تخریجه.‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرمات والفرائض 


ف درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين» وذلك 
الوت لمر 
]٤-١١[ ©‏ من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن 
فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر. 
المراد بالمسألة: أن البنت الصلبية إن كانت واحدة؛ فلها النصف» فإن 
شاركها أولاد الابن في الميراث» فينظر : فإن كان ولد الابن ذکرا؛ فالباقي له 
وإن كان آنشى واحدة أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين؛ وإن کانوا ذکورًا 
وإناثا ؛ فالباقي بینهم لر غر مل حط الأسيبن [النْساء: ]١١‏ قل الباقي من 
الميراث أم كثر 
من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا إذا ترك ابنة وابن 
ابن وان شل ف 8 أبنة ابن أو بنات 0 أن: للابنة النصف» وآنه 


e‏ ر لھ 


فاقل واگ 3 e‏ ا زساء: ۱۷] واختلفوا أيزدن عليه شيا أم لا 
إلا أن يكون أعلى من ولد الولد؛ فلهن أو لها السدس حينؤذ ثم الاختلاف 
E TOC‏ 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبدال 
ابن عباس و“ وعليه جمهور العلماء من العراقيين والحجازيين والشاميين 
وأهل المغرب أن ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في 
e‏ عن الابنة والابنتين» ويكون ذلك بينه وبينهن ولدگ مل حط 
الین لاء : ۰)۷٦‏ 


.)۱۸٤ص( انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذکار: )۳۹٣١ /۱۰١(‏ وقال في :)٤١١ /٠١(‏ [وهو مذهب عمر وعلي وزيك ٠‏ 
وابن عباس» وجماعة فقهاء الأمصارء كلهم يجعلون الباقيّ بين الذكور والإناث من 
ات بالگًا ما بلغت المقاسمة زادت بنات الابن على السدس أو لم تزد]. | 


مسائل الإ جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [الحكم الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر 
في درجتهن ؛ فانه يعصبهن فيما بقي یدک ا لانشن [التسّاء: ]۱۷١‏ 
في قول جمهور الفقهاء من الصحابة» ومن بعدهم؛ إلا ابن مسعود طب 
فيمن تابعه» فإنه خالف الصحابة فيهاء وهذه المسألة الثانية التى انفرد فيها 
عن الصحابة فقال: لبنات الابن الأضر بهن من E‏ أو 
ا 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والشافية". 


قال الماوردي: (متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات 
الا افر ف كر ي د را هن ون ااا ن 
5 مهن در في دوجن کبنت ابن ابن ¿ ابن من أب واحد» أو من 
أبوين» أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن فإنه 
يعصبهن › ا ی ی ی و ی ا E‏ 
للد كر مل :خط الاش 

قال العمراني: (وإن ترك ابنة وبنات ابن وابن ابنء فللابنة النصف» 
والباقي لبنات الابن وابن الابن e‏ خط الانيين ).ويه قال غاب 
الضخا و 

قال النووي: (وإن كان ولد الابن بنتاً فلها السدس» وإن كن بنات 
فالسدس بينهن» وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعداً فلهن الثلثان ولا شيء 
لبنات الابنء فإن كان معهن آو أسفل منهن ذكر» عصبهن في الباقي للذكر 


(1) انظر: المغني (۹/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١٠/۸۸)ء‏ حاشية رد المحتار .)۷۸٤ /١(‏ 
(۳) انظر: الحاوي الکبیر (۱۰۱/۸ - .)٠١١‏ 

.)٠١١ - ۱١١/۸( الحاوي الکبیر‎ )٤( 

() البيان في مذهب الامام الشافعي» .٠٠ /٩‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مثل حظ الأنثيين› وسواء کان الذي في درجتهن آخاهن أو أخا بعضهن او 
ابن عمهن» وإنما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض). . 

قال الموصلى : (وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن» لأن 
حق البنات في الثلثين بنص الكتاب» وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد 
الصلب» فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فسقط 
بات الا ن إلا أن يکون في درجتهن أو اسفل منهن ذكر فيعصبهن› فیکون 
الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنشيين)". 

قال القرافي : (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب» 
وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة» . 
ويسقطن مع الاثنتين ¿ فصاعداً إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل 
منهن › کان ات ان نامقل بج بشن فللا اف ولارن 
السدس وتسقط السفلى إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو 
يعصب من معه في درجته معهاء وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معها 
ا و 

قال البهوتى : (واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي للبقية 
تمام الثلثين إلا أ أن يکون مع بنات الابن الواحدة فأكثر ابن ابن فأكثر في 
درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي بعد فرض البنت للذكر مثل 
حظ الأنثيين ... ولا يعصبهن من هو أنزل منهن متى کان لهن شيء من 
الثلثين لعدم احتياجهن إليه) ٠‏ 

مل E‏ ا ا إلى ما ورد في قوله فا وان 
وصیک آله ك زكر ڪه لادک نل حط الانسيين بان که نس وق اَن 
) هن ا م ما ل ون کات NEE E Î‏ 


.۸۸/٥ الاختيار لتعليل المختار»‎ )۲( .٠١/١ روضة الطالبين»‎ )١( 
.٠٠۵ - ۳٠٤/٤ کشاف القناع»‎ )٤( .٤1/۱۳ الذخيرة‎ )۳( 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن أولاد الابن» في حكم الأولاد الصلبيين»› فؤإذا 
اجتمعوا مع البنت الصلبية فلهم الباقي بعد فرض البنت» للذكر مثل حظ 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن مسعود 
ته » وأفتی بقوله : ال E‏ وأبو و 


فقد ورد عن ابن مسعود وه آنه کان یقول: (فی بنت» وبنات ابن» 
وبني ابن : للبنت النصف» والباقي بين ولد الابن للاك يل ع لأسي 
E DBE‏ ت الاين قللىي السدس؟ فر هن 
السدس» ويجعل الباقى لبنى الابن) وفى لفظ قال: (للابنة النصف» وما بقى 
لبني الابن» اتال و لا ا الان لم يزدن ات 
غل ادس 

ویمکن آن يستدل لابن مسعود طبه ومن معه بحديث ابن عباس و 
قال: قال رسول الله ية: (آلحقرا الفرائض بأهلها فما بقى؛ فهر لأولى 
ر9 

وجه الاستدلال: أن ابن الابن يكون أولى ذكر يستحق الباقي» بعد 
فرض البنت. 

الرد عليهم : دليلنا قوله تعالى: ' يوصيكم الله في آولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين " النساء .١١‏ فكان على عمومهء ولأن الذكر من الولد إذا كان 
في درجته أنثى عصبها ولم يسقطها كأولاد الصلب» ولأن كل أنثى تشارك 


(۱) انظر: الاستذکار .)٤١١/٠١(‏ 

(۲) انظر: الاستذکار (١۱/۱١٤)ء‏ المغنی .)١١/۹(‏ 

)۳( روأه: اتن أبى شيبة فى مصنفه» کتات الفرائض› في بنت ابن وبنات أبن› رقم 
.(۱۷۲٥(‏ 


(€) سبق تخریجه. . .. 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض کے“ 


أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي الفرض كمزاحمة 
الزوج» فأما استدلاله بآن فرض البنات الثلثان فهو كذلك» ونحن لم نعط 
بشت الاين فرضاً وإنما أعطيناها بالتعصيب ٠."‏ 

النتيجة: أن حكاية الإجماع في هذه المسألة على قسمين» إجماع 
a O E‏ 

اما الإجماع الصحيح المنعقد» فهو مقأ سمة بنات اا لإخوانهن من 

.]١١ فيما بقي بعد ميراث البنت 0 ا ن [التساء:‎ e 
فت الات عل الد فان الال للد كرو هن اواد الاين فط‎ 
الات‎ 
 .بيصعتلاو الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض‎ ]١٥-۲١۷[ © 

المراد بالمسألة: أن الأب يرث فى ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض› 
وتارة بالتعصيیب المجرد» وتارة بالفرض والتعصيب. 

مثاله: لو مات ميت عن» ابن» وأب» فالمسألة من (ستة أسهم) فللأب 
السدس (سهم واحد) فرضاء والباقي للإبن (خمسة أسهم). ولو مات ميت 
عن آم وأب» فالمسألة من (تلانة آسهم) فلام الثلت (سهم واحد) والباقي 
للأب (سهمان) تعصبًا» ولو مات ميت عن أب» وبنت فالمسألة من (ستة 
أسهم) فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) وللأب السدس (سهم واحد) فرضاء 
ويرد له الباقي (سهمان) تعصيبًا. ) 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن من ترك 
ایتا وأبًا ان الأب السدس» وما بي فللابن› وكذلك جعلوا حکم الجد مح 


الابن كحكم الأب]". 


.)١٦ص( انظر: الإجماع‎ )۲( .)٠١١/۸( الحاوي الكبير‎ )١( 


مسائل الاجماع ذ في أبواب التيرعات والفرائض 


ابن عبدالبر (۳٩٤ه)‏ قال: [الأب عاصب وذو فرض إذا انفرد أخذ 
المال كله» وإن شركه ذو فرض كالابنة والزوج والزوجة أخذ ما فضل عن 
ذوي الفروض» فإن كان معه من ذوي الفروض من يجب لهن أكثر من 
خمسة سداس المال؛ فرض له السدس» وصار ذا فرض وسهم معهمء 
المتوفى غير أبويه ؛ فلأمه الثلث» وباقي ماله لأبيه؛ لأن الله عز وجل لما 
جعل ورئة المتوفى بريه › وا e‏ الثلث› غلم آن للأب ما 
بقي بدلیل قوله له : #وورتە, ااه لاد الست [السّاء: .]1١‏ وهذا کله إجماع 
من العلماء» واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء]'. 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على ان الأب إذا انفرد كان له 
جميع المال» وأنه إذا الأبوان؛ کان للام اللتء وللات الباقي ؛ لقوله 
4 : #وورده, واه لايد الت [التساء: .]١١‏ 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ في كلامه على ميراث الأب: له ثلاثة أحوال: 
[حال: يرث فيها بالفرض» وهي مع الابن آو ابن الابن وإن سفل»ء فليس له 
إلا السدس» والباقي للابن ومن معهء لا نعلم في هذا خلافا .. الحال 
الثانية: يرث فيها بالتعصيب المجرد» وهي مع غير الولد؛ فيأخذ المال إن 
انفرد» وان کان معه ذو فرض غير الولدء کزوج› أ و آم» أو جدة» فلذي 
الفرض فرضه»ء وباقي المال له .. الحال الثالثة: يجتمع له الأمران: 
الفرض والتعصيب» وهي مع إناث الولدء أو ولد الابن» فله السدس؛ لقوله 

4 : لکل ر وجل مهما اَلسدش يسا ر إن کان E‏ ا ولهذا كان 
لآب الس م اينت الجا ا . فليس فيه 
بحمد الله اختلاف نعلمه]". 


(۱) انظر: الاستذکار .)٤٠١٥/۱٥(‏ (۲) انظر: المغني .)۲١ - ۱۹/۹٩(‏ 


مسائل الاجماع في في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع : الحنفية"". 


قال الجويني : (الأب يستخرق التركة إذا انفردء ا ا ت 
المحض إذا لم يكن في الفريضة ولد أو ولد ابن» فإن كان فيها ولد و ولد 
ابن» وإن سفل» فإن کان ذکرا فللأب السدس لا غیر» وإِن کان آنثی فلها 
فرضها» وللأب السدس بالفرض» والباقي بالتعصيب» ... والأب يجمع له 
الر راضب سرح رد ا“ ٠`‏ 

قال العمراني: (وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض 
لا غير» وحالة يرث فيها بالتعصيب لا غير» وحالة يرث فيها بالفرض 
والتعصيب» فأما الحالة التي يرث فيها بالفرض لا غير فهي: إذا كان الأب 
مع الابن أو ابن الابن .. فإن فرض الأب السدس ٠...‏ وأما الحالة 
التي يرث فيها بالتعصيب لا غير فتنقسم إلى قسمين : 

أحدهما : ا ا وهو : إِذا لم يکن معه من له فرض› 
بان کان وحده ) ) 

والثاني : ياخذ بعض المال بالتعصيب وهو: إذا كان معه من له فرض 
غير الابنة مثل : أن کان معه آم» أو أم ا ام“ أو زوج» أو زوجة» فإنه يأخحذ 
ما بقى عن فرض هؤلاء بالتعصيب ... وأما الحالة الثالثة التي يرث فيها 
ال راك عق ا ا ر ا ن ا 
للأب السدس بالفرض» وللابنة اول اا والباقي للأب 
TT‏ 


قال النووي: (وللأب ئلائة أحوال» حال یرٹ بمحص. .الفرض“ وهو 
إذا كان معه ابن» أو ابن ابن» فله السدس» والباقي للابنء أو ابن الابنء 


ATO © .)۸۷ /٥( انظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.٥٦ - ٥٥/۹ البيان في مذهب الامام الشافعی»‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وحال يرث بمحض العصوبة» وهو إدا لم یکن ولد ولا ولد ابن» وحال 
یرٹ بهما» وهو إدا کان معه بىت » أؤ تف ابن › أ بنات» فله السدس 


فرضاً» ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب)'. 


قال الموصلي : (الأب وله ثلاثة أحوال: الفرض المحض وهو السدس 
مع الابن وابن الابن وإن سفل» قال تعالى: ' ولأبويه لكل واحد منهما 
وولد الابن قال تعالی : فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» فعلمنا 
وبنت الابن فله السدس بالفرض» والنصف للبنت» أو الثلثان للبنتين فصاعداً 
والباقی له بالتعصيب لقوله عليه الصلاة والسلام: 1 فما آیقت فلأولى عصبة 
0 ) 

قال القرافي : (والأب إذا انفرد حاز المال بالتعصيب» وإن كان معه ذو 
فرض سواء إناث ولد الصلب وولد الابن أخذ ذو الفرض فرضه وأخذ هو 
الباقي بالتعصيب» ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإناڻهم 
السدس» فإن فضل عن إناثهم فضل أخذه بالتعصيب)". 

قال الخطيب الشربيني : (الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن 
ابن» وبتعصیب إذا لم يکن ولد ولا ولد ابن» وبهما إذا کان بنت أو بنت 
ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة). 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قال الله لك : ولابويَە ي لحل ور َا ١‏ السَدس يما رَد إن کن 


ٍِ 


ر فان ا Ke‏ ل و 0 واه فلامّه الث [التساء: .]1١‏ 


.)۸۷ /١( الاختيار لتعليل المختار‎ )۴( .٠١/١ روضة الطاليين»‎ )١( 
.٠١ - ۱٤/۳ مغني المحتاج»‎ )٤( .٤٦/۱۳ الذخيرةء‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن الأب يرث السدس بالفرض إن. كان للم 
فإن لم يكن له ولدء وخلف والدين»ء فللأم الثلث لأنها خصها بالذكرء 
والباقي يكون للأب تعصيبًاء. ٠‏ 

الثاني : عن ابن عباس ويي قال: قال رسول الله بيا : (ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)'. 

وجه الاستدلال: أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب» فإذا لم 
يوجد مع الأب أحد رد إليه الباقي إليه تعصيبًا؛ لأنه أولى رجل ذكر. 

النتيحة : صحة الإجماع في أن الأب يرث في ثلاث حالات: تارة يرث 
بالفرض» وتارة بالتعصيب المجرد» وتارة بالفرض والتعصيب. 
]١-۲۰۸[ ©‏ للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولدء أو ابن ابن. 

المراد بالمسألة: أن الأب يرث السدس فى شرط وجودي» وهو: إذا 
شاركه في المیراث» ابن للمیت» آو ابن ابن› س کر المدس وتا . 

مثاله: لو مات ميت عن : أب» وابن» فالمسألة من (ستة آسهم) للأب 
السدس (سهم واحد) وللابن الباقي (خمسة أسهم). 

من نقل الإجماع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن فرض 
الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد» أو ولد ابنء السدسان» أعني 
ان لکل واحد منهما السدس؛ لقوله &4: اولابويه لکل وجل مهما السدس 
ا ردچ (الئتاء: 1١‏ والجمهور على أن الولد هو الذكر دون 
الأنثى› وخالفهم في ذلك من E‏ 


(۱) سبق تخریجه. ) 

(۲) انظر: بداية المجتهد )٤١/۲(‏ وقول ابن رشد: (والجمهور على أن الولد هو الذكر 
دون الأنشى وخالفهم من شذ) وهذا لا ينقض الإجماع» فإنهم يقولون: يفرض للأب مع 
وجود الولد السدس فإن كان الولد أنثىء أخذ ما بقي تعصيبًا لا فرضًا. 
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ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ قال: [وأما السدس فهر فرض سبعة: فرض كل 
واحد من الأب والجد» إذا كان للميت ولد آو ولد ابن . . بالإجماع]'. 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [(وليس للأب مع الولد الذكرء أو ولد الابن 
إلا السدس. .) يعني والله أعلم» كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس 
فيكون له ثلاثة آحوال: حال يرث فيها بالفرض» وهي مع الابن أو ابن 
الابن وإن سفل» فليس له إلا السدس» والباقي للابن ومن معهء لا نعلم في 
هلا یلاق ۲ 

الزيلعي (١۳٤۷ه)‏ قال: [فللأب السدس مع الولد أو ولد الت لرل 
6 : ا ولابويه لکل وج يسا ألشُدسش يما ر [النْساء: ]١١‏ إن كان له ولد 
جعل له السدس مع الولد وولد الابن ولد شرعًا بالإجماعء قال ل : 
ادمه [الأعرّاف : ]۲١‏ وكذلك عرفا قال الشاعر: 

ونا بتو ناتتا ونتاتنا وغو آنا الزجال الاآجانب 


وليس لدخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز 
بل هو من باب عموم المجازء أو عرف كون حكم ولد الابن كحكم الولد 
بدليل آخر» وهو الإجماع]". 

الموافقون على الإجماع: الشافعية. 

ال الجر : اال ن ا ارو راا ا 
المحض إذا لم يكن في الفريضة ولد أو ولد ابن» فإذا كان فيها ولد أو ولد 
ابن وإن سفل» فإن كان ذكراً فللأب السدس لا غير)“. 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٥‏ (۲) انظر: المغني .)۲١/۹(‏ 
(۳) انظر: تبيين الحقائق (۷/ .)٤۷۳‏ ) 

(6) انظر: الحاوي الكبير (۹/۸٠۱)ء‏ نهاية المطلب (1۹/۹)ء روضة ة الطالبين 1/0( 
)٥(‏ نهاية المطلب (۹/ .)٦۹‏ 
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قال العمراني : (وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض 
ا E OS‏ لا غير فهي : ا کا 


قال النووي: (وللأب ثلاثة آحوال» حال پرٹ بمحض ا 
إذا کان معه ابن» أو ابن ابن» فله السدس» والباقي للاين أو ابن الان . 

قال الموصلي : (الأب وله ثلاثة أحوال: الفرض المحض وهو السدس 
مع الابن وابن الابن وال وی ا 

قال القرافي : (والأب إذا انفرد ا اال اا و 
له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإناثهم ا 8 

قال a‏ الشربيني: (الأب يرث بفرض فقط السدس إذا كان معه 
ابن أو ابن ابن). 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ۶ جاء في 3 : لاوت 

لکل وج يما و وڈ اشتاء: 1۱[ 

وجه الاستدلال: ا نص صريح في أن للاب إن کان 
معه فرع وارث. . 

الا ب الإجماع أن الأب إذا شاركه في الميراث؛ ابن للمورث»ء 
اون ان فإن نصيبه السدس فرضًا. 
® ]1-14[ أن الأم نصيبها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم. 

ب أن الام تستحق اثلث فر OR‏ . 


(۱) البيان فى مذهب الامام الشافعى › 0۵0/4 - 0. (۲) روضة الطالبين › ۳ 
(۳) الاختيار لتعليل المختار /٠٥(‏ ۸۷). (€) الذخيرة› 7 
() مغني المحتاج› £۳ - 0.. 
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الأول: عدم الفرع الوارث. 

والثاني : ا الجمع من الأخوة ائنان 8 أشقاء أو لأب ذکورًا ام 
ان ام ر 

والثالث: أن لا تكون المسألة التي فيها ا إحدى الغراويتين› لأنها 
تأخذ فيهما ثلث الباقي» لا ثلث جميع المال. 

فإذا 4 الأم أولاد و فانم ل يحجبونها إلى س 
ا 
u‏ فللا الثلث u‏ الباق د لاش الأخ الق 

من نقل الإجماع: الماوردي )*۰ (a0‏ قال: [لا اختلاف فيه بين الفقهاء 
ان بني الإإخوة ل پحجبول الام عن الثلت ال السدس بخلاف آبائهم» وإِن 
حجبها ولد الولد کابائي]. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلك 
بشرطين › احا 2 الولد وولد الاير من والاإناث› والثاني : 
عدم الابئين فصاعداً من الإإخوة والآخوات من أي الجهات کانوا ذکوراً 
اناا أو ذکورا أو إا فلها في هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمه بین 
أهل العلم]". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية والحنابلة. 

قال العمراني: (الحالة الرابعة أن يكون مع الأم أخ أو أخت فلها 


(۱( الحاوي الکیر e‏ (۲( (14/0. 


)£( انظ : ا 1/1( (o)‏ انظر: المغلي ۸/0( 
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الثلث). 

قال النووي: (وأما الام فلها ثلاثة أحوال: حال ترث ثلث المال إذا 
لم وو ۰ ولد e‏ ولا و Eh‏ 
N i E‏ 
قال تعالی : "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن 
لم یکن له ولد وورثه آبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلاأمه السدس › 
وقال ابن عباس : إنما يحجبها من الثلث ا السدس ثلاثة من الاخروة 
فضاعداً تظراً إلى لقظ الجمه)“. 

قال القرافي )€ (AA‏ : (وفرض الام اللخ ر الولد وولد الان أ 
و اغ ار قرت الس 

قال الخطيب الشربيني : ات ت یی تاا د ولد ابن 
ولا انان من الإإخوة والأخوات)* ٤‏ 
الاخوة س e‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : ا و نازلة عن . 
آبائهم› وعن آيتاء الاين والفرق بين بني اللإخوة وبين بني الابن في الحجب 

من نلانة حه 

أحدها: أن بني الإخوة لا ينطلق عليهم اسم الاخوة» وأما بني الابن 
فينطلق عليهم اسم الابن. 


۹/۹: البيان في مذهب الامام الشافعي» ۹/۹". 0 وة الظالة‎ )١( 
.٤٦/١۳ الذخيرة»‎ )٤( .)۹°١ - ۸٩ /٥( الاختیار لتعلیل المختار‎ )۳( 
.٠١ /٤ کشاف القناع»‎ )٩( .٠١/۳ مغني المحتاج»‎ )٥( 
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POE HANES e‏ بخلاف 


والثالث: أن الولد اقوی ذز في الحجب من الإخوة لأنهم يحجبون مع الأم 
الزوج والزوجة بخلاف الإخوة» فكان ولد الولد أقوى في الحجب من 
أولاد الإخوة' 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأم لا تحجب عن الثلث بوجود أولاد 
الأخوة. 
]۱۸-۳١١[ ®‏ إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث. 

المراد بالمسألة: في أن الأبوين (الأب والام) إذا انفردا في الميراث» 
ولم یکن معهما فرع وارث؛ فإن ۳ الثلث من أصل التركة» وهو أعلى 
فرض لها. 

مثاله : لو مات ميت عن: أب» وأم» فإن الال من (ثلاثة ۳ فلا م 
الثلث (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الأبرين 
إذا ورثاه أن للأب الثلثينء وللأم الثلك]. 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا فى الأبوين ذا لم يكن منالك وارك 
غيرهما أن للأب الثلثينء وللأم الثلك]". 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال : [وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد؛ كان 
له جميع المالء وأنه إذا انفرد الأبوان؛ كان للأم الثلث» وللأب الباقي]. 


(۱)( انظر: الحاوي الكبير .)٠١٤/۸(‏ () انظر: الإجماع (ص4۲). 
() انظر: مراتب الإجماع (ص٤۱۸). )٤(‏ انظر: بداية المجتهد (۲/ ..)٤١‏ 
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الموافقون على الإجماع: N TET‏ 


قال الماوردي : (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجا ۋانوتن 
فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج االو رالا لات 

قال الجويني : (ومعتمد المذهب أن أصل الفرائض أنه إذا اجتمع ذکر 
وأنٹی في در حه وأحدة فالذکر يفضل الأنثى› وإدلاء الأبوين ا بالمیت 
من جهه الأبوة» وقد ت انیا إدا اجتمعا فللام الفلث والباقي للأب). 

قال ابن الخرقي : (وادا کان و وابوان» أعطي الزوج الصف والام 
اا بي › وما بقي فللأب»› وإدا کان زوجة وأبوان» أعطيت الزوجة 
الربع» والأم ثلث ما بقي» وما بقي فللأب).. 

قال 2 (وفرض الام الثلث ... ولها مع الأب وروج أو زوجة 
وره ا ا e aR‏ أو بعضه للأدلة المذكورة فى 
المطولات› فالثلث هنا وإن صار في الحققة ربع جمیح المال | إل 
أن الأدب التعبير به تبركاً بلفظ القرآن وتباعداً عن إيهام e‏ 

DEE a‏ الف قول الله 84 : ولاو لابويه لڪ ور 
م ادس ِ ما َل ِن کن ل ھر و فان ا تک ل2 ولد 3 واه ليه 
الل ته [التّساء: .]١١‏ 


(0 انظر: حاشية رد المحتار .)۷۷۳/١(‏ . 

(۲) انظر: الحاوي الکبیر (۹۹/۸)ء نهاية المطلب .)٤١/۹(‏ 

(۳) انظر: المغني (۲۳/۹)ء المبدع في شرح المقنع .)١١۸/١(‏ 

.)٤٠١ /۹( (ه) نهاية المطلب‎ ٠ .)44/۸( الحاوي الكبير‎ )٤( 
.٤٦/١۳ المغني› ۲۳/۹. (۷) الذخيرةء‎ )0 
) .)۷۷۳ /١( حاشبة رد المحتار‎ )۸( 
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وجه الاستدلال: آنها نص ظاهر صريح في أن الأبوين إذا انفردا فى 
الميراث؛ فللا م الثلث› والباقي (الثلشر) الأب تعصًا. 


النتيحة : صحة الإجماع في آن الابوين إذا انفردا في الميراث؛ فإن للام 
الثلث» والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا. 
© [۱۹-۲] یرٹ الزوج من زوجته النصف والربع. 

المراد بالمسألة: أن الزوج يرث من زوجته النصف بشرط واحد» وهو: 
عدم الفرع الوارث» والربع مع وجوده. 

مثاله: لو ماتت امرأًة عن زوج وأخ شقيق» فالمسآلة من (اثنين) للزوج 
النصف (سهم واحد) لعدم ولد الميتة› والباقي (سهم واحد) للاخ الشقيق 


© 


ولو ماتت امراًة عن E‏ وآبن› فالمسألة من (أرنعة اسهم) للروج 
الربع (سهم واحد) والباقي ( اة أسهم) للإبن. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الزوج يرث 
من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى النصف» وأجمعوا 
أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء]'. وقال: 
[واجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إدا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن 
وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابآ" 

ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الزوج يرث من زوجته التي لم تبن 
منه بطلاق ولا غیره» ولا ظاهر منها» فماتت قبل أن تكفر؛ النصف إن لم ) 
يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرًا أو أنشى› 
فإن الزوج يرث الربع ما لم تعل الفريضة في كلا الوجهين» واختلفوا إذا 
عالت أيحط شيء أم لاء واتفقوا أنه إذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن 


(1) انظر: الإجماع (ص4۲). (۲) انظر: الإجماع (ص4۲). 
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e 


وقال: [واتفة تفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها 
اللنصف. وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع إلا 
أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرهاء ولا 
E‏ 

ابن عبدالبر (1۳٤ه)‏ قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرآته إذا لم 
تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف» فإن تركت ولدا آو ولد ابن 
ذكرًّا كان أو أنشى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصى بها أو دين» وميراث 
المرأة من زوجها إذا لم يترك ولذا ولا ولد ابن الربع› فإن ترك ولدًا أو ولد 
اتن ذكرًّا کان أو أنثى؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها ا 
وذلك أن الله 84 يقول في كتابه :وڪم E‏ ازو جڪ ِن و 
SEEM‏ ا 
وصِيَةٍ یت بھا او د وهر الرس يِا ج ا تر ل ل بن لک 


E 


ص سے 4 


رل که ڪا کڪ له تت اش ب رَڪ ين بعد وَصِكَة 
نوصو ب أو بن [النّسَّاء: ۱۲] قال آبو عمر: هذا س من علماء 
المسلمين لا خلاف بينهم فيه وهو من الحكم الذي ثبتت حجته» ووجب 
Ee‏ ل | 
ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [فأما النصف فأجمعوا أيصًا على أنه فرض 
خمسة» وهم: .. والزوج إذا لم يكن للميتة TET‏ 
ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من 
مرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثىء إلا ما 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸). (۲) انظر : المصدر السابق (ص١۱۸).‏ 
(۳) انظر: الاستذکار .)٤١۲/۱٠١(‏ 
() انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٤‏ 
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ذكرنا عن مجاهد» وأنها إن تركت ولدا؛ فله الربع» وأن ميراث المرأة من 
رخا إذا لم يترك الزوج ولذا ولا ولد ابن الربع؛ فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ 
فالئمن »› وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد وهذا 
ورود النص في قوله 4ل : رلڪ صب 5 ما سرك ازوج ڪُم لن ل ر یکن لھک 
رکد اء > Pry‏ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: e‏ الزوج النصف مع عدم ولد الميتة 
وولد ابنهاء والربع مع الولك آو ولد الابن» وفرض الزوجة والزوجات الربع 
مع عدم ولد الزوج وولد ابنه» والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع 
سواء بإجماع أهل العله]". a‏ 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم 
الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع» وترث المرأة من زوجها الربع مع 
فقد الولد والشمن مع وجوده]" . وقال: [قوله 4 : وكڪُم نِصَف م 2 
ازوج ڪمچ لاء : 1۲[ الآيتين الخطاب للرجال» والولد هنا هم بنو الصلب 
وبنو بنيهم وإن سفلوا ذكرانًا وإناثًا واحدًا فما زاد بإجماع]“. 

النووي (٦۷٩ه)‏ قال: [أما قدر المستحق؛ فللزوج نصف المال إذا لم 
يكن للميتة ولد ولا ولد ابن» وربعه إن کان لها ولد أو ولد ابن منه أو من 
غيره» وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن والثمن إن کان له 
ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها» والزوجات يشتركن في الربع والثمن 
بالإجماع]. ) 

الزيلعي (۳٤۷ه)‏ قال: ولزو النصف» ومع الولد أو ولد الابن وإن 
ل ال لغوله 8# وڪم صف ما ترك ازوج ڪم ن لر يکن هري 


(1) انظر : بداية المجتهد (۲/ .)٤۲‏ (۲) انظر: المغني (۲۱/۹). 
(۴) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١١/١(‏ 
(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن )٥( .)١١/١(‏ انظر: روضة الطالبين .)١ - ۸/١(‏ 
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ا 


رڪ [الساء: ]۱١‏ فيستحق كل 


ES 
زوج إما النصف» وإما الربع مما تركت امرأته؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع‎ 
تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم: ركب القوم دوابهم› ولسوا ثيابهم وأفظ‎ 
الولد يتناول ولد الابن؛ فيكون مثله بالنص أو بالإجماع على ما بيناه من‎ 

قبل ؛ ا سوا ١‏ 


الاب في حجب ار النصف› a‏ عن الربع» ا 
6 س 

البهوتي (١١٠٠ه)‏ قال: [فللزوج الربع إن UNE‏ ذکرا أو أنش منه ‏ 
E‏ أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور» وله 
E‏ آي عدم الولد وولد الابن» ولزوجة.فأكثر الثمن إن كان 

له ولد ذکراً أو اش وأاحد أو متعدد منها او او ولد ابن وإن سفل › 
والربع مع فما اغا 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹ھ) قال: فزوج ال النصف مع عدم الولد 
وولد الابن إجماعا» ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذکرا 
كان أو أنثى» واحدا أو متعددا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره 
. . وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو 
أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًاء وثمن معه أي ولها الثمن مع وجود 
ولا القت آو آولاد بنیه EE‏ 

الموافقون على الإجماع: قال الماوردي: (فأما اللصف ففرض خمسة: 
فرض الزوج إذا لم يحجب ... وأما الربع ففرض اثنين: فرض الزوج مع 


(۱) انظر: تبيين الحقائق (۷/ .)٤۷۸‏ (۳) انظر: فتح الباري .)۲١/۱۲(‏ 
(۳) کشاف القناع» EY /٤‏ ) ا 
(6) انظر: حاشية الروض المربع /٩(‏ 4۳-۹۲). 
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الحجب» وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة» وأما الثمن فهو 
فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب)'. 

قال السرخسي : (فأما الزوج فهو صاحب فرض وله حالان: النصف 
عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى» والربع عند وجوده ... وأما 
الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن 
دگرا کان أو آنتى٠.والقمن‏ عند وجرد 

قال العمراني: (فأما الزوج فله فرضان: النصف مع عدم الولد أو ولد 
الابنء والربع مع وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل ذكراً كان الولد أو 
ا و فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد 
ابن وإن سفل» ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكراً كان 
الولد أو أنش . .. وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة)". 

قال القرافي : (فالنصف فرض خمسة: ... والزوج مع عدم الحاجب 
ل فرض صنفين: الزوج مع وجود الحاجب» والزوجة والزوجات 
مع عدم الحاجب» والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود 
الخاخت. 

قال الخطيب الشربيني : (النصف فرض خمسة: زوج لم تخلّف زوجته 

ولداً ولا ولد ابن ... والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن» وزوجة 
ليس لزوجها واحد منهماء والثمن فرضها مع أحدهما)*. 

قال الدردير : (فالنصف لخمسة: الزوج يرڻه من زوجته عند عدم عدم 
ارغ ا لورت دا أو ا او ود الد الت و و مر > کار للد ار 
غيره . .. والربع للزوج لفرع من الزوجة يرث: كبنت أو ابن منه أو من غيره 


)۱( الحاوي الكبير»ء ۹1/۸. (۲) المہسوط› .۱٤۸/۲۹‏ 
(۳) البیان فی مذهب الامام الشافعی› ."A/۹‏ (€) الذخيرة› ۳/£. 
)٥(‏ مغني المحتاج› ۳/ ۹. 
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ولو من زنا للحوقه بالأم» والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي 
الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكراً أو أنثى منها أو من غيرهاء 
وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن» 
والثمن لهن: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق)'. 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأرل: قال اه 8#: چرکڪ نشف ٤‏ رك اڪ لن لر يکن 


4 


i 2 رر وود ےا ےت ع‎ 7 CA وو‎ Kk 
هري ولد قان ڪان هن ول فکڪم اريم يا ترڪ من بمَيِ وي‎ 


م ۰ سے نے ج کے 


بویت ھا او ي کڪ ار کا ترک لن لم يڪن لک 
ڪان کڪ وٿ هى لشي نا َم يئ تد وير وصوت يي أو 
دن [النساء: 1۲[ 

وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف 
مع عدم وجود ولد لزوجته الميتةء والربع مع وجود ولد للميتة» ون الزوجة 
ها الربع مح عدم وجود ولد لزوجها القت والثمن مح وجود ولد لزوجها 
الت 

الثانى: عن ابن عباس وإ قال: (كان المال للولد» وكانت الوصية 
الاين يع ك ا اح ل الاک ا الان 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع› 
وللزوج الشطر والربع)". 

النتيحة: صحة الإجماع في أن الزوج يرث من زوجته النصف إذا لم 
بحن ركت فرعًا وارئا» والربع مح وجوده» وترٹ الزوجة الربع مح عدم ولد 
الزوج› والثمن مع وجوده. ) 

وما إذا كان الفرع الوارث ولد ابنهء فإن فيه خلافا ورد عن مجاهد» 


(۱) الشرح الصغیر» -٦۲۱/٤‏ 1۲۲. 0 س 
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فقد قال : (ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب 
الولد نفسهء ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى 
ال 
]۲١-۳۲[ ©‏ ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن. 

المراد بالمسألة: أن الزوجة ترث من زوجها الربع بشرط واحد» وهو: 
عدم الفرع الوارث› والثمن مع وجوده. 

مثاله: لو مات رجل عن زوجة» وأخ شقيق» فالمسألة من (أربعة أسهم) 
للزوجة الربع (سهم واحد) وذلك لعدم ولد الميت» والباقي (ثلاثة أسهم) 
للأخ الشقيق عصبة» ولو مات زوج عن زوجة» وابن» فالمسألة من (ثمانية 
أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن المرأة ترث 

من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن وأجمعوا آنها ترث الشمن 
واکان لول وو 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن 
الزوج يرث منها النصف» وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج 
يرث منها الربع إلا أن الذي يحجبها عن الربع ای شمن ولد م منها أو 
من غیرهاء» ولا ولدها من غیره]". 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [قال مالك: .. ls‏ المرآة من زوجها 
إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربعء فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرًا كان أو 
أنشى ؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين .. قال أبو عمر: هذا 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه» وهو من الحكم الذي 
(1) انظر: الحاوي الكبير (۸/ 4۷)ء وبداية E‏ 


(Y)‏ (ص۹۲). 
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ثبتت حجته» ووجب العمل به والتسليم 0 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [وأما الربع فأجمعوا على آنه فرض اثثين» ‏ 
فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن» وفرض الزوجة» أو الزوجتين 
والثلاث والأربع» إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن وأما الثمن فأجمعوا 
على آنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان لازي ولد 
أو ولد e‏ 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال : [وأجمع العلماء e‏ اا 
إذا لم تترك ولدّا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو و آنٹی› إلا ما ذكرنا عن 
مجاهد» وأنها إن تركت ولدًا؛ فله الربع» وأن ميراث المرآة من زوجها إذا لم 
يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن الربغ ؛ فإن ترك ولدا أو ولد ابن؛ فالثمن› وأنه 
لن تخجهن أخد عن الرات ولا قهن الا الرلدا. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد 
الزوج وولد ابنه» والثمن مع الولد أو ولد اا الواحد والأربع و 
بإجماع أهل العلم]“. ‏ 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال : [وأجمع ال العلماء ۳ أن للزوج النصف مع عدم 
الولد أو ولد الولد وله مع وجوده لريع؛ وترث المرأة من زوجها الربع مع 
Sa SE‏ . وقال: [قوله ي : ور گم نصف م 

ترك [لنسّاء: ]٠١‏ الآيتين الخطاب للرجالء والولد هنا هم راا 
بنیهم وإن سفلوا ذكرانًا وإناڻا واحدًا فما زاد بإجماع]". 


(۱) انظر: الاستذکار .)٤٤١/٠١(‏ 

(۲) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)١٤١‏ (6) انظر: المغني (۲۱/۹). 
(ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١١/١(‏ 
() انظر: الجامع لأحکام القرآن .)١١١/١(‏ 
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.3 
النووي (١۷ه)‏ قال: [وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد 
ابن» والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرهاء والزوجات 
يشتركن في الربع والثمن بالإجماع]'. 
ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة 
الابن في حجب الزوج عن النصف» والمرأة عن الربع» والأم عن الثلث 
کان وا 

قال البهوتي (١١٠٠ه):‏ ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكراً أو 
أنشى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل» والربع مع 
اا ا 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ قال: [وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما 
فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًاء 
وڻمن معه أي ولها الثمن مع وة الاد المت او ارلاد ةا اغا .. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية. 

قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: ٠....‏ وفرض الزوجة أو 
الزوجات مع عدم الحجبة» وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض 
الزوجات مع الحجب)". 

قال السرخسي: (وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع 
عند عدم الولد وولد لابن ذكراً كان أو آنثى» والثمن عند وجوده)". 


(۱) انظر: روضة الطالبین (۸/7 - .)٩‏ (۲) انظر: فتح الباري (۲۰/۱۲). 
(۳) کشاف القناع» .۳٤۲ /٤‏ 

.)٤١۸ /۷( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( .)4۳-۹۲/١( انظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 
.۱٤۸/۲۹ المبسوط»›‎ )۷( .٠٦/۸ الحاوي الكبير»‎ )٦( 
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ولا ولد ابن وإن سفل»ء ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكراً 
کان الولد أو أن ا وللزوجتین والثلاث والأربع ما للزوجة الزأحدة". 


الحاجب› ا رف عن راحد رمو لوچا ع روه الحاجب. 


منهماء واللمن فرضها « مع اح 

قال الدردير: ( ... والربع للزوجة او الزوجات ل لفقده: أي 
الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكراً أو أنثى منها أو من غيرهاء 
وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن› 
والشمن لها: آي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق). 
قال ابن عابدين: (فللزوجات حالتان: الربع بلا ولدء والئمن مع 
اف 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 


۹ 


الأول: قال الله ب8 : وڪم صف ما كرك ترك ازوجڪَ إن ل 
اھر ولد فان ڪات هن ولد وڪم الريع E‏ من بعد وة 
تيت يها او دن وله ال ما ركن لن له يڪن لک 0 
ڪا كم وله م افع يئا رة تا بد وير شوت با ا 
دنن [النساء : ۲[ 


وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف مع 
عدم وجود ولد لزوجته الميتةء والربع مع وجود ولد للميتةء وأن الزوجة لها 


(۱) البيان في مذهب الامام الشافعي» )١( ٠.۳۸/۹‏ الذخيرةء .٤٠/١١‏ 
(۳) مغني المحتاج» )٤( .٩/۳‏ الشرح الصغیر» .٠۲۲ -٦۲۱/٤‏ 
(٥)‏ حاشية رد المحتار› ."Y* ٦‏ 
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الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت» والثمن مع وجود ولد لزوجها الميت. 

الثاني: عن ابن عباس وي قال: (كان المال للولد» وكانت الوصية 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين› 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع)". 


النتيحة: صحة الإجماع في أن ترث # مع عدم ولد الزوج› 
والشمن مع وجوده ل 

وأما إذا كان الفرع الوارث ولد ابنه» فإن فيه خلافا ورد عن مجاهدء 
فقد قال: (ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب 
الولد نفسهء ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الشلث إلى 
آل و 
]-۲١[ ©‏ الزوجة أو الزوجات يشتركن فيي ميرائهن من الزوج في 

الربع أو الثمن . 

المراد بالمسألة: أن فرض و 0 والزوجات الأربع: الربع» 
بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والثمن بشرط وجود الفرع الوارث. 

مثاله: لو مات زوج عن زوجتين وعم» فالمسألة من (أربعة أسهم) 
للزوجتان الربع (سهم واحد) يشتركن فيه» لعدم الفرع الوارث» والباقي 
(ثلاثة أسهم) للعم تعصيبًا. 

- ولو مات زوج عن زوجتين وابن»ء فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجتان 

لثمن (سهم واحد) يشتركن فيه» وذلك للفرع الوارث» والباقي للابن (سبعة 
أسهم) عصبة. ) 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر: الحاوي الكبير (۸/ »)٩۷‏ وبداية المجتهد (۲/ .)"٤١‏ 
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- من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠ه)‏ قال: [وأجمعوا ان حکم الاریا 
من الزوجات حکم الوأحدة في کل ما ذکرنا]. n‏ 
ابن حزم (٠٤ه)‏ قال: [فإن كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر كما 
ذكرنا؛ فليس للزوجة إلا الثمن» وسوا كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو 
المحفوظ» ولا خلاف في هذا أصلاً]". ٤‏ 
ابن هبيرة (' هھ) قال : [وأما الربع فأجمعوا على آنه فرض اننين 
فرض الزوج إذا کان للزوجة ولد أو ولد ابن › وفرضص الزوجةء أو ا 
والثلاث والأربع» إدا لم یکن للزوج ولد ولا ولد آبن» وأما الثمن فاجمعوا 
على آنه فرض الزوجة أو الزوجتين e‏ أو الأربع إذا کان کک ولد 
أه ولد | E‏ 
و ولد اہن 
ا وولد أبنه› ا 8 أو 3 اا الواحد والأربع» سواأء 
اجسح e‏ 
i‏ 


القرطبی(۷۱م) قال" [وأجمعروا فل أن 2 الا من a‏ 
والشن والثلاث والاربع د في الربع إن لم يكن له ولد» وفي لثمن إن کان له 
ولد وأنهن شركکاء في ذلك . ) 


البهوتي (١۵٠ه)‏ قال: [ولزوجة فأکثر اللمن إن کان له ولد ذکرا أو 


GW انظر: الإجماع (ص"). (۲) انظر: المحلى‎ )١( 
..)۲٠/۹( انظر: المغني‎ )( .)۸٤/۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )۳( 
e .)۹/( (ه) انظر: روضة الطالبين‎ 
.)۱١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ان واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولل ابن وإن سمل › والربع مع 
عنما اجاغا]. 


الموافقون على الإجماع: الحنفية. 

قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: ٠....‏ وفرض الزوجة أو 
الزوجات مع عدم الحجبة» وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض 
الزوجات مع الحجب)". 

قال السرخسي: (ونصيب الزوجات بينهن بالسوية النتين آو ثلاثا أو 
أربعاً لا يزاد لهن على الربع بحالء ولا ينقص عن الثمن إلا عند العول). 

قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد 
کان الولد أو ا ولون والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة)“. 


الحاجب» والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الاج 


منهما» والثمن فرضها مع أحدهماء والمراد بالزوجة الجنس الصادق 
بالواحدة والأكثر» فالزوجتان» أو الثلاث» أو الأربع کان او کرک 
TS‏ 

قال الدردير: ( ... والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي 


.۳٤۲ /٤ کشاف القناع»‎ )۱( 

(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار /٥(‏ 4۲)ء وحاشية رد المحتار .)۷۷١ /١(‏ 
(۳) الحاوي الكبير» )٤( .٩1/۸‏ المہسوط› .۱٤۸/۲۹‏ 
)٥(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي» .۳۸/٩‏ (0) الذخيرة» .٤١/١١‏ 
(۷) مغني المحتاج» 1/۳. 
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الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذکرا و آنثٹی منھا أو من غيرهاء» 
وخرج بالوارث : ولد الزنا ومن نفاه بلعان فکالعدم لا يحجبها للثمن› 
والثمن لها : أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: اق الفرع اللاحق)'. 

فال ان فابو فل وات الان اا ي 
الولں). 


ی ےآ کک کے 1 کا س کی ا س ع ب 
کیا با و تینک شرت بت از یی لے اربع مِمَا ركت إن 
ا سان لک رل کن ساق آ آڪُم وٿ لهي لثمن مٿ يا تة يئ بتر 


وة وصوت 4 ا e‏ ۲[ 
لات وعند حصوره. 

النتيحة: صحة الإجماع في أن فرضص الزوجة الوأاحدة» والزوجات 
الأربع: الربع عند عدم ولد الزوج وولد ابنه. والثمن : عند وجود الولد أو 
]۲۲-۲۱٤١[ ©‏ الأم تأخذ ثلث الباقي في مسال زوج أو زوجة وأبوين . 

المراد بالمسألة: للأم ثلاث حالات في الميراث: 

الحالة الأولى : ترت السدس › بشرط وجود الفرع الوارث»› أو ورد 
جمع من الأخوة .الحالة الثانية: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: ٠‏ 
الشرط الأول: : عدم الفرع الوارث. 
الشرط الثاني : : عدم الجمع من الأخوة» اثنان فأكثر سا ا6ا أشقاءء 


۷۷١/١ حاشية رد المحتارء‎ )۲( .1۲۲ -٦۲۱/٤ الشرح الصغیر»‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتينء فإن كانت المسألة 
إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث . 

وأما الحالة الثالثة: ترث الأم: ثلث الباقي» في مسالتين تان 
بالعمریتین › وهما: 

الأولى : أن تموت امرآة عن: زوج› وأم» وأب» فتکون المسألة من 
رة آسهم) فللزوج النصف (نلاثة ثلث e‏ (سهم 


ضعف الم. 


والثانية: أن يموت رجل عن زوجة» وأم» وأب» فتكون المسألة من 
(أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) وللأم ثلث الباقي (سهم واحد) 
وهو ربع المال في الحقيقة» ويآخذ الأب الباقي (سهمان) وهو ضعف حق 
الأم. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [(وإذا كان زوج وأبوان» 
عطي الزوج النصف» والأم ثلث ما بقي» وما بقي فللأب. وإذا كانت زوجة 
وأبوان» أعطيت الزوجة الربع» والأم ثلث ما بقي» وما بقي فللأب) هاتان 
المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر طله قضى فيهما بهذا القضاءء فاتبعه 
على ذلك عثمان» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وروي ذلك عن علي وبه 
قال الحسن» والثوري ومالك» والشافعي» وء وأصحاب الرأي . 
وجعل ابن عباس وا ثلث المال كله للأم في المسألتين .. والحجة معه 
لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته]"'. 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [وللأم الثلث والسدس في الحالين السابقين في 


(۱) انظر: المغني (۲۳/۹). 
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فصل الفروض المقدرة› وأعاده هنا هنا توطئة لقوله: ولها في مسالتي ر أو 
زو جه وأبوين› ثلث ما بقي بعد فر أو فرضص کک ثلث 
ف فى الحالين اهر اللا ٠‏ 

الموافقون على الإجماع: المالكية") الحنفية". 

قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجاً وأبوين فيكون 
للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج e‏ والباقي للأب وبه قال جمهور 
الصحابة)“. ا 
ل جور E‏ 


قال ابن رشد: (واختلفوا من هذا e‏ في a‏ تعرف بالغراوین: 
وهي فيمن ترك زوجة وأبوين» أو زوجاً وأبوين» فقال الجمهور: في 
الأولى: للزوجة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وهو الربع من راف الال 
وللأب ما بقي وهو النصف» وقالوا في الثانية: للزوج النصف»› وللام ثلٹ 
ما بقي وهو السدس من رأس المالء وللأب ما بقي a‏ 


قال الموصلي : (وثلث ما یبقی بعد فرض الزوج والزوجة في مسئلتين : 
ر وأبوان» أو زوجة وآبوان» لها في الجسيلة الأولى السدس وفي الثانية 
الربع وتسميان العمريتين)". 


.)١٤١/۳( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)0۸۷ /۸( انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل‎ )۲( 

(۳) انظر: المبسوط (۲۹/١٤۷-1٤۱)ء‏ الاختيار لتعليل المختار »)٩١ /٥(‏ حاشية رد 
) المحتار )٤( .)۷۷۳-۷۷۲ /١(‏ الحاوي الكبير» ۹4/۸. ٠‏ 
)٥(‏ المبسوط› .٠٤١/۲۹‏ 0) بداية المجتهدء ۳٤۳/۲‏ 

(۷) الاختيار لتعليل المختار .)٩١ /٥(‏ 
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قال القرافي: (وفرض الام القلت ... ولها فع الأب وزوج أو وة 
ا 

قال ابن تيمية: (وأما العمريتان فليس في القرآن ما يدل على أن للأم 
الثلث مع الأب والزوج» بل إنما أعطاها الله الثلث إذا ورثت المال هي 
والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ ثلثه» والأب 
ثلثيه» واستدل بهذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد 
وججهرر العلا عل أن ما متي :بد رضن الروجن كزان فة افا 
قیاساً على جميع المال» إذا اشتركا فیه» وکما يشتركان فيما يبقى بعد الدين 
والوصية» ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقاًء فمن أعطاها 
الثلث مطلقاً حتى مع الزوجة» فقد خالف مفهوم القرآن)". 

قال المرداوي: (وحال لها ثلث ما بقي» وهي مع زوج وأبوين» وامرأًة 
وأبوين» هذا المذهب بلا ريب» وعليه الأصحاب . ... وهاتان المسألتان 
تسميان: " العمريتين 

قال الدردير: (للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج في الغراوين ... في 
زوجة ماتت عن زوج وأبوين ... أو زوجة مات زوجها عنها وعن أبوين 
فهي من أربعة للزوجة الربعء وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي). 

قال ابن عابدين : (والثلث للأم عند عدم من لها معه السدس» ولها ثلث 
الباقي بعد فرض أحد الزوجين . ... وذلك في زوجة وأبوين وم فلها 
حينئذ الربع» أو زوج وأبوين وأم فلها حينئذ السدس»› ویسمی ثلثاً تأدباً مع 
E) A‏ 


)۱( الذخيرة› 1/۳ (Y۲)‏ مجموع الفتاوى › 1/ "E‏ 


)۳( الإنصاف› A/V‏ ¢3 الشرح الصغير› 1/٤‏ 


.)۷۷۳-۷۷۲ /٦( حاشية رد المحتار‎ )٥( 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى القياس الصحی' وهو من وجوه: 

الأول: أنه إذا اجتمع في المسألة ذو فرض مثل: بنت» وأب» وأم» 
فإن المسألة من ستة أسهم : فتأخذ البنت النصف (ثلاثة أسهم) وتأخذ الام 
ثلث الباقي (سهم واحد) ويأخذ الأب ما بقي (سهمان) فكذلك في هاتين 
العمريتين لعدم الفارق. 

الثاني : كما أن الله 3# أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه فقط» فكذلك 
الحال في العمريتين فتعطى ثلث الباقي ؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجين هو 
يرات ن الأبويين» يقتسمانه كما اقتسما الأصل لعدم الفارق. 

الثالث: كمالو كان على الميت دين أو وصية: فإن الأب والأم 
يقتسمان ما بقى أثلاثاء فكذلك فى هاتين المسألتين يقتسمان ما بقي بعد 
إعطاء ا فتعطی الأم ثلث الباقي لعدم الفارق. 

الرابع: أن الأب والأم إذا انفردا في وراثة جميع المالء ليس معهما 
غيرهماء كان للأم الثلث» وللأب الباقي وهو الثلثان؛ فكذلك يجب أن 
يكون الحال فيما بقي بعد فرض الزوجين» أي: ثلث وثلثان» قياسا. 

الخلاف في المسأالة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس وي" 
ویروی عن علي و وعكرمة» وابن سيرين ولكنه فصل في المسألةء 


.)٥۷/١۳( انظر: إعلام الموقعين (١/١١۳)ء الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(۲) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض» باب في زوج وأبوين من کم هي؟ رقم 
(TAD‏ 

(۳) وردت روايتان عن علي بن ابي طالب ڪوب : 
الأولى: يوافق فيها ابن عباس» رواها: البيهقي في السنن الکبری »)۲۲۸/١(‏ 
والدرامي في سننه .)۳٤٦/۲(‏ والثانية : يوافق فيها الجماعةء رواها البيهقي في السنن 
الکبری ۲۲۸/۷). 
ا کر کی رو ا وای م ا ا : (YYV/Y)‏ 
(أصح الروايتين عن علي دب). 
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فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين» وكقول ابن عباس ويا في امرأًة 
اون وأيضا هو مذهب داود وابن حزم الظاهريان". فقد افتی ابن 
عباس وا في : (زوج وأبوين أنه يعطي الأم الثلث من جميع المال)". 
وصح عنه آنه ناظر زيد بن ثابت في هذه المسألة» فعن عكرمة» قال: 
(أرسلني ابن عباس ويا إلى زيد بن ثابت ولب أسأله عن زوج وأبوينء فقال 
زيد: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال» فأرسل إليه 
ابن عباس وا : أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكره أن أفضل 


و 
rg‏ 


ا غل ات 

ومستند المخالفين ظواهر نصوص الكتاب والسنة في إعطاء فرض الأم» 
وعدم الزيادة عليه. ) 

الجواب: قال السرخسي : (وحجتنا في ذلك قوله تعالى: ' فإن لم 
یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ' معناه فلأمه ثلث ما ورثه أبواه إذ لو 
لم يحمل على هذا صار قوله وورثه أبواه فصلاً خالياً عن الفائدة» وقد كان 
يحصل البيان بقوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث»› كما قال 
تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
O O E EE‏ 
الأبوين» وميراث الأبوين ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة» يوضحه أنه 
علق إيجاب الثلث لها بشرطين أحدهما: عدم الولد والآخر: أن يكون 
الوارث آبوین فقط»› لان قوله تعالی ' فان لم یکن له ولد " شرط» وقوله 
تعالى: ' وورثه أبواه " عطف على شرط» والمعطوف على الشرط شرط› 
والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهماء فبهذا يتبين 


(۱) ابن أي شيبة في مصنفه» رقم .)۳۱٥۸۲(‏ (۲) انظر: المحلى .)٠١١/١١(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم .)۳۱١۸۲(‏ 
€3 رواه ابن ا ية في مصنفه › رقم .(Y\oAY)‏ 
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أن ثلث جميع التركة لها غير منصوص في هذه الحالةء تاا 
هذا المعنى المعقول وهو أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع؛ 
لأن سبب وراثة الذكر والأنثى واحد» وكل واحد منهما متصل بالميت بخير 
ا ثم لا يجوز تفضيل البنت على الابن ولا التسوية بينهما في الفروع بل Ù‏ 
يكون للأنشى مثل تصف نصيب الذكر فكذلك في الأاصو 0 


قال الموصلي : ال اعاعا فلت الكل أڏی إلى تفضیل الأنثی 
على الذكر ه مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقرب وآنه خلاف 
الأصول)". 

مناقشة أدلة ابن عباس ومن وافقه: 

أولا: يجاب عن الآية " فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... 
أن معنی قوله تعالی ' فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث * هو آن 
لھا ثلث ما ورثاه سواء کان جميع المال أو بعضه» وذلك لأنه لو آريد ثلث 
الأصل لكفى في البيان أن يقال: " فإن لم يکن له ولد فلأمه الثلث ' كما 
قال تعالى في حق البنات: " وإن كانت واحدة فلها النصف E‏ 
" فإن › کان نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك " فیلزم أن یون قوله: 1 
وورثه أبواه خالياً عن الفائدة. 

فإن قيل : نحمله على أن الوراثة لهما فقط. 

فنالحواب: ليس في العبارة دلالة على حصر الإرث فيهماء وإن سلم 
ی ا ی ی ا إثباتاًء فيرجع 

فيها إلى أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع› لان السا 
وراثة الذكر والأنثى واحد» وكل واحد منهما يتصل بالميت بلا واسطة»› 
فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثاًء كما في حق الابن 


ee‏ مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والبنت» وكما في حق الأبوين إذا انفردا بالإرث» فلا يزيد نصيب الأم على 
نصف نصيب الأب كما يقتضيه القاس . 

EY‏ ا اا ا إعطاؤها الثلت 
ا eî SI‏ 

له ولد فلأمه الثلث› فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاء > فلما خص 
الثلث ببعض الحال» علم أنها لا تستحق مطلقاًء فهذا مفهوم المخالفة الذي 
يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا في 
العمريتين» ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع)". 

ثانيًا : ويجاب عن الحديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهر 
لاولى رجل ذكر ٠"‏ من ثلاثة آوجه: 

أولاً: إن إعطاء الأم ثلث الباقي هو مقتضى هذا الحديث لن الباقي 

بعد أحد الزوجين بمنزلة التركة كاملة فتعطى ثلكه. 

ثانياً: إنه عام يخصص بقوله تعالى : فان لم یکن له ولد وورثه 
e‏ : 
اونا 

فإن قيل : كيف تقولون الإجماع وقد خالف ابن عباس وطن ؟ 

الجواب: إن إجماع الصحابة قد انعقد قبل خلاف ابن عباس. 

ثالثًا: وأما عن القياس فقالوا: إنه قياس مع الفارقء لأن الأب مساو 
ا الجا ون اد 


(۱) انقرادات ابن عباس» ص .۲٤۲ - ۲٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی» .۳٤٥/۳۱‏ 
)( انقرادات ابن عباس »› ص TE‏ 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن للام ثلث الباقي في المسألتين 
العمريتين» لخلاف ابن عباس ومن واأفقه. 
]۲۳-۲٠۵[ ©‏ لا يرث من الأجداد إلا واحدء وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور. 
المراد بالمسألة: أن الجد الذي له حت الإرث بالشروط المذكورة» هو 
الجد الصحيح» وهو الذي e‏ الأب وإن علا» ويضبطونه بكل جد لا 
تتوسط بينه وبين الميت أنثى» وأما الذي من طريق الأم فهو الجد الذي لا 
يرث مطلقا. 


مغاله: لو مات رجل عن: جدين : e‏ وجد من جهة 
الأم» وزوجة»› فالمسالة هن (أربعة آسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد)» 
والباقي (ثلاثة أسهم) للجد من جهة جهة الأب» ولا شيء للجد من جهة الأم. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الأب يرث› 
وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم» وإن علا إذا لم 
يكن أب حي]"» وقال: [وقالوا أيضًا: قد صح الإجماع على أنه لا يرث 
من الأجداد إلا واحد» وهو أبو الأب وأبو أبيه هکذا فقط]'. 

الموافقون على الإجماع: SN ESE E:‏ 
والخان 

قال الماوردي: (أما الجد المطلق فهو أبو الأب ل غيرء فأما أبي الام 
فهو جد بتقييد» ثم الجد يجمع رحما وا ولا خلاف أن 
الجد لا يسقط إلا بالأب وحده)“. 


(1) انظر: مراتب الإجماع (ص٥۷١).‏ (۲) انظر: المحلی (۸/ ۲۹۷). 
(۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)۸۷۰٠٠١٠/٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: حاشية الدسوقي» )٥( .)٥٥١١ /٦(‏ انظر: الحاوي الكبير E‏ 


.)١١۹/٩( المبدع في شرح المقنع‎ »)٦٩ /۹( انظر: المغني‎ )١( 
.)١١١/۸( الحاوي الکبير‎ )۷( 
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قال السرخسي : (الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الارث 


والحجب حتى يحجب الاخوة والأخوات من أي خا 

قال الموصلي : (والثاني الجد» والمراد الجد الصحيح وهو الذي لا 
يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وهو بمنزلة الأب عند عدمه". وقال في 
موضع آخر: واعلم أن الجد الصحيح الوارث لا يكون إلا واحداً لأنه لا 
يكون إلا من جهة الأب» والأقرب يسقط الأبعد)". 

قال الخطيب الشربيني : (والجد أبو الأب في الميراث كالأب عند عدمه 
في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره). 

قال البهوتي : (قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم من أصحار 
رسول الله ية أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب» وأنزلوا 
ا رات و ي جميع المواضع إلا في ثلاثة 
أا 

قال الدسوقي : ا وإن علا في حال عدم الأب ويحجب الأقرب 
الع a.‏ 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (والجد لأب وإن FT‏ الذكورء 
فأخرج المدلي بأم» والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا)". ٠‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى : أن تظافر نصوص الكتاب والسنة 
في التعبير بالأب عن الجد وإن تراخى حبل النسب» من ذلك: 

الأول: قال 44 : يى ادم لا يفتكم ألسَيَطنٌ [الأعرّاف: ۲۷]. 


(۱) المبسوط» .۱۸١/۲۹‏ () الاختيار لتعليل المختارء ۸۷/١‏ 
)۳( الاختيار لتعليل المختارء ە/ 1°1. (€) مغني المحتاج»› 10/۳. 
(۵) کشاف القناع» </ Er‏ () حاشية الدسوقي› (/ 000(. 


(۷) حاشية الروض المربع› ./٦‏ 
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کے 
ا ا 1 د 


الثاني : قال 4 : #واتبعت يل ءاباوۍ إرهيم نحق ویتفوب) E‏ 
۸[ | 

وجه الاستدلال: أن ر الج جاء ها راف الأب ومعلوم بان 
إسحاق جد يوسف» وإبراهيم جد يعقوب. 

الغالث: عن ابن مربع الأنصاري له عن النبي بلا قال: (قفوا على 
مشاعركم فإنكم على إرث من إرث آبيكم إبراهيم)". 

وجه الاستدلال: أنه جاء التعبير فيه عن الجد بالأب» وهو إبراهيم 4# 
فدل على أن الجد من الأب يقوم مقام الأب. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد الذي له حق الإرث هو الذي من 
طريتق الأب وإن علاء وأما الذي من طريق الام فلا يرث مطلقًا. 
]۲١-۲١١[ ©‏ الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرانض إلا مع الأخوة. 

المراد بالمسألة: أن الجد الصحيح › وهو : ابا الأب لا يحجبه عن 
الميراث غير الأب» وأنه ينزل منزلة الأب في الحجب والميراث؛ إذا لم 
يترك الميت أبًا أقرب منه في جميع المواضع ؛ إلا مع الإخوة والأخوات 
فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر الصديق ‏ را a‏ غ 
حکم HORA‏ وا السدس بوجود الابنء 
زيجت الإخوة لام كالاب: 

مثاله: لو مات میت عن: جد» وزوج»› وأم› فالمسالة من (ستة آسهم) 
للجد ا (سهم واحد) وللام الثلث (سهمان) وللزوج النصف 


)1( روأه: آٻو دأاود» رقم (1۹1۹)› والترمذي› رقم «((AAT)‏ رالتاي رقم ۱9 ¥(« 
والفاكهي» في أخبار مكة .)۴١/١(‏ انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ .)۸٠١‏ 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الجد يضرب 
مع صاب القرائض بالسدس كما بقرت الأب رن عالت الفيفة 
وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس»ء وكذلك للجد معه مثل ما للأب]'. 
وقال: [وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب]“. 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما 
في المعنى» أعني من قبل أن كليهما أب للميت» ومن اتفاقهما في كثير من 
الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها» حتی إنه قد روي عن ابن عباس 
وا آنه قال: (آما یتقی الله زید بن ثابت يجعل ابن الابن ابتاء ولا يجعل آبا 
الأب أبًا) وقد أجمعوا أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروض»› منها أن 
شهادته لحفيده كشهادة الأب» وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب 
علی الابن» وآنه لا یقتص له من جد کما لا يقتص له من ET‏ 

الموافقون على الإجماع : الحنفية“ ٠‏ والشافعية» والحنابلة". 

قال الماوردي: (إذا ثبت ما وصفنا e‏ الجديقاسم الاخوة 
والأخوات ااا ا ا ا ا ا ر کے ا ا 

¢ 
لهم 

قال الجويني: (فإن لم يكن في المسالة أب فالجد أب الأب بمثابة 
إحداها: أن الأب يحجب الاخوة» والجد لا يحجب الإخرة والأخوات 


(۱) انظر: الإجماع (ص٦٩).‏ (۲) المصدر السابق (ص٦١).‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)۳٤۷ - ۳٤٦‏ 

(6) انظر: المبسوط (۲۹/ ١۱۸)ء‏ الاختيار لتعليل المختار (٥/١١٠)ء‏ حاشية رد المحتار 
.)V¥° /(‏ 

.)١١١/۸( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() انظر: المغني (4/ ١٠)ء‏ المبدع في شرح المقنع (۱۱۹/7). 

.۱۲١ - ۱۲١/۸ الحاوي الکبیر»‎ )۷( 
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من الأب والأم» ومن الأب على رأي زيد وغيره من جلة الصحابة خا 
0 
Cer‏ 


قال ال (الجد مقام الأب في الإرث مع الأولادء ويقوم 
مقام الأب في حجب الاخوة والأخوات لأم» فأما حجب الاأخوة 
والأخوات لأب وأم فلاء ولكن يقاسمهم ن وو اا و و 
قال ابن قدامة: (قال أبوبكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحابِ 
رسول الله كيو على أن الجد آبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب» 
وأنزلوا امد ای اجب تراد مارا اب ي بن ع إلا في 
ل آشا 0 

قال النووي: (الجد د كالاب في الميرانت د في مسائل: إحداها: 
الأب يسقط الإخوة والأخوات مطلقاًء والجد لا يسقط الإخوة والأخوات 
للأبوين أو للأب ... الثانية: الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي 
زوج وآبوین ... ولو کان بدله جد کان للأم الثلث كاملا الغالغة: الأب 
يسقط أم نفسه وم كل جد» والجد لا يسقط آم الأب وإن أسقط أم نفسهء 
وأبوالجد ومن فوقه كالجد» لكن كل واحد يحجب آم نفسه» ولا يحجبها 
من فوقه. الرابعة: سبتق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب وفي الجد 
في مثل ذلك الحال وجهان: أحدهما: أنه مثلهء والثاني: لا بل يأخذ 
الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط› والجمع ا اا فا 
... قلت: أصحهما وأشهرهما الآرل). ٠‏ 


- قال الموصلي: (واعلم أن الجد الصحيح NT‏ رل واحداً 
لأنه لا يكون إلا من جهة الأب› والأقرب يسقط الاأبعده ال زد ا 


() نهاية E‏ 4/۹ (۲) المبسوط› 1۸/4 
(۳) المغني» .٠٥/٩‏ وانظر: کشاف القناع» ٠۳٤۳/٤‏ 
)€( روضة الطالبين› /۱۲. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


: إذا اجتمع الجد والأخوة كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه 
المقاسمة عن الثلث› فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الإخوة E‏ 
مثل حظ الأنشين e‏ 


قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال» وله السدس مع ذوي 
السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب» وله مع الإخوة أو الأخوات أو 
مجموعهم كانوا أشقاء أو لأب الأفضل من الثلث أو المقاسمة)“. 

قال الخطيب الشربينى: (والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة 
والأخوات والجد ا كانوا لأبوين أو لأب» والأب يفارق الجد 
أيضاً في أنه يسقط آم نفسه لأنها تدلي به ولا يسقطها الجد لأنها زوجته» 
والشخص لا يسقط زوجته)". 

قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة: إحداها أن يكون مع 
الابن وحده آو معه ومع غيره من ذوي الفروض. الثانية : أن یکون مع بنت 
اق تن ودا أو مها ومع غيرهما من ذو الفروض. الثالثة: أن يكون 
مع الإخوة لخير أم. الرابعة: أن يكون مع الإخوة ذو فرض. الخامسة: أن 
للا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقى منه بالتعصيب. فإن كان 
معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب او ا و فقط. وإن 
کان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان 
له السدس فرضاء وإن بقي له شيء بعد فرض غيره أخذه تعصيباًء وإن لم 
يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيباً إن لم يكن 
معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيباً فهو كالأب في هذه 
الأحوال الثلاث)0. 

وقال عبدالرحمن بن قاسم: (والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع 


(1) الاختيار لتعليل المختار .)٠١١/١(‏ (۲) الذخيرة»ء ..٤)۷ - ٤1/١۳‏ 
(۳) مغني المحتاج» )٤( . .٠١/۳‏ الشرح الصغيرء .1٤/٤‏ 
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ولد أبوين أو ولد أب ذكراً أو أنثى واحداً أو متعدد كأخ منهم في مقاسمتهم 
المالء أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب» فتساووا في 
الات رعا ل زا و ت ون وا 
مل الإجماع: يشل الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: تظافر نصوص الكتاب والسنة في ا بالأب عن الجد وإن 
تراخى حبل النسب» من ذلك : 
(أ) قال ک4 : «ویبۍ ادم لا بتڪم ال ا I‏ 
وجه الاستدلال: أن الله سمی آدم آبًا. 
(ب)قال ي4 : ية ءابآوۍ إَِرهِيم وَإشحق A CE‏ 
وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد جاء هنا بلفظ الأب» ومعلوم بأن 
إسحاق جد يوسف› وابراهیم جد يعقوت ليلا 
(ج) عن ابن مربع الأنصاري وليه عن النبي ي قال: ترا علی مشاعر کم 


فانک غلی آرت ایک e‏ 
و حه الاستدلال: آنه جاء التغبير فيه عن الجد بالأب» وهو ا ا 
فدل على أن الجد من الأب يقوم اللأب. 


كانتي قال چ8 : ا ولابويه لکل ود مسا سدس يا رك إن کان له 


C&C 


ل إن ل یی له و لد وورکهء باه [الشتاء: [1١‏ 
وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد بالأب جاء في فف ال وة 
وهنا لا يخرج عن السياق العام لنصوص الوحيين. ڇڪ 
النتيجحة: صحة الإجماع في أن الجد يقوم مقام الأب حال فقده في 
اغات المسان إلا مسألة الأخوة فإن فيها خلافا مشهورًا. | 


FE E .41/١ حاشية الروض المربع»‎ )(٠ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


© [۲۵-۲۱۷] حكم الجد مع الولد حكم الأب. 

المراد بالمسألة: أن من المسائل التي هي محل إجماع فيما يخص الجد 
أن حكمه مع ولد المورث هو حكم الأب» بحيث لا يحجبه عن السدس. 

مثاله : لو مات میت عن ابن › وجد» فالمسألة من (ستة آسهم) لالجد 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن من ترك 
ابتا وأبّا أن للأب السدس» وما بقي؛ فللابنء وكذلك جعلوا حكم الجد مع 
EDC‏ 

ابن جرم (0٤ھ)‏ قال : [وهم قل أجمعوا على أن يعطى الجد مح ال 
الذكور» والبنات ما یعطی الأب معهم]. 

ابن رشد (0۹۵ھ) قال في معرض کلامه على الجد والإخوة: [لأنهم 
لہا أجمعوا أن الايناء ا ينقصونه مله شا کان آحری أ ينقصه الإخرة]. 
لإجماع الأمة]. وقال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن 
لإجماع الأمة على ذلك]". 

™ e e الموافقون على‎ 

7 
الابن) 


.)۳۲۷ /۸( انظر: الإجماع (ص٦١). (۲) انظر: المحلی‎ )١( 
.)۸۲ /۱١( انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)‎ )۳( 

(6) انظر: الاحتيار لتعليل المختار /٥(‏ ۸۷). واللباب في شرح الکتاب .)۱۹۱/٤(‏ 
() انظر: المغني (۹/ ١۷)ء‏ والمبدع في شرح المقنع .)١١۹/٩(‏ 
(1) اللباب في شرح الکتاب» .1۹۱/٤‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي: (بعد أن ذكر حالات الأب مع الولد وولد الابن: 
والجد أبوالأب يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب 
تارة وبالفرض أخرى وبهما معا في أخرى)'. 

قال الجويني : (فإن لم يكن في المسألة أب فالجد أب الأب بمثابة 
الأب . ek‏ 


قال الموصن' (الجد رالدراء الجد ارد وهو الذي لا i‏ في 
نسبته إلى الميت أنثى» وهو بمنزلة الأب عند عدمه)". 

قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال» وله السدس مع ذوي 
السهام إلا أن يفضل شيءَ فيا حذه اف" 


قال ابن مفلح عن الجد: (. e‏ لأنه يأخذه مع 
الولد الذي هو أقوى» فمع غيره من باب أولى). 

قال الخطيب الشربيني بعد أن ذكر حالات الأب مع الولد وولد الابن : 
(والجد أبو الأب في الميراث كالأب عند عدمه في جميع ما مر من الجمع 
ا ص وات و 

قال الدردير : (اعلم أن أحوال الجد خمسة ... فإن كان معه ابن فقط 
أو ابن وغيره من ٠‏ أصحاب الفروض فله السدس فرضاً فقط. وإن کان معه 
ا ا ب ا ن ناقری 2اا 9 
السدس فرضاًء وإن بقي له شيء بعد فرض غیره أخذه تعصيباًء وإن لم يکن 

معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيباً إن لم يكن معه 
صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيباً فهو كالأب في هذه الأحوال 


٠ .4٤/۹ نهاية المطلب›‎ )۲( .١٠١ - ۱١۹/۸ الحاوي الکییر»‎ )١( 
.)۷ - ٤1/١۳ الذخيرةء‎ )٤( .)۸۷ /٥( الاختيار لتعليل المختار‎ )۳( 
„10/۳ مغني المحتاج›‎ (7) ./٦ المبدع في شرح المقنع›‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثلاث)'. 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: تظافر نصوص الكتاب والسنة في التعبير بالأب عن الجد وإن 
حبل النسب» من ذلك : 
) قال 8 : يى ادم لا بفيتتم او [الأعرّاف: ۲۷]. 
وجه الاستدلال: آن الله سمی آدم آبًا. 
(ب)قال 4 : ية مابآوۍ لهي وشح وبتقوب [بُوسف: ۳۸]. 
وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد جاء هنا بلفظ الأب» ومعلوم بأن 
إسحاق جد يوسف» وإبراهيم جد يعقوب . 
(ج) عن ابن مربع الأنصاري طبه عن النبي بي قال: (قفوا على مشاعركم 
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم)". 
وجه الاستدلال: أنه جاء التعبير فيه عن الجد بالأب» وهو إبراهيم لل 
فدل على أن الجد من الأب يقوم مقام الأب. 
الثاني : قال 8 : ولابويه لکل وب فا المد ا دد ى کن 4 


€ 


) ر فان لر کی ل ول رنه راء ا الت [التساء: .]١١‏ 

وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد بالأب جاء في نصوص الوحيين» 
وهنا لا يخرج عن السياق العام لنصوص الوحيين. 

النتيجة: صحة الإجماع أن حكم الجد مع ولد المورث هو حكم 
الأب» بحيث لا يحجبه عن السدس. 
]۲١-۲۱۸[ ©‏ الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس. 

اراد 6لا نالحد ا کان ورا سات الات وة درت ال 


)١(‏ الشرح الصغير» .1"٤/٤‏ © ق 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ن ا ل هو خو الان ا نالرت 

مثاله : لو مات ميت عن . ابن › وينت » وجد» فالمسآلة من (ستة أسهم) 
للجد السدس (سهم واحد) والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين› 
وتعول الال ) 

ا نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال : [واتفقرا أن الجد إذا ورٹ 

من السبع» واختلفوا هل هو أکثر أم لا]'. 

الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: الجد فله ا ا وابن الابن 

كما ذكرناه في الأب» وهذا متفق عليه) 


السرخسي (AY)‏ قال : [وهذا ساقط اکا فان الل لا ينقص 
نصيبه عن السدس ا 

العمراني (۸١٠ه)‏ قال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن 
الابن لإجماع الأمة على ذلك]“ 

ابن هبيرة (* ھ) قال : [وأجمعوا على أن الجد لا ينقص عن السدس 
في حال» سدسًا کاملاً أو عائلاً]“. 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال : [هذا قول عامة أهل e‏ إلا آنه روي عن 
الشعبي أنه قال: إن ابن عباس وا كتب إلى علي و طلا في ستة إخوة وجد» 
فکتب إليه : اجعل ألخحك سابعهم› وامح کتابي هذا وروي عله في سبعة 
إخوة وجد» أن الجد امنهم› وحکي عن عمران بن حصين والشعبي 
المقاسمة إلى ف ا 


.1۹/4 انظر: مراتب الإجماع (ص٤۱۸). (۲) نهاية المطلب»›‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط (۲۹/ .)١١١‏ 

() البيان في مذهب الامام الشافعي» .٥٦/۹‏ ) ) 

() انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (4۳/۲). (0) انظر: المغني .)۷١ - ۷٠/۹(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية""» 
ولا 


قال الماوردي عن الجد: (وقد ثبت أنه لا ينقص مع الان مه 
E‏ 

قال السرخسى : (فلا بنقص نصيب الجد عن السدس باعتبار الولاد 
لا ا قرابته من الميت فيكون مزاحماً للاخوة ويقاسمهم 
إذا المقاسمة خيراً له من السدس» يوضحه أن الولد في حكم الحجب أقوى 
من الاخوة بدليل حجب الزوج والزوجة بالولد دون الاخوة» وحجب الام 
إلى السدس بالولد دون الأخء ثم الولد لا ينقص نصيب الجد عن السدس 
بحال کان اولی). 

قال ابن رشد عن الحد: (وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا 
فض ا 

قال ابن قدامة عن الجد: (أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال» 
فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوىء فمع غيرهم أولى). 

قال التوون (فالجى خي الاأمون التلانةف وهي مقاسمة الا رة 
والاخوات»› وثلٹ ما یبقی» وسدس جمیع ل 

قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال» وله السدس مع ذوي 
السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب)“. 


قال ابن مفلح عن الجد: é4‏ أو سدس جميع المال لأنه يأخذه مع 


(۱) انظر: بداية المجتهد »)۳٤۸/۲(‏ الخرشی على مختصر خلیل .)۲١۲/۸(‏ 
(۲) انظر: الحاوي الكبير »)۱١١/۸(‏ وروضة الطالبين .)۲٤/١‏ 

(۳) الحاوي الکبیر )٤( .)۱١١/۸(‏ المبسوط»› ۱۸۱/۲۹. 
)٥(‏ بداية المجتهد (۲/ .)٤۸‏ (0) المغني› ۷/4 
(۷) روضة الطاليين .)۲٤/١(‏ (۸) الذخيرة» .٤٦1/۱۳‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الولد الذي هو أقوى» فمع غيره من باب أولى)'. 

قال الخرشى : (يعنى أن الجد آبو الأب يكون السدس أحد فروضه في 
بعض آحواله بان یکون معه ابن أو ابن این). 

قال الدردير : (اعلم أن أحوال الجد خمسة .. . فإن كان معه ابن فقط 
أو ابن وغيره فن أصات الروضن .فك الس فضا فط .. وإن لم يکن 
معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيباً إن لم يكن معه 
صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيباً فهو كالأب فى هذه الأحوال 
الغلات)". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الجد يدلى بالآب» فإذا غاب 
الأب حل مكانه سواء بسواء. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي 
طالب ول وعمران ابن حصين و والشعبي. 

فقد کتب ابن عباس ن طبه إلى علي د صله في ستة إخوة وجد» نکتب 
إليه : (اجعل الجد سابعهم › وامح کان هذا) وروي عنه في سبعة إخوة وحد 
(أن الجد ٹامنهم) وحکي عن عمران بن حصين والشعبي (المقاسمة إلى 
ما آلا 

وأيضًا قال بهذا عمران بن حصين ولي والشعبي» فذهبا إلى (المقاسمة 
الت OR E‏ 


.٠١١/١ المبدع في شرح المقنع»‎ )١( 

(۲) الخرشي على مختصر خلیل .)۲٠۲/۸(‏ (۳) الشرح الصغير» .1٤/٤‏ 

) .)۷١ - ۷٠ /۹( انظر: المغني‎ )6( 

() رواه: أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض› اب في الجد ما له وما جاء | 

) فيه عن النبي يه وغيره»› رقم )¥€ (TI‏ | 
(0) انظر: المغني .)۷١/۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن ال اوا ا ت 
السدس مطلقاء وأن نصيبه هذا لا ينقص عن السدس» وذلك للخلاف فى 


£ 


المتال 
]۲۷-۲٠۹[ ©‏ الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم . 
المراد بالمسألة: أن الجدة من الأم ترث السدس» إذا لم يكن للميت 
آم» أو جدة أقرب منها إذا كان بعضهن أمهات بعض. 
مثاله : لو مانت مت عن زوجة» وجدة» وبنت› وأخ شفیق › فالمسالة 
من (أربعة وعشرين سهما) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) وللجدة السدس 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن للجدة 
السدس إذا لم تكن للميت أم]". الماوردي (١٠٤ه)‏ قال: 1لا خلاف أن 
الجدات لا يرثن مع الم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الام 
لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لأمرين: 
أحدهما: آنها مباشرة للولادة بخلافهن. 
والثاني: أن الولادة فيها معلومة وفي غيرها مظنونة فلفوتها بهذين أحجبت 


جميع ادات اعرا على توریث الجدات :وان فرض 

رخاوالا غ و الي ل ف را داع 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أنه إن كانت دون الجدة أم؛ قإن الأم 
ترث والجدة لا ترث]“. وقال: [واتفقوا أن آم الأم وأمها وأم أمهاء 
وهكذا صعدًا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا أب» واتفقوا نها لا ترث مع 


(1) انظر: الإجماع (ص٥٠).‏ (۲) الحاوي الکبير .)٩٤/۸(‏ 
(۳) الحاوي الكبير» )٤( .٠٠١/۸‏ انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الام 2 


الجويني (AYA)‏ قال : [اتفق الغلا ع ی ن الام تحجب ج 
الجدات سواء كن من قبلها أم من قبل الأب" ... وأجمع أصحاب 
رسول الله ية على أن فرض الجدة السدس]" 

السرخسي (۸۳ه) قال: [ .. الام تحجب الجدات أجمع بالاتفاق› 
سواأء کانت من قبلها او من قبل الآ“ وقال : [اعلم بان الجدة ضا 
فرض وفریضتهاء وإن کان لا تتلى في القرآن؛ فهى ثابتة بالسنة المشهورة› 

وإجماع الصحابة والسلف والخلف» وكفى ا e‏ 

ابن رشد (٥۹٥ه)‏ قال: [آم الأم لا ترث پإجماع مع الام rE‏ 

ابن قدامة (١۲ه)‏ قال: [آما إذا كانت إحدى الجدتين اَم الأخرى؛ 
فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بهاء وإن كانتا من 
جهتين والقربی من جهة الأم؛ فالمیراث لها وتحجب النخدئ في قول 
إلا ما روي عن ابن مسعود موه ویحیی بن آدم وشزنك أن المرات 

القرطبي (١۷ه)‏ قال: [وأجمعرا على أن الأم تحجب أمها وأم 

2 وقال: [فأجمع أهل العلم عل جك الى ا ۳ بک 
( 

الق (۸6ه) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم 


) (۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸). (۲) نهاية المطلب» .۷A/4‏ 


(۳) نهاية المطلب» ONO ES | ./٦/۹‏ 
() انظر: المصدر السابق .)١٤١/۲۹(‏ (0) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٠١١‏ 


(۷) انظر: المغني .)٥۸/۹(‏ 
(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١١/١(‏ (4) انظر: المصدر السابق .)١١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وإن قلت لها الندين إذا اش وكا 

الزيلعي (۳٤۷ه)‏ قال: [آي: تحجب الجدات كلهن بالأم» والمراد إذا 
بطریق الولادة» والام آبلغ حال منهن في ذلك؛ فلا يرن u‏ 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ قال: [فرض الجدة الواحدة السدس» وكذلك 
اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك]“. 
أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن» ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو 
کو 

الموافقون على الإجماع: الشافعية”. 

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة کأم الأم وإن علت» وأم الأب وإن 
علا ... وللواحدة الصحيحة السدس”» ... وتسقط جميع الجدات 
الأبويات والأميات بالم). ) 

قال الخطيب الشربيني: (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها 
وبين العت غيرها فلا تحجب با لأب ولا GEE‏ وقال: (وللجدة 
اا 


قال الخرشى : (السدس فرضص الجدة سواء انفردت أو تعددت › وسواء 


.)٤۷۷ /۷( انظر: تبيين الحقائق‎ )۲( .1۳/١۴۳ الذخيرة»‎ )١( 

(۳) انظر: نیل الأوطار )٤( .)۱۷٦/١(‏ حاشية الروض المربع» .٠٠١/١‏ 
(0) إنظر: الحاوي الكبير (۸/ ٤۹)ء‏ والبيان في مڏذهب الإمام الشافعي .)٤١/۹٩(‏ | 

(0) الاختيار لتعليل المختار»ء ٠ .4٠/٥‏ (۷) الاختيار لتعليل المختار»ء .٠٠ /٠‏ 


. 1/۳ مغني المحتاج› 1/۳ (4) مغني المحتاج›‎ (A) 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الام وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا» وتحجب الجدة مطلقاً أي من جهه الم 
أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم لت 


قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقاً من جهة الأم أو الأب كل 
من ادت به اخذتدران اجا فو ما" 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن قبيصة بن ذؤيب وليه قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديقى ا ااه ميرائها› فقال لها انکر ما لك في كتاب الله شيء» 
وما علمت لك في سنة رسول الله َه شيئا› فارجعي حتى أسأل الناس› 
فسأل الناس» فقال E rb‏ ا ا 
طله فقال مثل ما قال المغيرةء فأنفذ لها أبوبكر الصديق»ء ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب وليه تسأله ميراثهاء فقال لها: ما لك في 
کتاب الله شىء وا كان القضاء الذي مض به إلا لخيرك: وما آنا بزائد في 
الفرائض شيئًاء ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتماء فهو بينكماء وأيتكما 
OE‏ 

وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم 
یکن دونها آام» بعدما ثبت لهم أن النبي بي أعطى الجدة السدس. 

الثاني : عن بريدة بن الحصيب ولب أن النبي ييه قال : (جعل للجدة 


(۱) الخرشي على مختصر خلیل» .۲١۱/۸‏ (۲) الشرح الصغير» .1٠١ /٤‏ 

(۳) رواه: ابو داود »)۲۸۹۲٤(‏ والترمذي» (۲۱۰۰)» وابن ماجة» رقم »)۲۷۲٤١(‏ ومالك 
في الموطاًء كتاب الفرائض» كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة (۲/ )١١١‏ وإسناده 
ضعیف . انظر: إرواء الغلیل (۹/ .)١ ١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


السدس» إذا لم يكن دونها آم) 

وجه الاستدلال: أن ال ا جعل ألجدة اسان والقاعدة فی 
الجدة انيا ترث السدس ما لم يكن دونها أم. 

الثالث: وعن ابن عباس ويا : (أن النبى ية أعطى الجدة السدس)". 

وجه الاستدلال: أن النبى يا جعل اة ادس > الفاغ ف 
الحلدة: انها ترٹ السدس مالم یکن دونها آم. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدة الوارثة لها السدس» إذا لم يكن 
دونها آم» أو حلة قرب منها. 
]۲۸-٠۲١[ ©‏ ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك. 

المراد بالمسألة: أن میراٹث الجدة: السدس > 5 e‏ لا 
وذلك يشر ط عدمي › وهو عدم الام 

مثاله : لو مات میت عن : جدة» وأ حت شقيقه› وأ حت لأب وآخحت 
لأم» فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) وللأخحت شقَمَة النصف 
(لا) وللاخحت لام السدس (واحد) وللاخحت لأب السدسن تکملة ال 
(واحد). | 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الجدة 

لدف لا ول [وأجمع عوام آهل العلم على أن الجدة لا 

راغلي لاا 
- الماوردي (١٠٤ه)‏ قال: [وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض 
(۱) رواه: آبو داود» رقم »)۲۸۹۰٥(‏ وضعف إسناده لاف تعليقه سنن أبي داوود» 

.(YA4°) رقم‎ 


(۲) رواه: ابن ابي شيبة في مصنقه» رقم (۳۱۷۹۸). (۳) انظر: لجان 
راف عل اغب اللا 7 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الاخ و الا ن الس ل ن ت ولارن عا 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: [واتة ا و ا ا 
ور اك م الت ار مو الاك عة من رى كا .ال 
ا افوا غل أن الج لا ترت آكر من اتلك رلا أقل من السس !إل 
في مسائل العول» أو عند اجتماع الجدات)]". 


ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [لأنهم أجمعوا آلا ترت جدة ثل ولو کانت 
كالأم ورثت الثلث» وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس وا قاسه 
على قوله في الجد لما جعله أبّاء ظن أنه يجعل الجدة أما. والله أعلم)“. 
وقال: [وروي عن ابن عباس ويا في الجدة قول شاذ أجمع العلماء على 
ترکه .. قال: کل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو آب» وکل جدة من 
قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم» قال يحيى بن آدم: ولا 
نعرف أحدا من آهل ا ورّث جدة ثلثاء ولو كانت بمنزلة الأم؛ لورثت 
الثلث]. 


الحوينى (١۷ه‏ فال [اتفقرا على أن الجدات يشتركن في السدس 
EL‏ 


ابن قدامة (* ESE‏ قال : [أجمع آهل العل على أن 2 الجدات 
السدس وإن إن کثرن] ا 


القرطبى (۷1هھ) قال : [والام العليا جدة» ولا پفرض لها الثلت 


.)۱۸١ص( انظر: مراتب الإجماع‎ )۲( .٠٠١ /۸ الحاوي الكبير»‎ )١( 

(۳) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸)ء والعجيب أن ابن حزم في المحلى يخالف جمهور 
القائلين بأن ميراث الجدة ميراث الأم» وقال (۹/ ۲۷۲) [وقد جسر قوم على الكذب 
هاهنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس وهذا من تلك الجسرات]. 

.)٠٠١/١١( انظر: التمهيد‎ )٥( .)٤٥۲/٠١( انظر: الاستذکار‎ )٤( 

0) نهاية المطلب› ۷٦/۹‏ (۷) انظر: المغني (۹/ ..)٥١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابي الاب فط وإن ا السدس نهن › 0 یرید ميرانهن على السدس 8 
کا 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والشافعية. 
الصحيحات وهن اللاتى لم دل بجد فأاسد» تستقل به الوأاحدة إدا 
انفردت» ويشترك به الأكثر إذا كثرن ET‏ 

قال الموصلي: (والرابعة الجدة الصحيحة كأم الم وإن علت» وأم 
الأب وإن علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة» 
وللواحدة الصحيحة السدس)”. 

قال النووي: (وللجدة الواحدة السدس» وإن اجتمع جدتان فصاعداً 
وارثات ركن في السديى ٠‏ 

قال الموصلي : (الجدة الصحيحة کأم الام وإ ل وأم الأب وان 
علا ... وللواحدة الصحيحة السدس ا ولو اجتمعن وتحاذين فلهن 
ادن أا“ 

قال الطب الشربيني : (وللجدة السدس وكذا الجدات يعني الجدتين 


فأكش). 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن )٥۹ /٦(‏ (۲) حاشية الروض المربع» .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: اللباب في شرح الكتاب .)۱١١/٤(‏ والاختيار لتعليل المختار .)٩١ /٥(‏ ) 
(6) انظر: الحاوي الكبير (۸/ )٥( .)١٠١‏ اللباب في شرح الکتاب .)۱۹۱/٤(‏ 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)٩۹١ /٥(‏ )۷( روضة الطاليين» .٠١/٦‏ 


. 11/۳ الاختيار لتعليل المختار» ه/ °. (۹) مغني المحتاج›‎ (A) 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الخرشى: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت» وسواء 
الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا)'. 
قال الدردير : (والسدس فرض الجدة اا من جهة الم أو الأب کل 
من انفردت به آخذته وإن اجتمعتا فهو بینهما)". 
قال الشوكاني : (فرض الجدة الواحدة السدس»وكذلك فرض الجدتين 
(D7 a:‏ 
والتلاات ٠.)‏ 
متنك الإجماع: e‏ الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأول: حديث قبيصة بن ذؤيب فير“ . 
وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمغوا على إعطاء الجدة السدس ما لم 
یکن دونها آم» بعدما ثبت لهم أن النبي اة أعطى الجدة السدس. 
الثاني : عن بريدة بن الحصيب اہ ١‏ اه آن النبي بل (جعل للجدة 
السدس› إدا لم يکن دونها أ( 8 
وجه الاستدلال: أن ال ا جعل للجدة السدس»› والقاعدة في 
أالجدة : نها رٹ السدس مالم یکن دونها ام 
الثالث: وعن ابن عباس وؤ : (أن النبي بي أعطى الجدة اسفن 
a a‏ المندس» e‏ 
: نها ترث السدس مالم يكن دونها أم 
الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: ابن عباس ويه 


(1) الخرشي على مختصر خلیل› .۲٠۱/۸‏ (۲) الشرح الصغيرء .٠٠١ /٤‏ 
(۳) نیل الأوطار» )٤( .۱۷١/١‏ انظر (ص۷٤٥).‏ 
(0) سبق تخریجه. . (1) سبق تخریجه . 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وطاووس بن کیسان. 


دليله: ما روي عن ابن عباس أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم إذا لم 
تكن أم)"“ وذكر عن طاووس بن كيسان أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم ترث ما 
ا ال 0 
نرٿ الاما ) 

الرد: تأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما 
روی عن ابن عاش أن النبى كبا ورٴث الجدة اليد وهو ل يخالف ما 
رواه» ولان قضية أبي بكر وعمر ويا في إعطائها السدس مع سؤال الناس 
عن فرضها› وروأية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي اا وقبول 
الصحاية ذلك منهما 2 العمل ره إجماع منعقد لا یسو E‏ 

وقال الجويني : وروي عن اين عباس في رواية شاذة آن قال : الجدة 
من قبل الام إذا انفردت بالإرث كانت كالأم ' ... وهذا لا يعتد به» 
والرواية عله e‏ رواه 3 عن آبي اتناف عن رجل عن 
باس 

النتيجة: صحة الإجماع في أن ميراث الجدة: السدس» لا تزيد عليه 

2 4 e 

وأما الخلاف فهو ضعيف» لأنه لم يصح من جهة الإسناد إلى ابن 
عباس» وطاووس بن یسان“ وإن صح فهو مسبوق با لإجماع. 
]۲۹-١١[ ©‏ الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب. ‏ 

التراد السا أن وجرد آلا ت ل يو على الح الى ن رى أ 
(1) رواه: ابن حزم من الظاهري في المحلى (۲۷۲/۹) من طريق شريك النخعي عن ليث 

بن أبي سليم وكلاهما ضعيف. وأما أثر طاوس فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف› 

كتاب الفرائض» باب في الجدة ما لها من الميراث» رقم .)۱۸٠١(‏ ا 


(۲) انظر: الاستذکار (١٠٠۲/۱٥٤وما‏ بعدها). (۳) الحاوي الکبیر»ء ٠.۱١/۸‏ 
)٤(‏ نهاية المطلبء ۷1/۹4 )٥( ٠‏ انظر: التمهيد .)٠٠١/١١(‏ 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأم» فلا یحجبها حجب حرمان› ولا حجب نقصان. 


مثاله: لو مات مت عن : جدة من قبل الأم» وعن أب» فالمسألة من 

(ستة) للجدة ا (واحد) والباقي (خمسة) للأب. ) 
0 
لا یحجب ام اأ ) ٤‏ 
٤ ۶‏ (۲( 

الجوينى (۷۸٤ه):‏ وأجمعوا أيضاً على أن الأب لا يحجب جدة من 
قبل الأم". 

السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال: [واختلفرا فی حجب الجدة با لأب بعدما 
اتفقوا أن الجدة من قبل الام ١‏ تصير محجوبة بالأب؛ لأنها ل تدلي به» 
ولا ترث بمثل نسبه؛ فهي ترث بالأمومة» وهو بالأبوة والعصوبة]“. 

القرطبى (۷1ه) قال: [وأجمعوا على ان الأب لا یحجب آم الم“ 

النووي (١۷٦ه)‏ قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة 
الأم قريبة كانت أو بعيدة با لإجماع]". 

الموافقون على الإجماع: الحنابلة". 

قال الماوردي: (ولا يسقط الأب ومن بعد من جدات الأم مع قربه 
الأب کالام ولا تکون القربى من جدات الأب خت البعدى من جدات 


٠ .)٠١/۸( انظر: المحلى‎ )۲( .)٩٥( انظر: الإجماع‎ )١( 
.)/۲۹۱٤٩( انظر: المبسوط‎ )٤( .۷۸/۹ نهاية المطلب»›‎ )۳( 
0 انظر: روضة الطالبين‎ )1( .)١١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
.)١١۳١/١( انظر: المغني (0۸/۹)» المبدع في شرح المقنع‎ )۷( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأم كالأب وهذا دليل وانفصال)“ 

قال العمراني : (ولا يحجب الأب ام الأم» لأنها تدلي بالأم» والب 
الأب إذا لم يحجبها فلأن لا يحجبها الجد أولى)". 

قال ابن قدأمة : (لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا یحجب الجدة من 
ل ا فال ل آل ان ا ي 

قال القرافي: (والأب لا يسقط الجدة أم الأم). 

قال البهوتي : (ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب 
فلا يحجبن به کأمهات الأم). 

قال الخرشي : (وتحجب الجدة ا آي من جهة الم أو من جهه 
الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت بخلاف أبيه فإنه لا يحجب إلا 
الجدة التي من جهته» وترث معه الجدة التي من جهة الأم). 

قال ابن عابدين: (واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل 
الأم» لن الأبويات يحجبن به » والأمیات الصحيحات ل یزددل على وأحدة 
(V/f f‏ 
اتدل , 

مستند الإجماع : يیستلند الإجماع ال أن الجدة من جهه جهة الام لا تدلي 

i‏ بل تدلي بالأم» فلا سیل للأب عليهاء كما هي الا الفرضية. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي 
من طریق : ام الأم» فلا يحجبها حجب حرمان» ولا حجب نقصان. 


.١١١/۸ الحاوي الکبير»‎ )١( 

(۴) الييان في مذهب الامام الشافعي» .٥4/۹‏ (۳) المغني» .٥۸/٩‏ 

.٥۳/٤ کشاف القناع»‎ )۵( AY N OD 
.۷۸۲ /٦ حاشية أبن عابدين»‎ )۷( .۲٠١۱/۸ الخرشي على مختصر خلیل»‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


]۲١-۲۲۲[ ©‏ يشترك الجدات فى السدس إذا كن في طبقة واحدة. 

المراد بالمسألة: أن فرض الجدة الواحدة» والجماعة منهن هو: 
السدس› لا ينقصن عنه ولا يزدن عليهء إذا كانت درجة قرابتهن واحدة» من 

مثاله : لو مات میت عن جدة (أم (e‏ وجده (أم أب) وروج ٠‏ وعم ٠‏ 
فالمسألة من (ستة أسهم) للجدات السدس (سهم واحد) يشتركن فيه 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الجدتين 
أا معا »و قراتهها سوا وكتاهها مجن ترك ان الشسدس تيا 
وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى» وهما من 
ووا ا ا ا 

ابن حزم (١٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا إن استوت الجدتان من قبل الأب ومن 
قبل الأم؛ فإنهما شريكتان في السدس. واتفقوا آنه إن كانت إحداهما 
أقرب؛ فإنها ترث]". 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [إلا نهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات 
السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله كلا ". 

الخزت 0م ال امتا على ان الجتفن ال ن 
ی اچ فا آ۷ ی ل الد اا 

السرخسى (١۸۳٤ه)‏ قال: [ويستوي في ذلك أم الأم وأم الأب فإن 
اجتمعتا فالسدس بينهماء ثبت ذلك باتفاق الصحابة ور]“ . 


(1) انظر: الإجماع (ص٥٠).‏ (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸). 
(۳) انظر: التمهید )٤( .)۹۸/۱۱١(‏ نهاية المطلب»› ۹/ ۷۷. 
)٥(‏ انظر: المبسوط .)١٤١/۲١(‏ 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن للجدة أَم الأم السدس» مع 
عدم الأم» وأن للجدة أيضًا أم الأب عند فقد الأب السدس» فإن اجتمعا؛ 
کان السدس E‏ 


ابن هير ة (۰٦0هھ)‏ قال : [وأما السدس فهر فرض سبعة : ° وفرض 
الجدة الوأاحدة أو الجدتين إن أا حتمعتا بالإجماع . E.‏ 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال : [أجمع أهل العلم على أن میراث الجدات 
السدس وإن إن کثرن]. 

القرطبى (١۷٦ه)‏ قال فى كلامه على ميراث الجدات: [فإن انفردت 
إحداهما؛ فالسدس لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء؛ فالسدس بينهماء 
وكذلك إن کترںل ادا تساوین فی القعدّدء وهذا کله 0 عل 

القرافي (٤1۸ه)‏ قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم 
وإن علت لها السدس إذا انفردت» وكذلك آم الأب» فإن اجتمعتا في طبقة؛ 
فالسدس بينهما اتفق على هذه الجملة]“. 

البهوتى (١١٠٠٠ه)‏ قال: [ولجدة فأكثر إلى ا ثلاث إذا تحاذين آي 
تساوين في ادر الست اغا 


الموافقون على الإجماع TOE‏ 


قال الماوردي: (وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة 
والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه)“. 


(1) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)۳٤۹‏ 

(۲) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٠٥‏ (۴) انظر: المغني .)٥١ /٩(‏ 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن )٥( .)١١/١(‏ انظر: الذخيرة .)٠١ /٠۹۰١(‏ 

(1) کشاف القناع» .٠٠۲ /٤‏ (۷) انظر: الحاوي الكبير (۸/ .)١١١‏ 
(۸) الحاوي الکبیر (۸/ .)١٠١‏ 
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قال النووي: (وإن اجتمع جدتان فصاعدا وارثات اشتركن في 

ا 

قال الخرشى : (وان اجتمعت الجدتان وكانتا فى درجة واحدة أو كانت 

قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقاً من جهة الأم أو الأب كل 
من انفردت أخذته» وإن اجتمعتا فهو . 
عن K6 LL‏ ) ) 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: عن القاسم بن محمد قال: (أتت الجدتان إلى أبي بكر له 
فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم» فقال له رجل من الأنصار: آما 
إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث» فجعل أبو بكر صب 
العش ا ٠‏ 

وجه الاستدلال: قال أهل العلم فواجب إلا يتعدى ا n‏ 
e 1‏ 


الثاني : e‏ ذوات عدد لا e‏ زک فاستوی کثیرهن 
وواحدتهن › کالزوجات 


(1) روضة الطاليين» o + .٠١/١‏ 
(۲) حاشية الخرشي على مختصر خلیل» ۲۰۱/۸. )١(‏ الشرح الصغيرء e‏ 
)٤(‏ حاشية الروض المربع› .°/٦‏ 

() رواه: مالك» فى الموطاًء كتاب الفرائض› باب ميراث الجدة (۲/ (o16 - ٠٠۳‏ 
(1) انظر: بداية ال (۲/ 0°( (۷) انظر: المغني .)٥٥ /٩(‏ 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدات إذا اجتمعن اشتركن في 
الا 


© [۳-۲۲۳] الجدتان: ف و(أم الأب) وارثتان بلا خلاف. 
فط » وهما الأم» وا لا وان علتا. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة ( * ۸0( فال : [واتفقر مو اأ ل ان الجدات 
2 2 اتال ٣‏ ا إدا ۳ ۳ حيهۀ» ّ الب إدا 3 یکن 
ا الاب O‏ 

ابن رسد (0۹0ھ) قال : 1 وهؤلاء لین پورتون إلا هاتین الجدتين 
المجتمع على توريشهما]". 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [لا خلاف بين آهل العلم في توريث جدتين› 
أم الأم» وأم الأب» وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء]". 

المطيعي (٤١١٠ه)‏ قال: [فأما آم ا م الأم» وام ا م الأب فهما وارثتان 
لا حلاف 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في 
2 0 ء ء ۶ (0( 
وریت م الام وام الاب] . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والشوکانى ‏ 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٥‏ 

(۲) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٠٠١‏ (۳) انظر: المغخني (۹/ .)٠٥١‏ 

(6) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) .)۷٦/١١(‏ 

(9) حاشية الروض المربع» .٠١١/١‏ ) 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)٩١ /٥(‏ (۷) انظر: نيل الأوطار .)١۷٦/١(‏ 
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قال النووي: (وأما الجدة فترث آم الأم وأمهاتها المدليات بمحض 
الإناث» وأم الأب وأمهاتها كذلك)'. 

قال الموصلى: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت» وأم الأب وإن 
علا من ۰ دشستقا أب بين ات 2 فاسدة)". 

قال الدسوقى : (والجدة فأكثر فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر 

قال الشوكاني: (وتستوي أم الأم وآم الأب لا فضل بينهماء فإن اختلفن 
سقط الأبعد بالأقرب» ولا يسقطهن إلا الأمهات. والأب يسقط الجدات من 
جهنه» والأم من الطرفين› وکل حده درجت اا ن آم فا ن نويل 
فھی ا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى القاعدة الفرضية: أن الجدة إذا 
أدلت إلى الميت من غير واسطة ذكر فإنه ترث» والجدتان هنا يدليان إلى 
الميت من غير واسطة دكر» فيرثان إجماعا. 

النتيجة: صحة الإجماع فى أن الجدتان (أم الأم» وأم الأب) وارثتان 
بلا خلاف بين أهل العلم. 
]۳۲-۲۲١[ ©‏ الجدة إن علت بالأمومة ورثت. 

المراد بالمسألة: أن الجدة الوارثة هي التي علت بالأمومة» مثل: أم 


.)٩١ /٥( الاختيار لتعليل المختار‎ )۲( .٠/٦ روضة الطالبين›‎ )١( 
.04 / حاشة الدسوقي›‎ )٤( 1/۱۳ الذخيرةء‎ )۳( 
.)۱۷٦/١( نیل الأوطار‎ )٥( 
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من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [ولا خلاف بين آهل العلم 
سواء: گام اَم ام وام ام آب» إلا ما حکي عن دأود أنه ل يورٹ م ام 
الأب ا E‏ 

القرافي (٤۸ه):‏ [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن 
علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب]". 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [ولا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت؛ فترث 
f ٤ ۳ ۶‏ ڪ 5 « (Tr‏ 
م م الأب وام م الام بالا تفاق] ۰ : ) 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”“» والمالكية» والشافعية"". 

قال الموصلي : (الجدة الصحيحة كام الأم وإن علت» وأم الأب وإن 
E‏ 1 1 

قال النووي : (وأما الجدة فترٹ آم الم وأمهاتها المدليات بمحض 
الإناث» وأم الأب وآمهاتها كذلك› وفي آم أب الأب وأم من فوفه من 
الأجداد وأمهاتهن قولان: المشهور: أنهن وارثات» والثاني: لا)“. 

قال الخطيب الشربيني: (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث 
خلص وم الأب وأمهاتها کل 

قال الخرشي: (ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب 


(۱) انظر: المغني .)٥١ /٩(‏ (۲) الذخيرة .)٦۳ /١۳(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳٥أ۳).‏ 

(6) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)۹١ /٥(‏ وحاشية رد المحتار /١(‏ ۷۸۲). 
)٥(‏ انظر: الذخيرة (۱۳/ .)٦۳‏ والخرشي على مختصر خليل ..)۲١٠/۸(‏ 

) .)١١/۳( ومغني المحتاج‎ »)۱١١/۸( انظر: الحاوي الكبير‎ )٨( 

(۷) الاختيار لتعليل المختار .)۹١ /٥(‏ (۸) روضة الطالبينء .٠/١‏ 
(۹) مغني المحتاج» .٠١/١‏ 
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راتا ون2 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما ا 
الأول: ن القاسم بن محمد ل أن النبي ئ لا: (اعطى ثلا 


Ea 

وة الالال أن من ضرورته ان یکول فيهن آم آَم الأب» أو من هو 
أعلى e‏ 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ا NS‏ 
وذهب إلى أن أم أم الأب لا ترث شيئًا. وحجته: أنه لا یرٹها فلا ترثه» 
وأيضًا لأنها غير مذكورة في الخبر. 

النتيجة: صحة ة الإجماع في ن الجدة إذا عق بالأمومة | ورثت. 

وأما ما ذهب إليه داود فضعيف من وجهين : 

الأول: أن فيها خبر سبق ذكره وهو أن النبي ئة أعطى ثلاث جدات› 
ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب» أو من هي أعلى منهاء وأيضا أم 
أم الأم ليست مذكورة في الخبر وهو يقول بتوريثها. 

والثاني: أن ما ذکره داود فهو و قياس؛ وهو لا يقو بالقياس؛ ثم هو 
باطل بأم الام. 
]۲٣-۲۲۵[ ©‏ الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء. 

المراد بالمسألة: أن الإخوة لأم إن ورثوا وكانوا أكثر من ذلك؛ فهم 


.۲١٠۱/۸ الخرشي على مختصر خليل»‎ )١( 

(۲) رواه: مالك في الموطاً (١/۹٥)ء‏ والدارمي في سننه» كتاب الفرائض» پاب 
في الجدات» رقم »)٤٥۸/1(‏ والبيهقي» كتاب الفرائض» باب توريث ثلاث جدات 
(۳/۲٥‏ والدارقطني» کتاب الفرائض .)٩۱/٤(‏ 

(۳) انظر: المغني )٤( .)٥١ /٩(‏ انظر: المصدر السابق )00/4( 
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مثاله: لو مات ميت عن: أم» وعم وثلائة أخوة لأم» فالمسألة من 
(ستة ا الثلث (سهم وأاحد) وللاخوة لام الثلث ا( سهان والباقي 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الإخوة من 
لا لا يرئوة مع الأب ولا مع الجمد آبي الأب وان شد فإذا لم يترك 
المتوفى احا ممن دکرنا آم پحجبول الإإخوة من الم ول خا أو ا ختا 
للأم» فله ًو لها السدس فريضة»› فان ترك خا وأختا من امه فالثلٹ سنھما 

الماوردي (١٠٠ه)‏ قال: [فرض الواحد من الإخوة والآخوات للأم 
الافن د ان اا اثنين فصاعداً ففرضهم الثلث نصا وإجماعاً. .. ثم 

انا اا 

ETE‏ نهم 

ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ 
کل واحد منهما السدس» واختلفوا في أنه إذا كانا اثنين فصاعدًا أيتساوون 

في الثلٹ ذكرهم كأنثاهم أ ام للذكر مثل حظ الأنشيين؟ فإن لم يكن إلا واحد 
أو وأحدة فليس لها [أو ولد ils‏ إلا الام ٠‏ وقال : [فإن کان آخوان 
لأم أو أختان لأم أو أخا أو آختا أو إخوة كثيرًا لأم؛ فالثلث الباقي لهما أو 
لهم ۴ د وهذا نص کما وردنا وإجماع متیقن]. 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [ميراث الإإخوة للام نص مجتمع عليه لا 
خلاف فيه للواحد منهم السدس» وللاثنين فما زاد الثلف]. 

البغوي (٣۱٣ه)‏ قال: [ٿان ڪاا ڪر ين ڏلك مهم شر ڪا في 


(1) انظر: الإجماع (ص4۳). (۲) الحاوي الكيير» .٠٠١/۸‏ 
(۳) كذا في الأصلء ولعل الصواب (أو له). () انظر: مراتب الإجماع (ص‌۱۸۳). 
)٩(‏ انظر: المحلی )٦( .)۲۸٦/۸(‏ انظر: الاستذکار .)٤۱۳/٠١(‏ 
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م رر 


اثلث [النَْساء: ]٠١‏ فيه إجماع أن الإخوة للام إا کارا ائ اعا 
يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم]'. 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للام إِذا 
انفرد e e‏ ان له وا ذکرّا کان أ ا دم إن کانو 2 


۳ 
سواء] 


ا قدامة (١٠٠ه)‏ قال: [أما التسوية بين ولد الأم؛ فلا نعلم فيه 
خلاًا إلا رواية شذت عن ابن عباس وا آنه فضل الذكر على الأئشى]" 

القرطبي (۷۱ه) قال: [قرله #ڇ4: تان ڪَاا آ ڪر ين ڌلك َه 
شرا فى الل [النْساء: ]1١‏ هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر 
والأنثى وإن كثرواء وإذا كانوا يأخذون بالأم؛ فلا يفضل الذكر على الأنثى» 
وهذا إجماع من العلماءء وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر 
الا نوا امات اا 0 

ابن حجر العسقلاني (۲٠۸ه)‏ قال: [: وقد نقل الإجماع على أن المراد 
بها الأخوة من الأم]“ . 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس 
e‏ منهم فصاعدا الثلث سواءٌ ذكورهم وإناثهم بالإجماع› ولأنهم 

کون بالرحم» فاشو کا ن مع الولد؛ فإنهما يشتركان في الثلث› 

وبهذا فارقوا الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ لأنهم يرثون بالعصوبة]". 


.)١۹۳/٤( انط شير الغ رىا/٤6) (۲) انظر: بداية المجتهد‎ 0(J 
.)۲۷/۹( انظر: المغني‎ )۳( 

.)١١/١۲( انظر: فتح الباري‎ )٥( .)١١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.(1۸/) انظر: مغني المحتاج‎ )0( 
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قال البهوتي (١١٠٠ه):‏ وللأخ الواحد لأم السدس ذكراً كان أو أنشى. 


فإن کان انين ذدکرین أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعدا فلهم الثلث 
بينهم بالسوية إجماى( 


قال قال حب بن قاسم (۹۲ه): [(وللذكر) الواحد (أو اا 
الواحدة أ و الخنثى (من ولد الام السدس ولاثنین) م منهم دکرین أو انثیین أ 
خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم 
یلا خااف بین أهل العلم]". 

الموافقون على الإجماع: ال | 

قال العمراني: (وأما ولد الأم ... وللاثنيين منهم فما زاد الثلث» 

قال النووي: (الإخوة والأخوات للأم» لواحدهم السدس ذكراً كان أو 
نشی › اا فصاعداً الثلث يفم ي بین ذکورهہ اا ۰ 
اجتمع الذكور e‏ استووا ذ فی الثلت )0 

قال الخرشي: ۰ e‏ اثنين فصاعداً من الإخوة للأم سواء 
كانوا ذكوراً أو إناثا أو ذكوراً وإناثاً مع عدم الحاجب)". 


e‏ الدردير: (والشلث فرضص لولديها اى ا . ويستوي الذكر 


(۱) کشاف القناع › 01/4 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار /٠(‏ ۸۷). 

(6) البيان في مذهب الامام الشافعي» ۹/ )٠( .٠٥‏ روضة الطالبينء .٠١/١‏ 

(7) الاختيار لتعليل المختار /٠(‏ ۸۷). 
(۷) الخرشي على مختصر خلیل» .۲٠۰/۸‏ (۸) الشرح الصغیر» ٦۲۲/٤‏ - 1۲۳. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الدسوقى : (والثلث فرض ... ولداها فأكثر أي الإخوة من الام 
عند تعدده ٣)‏ 
TE 2‏ ۰ 2 
ذکورهم وإناڻهم فيه سواء) 

مستلد الإجماع: سند الإجماع إلى ما في قول الله : وان 


LL Ed‏ و 2 أو أ وَل ل أ حت لکل وَج مهما 
الف فن ڪاوا ا من ذلك ھب سر 1 ا الي [التسّاء: 1۲ 


وجه الاستدلال: أن الله جعل ذكرهم وأنثاهم في الفرض سواء» فإن 
کان . أو واحدة فلكل واحد منهما السدس» وإن كان أكثر من ذلك 
يشتركون في الثلث»› وهذا أيضا محل إجماع آهل العلم على هذا 

الخلاف الوارد في هذا الباب: 


خالف في هذه المسألة: ابن عباس وا“ قزري ن خان 
(إنهم يقتسمون الثلث: للذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على ولد الأب 
والأم)“. 

وقد ذكر الماوردي» وابن قدامة»› أن هذه اا شاذة عن ابن 
عباس وا - 
قال ابن قدامة: (أما التسوية بين ا ؛ فلا نعلم فيه خلافا إلا 
رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على 0 CE‏ 


.٠۹۰/٤ حاشية اا /۷. (۲( ا الکتاب»‎ )١( 
.)٥٥/۹( انظر: المغني‎ )٤( .)١١١/١( انظر: حاشية الروض المربع‎ )۳( 

() انظر: الحاوي الكبير (۸/ .)٠٠١‏ 

(0) انظر: الحاوي »))۸/٠٠٠١(‏ والمغني (۹/ ۷( ومراتب الإجماع ( ۸۳ا 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتبحة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأم يشتركون في الثلث ذكورهم 
وإناڻهم سواءء وأما إن كان واحدًا أو واحدة فلها السدس. 


]۳١-۲۲١[ ©‏ الأخ لأم يرث السدس إن كان واحذا. 

المراد بالمسألة: أن الأخ لأم (ذکرًا أم آنثی) إذا كان واحدًا يرث 
الثلث (سهمان) وللأخ لام السدس (سهم واحد) والباقي (سهمان) للعم. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الإخوة من 
الام ل يرول مع الأب ولا مع الجد ا الأب وإن بعد فادا لم E‏ 
المتوفى آحدا ممن دکرنا أنهم یحجبول الإإخوة من الأم» وترك أا أو اختا 
للأمء فله أو لها السدس فريضة]. 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ 
کو 

ابن عبدالبر (۳ه) قال: اشرات الإإخوة للام نص مجتمع عليه ل 
خلاف فيه للواحد منهم السدس» وللاثنين فما زاد الثلك]". 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للأم إذا 
انفرد الواحد منهم؛ أن له السدس ذكرًا كان أو أنثى]. 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس 
ولاثنين منهم فصاعدًا الثلث سواءٌ ذكورهم وإناثهم بالإجماع]. 

البهوتي (١١٠٠ه)‏ قال: [وللأخ الواحد لأم السدس ذكراً كان أو 
(1) انظر: الإجماع (ص4۳). (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۳). 


(۳) انظر: الاستذکار )٤( .)٤۱۳/۱١(‏ انظر: بداية المجتهد .)"٤٤/۲(‏ 
(۵) انظر: مغني المحتاج (۳/ ۱۸). 


مسائل الا جماع في أبواب التيرعات والفرائض ° FF ms‏ 


أنٹی» فإن کان اثنين ذكرين أو أنشيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعداً فلهم 
الثلك 8 ال ا 
لار 4 فرضه ات سوا کان ذا آو ا Ell‏ ` 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه):‏ [(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) 
الوأاحدة أو الخنٹى (من ولد الام السدس ولات منهم دکرير أو انئیین او 
خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم 
بلا خلاف بين أهل العلي]". 

الموافقون على الإجماع : الحنفية“. 

قال الماوردي: ن اا ادم اا واا رات لاء اسن ٠‏ 

قال العمراني: (وآما ولد الأم فللواحد منهم N‏ 

قال النووي : (اللأخوة e‏ للام لواحدهم السدس ذکرا کان أو 
اه و 

(A) J ° 1 » 

قال الدردير: (والسدس فرض لولد الام ذکراً کان آو آنشی إن انفره). 

قال الدسو ق : (فالسدس ... للواحد من ولد الأم مطلقاً ذكراً أو آئثى)''. 

٠ م‎ E سولي‎ 


)۱( كشاف القناع» "0/٤‏ 
(۲) الخرشي على مختصر خلیل» .۲١۱/۸‏ 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع .)١١١ /٦(‏ 


() البيان في مذڏذهب الامام الشأفعي» (/ .)٥۵‏ (۷) روضة الطاليين› 11/0( 
(۸) الاختيار لتعليل المختار /٥(‏ ۸۷). (4) الشرح الصغير» .)٠۲٤/6(‏ 


.)0٥٤۹/٦( حاشية الدسوقی»‎ )٠١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: ما ورد في قول اله ك : وون کات رجل دور TT‏ 

ا0 PE O CAB‏ 
م شرّڪاءُ فى الس [ااء: .]٠۲‏ 

وجه الاستدلال: أن الله جعل ذكرهم وأنثاهم في الفرض سواءء فإن 
کان واحدا أو واحدة فلكل واحد منهما السدس» وإن كان أكثر من ذلك 
نهم يشتركون في ال لالت وهذا اا ا ا ا ر 
آل e‏ 

الثاني: أن القاعدة الفرضية في الإخوة لأم أنهم إذا انفردوا أخذ كل 
وأاحد منهم السدس» بخلاف اجتماعهم وهذه قا عدة مجمع عليها. 

الثالث: أن الأخ لأم لا يرث بالفرض إلا ال ولا زادت الفريضة 
فلا يرج عليه ؛ لان الرد س إرثا بالفرض. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأم (ذكرًا أم أنثى) إذا كان واحدًا 
[ro-ffv| ©‏ الإخوة للأم لا يُحجبون بالإخوة الأشقاء و لأب. 

المراد بالمسألة ل أن اة لأم لا يحجبهم الإخوة الأشقاء» ولا 
اللاخوة لأب e‏ اَن الإإخوة لب يبون با لاخوة الأشقاء. 

مثاله : لو ماتت امراًة عن : روج › وأخ سقبق › وأخ لأم» فالمسألة من 
رة أسهم) للزوج النصف (ثلاثة أسهم) وللأخ لام السدس (سهم واحد) 
والباقي (سهمان) للأخ الشقيق. 

من نقل الإجماع: السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال في معرض كلامه على 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


میراث کک e‏ [واتفقرا لهم لا بسقطون ببني الآعیان ولا بني 

اللات « » ولا ينقص نصيبهم ببني العلات› وإنما یختلفون في آنه هل 
0 

ينقص نصيبهم ببني الأعيان آَم ل[ 


ابن حزم ٥٦(‏ ٤ھ(‏ قال : [واتفقوا أن الأ الشقيق يحجب الأ للات 


رلا یحجب الاج للام ولا الأخحت للأم]" ابر أبن هبيرة (١٦0ه)‏ قال : 
[وأجمعوا على آن: ولد الام يسقط بأربعة: بالولدء و الابنء والآب» 
ا 


الموصلي )۸۳ھ( قال : [ويسقط بىر الأخياف) وهم الإحو: 4 بالولد 
ولال ولات الد 0ل اا ات الشربيني (4۷۷ه) قال : 


[والاخ لام يحجه أربعة أب 2 وولد ذکرا کان ا وولد ابن ولو ا ) 
بالإجماع]. 

الدردير ٠١(‏ ۲۰م اال ان الإخو: للام ا ایت 
أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعاً] . 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) : [ويسقط ولد الأم بالولد ذکراً کان 
اوا وبولد الابن كذلك وبالآب وأبيه وإك علا قال لبوي وعیره : 
أجمع على هذا آهل العلم] ف 

الموافقون على الإجماع: Ee‏ الإجماع: المالكية"» 


والشافعية 0 

e بنو العلات» هم د اا ا ا لسع‎ )١( 
انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۲)..‎ )۳( .)٠١٤ /۲۹( انظ : المبسوط‎ (۲( 
| .)۸۷ /۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )٤( 
. 1۹/١ معني المحاج»‎ )0( .٠١/١ (ه) الاختيار لتعليل المختار‎ 
7 حاشية الروض المربع›‎ )۸( .)٠٠١ /٤( الشرح الصغير‎ )۷( 


(۹) انظر: الشرح الصغير .)٠٥١*/6(‏ 
)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير(1/۸١4)ء‏ والمجموع .)۸۷/٠١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي: (فأما الإخوة والاّخوات للام فيسقطون مع أربعة : 2 
وح الجد. ومح الولد ذکراً کان 1 ا ومح ولد الابن ذکرا کان 
و آنٹی) 


وبنت الاين › والأب» والجد) 

قال النووي : (فالإخوة والأخوات للام پح جيم أربعة : الولد» وولد 
الا ولات رول 2 

قال البهوتي: (وتسقط الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً بالولد ذكراً كان 
أو ا وبولد الاين ذکرا کان أو اش ویا لأت وبالجد لأب) 

قال الخرشي : (الاأخ للام یحجب جحب حرمان بکل واحد من عمودې 
التن وال للصلب ونست الابن وان فلت > فالحاصل أن الاخ للام 
YE‏ دستۀ بالاین ذکراً کان أو آنٹی وابن الابن وإن سفل ذکرا کان اوا 
وبا لأب والجد وإن إن عاد). 

مستند الإجماع: يستند الإجماع الى : : ما ورد في قول الله 4 : لها 
صف ما رك وهو یرتا إن لم یکن ا ولد لافاء: ۷٠‏ 
وجه الاستدلال: أن الأخوة هنا المراد بهم لأم» فلا يحجبهم إلا والد 


أو ولد 
النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء 
والاخوة للأب. 
(1) الحاوي الكبير(۸/١4).‏ (۲) نهاية المطلب» ۹/ ۳۲. 
)۳( روضة الطالبين › )٤( ۷/٦‏ کشاف القناع» </ "oV‏ 


() الخرشي على مختصر خلیل» ۲۰۱/۸. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


]۳١-۲۲۸[ ©‏ الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء. 
المراد بالمسألة: أن الإخوة من الأم قد يفضلون الإخوة من الأب والام 
في الميراث› وذلك في حالات نأدرة. 


مثاله: لو ترك رجل إخوة لأ وإخوة لأب وأم؛ فان للإخوة من الام 
الثلث» وما بقي فهو لاإخوة من الأب والام» وقد يكون الإخوة من الام 
اثنان؛ فيستحقان الثلث ولا يشاركهم الإخوة للأب وللأم» وإن كانوا مائة 
وأكثر؛ فقد صح بإجماع الجميع أن الإخوة من الأم قد يفضلون الإخوة من 
الأب والأه"". 

من نقل الإجماع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وعمدتهم باتفاق الجميع 
على أن من ترك زوجًا وأمًا وأخَا واحدًا لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر؛ 
أن الأخ للأم يستحق هاهنا السدس كاملاًء والسدس الباقي بين الباقين مع 
أنهم مشاركون له في الأم)". 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وقد انعقد الإجماع على أ نه لو کان في هذه 
المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين؛ لكان للواحد السدس› 
وللمائة السدس» الباقي لكل واحد عُشر عشره] ". 

القرافي (۸9ه) قال: [ولو تركت زوجًا وأمًا وأخّا لأم وعشرة إخوة 
للأب وللام ؛ لكان للزوج النصف» وللأم السدس» وللأخ للام السدس› 
وللعشرة سدس بإجماع» ولا یسوی بینهم ؛ يل القول باح اموم 


Ce 


E شراک‎ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"“› 
والشافعية 0 ۰ 
(۱) انظر: العذب الفائض (ص‌۳۹١).‏ (۲) انظر: بداية المجتهد .)۴٤١/۲(‏ 
(۳) انظر: المغني (۹/ )٤( .)١‏ انظر: الذخيرة .)٠١ /١۳(‏ 


.)١١١/۸( انظر: الحاوي الكبير‎ )٦( .)٠١١ /۲۹( انظر: المبسوط‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال e‏ (الإدلاء إذا ۰ الى التعصيب e‏ قوة على 

قال السرخسي : (لو كان هناك أخ واحد لأم وعشرة لأب وأم فللاأخ 3 
السدس والباقي بين الإخوة لأب وأم» ولا أحد يقول بالتسوية بينهم هنا فلو 
كان معنى الاستواء في قرابة الأم معتبراً لوجب أن يعتبر ذلك وبقي تفضيل 
الأخ لام على الاخ لب وأم)". 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (ويسقطون أي العصبة إذا استغرقت الفروض 
التركة : .. حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية وهي ي : زوج وأم وإخوة لام 
وإخوة اشا للزوج النصف وللام السدس وللإخوة من الام الثلت وتسقط 
الأشقاء لاستغراق الفروض التركة)". 

مستند و ال ا إلى ما ورد في قول الله له : فلا 
Ere‏ وهو يرثا إن تک ن واد تاشاء: 1۷٦‏ 

وجه الاستدلال: أن الأخوة لأم إذا كانوا أكثر من انين فیشترکون في 
الثلث» وإذا كان واحدا فله السدس» وقد لا يحصل عليه الأخ الشقيق. 

النتيحة: صحة الإجماع في أن للام فد يفضلون الإخوة 
اشقا 
© [۳۷-۲۲۹] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم. 

المراد بالمسألة: أ الفيت لو Ê‏ أحوين لام آ ا ابن عم ؟ 
فلهما الثلث بالإخوة» والباقي من نصيب ابن العم تعصيب. 

من نقل الإجماع : ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [واتفقوا على أن من خلف 


(1) الحاوي الكيير .)۱١١/۸(‏ . (۲) المہسوط (۲۹/ .)٠١١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابني عم وأحدهما کک لأم» فإن للاخ من الأم السدس› والباقي 
و ا 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [أخوان من أم» أحدهما ابن عم؛ فالثلث 
همها والباقي لابن العم وتصح من ستة لابن العم خحمسة» و 
سهم» ولا خلاف في هذه المسألة]". u ٠‏ 

النووي (۷0ھ) قال : [ولو 3 أخرين لم وترك سواهما أخوين لام 
اذا ابن عم ؛ فلهما الثلت بارخو والباقي > منهما بلا 

ا 

خالاف 

ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ قال: زوق أجمعوا في ثلائثة إخوة للام 
أحدهم ابن عم ؛؟ أن للثلاثة الثلث› والباقي لا الع]“. 

الموافقون على e‏ ئی غل هدا ا ا 
AT‏ 


قال العمراني: (وإن مات رجل وخلف ابني عم أحدهما اا لأم» فإن 
للذي هو أخ لأم السدس بالفرض» والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان 
ال 


باللإخوة والباقي ا o‏ 
قال القرافي : (ابنا عم أحدهما أخ لأم» قال عمر وابن مسعود : المال 
کله للاخ للام (دون ابن العم) کالاخ الق مح للأب» قال ابن 


.)١٤/۹( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۱۰۱/۲). (۲) انظر: المغني‎ )١( 

(۳) انظر : روضة الطالبين .)۲٠/١(‏ () انظر: فتح الباري (۲۸/۱۲). 
)١(‏ انظر: الاختيار لتعليل المختار .)١۹١/٥(‏ (0) انظر: الذخيرة .)٥۹/۱۳(‏ 

(۷) البيان في مذهب الامام الشافعي» /٩‏ ۷۳. (۸) الاختيار لتعليل المختار» .٠٠/١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والقرائض 


يونس : وقاله اهنت وقال علي وزيد وان عباس : للاخ للام فرضه» 
والباقي بينهما نصفان» والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو 
اللإإخوة والتعصيب فقدم الأرجح› وها هنا جهتان : جهة فرض وهر کونه 
قال الدردير : (لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأمء ثم 
يقسم ما بقي بينهما نصفين عند مالك» وقال شهب : يأخذ الأخ للأم جميع 
المال كالشقيق مع الأخ للأب) ". 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأول: قول الله 4#: لھا ضف ما رك وشو یرما إن لم یکن ت 
ولد [النْسّاء: ]1۷١‏ وجه الاستدلال: فالأخوة لام إذا كانوا أكثر من انين 
فيشتركون في الثلث. 
الثاني : عن ابن عباس ويي قال: قال رسول الله يي : (آلحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)". 
وجه الاستدلال: أن ما يبقى من التركة يرد إلى الأخ لأم وهو ابن عم 
الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن مسعود 
وقضى بقضاء ابن مسعود وئ : شريح بن الحارث القاضي» وإبراهيم 


.٠۳۲ - ٦۳۱/٤ الشرح الصغیر»‎ )( .)٥۹/۱۳( الذخيرة‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


(المال للأخ من الأم)". 


وقال إبراهيم بن زيد النخعي في امرأة تركت ثلاثة بني عم: (أحدهم 
زوجهاء والآخر أخوها لأمهاء قال ابن مسعود وليه : (للزوج النصف»› وما 
بقي فللأخ من الأم) 

وعن شريح بن الحارث القاضي (أنه كان يقضي في بني عم أحدهم آخ 
لأم بقضاء عبدالله بن مسعود ولب)". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع أن الميت لو ترك أخوين لأم» أحدهما 
أبن عم ؟ فلهما الثلت بالاخوة› والباقي من نصيب ابن العم تعصًا › وذلك 
للخلاف القوي فى المسألة. 
]۳۸-۲۳١[ ©‏ الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو. 

المراد بالمسالة : انه لو مات رجل فر ڭ: آختین شقيفتین › وأختين لأم» 
وأخوات أو إخوة لأب؛ فإن الإخوة لأب لا يشاركون الأخوات لأم في ثلث 
الباقي»› بل یحجبول . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [وكذلك لو ترك أختين 
شمیفتین › وآختين لأم» وأخحوات أو أختًا للأب» أو إخوة لاأ ؛ نللشقہ قت 
فصاعدًا الثلثان» وللبنتين للام فصاعدًا الثلث» ولا شيء للأخت للأب»› ولا 
للأخرات للأب» ولا للإخوة للأب وهذا دليل النص كما ذكرنا وإجماع 
ق“ ن مقطوع 0 
(۱) رواه: سعيد بن منصور في سننه» كتاب الفرائض› باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ 

لأم» رقم (۱۲۷). 
)۲( روأه: ابن ات مه٤‏ في المصنف› کتاب الفرائض › في بني عم أحدهما الزوج› رقم 


«(IUD 
رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض» في بني عم أحدهم أخ لأم» رقم‎ )۳( 
| .(۳۱711( 


.)۲۸۷ /۸( انظر: المحلی‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن عبدالبر (1۳٤ه)‏ قال: [وكذلك أجمعوا الا چ شض ا 
يا ١‏ لأنه لا قرابة بينهم ولا نسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث 
IE‏ 
بها بنو الا م 


النووي (١۷ه)‏ قال: | [إلا المشرّكة وهي : زوج م ا ا لا 
وأخوان للأبوين؛ فللزوج النصف» وللاأم السدس» وللأخوين للأم الثلث» 

يشاركهم فيه الأخوان للأبوين. . ثم قال: ولو كان بدل آولاد الأبوين إخوة 
لأب سقطوا بالاتفاق؛ لأنه ليس لهم قرابة أم ذ E‏ فافترق 
الصنفان في هذه المسألة]). 


ابن تیمیة (۷۲۸ھ) قال : [زوج وام وائنان من ولد الام وحمل من الأب 
والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها؛ فللزوج النصف» وللام 
السدس» ولولد الأم الثلث؛ فإن كان الحمل ذكرًا؛ فهو أخ من أب» فلا 
شيء له باتفاق العلماء» وإن كان الحمل أنشى؛ فهو أخت من أب فيفرض 
لها النصف» وهو فاضل عن السهام؛ فاضا ن سا ول ال ا 

الشربيني (۹۷۷ه) قال في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة 
الائتاغ واللاخوة لآ کان بدل الاخ لأبوين أخ لب ةط 
بالإجماع؛ لالس ل قرابة أم يبشارك o‏ 2 


(۱) انظر: الاستذکار(٥(۲۷٤/‏ ۱ 

(۲) انظر: روضة الطالبين .)٠١ - ٤ /١(‏ وقول النووي (يشاركهم فيه الأخوان للأبوين )هذا 
على مذهب الشافعية في مسالة المشركةء فقد اختلف الفقهاء في المسألة المشركة» وهي 
[داغات مغن و وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاءء فالمسألة عند الشافعية والمالكية 
من ستة» للزوج النصف (ثلاثة)وللأم السدس (واحد)وللأخوة لأم الثلث (اثنان)يشترك 
مع الأخوة الأشقاء» أما عند الحنفية والحنابلة فينفرد الأخوة لأم بالثلث» ويسقط 
الأخوة الأشقاء.انظر : الفرائض» اللاحم(ص٩۱-۹٩)‏ 

(۳) انظر: مجموع الفقتاوی .)۳١/۳۹۷(‏ 

.)۱۹ - ۱۸/۳)» انظر: مغني المحتاج‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرمات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية. 

قال الماوردي (* 1-0 : إن SYS‏ 
بالتعصيب وحده فلم يجز أن ت بمجرد التعصيب على ذوي الف" 

قال (AAT) aE‏ : امرأًة ماتت وترکت ا افا اخروت لام 


او أختين اوا وأختا وأخوين لأب وآم» فالمذهب عند علي وای موسی 
الأشعري وأبي بن كعب وون : أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخو؛ 


لام الثلث ولا شيءَ للإخوة لاب وأم» وره ا حذ علما ونا و الله 


قال القرافي (AA)‏ في معرص کلامه ملي الخرنك بین a‏ 
الأشقاءء واللإخوة لام ا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئا 
لعدم المشاركة في الأ 

ن الع يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس و قال: قال 
رسول الله بيا : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)“. 

و حه الاستدلال: أن الأخوة لام أصحاب فرض › 2 يدلون e‏ 
وما الخوة لآب فلا يدلول بالأم» ولذلك ١‏ يرنول. 

النتيحة : صحة الإجماع في أن |لإإخوة لام إدا ورت معحهم أخوة لاأب» 
فإنهم لا يشاركونهم في ثلث الباقي› بل يكون خالصًا للأخوة لاأم. 
]۹-۲١١[ ©‏ بُحجب ولد الابن (ذكرا أم أنشى) بالابن الصلبي الذكر. 

المراد المسالة: القاعتة الفرضية أن كل من أدلى بواسظة فإن تلك 
الواسطة ee‏ فولد الابن لما ادل بالا بن وهر أبوه فإنه يحجبه إن کان 


(۱) انظر: المبسوط(۲۹/٤١٠).‏ (۲) الحاوي الکبير» ..۱١۷/۸‏ 
(۳( ا (۹/ 04). )٤(‏ الذخيرةت ٠٠.٤0/١۳‏ 


)7( بل لا وهم: أم الأب» وأم الجد -حيث إنهما a‏ ا والجد- 


وولد الأم “وهو : الان e‏ لأم- يرث مع أنه يدلي بأمه الموجودة. . 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


موجودا. 

مثاله : لو مات رجل عن . ابن › وابن أبن › وزوجه»› فالمسالة من 
(ثمانية سهم ) للزوجة (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن» وابن الاين 
محجوب بأبیه. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
بني الابن» وبنات الاين ل پرنون ا بني “ 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما 
لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه] وقال: [واتفقوا أن الابن وابن الابن 
يرث وإن سفل» إذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت» ولم نحل بين ابنين 
منهما ما لم يكن هناك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه]". وقال: [وأجمعوا 
على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن» ولا يرث إخوة الجد 
منه شيئًا معهم» ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الجد من ابن 
الابن دون إخوته» ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أب . 

القرطبي (١۷ه)‏ قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد 
الولد شيء» وهذا مما أجمع عليه العلم]“. 
لقربه»› ET‏ و ا مهد الاب الد 
کان عمه فهو أقرب منه فیسقط به] ”. 
الا باه کان أو ی لادلائه به » أو لانه عصدة أقرب منه » وهذا مجمع 
(1) انظر: الإجماع(ص*4)وعزاء إلى الأوسط. 
(۲) انظر: مراتب الإجماع(ص٤۱۸).‏ 


(۳) انظر: المصدر السابق(ص١۷١). )٤(‏ انظر: المحلی (۳۲۸/۸). 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١۳/١(‏ (0) المبدع شرح المقنع» .۳٤۳/١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض | ي 


E 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: : الحنفية ٠"‏ 
ا 
قال الماوردي (١٠٤ه)‏ : الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث 
يمنع من مشارکته في الميراتث كولد الاين مع الاين 
قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : آولاد الابن يدلون بالابن ويرڻون بمثل نسبه 
فیحجبول به کا لا جداد بالأب والجدات بالا 
قال النووي ۷7ھ) : ... فان الابن لا يحجبه إلا الابن 
قال الموصلى (1۸۳ه) : ... ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد 
کالابن یحجب اولاد الا ۷ 
قال القرافى )€ (AA‏ : وولد الاس م الأبناء للصلب ا ا ولد 
الات 0M‏ 
قال الدردير (۱۲۰۱هھ) : بل یحجیب آي يمح من الإرث بالكلية ابن 
الابن بالابن» لأن الابن آقرب للميت» وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك 
الا ر 
قال عبدالرحمن بن قاسم (۸۱۳۹۲( : ويسةقطظ ولد الاين با لابن ولو لم 
) 8 
يدل به لقربه 


.)۱١/١( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)۹٤/٥( انظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )۲( 


(۳) انظر: حاشية الروض المربع )٤( .)١١۸/١(‏ الحاوي الكبير» .٠٤/۸‏ 
(۵) المبسوط› .۱٤١۱/۲۹‏ (0) روضة الطاليين› ۷/٦‏ 
(۷) الاختیار لتعلیل المختار .)٩٤/٥(‏ (۸) الذخيرة» .٤٦/۱۳‏ 


(۹) الشرح الصغیر٬» .1٤۹/٤‏ (١٠)حاشية‏ الروض المربع .)١١۱۸/١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند و يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس وي قال: قال 
رسول الله يي : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذك). 


وجه الاستدلال: ان الابن يحور المال کله إذا لم يكن معه وارٹث ا 
أو من أصول المت ولا شي ء لا بنه في حال وجوده. 

النتبجة: صحة ع أن أولاد الابن ذكورًا كانوا ۰ تبون 
® |-£۰[ الأخ اشغ ١‏ لأب e‏ يحجبون العم الشقيق أو لأب e‏ 
لأب» وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه أقرب وأقوى مما يدلي به 
إلى العم الشقيق أو العم لأب فالأخوة الأشقاء والذين لأب يدلون بابي 

مثاله : لو مات رجل عن : أخ شقيق› وعم» فإن المال كله للأخ الشقيق. 

ولو مات رجل عن ابن اخ شقیق وعم » فالمال کله لابن الاخ الشقيق› 
ولا سي ءَ للعم» انه محجوك به. 

من نقل ج ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق 
یحجب ابن الأخ ع غير الشقيق ۰ اا i‏ 


س 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۲). 

(٠‏ انظر: الاستذكار »)٤۳۹/٠١(‏ وقال في(١٠/۷۸٤):‏ [ولا خلاف أيضًا بين العلماء أن 
الإخوة الأشقاء والذين للب يحجبون الأعمام من كانوا؛ لأن الإخوة بنو أبي المتوفى 

والأعمام بنو جدّه؛ فهم أقرب من الأعمام للميت]. : ) 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأيضًا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم 
على العم وهو يدلي بالأب والعم يدلي بالجد]". _ 

الموافقون على الإجماع: E‏ 

قال المزني (٤٠۲ه)‏ : وأقرب العصبة البنون ثم بنو البنين ثم الأب ثم 
الإخوة للأب والأم إن لم يكن جد» فإن كان جد شاركهم في باب الجد» 
ثم الإخوة للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للأب» فإن لم 
U e ADS‏ فالعم للأب 
اف ال لاتاق ر الع لابوا ج 

قال الجويني (۷۸٤ه)‏ : ثم إن لم يکن جد٬‏ الا من الأب والأم» ثم 
الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم» ثم ابن الأخ للأب ثم العم من الأب 
ال 

قال الموصلي (A1۸1)‏ في ترتيب العصبات : جزء الميت وهم 
بنوه ٿم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله وهو الأب ثم الجد» ثم جزء أبيه› ثم 
GEE ES‏ بنوهم» ثم أعمام الأب» ثم بنوهم» ثم أعمام 
الجد» ثم بنوهم وهکذا " 

قال الزيلعي (AVE)‏ : والأحق الابن ثم ابنه وإن ¿ سفل ثم الأب ثم أب 
الأب وإن علاء ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم 
ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام اقل ا 


(۱) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)"٤۷‏ 

(۲) انظر: اللباب ق شرح الكتاب /٤(‏ ۱۹۳)ء والاختيار لتعليل المختار /٥(‏ 4۳).. 
(۳) انظر: الحاوي الکبير (۸/١١۱)ء‏ ونهاية المطلب (۹/ ۸۳-۸۲). 

() انظر: حاشية الروض المربع (١/۲١٠)ء‏ وكشاف القناع .)۳١۸ /٤(‏ 

.۸۳ - ۸۲/۹ نهایة المطلب»‎ )0 .٠٠١/۸ الحاوي الكبير»‎ )٥( 
.۲۳۸/٦ تبیین الحقاتق»‎ )( .)٩۳ - ٩۲/۰( الاختیار لتعلیل المختار‎ )۷( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الدردير (١١۲٠ه)‏ : ويحجب العم وابنه أي ابن العم» بالأخ وابنه 


أي ابن الأخ» لما علمت أن جهة الإخوة وإن نزلت مقدمة على جهة العمومة 
(۱) 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: حديث ابن عباس و قال: قال 
رسول الله ية : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)". 

وجه الاستدلال: أن الأخوة الأشقاءء أو لأب» أقرب إلى الميت من 
العم الشقيق أو لأب. 

e ۰‏ المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن : 2 بن عبدالله بن 
عمر صي ) 

فقد ورد عنه أنه جعل: (المال للعم دون ابن الأخ)". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق أو لأب» وأبناءهم يحجبون 
العم الشقيق أو العم لأب» وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه 
أقرب وأقوى مما يدلي به إلى العم الشقيق أو العم لأب» وأآما قول سالم 
فهو مخالف لاإجماع. 
]٤١-۲۴١[ ©‏ يحجب الجد بالأب» والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه. 

المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك 
الواسطة تحجبه"“» فالجد الوارث (أب الأب) يحجبه أبوه إن كان موجودًاء 
وكذلك الجد البعيد يحجبه الجد الأقرب. 


(1) الشرح الصغير» .٠٠١/٤‏ ) (۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۲). 

(6) إلا ثلاثةء وهم : أم الأب» وأم الجد -حيث إنهما E‏ ابنيهما الأب والجد- 
وولد الام -وهو : : الأخ أو الأخت لأم- يرث مع آنه يدلي بأمه الموجودة. 
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(٤/ »)٤١١‏ ونهاية المحتاج .)١١/١(‏ 
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مثاله: لو مات رجل عن: جد» وأبي الجد» فالمال كله للجد الأعلىء 
ولا شيءَ لأبي الجد لأنه محجوب به. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: اسا E‏ الجد 
أا لأت ل دغ الات غر اتا 


الماوردي (١٥٤ه)‏ قال : [واما الأب فلا خلاف أنه یحجب ابا وهو 
الجد] (۲( 

ابن رشد (٥۹ھ)‏ قال : [وأجمع العلماء على أن الأب یحجب الجد» 
وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع اليتتن وأنه عاصب مع ذوي 
الفراء 

ص 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع 
الأب ون الابن يحجب ا0 ابن حجر العسقلانى (۸۵۲ه) قال : [وقد 
أانعقد الإجماع على أن الجد لا یرٹ مع وجود الأب]“. 

الشربينى (۹۷۷ه) قال: [والجد لأب وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط 
بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا 
اولاد الم“ 

البهوتي (١١٠٠ه)‏ قال: [ويسقط الجد بالأب إجماعاً لأنه يدلي به 
ویسقط کل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به] ۷ 
الحم بن قاسم (۱۳۹۲ه) قال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب 
اغا 
)١(‏ انظر: الإجماع (ص٦١).‏ (۲) الحاوي الکیير» .٠٤/۸‏ 
(۳) انظر: بداية المجتهد .)"٤٦/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن )٥( .)١١١/١(‏ انظر: الفتح (۱۹/۱۲). 
(0) انظر: مغني المحتاج .)١١/۳(‏ (۷) کشاف القناع» .٠٥۷ /٤‏ 
(۸) انظر: حاشية الروض المربع .)41/١(‏ ) 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 
قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في 


الارٹث والحجب حتی يحجب الإخوة والاخوات من أي جانب کانوا ۰ 
قال العمرانى (۸١٠ه)‏ : وما الأب : فإنه لا يرث معه أبوه لأن الجد 
بدلئ بالأب» ومن آدلی دعصرة م یشارکه فی الميراث كابن الابن لا يشارك 


الا وكذلك لا یرٹ مع الأب أحد من أ جداده * 


قال الدردير (١١٠ه)‏ : ويحجب الجد بالأب لأنه أقرب للميت من 
الجد )€( 

قال عبدالغنى الميدانى (۲۹۸١ه)‏ : الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث 
معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط بالأاب *.. ) 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: : عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله کيا : اا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر). ) 

وجه الاستدلال: أن الجد يدلي إلى الميت بواسطة وهو الأب 
فیحجب به. 

الثاني: أن القاعدة الفرضية أن کل من ۴ إلى الميت: بات ك سقط 
به کالجد والإخوة. 


الثالث: ولأن الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من 
مشاركته في الميراث» كولد الابن مع الابن» وولد الإخوة مع الإخوة". 


() انظر: الاختيار لتعليل المختار .)٠١١٠/٠١(‏ (۲) المبسوط»› ۲۹/ ۱۸۲. 
(۳) البيان في مذهب الامام الشافعي» )٤( .٥۸ - ٥۷ /٩‏ الشرح الصغير» .1٤۹/٤‏ 
)٠(‏ الاختيار لتعليل المختار .)١١١/١(‏ () سبق خریجه. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير .)4٤/۸(‏ 
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النتيجة: صحة الإجماع فى أن الجد يحجب بالأب» والجد القريب 
يحجب الجد البعيد. 
]٤١-٠١١[ ©‏ الجدات يحجبن بالأم» وكل جدة قربى تحجب البعدى. 
المراد بالمسألة: أن الميت إذا خلف أمًا وجدةء فإن الأم تحجب 
الجدة» وكذلك کل حدة فربی تقوم مقام الام في حجب البعدى. 
مثاله : لو مات رجل عن : آم» وجدة (أم (Î‏ وزوجة› وأخ شقيق › 
فالمسألة من (اثني عشر سهمًا) للزوجة الربع (ثلاثة أسهم) وللأم السدس 
(سهمان) والجدة محجوبة بالأم» والباقي (سبعة اسهم) للأخ الشقيق الباقي› 
لانه عاصب. ) 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن للجدة 
ت 
من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم» لأنهن يرثن بالولادة فكانت 
۽ » : (۲( 
الام أولى منهن] . 
ابن حزم (0٤هھ)‏ قال: [وأجمعوا آنه يرٺ من النساء الام وأمهاء 
وهكذا صعدًا؛ إذا لم تكن دون إحداهن أم ولا جدة لأم أقرب منها]"". 
الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: [اتفق العلماء على أن الم تحجب جميع 
الجدات سواء كن من قبلها آم من قبل الأب] 0 
السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال: [وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب 


(1) انظر: الإجماع (ص٥4)‏ وقال في الإجماع (ص٥4):‏ [وأجمعوا على أن الأم تحجب 

أمها وأم الأب]ء وقال في الإجماع (ص٠4):‏ 1وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات] 
(۲) الحاوي الكبير» ۸/ .٠٤‏ (۳) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸). 
(6) نهاية المطلب› ۷۸/۹. 
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و تنحجب الجدات أجمع بالاتفاق› سواء کانت من قبلها او من 


ابن رشد (٥۹٥ه)‏ قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا]". 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ 
فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى» وتسقط البعدى بهاء وإن كانت 
e‏ 

القرطبي (١1۷ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الأم تحجب أمها وأم الأب]“. 
وقال: [فأجمع آهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم]“. 
کانت الام وارثة وعليه الإجماع» والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن 
بطريقة الولادة والأم أبلغ حالاً منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها]. 

الشربيني (۹۷۷هھ) قال : [أو الام أي: تحجب الجدة للأب أيضا 
بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها]". 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲ه) قال : آ(ى ا (الجدات) من قبل 
الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها 
الولادة: إجماعًا لأنهن أمهات فيسقطن كما يسقط الأجداد EE‏ 


(۱) انظر: المبسوط .)٠١٤/۲۹(‏ (۲) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٠٠١١‏ 
(۳) انظر: المغني .)٥۸/۹(‏ 

.)١١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.)٤۷۷ انظر: تبيين الحقائق۷/‎ )( .)١١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٠( 
.)١١ /۳( انظر :. مغني المحتاج‎ )۷( 

(۸) انظر: حاشية الروض المربع .)١۱۸/١(‏ 
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الجدات من جهتها ومن جهة الأب '. 
) قال النووي (٦۷٦ه) a a E‏ سواء کان من جهتها أو 
من ي الأب (Y).‏ 


الأبويات بالأب» ا تحجب البعدى وار کانت e‏ 3 


قال القرافي ١٤ه)‏ : الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن› 
والأب لا يسقط الجدة أم الأم 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : وتسقط الجدات من كل جهة أي من جهة 
الأب أو الأم بالأم» لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولی منهن 

NEE 

قال الخرشي .١(‏ ١٠هم)‏ : وتحجب الجدة مطلقاً أي من جهة الأم أو 
ا ت او ی ا ا ت ا بيه فإنه لا 
يحجب إلا الجدة التي من جهته "“ 

قال عبدالغتی المیدانی (۲۹۸٠ه)‏ : وتسقط الجدات بالأء " 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي ٠:‏ 

الأول: عن ابن عباس و قال: قال رسول الله ئاد (الحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)“. 

وحه الاستدلال: أن الجدة تدلي إلى المت بواسطة وهي الأم» 


.۲٠/١ روضة الطالبين»‎ )( .٥۷/۹ البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )١( 

(۳) الاختيار لتعليل المختار» )٤( .٠٠/١‏ الذخيرة» .٠۳/١۳‏ 

(۵) کشاف القناع» .۳٥۷ /٤‏ (0) الخرشي على مختصر خلیل» ۲۰۱/۸. 
(۷) اللباب في شرح الکتاب» .٠۹۱/٤‏ (۸) سبق خریجه. 
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الثاني : أن القاعدة الفرضية أن كل من أدلى إلى الميت بأم وارثة سقطت 
بهاء والجدة أدلت بالأم الوارثة. 


الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن زيد بن ثابت 
طب وقد أفتى بقوله: خارجة بن زيد وطلحة بن عبدالله وسليمان بن 
es‏ 
E sr‏ 

فقد ورد عن زید بن ثابت وئه آنه قال: (إذا اجتمعت جدتان؛ فبينهما 
السدس» وإذا كانت التي من قبل الأم قرب من الأخرى؛ فالسدس لهاء 
وا كانت ال ما الات هر 


يقول الزيلعي : والبعدى تحجب بالقربى سواء كانا من جهة واحدة أو 
من جهتين وسواء كانت القربى وارثة أو محجوبة بالأب أو بالجد وفي رواية 
عن ابن مسعود : لا تحجب الجدات إلا الأم وفي رواية عنه وعن زيد بن 
ثابت : أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الام 
وبالعكس تحجب لأن الجدات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن يعطي كل 
واحدة منهن حكم من تدلي به والأب لا يحجب الجدات من قبل الام فكذا 
أمه والأّم تحجب كل جدة هي أبعد منها فكذا أمهاء ولنا أن الجدات يرثن 
باعتبار الولادة فوجب أن يقدم الأدنى على الأبعد كالأب الأدنى مع الأب 
الأبعد» وليس كل حكم يثبت للواسطة يثبت لمن يدلي به» ألا ترى أن أم 
الأب لا يزيد إرثها على السدس وتحجب بالأم والأب بخلاف ذلك . 


)۱( رواه: عبد الرزاق في مصنفه» کتاب الفرائض» باب فرض الجدات» رقم .)۱۹۰۸٩(‏ 
(1) رواه: البيهقي في الكبرى» كتاب الفرائض» باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل 

الأم والإشراك بینهن إذا کانت القربی من قبل الأب(٦/ .)۲۳١۷‏ 
(۳) تبیین الحقائقء ۲۳۲/١‏ - ۲۳۳. 
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قال العمراني : وإن كانت القربى من جهة الأب» والبعدى من جهة 
الأم» ففیه قولان : 
لو انفردت كل واحدة منهما . .. لكان لها السدس» فإذا اجتمعتا وجب أن 
تسقط البعدى بالقربى كما لو كانت القربى من جهة الأم. 

والثانى : لا تسقط البعدى بالقربى بل تشتركان في السدس - وهي 
الرواية الثانية عن زيد رواها المدنيون عنه - وهو الصحيح› لأن الأب لر 
اجتمع مع أم الأم» لم يحجبها وإن کان أقرب منها» فلأن لا تسقط الجدة 
التي تدلي به من هو أبعد من جهة الام E‏ 

النتيجة: نتيجة الإجماع على ضربين : 

الأول: صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة. 

والثانى: عدم صحة الإجماع أن الجدة القربى تحجب الجدة البعدى 
للخلاف الوارد فى المسألة. 
]٤١-٠۴٠[ ©‏ الأب يحجب الإخوة من أي جهة. 

المراد نالتالة: أن الإإاخوة يحجبون بالأب» لکونه أصلا اا 
والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. 

من نقل الإجماع: - ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن 
الإخوة لا يرثون مع الأب شيئاء وانفرد ابن عباس ويا فقال: السدس الذي 
حجبه الإاخوة للام عنه هو لاإخوة]" 


اتن هبيرة (۰٦هھ)‏ قال : [وأجمعوا على أن ولد الم سقط ار 


. انظر: الإجماع (ص4۲).‎ )( ٠.٤1/4 البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
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رااان و ااا وتال اوا چا غل اناد 
الأب والام يسقط بثلائة» بالابن»ء وابن الابن» والب وکل واحد من 
هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع]". 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن 
الإخوة للأب والأم ذكراتا كانوا أو إناثا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيا 
ولا ولد الولد» ولا که الأب ا 
مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع آهل العلم على هذا 
دكره ابن المنذر وغیره] 

الزيلعي (١٤۷ه)‏ قال: [ثم أولادهم بالعصوبة أصول الميت وإن علَواء 
وأولادهم به الأبُ؛ لأن الله تعالى شرط لإرث الإخوة الكلالةء وهو الذي 
لا ولد له ولا والد على ما بيناه؛ فعلم بذلك آنهم لا يرثون مع الأب 
ضرورة» وعليه إجماع الأمة)“. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية”. 

قال الماوردي (٭0٤ھ)‏ : الإإخوة والأخوات للأب والام يسقطون م 
ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب " 

قال الجويني (۷۸ه() : واللأب ا يحجبه عن الميراث شخص› . 
والأب» والأخ من الأم يحجبه EE‏ والأب ) 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٥‏ (۲) انظر: المصدر السابق (۲/ .)۸١‏ 
(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٤٤‏ (6) انظر: المغني (7/۹). 

.)٤۸٦ /۷( انظر: تبيين الحقائق‎ )٥( 

() انظر: نهاية المطلب (۹/ ۲). روضة الطالبين .)١١ /١(‏ 

(۷) الحاوي الكبير» .٩/۸‏ (۸) نهاية المطلب (۳۲/۹). 
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قال الموصلي (۸۳٦ه)‏ : ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة رین N‏ 


وأينه وبا لأب 


قال القرافى (٤۸٦ه)‏ : ويحجب الإخوة الابن وابنه وإن سفل والأب" 

قال الخطيب الشربينى (۹۷۷ه) : والجد كالأب إلا أن الأب يسقط 
الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن کانوا لأبوین آو لاب" ٠‏ 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : ويسقط الأخ لأبرين وتسقط الأخحت لأبوين 
بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب“ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع ف عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله 4 : لقا صف تا ر خو بر إن ل یکن فا ولد 
[النساء: .]١۷١‏ 

وحه الاستدلال: أن (الكلالة) من الیش له والد ولا ولد» فالأخوة هنا 

الغاني: قول الله 8#: وك زف ا ره از جڪ لن لر يکن 
EIA‏ ۲. وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد 
ولا ولد» فالا حوة هنا لأم» وهم محجوبول بالأب بص الأية. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن 
عباس وا ٠‏ 

) فقد ورد عله ا اقرا قي ان الذي حجبه الإخوة للاأم: (هو 

للإخوة لا يکون لأب إنما تقيضه تقبضه الام لیکون لاا 

النتيحة: صحة اا أن الإخوة پیحجبول بالأب» لکونه صلا وارتا» 


.٤١/١۱۳ الذخيرة»‎ )۲( .٠١ /٥ الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
."٠٥۷/٤ کشاف القناع»‎ )٤( .٠١/۳ مغني المحتاج»‎ )۳( 
(1¥) روأه: عبد الرزاق في مصنفه»› کتاب الفرائض › رقم‎ (٥) 
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والقاعدة ان الأصل الوارث پحجب الإإخوة. 

وأما الرواية عن ابن عباس و فقد جاءت رواية أخرى يتفق فيها قوله 
مع مذهب جماهير آهل العلم» فقد ورد عنه و أنه قال: (الكلالة من لا 
ولد ولا لن ومفهومه : أن الإإخوة ١‏ يرئون مع الأب 2 
]٤٤-١١١[ ®‏ الجد وإن علا يحجب بني الإخوة. 

المراد بالمسألة : ان الجد يموم مقام الأب في حجچب بني الإإخوة. 

مثاله : لو مات رجل عن : زوجه» وجد» وعن ابن أخ شقیق › فالمسالة 
من (آربعة آسهم) فللزوجة الربع (سهم وأاحد) والباقي (ثلاثة آسهم) للجد» 
ولا شيء لابن الأخ الشقيق لأنه محجوب بالجد. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [وأجمعوا على ألا يرثوا بني 
الأخ مع الجد كما لا يورثونهم مع الأب وليس هذا إجماعًا في الأصل؛ 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخروات 
للابوین أو للأب» ولا حلاف بينهم في إسقاطه بني الإإخوة وولد الم“ 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲هھ) قال : [(ويسقط به) أي بب الأب وإن 
علا (كل ابن أخ): لأبوين أو لأب بلا نزاع» لأنه أقرب وإن علا 

الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية“› 
الال والشافعة". 


)١(‏ رواه: البيهقي» في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب حجب الاخوة والاخوات من 
كانوا بالأب والابن وابن الابن» .۲۲٠ /١‏ وفي السنن الصغیرء رقم (۲۳۸۸). 

(۲) انظر: المحلی (۳۲۸/۸). (۳) انظر: المغني (۹/ .)٥‏ 

.)١٠٠١ /۲( انظر: الجوهرة النيرة‎ )٥( .)١١۹/۳( انظر: حاشية الروض المریع‎ )٤( 

(0) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٠١١‏ (۷) انظر: الحاوي الكبير .)٠١٤/۸(‏ 
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السر 0 ) 
و 


قال النووي ( ۷ه( : واب" بن الاخ للأبوين يحجبه O‏ ا 
قال a‏ (۸۳ه) : ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي 


قال القرافى (٤1۸ه)‏ : والجد .... يحجب بني الإخوة آباؤهم ومن 
(٤(‏ ) 


قال ابن رشد (١۹٠ه)‏ : والجد يحجب الأعمام بإجماع» والإخوة 
للأم» ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني ا 

قال الشافعي : عن بني الإخوة : ولا يرثون مع الجد. 

وعلق الماوردي فقال : وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف 
آن بني الإخوة لا يرون مع الجد وإن ورٹ معه آبائهم لأمرين : 

أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن 
يون أحق بميراثه من بني الإخوة. ۰ 

والثاني : أن الجد كالإخوة في المقاسمة فوجب أن سقط معه بنو 
اللإخوة كما ES E‏ 

مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني 
الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة. 

والثاني: أن يكون الجد كالإخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه 


(۱) نهاية المطلب» ۲/۹". (۲) روضة الطالیین» .۲۷/٠‏ 
(۳) الاختيار لتعليل المختار» )٤( .٠٠٥ /٥‏ الذخيرة» .٤١/١۳‏ 
)٥(‏ بداية المجتهد (۲/ .)٠۲‏ (1) الحاوي الكبير )0-1/۸ *1). 
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بني الإخوة كما يسقطون بالإخوة. 

الخلاف في المسألة: اا و ا غل بن ای 
طالب ته . 

فقد ورد عن علي ولب آنه كان: (ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم 
ا 


الإخوة 
وأما الرواية عن على ابن أبى طالب ولي فشاذة وضعيفة» كما ذكر ذلك 
جمع من آهل العلم. 


بل وردت عنه رواية أخرى تدل على : (أنه يسقطهم بالجد)» وهي رواية 
ضعيفة .وقد ذكر الشعبي أنه: (لم يکن أآحد من أصحاب رسول الله لله ع 
يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي» ولم يكن أحد من أصحاب محمد بي 
أفقه أصحابًا من عبدالله بن مسعود) وسفيان الثوري: (لم يكن أحد يورث 
ابن أخ مع جده). 
]٤٥-۲۴۷[ ©‏ الجد وإن علا تحجب الإخوة للأم. 

المراد بالمسألة: أن الجد يحجب الإخوة من الأم» لأنه أصل وارث» 
والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الإخوة 
من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد» وأجمعوا ان الجد يحجبهم عن الميراث 
ES‏ 


(۱) انظر: فتح الباري .)۲١/۱۲(‏ 

(۲) رواه: عبد الرزاق في مصنفه» تاب الفرائض» باب فرض الجد» رقم .)٠۹۰٩٩(‏ 
(۳) رواه: عبد الرزاق في مصنفه» کتاب الفرائض» باب فرض الجد» رقم (۱۹۰۹۷). 
(4) انظر: الإجماع (ص٦١).‏ 
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ابن حزم (١٠٤ه)‏ قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الإخوة للأم مع الجد 
شیئًا کما لا یورثون مع الأب وليس هذا إجماعًا في الأصل» فقد جاء عن 
ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجدا". 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأما قوله في الإخوة للام في ذلك؛ 
e‏ نهم لا يرثون عند الجميع مع الجد]'". قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : 

بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم.. .. لا يرثون مع أربعة نقر 
بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى ومع الأب والجد" 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة» 
بالولدء وولد الابنء والأب» والجدا] “ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [اختلفوا 
في الجد مع الاخوة والأخوات للأبوين أو للات ولا خلاف بينهم في 
إسقاطه بني الإخوة وولد الأم]. 

قال الموصلي (۸۳ه) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد 
وولد الابن والأب والجد بالاتفاق ف 

الدريد (١١١٠ه)‏ : فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت : 
وهم الابن ... والجد إجماعاً "ابن عابدین (۲١۲١ه)‏ : ويسقط بنو 
الأخياف وهم ا والأخوات لام بالولد وولد الابن ولإن سفل وبالأب 
والجد بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 


(۱) انظر: المحلی (۸/ ۳۲۸). (۲) انظر: الاستذکار .)٤٤١/٠١(‏ 
(۳) المبسوط .٠١٤/۲۹‏ 

.)٠١ /٩( انظر: المغني‎ )٥( .)۸٥/۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )٤( 

.1١١ /٤ الصغير»‎ 2 (۷( .٠١ /٥ الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
.)۷۸۲ /١( حاشية رد المحتار‎ )۸( 

(۹) انظر: حاشية رد المحتار /١(‏ ۷۸۲)ء واللباب في شرح الکتات i9‏ 14۲( 
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و 

قال النووي (7 ۷ھ( : فا لإأخوة والأخوات للم يحجبهم أربعة : الولد» 
TT‏ 

قال القرافي ٤(‏ ۸ه( : ويچب الإأخرة للام عمود الختا لظطاهر 
الجن الات لدو الاد و ا 

قال البهوتي (۵۱١۱۰ھ)‏ : وتسقط الإإخوة لام دگوراً کانوا أو ا 
وبالجد لأب 2 

قال عبدالغني الميداني (۲۹۸٠ه)‏ : ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد 
وول الاين والات وال 

e‏ (۱۳۹۲هھ) : ویسقط ولد الأم . د و ا 

تند الإمماع : يستند الإجماع إلى ما ورد ما ورد في قرله ال 
إفلها صف م رك وهو رثا إن کن 0 واد اء 11۷1 

روحه الاستدلال: أن (الكلالة) من لشن له والد ولا ولد» فالاًخحوة هنا 
هم لأم» وهم محجوبول با لأب بص الآية» والجد ا وارٹ يقوم مقام 
الأب حال فمده. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه السا غ این غاس 
ا حيث إنه منع حجب الإخوة با لأب» فالجد أولى. 

فقد ورد عنه وها أنه يقول فى السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو 
(1) انظر: روضة الطاليين .)۲۷/١(‏ (۲) روضة الطاليين .)۲۷/١(‏ 


(۳) الذخيرة» )٤( .٤۲/۱۳‏ كشاف القناع» ."٥۷ /٤‏ 
)٥(‏ اللباب في شرح الکتاب» )٦( .1۱۹۲/٤‏ حاشية الروض المربع» .١۱۱۹/۰١‏ 
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للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة)". 
النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد وإن علا بحجب الإخوة للأم؛ 
لکوتة أضلا وارثاء والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. 


وما عن ابن عباس وا فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه 
اھر ا هل العلم» فقد ورد عنه و أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا 
والد)“ ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئاء بل جزم إبراهيم 
النخُعي على أنه: (لم یکن أحد من أصحاب محمد رسولٍٍیة یورثٹ آخا 
لآم مع جد)". وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدا من أصحاب رسول 
الله ية ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب). 
]٤١-۲۳۸[ ©‏ الجد وإن علا يحجب الأعمام. ) 

المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية أن الأصول يحجبون الحواشي»› 
OO a‏ ۰ 

مثاله: لو مات رجل عن: جد» وعم وزوجة ن فالمسالة من (أربعة 
أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي | (ثلاثة و ا 
ا 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا 
الأعمام مع الجد كما لا يرثون مع الأب]". 

البغوي (١٠١ه)‏ قال: [وفي النسب الجد وأبو الجد وإن علا أولى من 
ابن الأخ والعم بالاتفاق] ° النووي ۷0 ه) قال: [ولا خلاف أن الجد 


(۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» کتاب الفرائض» باب فرض الجد» رقم (۱۹۰۷۷). 
)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب قول عمر في الجد» رقم (۷۸). 

.)۳۲۸/۸( انظر : المحلی‎ )٥( 

.)۳٤۹ /۸( وانظر: شرح السنة‎ .)٤٦1/٤( انظر: شرح السنة‎ )٦( 
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0 9 E 
الموانقون على الإجماع: رافق على هذا الإجماع اا‎ 
والالك : والحنابلة”".‎ 
القرافي )1۸6( العم لا يرث مع الجد أصلاً.‎ 0 
EE gE 


LL 


ا 

ا الام يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس وي قال: 
قال رسول الله َية: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل 
کک 

وجه الاستدلال: أن الجد صاحب فرض› وأما فهو يدل إلى الميت 
بالجد لأنه ابنه» فلا يرث شيء مع وجود الجل. ٠‏ ۰ 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام. 
]٤۷-۲۳۹[ ©‏ الأخ الشقيق يحجبه ثلاثة: الأب» والابنء وابن الابن وإن نزل. 

المراد بالمسالة: أن الأخ الشقيق أحد أنواع العصبة بالنفس الذين يدلون 
إلى الميت بجانب الأخوةء ويحجبه ثلاثة: الأب» والابن» وابن الابن وإن 

مثاله: لو مات رجل عن: ابن» وزوجة» وأخ شقيق» فالمسألة من 
(ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن» وأما 
الأخ الشقيق فمحجوب بالابن. 


(1) انظر: روضة الطالبین /١(‏ ۲۲). (۲) انظر: الذخيرة .)١١ /١۳(‏ 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع )٤( .)١١۹/٩(‏ الذخيرة .)١١ /١۳(‏ 
)٥(‏ . حاشية الروض المربع .)١١۹/٩(‏ (0) سبق خریجه. 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الإخوة 
من الأب والأم ومن الأب ذكورًا أو إنائاء لا يرثون مع الابن ولا مع ابن 
الابن وإن سفل ولا مع الأب]"". 
ا قال: [واته تفقوا أن الإخحوة كلهم لا يرثون مع اللكر) 
مع الذكور فووا الان ااي ل الا 


ابن عبدالبر (1۳٤ه)‏ قال: [وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة و 
التابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه 
کان مع الوالد كما لا يرثون مع الابن» وهذا أصل مجتمع عليه]". 

ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط 
بثلاثةء بالابن» وابن الابنء والأب» وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط 
الو بالإجماع]“. 


ابن رشد (٥۹٥ه)‏ قال : [فمن ولك انهم أجمعوا من هذا الباب» على 
أن الإخوة للأب والأم» ذکرانًا کانوا آو إناثاء أنهم لا يرثون مع الولد الذكر 
شیئا ولا مع الولد ولا مع الأب شيًا]". 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: 1(ولا يرث أخ ولا أخحت لأب وأم أو لأب؛ 
مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع آب) < جمع أهل العلم على هذا 
بحمد الله]". النووي (١۷٦ه)‏ قال: [والأخ للأبوین و 
وابن الابن بالإجماع]". 


(۱) انظر: الإجماع (ص٤4).‏ (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص٣۱۷).‏ 

(۳) انظر: الاستذکار .)٤٦۳/٠٥١(‏ 

(6) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ )١( .)۸٥‏ انظر: بداية المجتهد(۲/ .)۴٤٤‏ 

(0) انظر: المغني .)٦/۹(‏ 

(۷) انظر: روضة الطالبين (۲۷/۲). وذكر ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: (أجمعوا على أن 
الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب)انظر: الفتح 
(۱۲/ ۲0(. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الشربيني (۹۷۷ه) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب والابنء 
وابن الابن وإن سفل بالإجماع]'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". . 

قال الماوردي (١٠٠٤ه)‏ : الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع 
ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب“ 


فال القراتى ۸٤(‏ 20 رج ال الان رات وإ سا 
)€4( 


بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجما(“ 

قال ابن عابدين (۲١۲٠ه)‏ : ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات 
لأب وأم بثلاثة : بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة 
رحمه الله ا ) 
آنشی بابن وابن ابن وإن نزل وآب حکاه ابن المنذر إجماع". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس ويي قال: 
قال رسول الله يي : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل 
۰ ( ^( 
ددر 

وجه الاستدلال: دل بمنطوقه على أنه يبدأ أولاً بأهل الفرائض فتقسم 


(1) انظر: مغني المحتاج .)١١/۳(‏ 


(۲) انظر: حاشية رد المحتار .)۷۸١ /١(‏ (۳) الحاوي الکبیر» .٩۳/۸‏ 
)٤(‏ الذخيرة» )٥( .٤۲/١۳‏ کشاف القناع» .٥۷ /٤‏ 
)١(‏ حاشية رد المحتار .)۷۸١ /١(‏ (۷) حاشية الروض المربع» .١٠۸/١‏ 


مسائل الاجماع في في أبواب التبرعات والفرائض 


عليهم فرائضهم» وإن بقي شيء فهو للعصبة لأولى ذكر من العصبةء وأولى ‏ 
ذكر هو أحد الثلاثة: الابن» وابنه» والأب» لأن جهة البنوة تقدم على 
لابوةء وجهة الأبوة تقدم على جه الأخوة» وجهة الأخوة تقدم على جهة 

I‏ ورد الخلاف في هذه ا ف ا فاش 
وا فقد ورد عنه ا أ قال : (السدس الذي حجبه الإخوة للام ل یکول 
للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة)'. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق يحجبه: الأب» والابن»› 

الان وإن سفل ۰ ) 

نا ما جا کن آن غان ا فد ورو غه غلاف عد القول فإنه 
قال ويا: (الكلالة من لا ولد له ولا والد)" وأيصًا جاء عن ابن عباس 
وه آنه كان يحجب الإخوة بالجد؛ فبالأب من باب أولى". _ 
]4-٤١[ ©‏ الجد يحجب الإخوة لأم . 

المراد بالمسألة: أن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد وإن کانوا يرون 
بالفرض › لأنهم غير كلالة. 

مثاله : رجل عن : جلد وزوجة› وأخوة لأم» فالمسألة من 
ا لام فمحجوبتب يالجد. ` 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: E e‏ الإخوة 
من الأم لا و ولد ولا والدء وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن عن الميراث 


(۱) رواه: عبد الرزاق مصنفه » کتاب الفرأائض › باب فرض الجد» رقم (4°¥¥). 
وانظر: أحکام القرآن» الجصاص (۱۱۹/۲). (۲) سبق تخريجه. ‏ 
(۳) رواه: عبدالرزاق فی المصنف› کتاب الفرأئض› رقم (۹0). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن عبدالبر (1۳٤ه)‏ قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ 
فإجماع: آنهم لا يرون عند الجميع مع الجد] ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: 
[وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعةء بالولدء وولد الابنء والأب» 
والجد]". 


ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات 
للا بوین أو للآب» ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإإخوة وولد الأم)“. 

الموافقون على الإجماع : الحنفية. والشافعية". 

قال النووي (۷ھ) : فا لإإخوة والأخوات للام يحجبهم أربعة : الولدء 
وولد الابن» والأب» وال 

تال القرافي (A۸1۸٤‏ : ویحجب الإإخوة للام عمود الخست لظاهر 
القن + الا باو الخد والرلك ىولد ال 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : وتسقط الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً بالولد 
واو ا توا ت 

(4) 
علا 


قال عبدالغني الميداني (۲۹۸٠ه)‏ : ويسقط ولد الأم أي الأخ من الام 
بأربعة أصناف : بالولد مطلقاً» وولد الابن مطلقاً وإن سفل بمحض الذكورء 
واللأب والجد الصحيح وإن علا''. 


(1) انظر: الإجماع (ص٦4).‏ (۲) انظر: الاستذکار .)٤٤۳/٠١(‏ 
() انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ )٤( .)۸٥‏ انظر: المغني (۹/ .)٠١‏ 

() انظر: حاشية رد المحتار (/۷۸۲)ء واللباب في شرح الکتاب /٤(‏ ۱۹۲). 

0) انظر: روضة الطالبین /١‏ ۲۷). (۷) روضة الطاليين ۲۷/۷). 

(۸) الذخيرة» )٩( .٤۲/۱۳‏ کشاف القناع» .۳٥۷ /٤‏ 
)٠١(‏ اللباب في شرح الکتاب .)١۱۹۲/٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) : ويسقط ولد الأم بالولد ذكراً كان 
أو ا وبولد الابن ذلك نالات انه واا عا 

EN‏ ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس 
اء فقد ورد عنه وا أنه قال : (السدس الذي حجبه الإإخوة للام 5 یکول 
للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة). 

النتيجة: صحة الإجماع في أن اا 0كاضا 
7 والقاعدة أن الأصل الوارث یحجب الإإخوة. 

وأما الرواية عن ابن عباس وها فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه 
جماهير آهل العلم» فقد ورد عنه ويا أنه قال : (الكلالة من لا ولد ولا ) 
وان ومههومه: أن ل E‏ الأب شىًا› بل e‏ 
لأم مع e‏ ف ال م إن ادا من آصحاب 
رسول e‏ ورت إخوة من ام مع جد؛ ا کت 


]1۹-۲١١[ ©‏ الإخوة للأم يُحجبون: بالأب» والجد, والابن» والبنت» وولد ۳ وبنت الابن. 
المراد بالمسألة: أن الإخوة من الأم يسقطهم آربعة: 
الأول: ولد الصلب ذكرًا كان الولد أو آنثى والثاني : ولد الابن وان 
سفل ذکرّا کان أو آنثی. 
والثالث : الأب .والرابع : الجد أبو الأب وإن بعد. 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: ET‏ أن اللإخوة من 


0 .١٠۹/٩ حاشية الروض المربع»‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )٤( سبق تخریجه.‎ )۳( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرًا كان أو أنثى]"'. 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الأخ للأم يرث إذا لم يكن هناك 
اتن دک أو أنئی› آو ا ا كرا أو أنٹى وإن سقلوا» أو أب» أو ل من 
قبل الأب كما قدمنا وإن علا]. 

السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال في كلامه على ميراث الإخوة من الأم: [ثم هم 
لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق: مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ولا 
مع الأب لا 

ابن هبيرة (۰٦ه)‏ قال : [وأجمعرا على ا ولد الم يسةقط | 
بالولد» وولد الابن»› والأب» EET‏ وقال: [وأجمعرا على أن ولد 
الأب والام ب قط بثلائة» بالابن› وار بن الابن» والأب» وکل وأاحد من 
هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع]. 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على آنهم لا يرثون مع أرنعة : وهم 
الأب والجد بو الأب وإن علاء والبنون ذكرانهم وإناثهم» وبنو البنين وإن 
سفلوا ذکرانهم وٳناڻهم» وهذا کله؛ لقوله تعالى: وڪ صف ما ترك 
ازور جڪ ِن ر يکن هرک رکذ 1الئاء: ۲ وذلك أن الإجماع انعقد على 
أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط]. 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [وجملة ذلك أن ولد الأم ذكرهم وأنثاهم 
يسقطون بأربعة: بالولد» وولد الابن» والأب» والجد أبي الأب وإن علاء 
أجمع على هذا آهل العلم؛ فلا نعلم أحدًا منهم خالف هذا إلا رواية شذت 
عن ابن عباس في آبوين وأخوين لأم للأم الثلث وللأخوين الثلث. وقيل 


.)۱۷٦ص( انظر: الإجماع (ص4۳). (۲) انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 
ا‎ .)٠١٤ /۲۹( انظر: المبسوط‎ )۳( 
.)۸٥ /۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( .)۸٠٥ /۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )6( 
.)۱۹۳ /٤( انظر: بداية المجتهد‎ )1( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عنه: لهما ثلث الباقيء وهذا بعيد جدّاء قال ابن عباس وا : يسقط الإخوة 
كلهم بالجد؛ فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟ ولا حلاف بين اهل 
| في ان ولد الام يسقطون بالجد؛ فکیف يرنول 2 الأی]'۔ 

النووي ( ۷ه( قال: [فالاخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد» 
اوت ا 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [لا شيء للأحت من الأم» فإنها تسقط بالبنت 
باتفاق الأئمة كلهم]". وقال: [إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من آمه» 
فلا شيء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة› للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان 
له عصبة» وإلا فهو مردود على البنتین آو بي" ا ) 

الشربيني ( (A۹۷۷‏ قال : [والاخ 4 يحجبه. أربعة : أب» وجد» وولد 
ذکرّا کان أو أنشى» وولف الاين ولو اش بالإجماع]. 

الموافقون على الإجماع: وافق فلن هذا الإاجماع: الكركاني" 

قال النووي (۷ه) : فا لإخوة والآخوات للام يحجبهم ار الولد» 
وولد الابن» والأب» والجد" .قال القرافي (٤1۸ه)‏ : ويحجب الإخوة 
للام عة ال قاف ال2 الات الوا 2 وة الل" 

قال البهوتى (١١٠٠ه)‏ : وتسقط الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً بالولد 
ذکراً کان او أنٹی» وبولد الابن ذكراً كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن 


00 

(1) انظر: المغني (۹/ ۷). (۲) انظر: روضة الطالبين .)۲۸/١(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/ )٤( .)۱۹٩‏ انظر: المصدر السابق (۳۱/ .)۲٠۷‏ 
)٥(‏ انظر: مغني المحتاج .)١١۷ /٤(‏ (0) انظر: نیل الأوطار /٤(‏ ۱۳۷). 

(۷) روضة الطاليين ..)۲۷/١(‏ (۸) الذخيرةء 7۳ 


oV / كشاف القناع›‎ )٩( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال عبدالغني الميداني (۲۹۸٠ه)‏ : ويسةقط ولد الام أي الخ من الام 
بأربعة أصناف : بالولد مطلقاً» وولد الابن مطلقاً وإن سفل بمحض الذكورء 
والأب والجد الصحيح وإن علا" . 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ : ويسقط ولد الام بالولد ذكراً كان 
أو أنثى» وبولد الابن كذلك وبالأب وأبیه وإن علا" . 

قال الشوكاني ا ل و ا اللإخوة لام 
اا 


ر 


مستند الإجماع : E‏ : لها يصب 
ا ل رھ برها ِن 1 E‏ ولد [الاء: 1۷٦‏ 

وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولدء فالأخوة هنا 

هم لأم» وهم محجوبون بالأب بنص الآية» والجد أصل وارث يقوم مقام 

الأب حال فقده» ومحجوبون بالابن بالنص» وابن الابن يقوم مقامه حال 


“+ 


فمده. 
الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس 
حیث انه منع حجب الإإخوة بالأت» ويلحق به الجد من باب اول 
فقد ورد عنه ويا آنه يقول فى السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هر 
للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الام کن ل 
النتيجة: صحة الإجماع في أن.الإخوة للأم يحجبون بستة: بالابن»› 
وابن الابن» والبنت» وبنت الابن» والأب» والجد. ) 


(1) اللباب في شرح الکتاب /٤(‏ ۱۹۲). (۲) حاشية الروض المربع› /۹. 
(۳) نیل الأوطار» )٤( .۱۷۸/١‏ انظر: المغني (۷/۹). 


(۵) سبق تخریجه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وأما الرواية عن ابن عباس ويا فقد جاءت رواية آخرى تؤيد ما عليه 
جماهير أهل العلمء فقد ورد عنه وي آنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا 
والد)“ ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئاء بل جزم إبراهيم 
النخعي على أنه: (لم یکن أحد من آصحاب محمد رسول ییا يورث أا 
لام مع ا وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدا من أصحاب 
رسول الله ية ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب)". 

وال اا ا فف الوا غ اتو انه جت ال (وهدا ت 
جدًا» فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم بالجد» فكيف يورث ولد الأم مع 
الأب» ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد» فكيف 
یرنون مع الآ | 
]٠-۲١١[ ©‏ الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه. 

المراد بالمسألة: أن الأب يحجب الجد» والجد الأقرب يحجب 
الأ بعد. ۰ 

مثاله: لو مات رجل عن: أب» وجد» وزوجة» فالمسالة من (أربعة 
أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب» والجد 
محجوب بالأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الام 
ت الات کا أن الات جت لادا 


القرطبي (۷1ه) قال : [وأجمع العلماء على أن الجد لا یرٹ مح 
الأب وأن الابن يحجب آباه]"“ الشربيني (۹۷۷ه) قال: [والجد أبو الأب» 


(۱) سبق خریجه . (۲) سبق خریجه. ) 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ انظر: المغني (۷/۹). 
)٥(‏ نقله ابن القطان في : الإقناع في مسائل الإجماع (۳/ .)١٤١١‏ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠۰ /٥(‏ 


وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى 
بشخص لا یرٹ مع وجوده إل أولاد الم" 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [(يسقط الأجداد بالأب) 
إجماعا]". وقال: [(و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب). كذلك: باد 
نزاع بين أهل العلم]" وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا]“. 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية. 

قال الجربتى ٤۷۸(‏ 46 والجة آت الأب لا بج اعد إلا الأب 
وإذا ترتب الأجدادء فالقريب يحجب البعيد“ 


قال الموصلي (1۸۳ه) : ستة لا يحجبون أصلاً : الأب والابن والزوج 
والام والت والزوجة» ومن علا هوؤلاء فالأقرب یحجیب ااا 


الأجداد الاأبعد e‏ 

قال البهوتى (١١١٠٠ه)‏ : ويسقط الجد بالأب أخماغا لنه یدلی به» 
ویسقط کل جد أعلی بمن هو أقرب منه لإدلائه به 

قال عبدالغنی المیدانیى (۲۹۸٠ه)‏ : السدس فرض سبعة أصناف : 


وللجد الصحيح وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى مع الولد أو 
ولد الابن وعدم الأب لأنه يقوم مقامه"'. 

)۱( انظر: مغني المحتاج (۱۱/۳). 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع .)١١١/١(‏ (۳) انظر: المصدر السابق .)١١۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق .)4٦1/١(‏ | 
)١(‏ انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/٦٩)ء‏ اللباب في شرح الکتاب .)١۹۱ /٤(‏ 

() نهایة المطلب»› ۳۲/۹. (۷) الاختيار لتعليل المختار» .٠٤/١‏ 
(۸) الذخيرةء )٩( .٤١/١١‏ کشاف القناع» ٠.٥۷/٤‏ 

.۹۱ اللباب في شرح الكات/‎ )٠١( 


٠‏ مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حدذدیٹ ابن عباس 4 قال : قال 
رسول الله ل : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)'. 
وحه الاستدلال : معنی ف لا بمعنی أحق؛ | لما پلزم عاي ) 
e‏ ) 
النتيجة: صحهة e‏ في أن الأب یحجب N‏ والجل الآقرب 


© ا یحجبٰ ۹ عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفی ۴ ولد ولده. 
المت ولد أو ولد u‏ سواأء : کان ذکورًا ا 


فللا م ا (سهم والباقی u E‏ الابن. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٩0٤ھ)‏ قال : [واتفقوا ان ميراث الام إذا 
لم يكن هنالك ولد الصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة» أو لم يكن 
هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناثء أو كلاهما أشقاء أو لأب أو ولا 
زوج ولا زوجة؛ فلها الثلثء واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جد أو خت 
واحدة؛ فللاأم الثلكف]". ١‏ 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [أجمع جمهور العلماء على أن الأم لها من 
ميراث ولدها الثلث إن لم يکن له ولد]“. ابن رشد (٥۹٠ه)‏ قال: 
[وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد 
ابن السدسانء أعني أن لكل واحد منهما السدس]. 
( 0 ا 


)۲( انظر : حاشية الروض 4 )7/ (YT‏ )۳( انظر : مراتب الإجماع (ص۱۷۸). 
)٤(‏ انظر: الاستذكار )٥( .)٤١٦/٠١(‏ انظر: بداية المجتهد (۲/ .)۳٤١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


المرداوي (۸۸ھ) قال : [في کلامه علی میراٹث الأم: اما مع وجود 
الولد أو ولد الابن؛ فإن لها السدس بالنص والإجماع] ‏ عبدالرحمن بن 
قاسم (۳۹۲ه) قال: [(وللاأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو آنثی. 
اعا متعدداء وهذا بإجماع أهل العلم]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 

ل 9 
والشافعية 


قال الماوردي (١٠٤ه)‏ : اعلم أن للام في ميراثها ثلاثة أحوال : 
والحالة الثانية : أن يفرض ها الس اقل إذا حجبت عن 


لد الاد 
و بن . ) 

قال العمراني (۸١٠ه)‏ : فأما الأم فلها ثلاثة فروض : ا ق 
أن یکون معها ولد ذکر أو آنثی» أو ولد ابن ذکر أو آنثى وإن سفل› 
السل CV‏ 

س 


قال الموصلي (1۸۳ه) : الأم ولها ثلاثة أحوال : السدس مع الولد 
وولد الابن واثنين من الإخوة والأخحوات من ی جهة کا 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ وللأم أربعة أحوال : .. فإذا كانت مع الولد 
ذکر آو نی واحداً أو متعددا أو مع ولد الابن كذلك .... فلها سدس (^ 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول الله &8: ويك أله ن 


(۱) انظر: الإنصاف .)۲۳١/۷(‏ 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع .)٠٠١۳١/١(‏ 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار .)۸۹/٥(‏ واللباب في شرح الکتاب .)٠۹۰ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: الحاوي الکبير (۸/ ۹۸). )٥(‏ الحاوي الکبیر (۸/ ۹۸). 
)٩(‏ البیان في مذهب الامام الشافعي» ۳۸/۹ - ۳۹. 

(۷) الاختيار لتعليل المختار /٥(‏ ۸۹). (۸) کشاف القناع» .۳٠١ /٤‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض ) 


ر 


& 2 وعا ‏ يس ءر وترو 
رڪم للك مل حط لنشين [الشتاء: .]١١‏ 


وجه الاستدلال: أن نصيب الام الثلث» في حال وجود الولدء فإن 
ر د او ول ولك اغا الد ` 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: مجاهد“ 

فهو یری أن الام ا فالات ال الس داي" 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد وولد الابن يحجبان الم من الثلث 
إلى السدس» وأما خلاف مجاهد فهو مسبوق بالإجماع على ذلك. 
© [١٤١۲-۲ه]‏ الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد له ا 

المراد بالمسألة: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط : 

الأول: عدم الفرع الوارث. 

والثاني: عدم الجمع من الأخوة من آي جهة. 

والفالث: وأن لا تكون المسألة إحدى الغراوين“» فإذا شاركها ثلاثة 
إخوة فأكثر حجبوها عن الثلث إلى السدس. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٩٥٤هھ)‏ قال: [ولا خلاف في انها لا ترد 


عن إالثلف إلى الشذشس باخ وأاحد» أو آ خت واحدة» ولا في انها ترد ا 
الد بثلاة من اللإخوة كما کا إنہما الخلاف في ردها إلى السكين 


.)4۸/۸( انظر: الحاوي الكبير‎ )۲( .)٤۲ /۲( انظر : بداية المجتهد‎ )١( 
.)۱۸۹ /٤( انظر: الاستذكار (١٠/٤۳۹)ء والحاوي الكبير (4۸/۸)ء وبداية المجتهد‎ )۳(٠ 
المسألتين الغراوين هما: زوج وأم وأب» أو زوجة وأم وأب» فإن الأم تأخذ في‎ )6( 
الحالتين ثلث الباقي. سمیت لاشتهارهما كالكوكب الأغرء أو لأن الأم غرت» فقيل لها‎ 
الثلكث» وتسمى بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما.‎ 
ومغني 0 )4/۳ ومنار‎ »)٥1/١١(ةريخذلا‎ »)۳٤۳ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ 
.)٠١ السبيل(۲/‎ 
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اوو اا ول و تفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد 
اا الت أو لبطنها إن کانت امرأة» أو لم يكن هنالك لاله إخوة دکور 
أو إناث» او كلاهما أشقادن أو لأب أو لام ولا E‏ ولا زوجة؛ فلها 
الاك واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جد او ات واحدة؛ فللاأم 
الغلف]". 


ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [ويحجب الأم خاصة من الثلث إلى السدس: 
الاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات» من أي جهة كانوا.. وكله بجميع 
أحكامه التي ذكرناهاء إجماع من الأئمة وإ إلا ما بيناه])". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية“» 
dR‏ والشافعية 9 


قال الماوردي (١٠٤ه)‏ : اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال : 
..... والصنف الثاني : حجبها بالإخوة والأخوات فالواحد منهم لا 
يحجبها إجماعأاًء والثلاثة من الإخوة والأخحوات يحجبونها عن الثلث إلى 
الد اجماعا لل ال وور اراد وة الل وو او 0 غ 
فلأمه السدس ' النساء» .١١‏ وسواء كان الإخوة لأب وأم أو لأب أو أم 
وسوام کان ل حر وکین او اا 

قال ابن رشد (١۹٠ه)‏ : واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى 
السدس من الإخوة فذهب علي وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما 


(۱) انظر: المحلی .)۲۳١۱/۸(‏ (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸). 

(۳) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٥‏ 
وانظر: كشاف القناع .)٠١ /٤(‏ وحاشية الروض المربع .)٠٠١/١(‏ 

(6) انظر: اللباب في شرح الكتاب »)۱۹١-٠۹١ /٤(‏ وحاشية رد المحتار .)۷۷١ /١(‏ 

.)٤١/١۳( والذخيرة‎ .)۳٤١ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(7) انظر: الحاوي الکبير (۹۸/۸). (۷) الحاوي الکبیر (۹۸/۸). 
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انان فصاعد وبه قال مالك» وذهب ابن عباس إلى آنهم ثلاثة فصاعداء 
وأن الاثئين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس". 

قال الموصلي (1۸۳ه) : والثالثة الأم» ولها ثلاثة أحوال : السدس مع 
الولد وولد الان واثنين من الإخوة e‏ من أي جهة a‏ 


الاثنين من الإخوة ا الانيزانف e‏ 
قال عبدالغني الميداني (a۱۲4۸)‏ : والثلٹث فرض صنمين للام دا لم 
یکن للميت ولد مطلقاً . .. ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات أشقاء أو 
لأب أو ١‏ متحدین أو محتقي ٠۵‏ 
N SLE, e‏ الإجماع إلى قوله 4 یریک آل ف 


واو ر 


آرکر ڪه اگ 4ز حط لنشین [التساء : ١‏ 


وحه الاستدلال: أن الله ا جعل جم ا يحجبون الأم من 
الثلث إلى السدس» واجمع العلماء على أن الثلاثة فأكثر هم الذي 
يحجبونهاء لأن أقل الجمع ثلاثة فأكثر. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في ااا غ ال الف 

فقد نقل عنه آنه قال: لا أحجب بالاخوات, المنفردات تعلقًا بقوله 
ا : وسیک لَه ن آرکر ڪه للد ا ا آلانسینه [الئَسّاء: ]١١‏ واسم 
الإاخوة لا ينطبق على الأخوات بانفرادهن»ء وإنما يتأولهن ان إا a‏ 
مع الإإخوة تبعا ) 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الثلاثة من الأخوة 4 فأکثر» يحجبون 
)١(‏ بداية المجتهد (۲/ .)١٤١‏ (۲) الاختيار لتعلیل المختار» .۸٩ /٥‏ 


(۳) الذخيرة .)٤٦/١۳(‏ ۰ 
(6) اللباب في شرح الکتاب /٤(‏ ۱۹۱-۱۹۰). () إنظر: الحاوي الكيير (4۸/۸). . 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ا ن ا لن ادس 


وأما قول الحسن فمحل نظر عند أهل العلم من وجهين : 
الأول: أن الإجماع قد انعقد على خلافه. 


والثاني: أن ما ذهب إليه مرجي لأن الله 44 إنما أراد بذلك 


الجنس› > وإذا كان الجنس مشتملاً على الفريقين ؛ غلب في اللفظ حكم 
7 
التذكير 


]٥۳-۲٤٠١[ ©‏ الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس . 

المراد بالمسألة: أن الأخوة من أي جهة» إذا كانوا اثنين فإنهم يحجبون 
الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة من الإخوة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أنه إذا كان هنالك 
ولد لصلب الميت» أو لبطن الميتةء أو ثلاثة إخحوة كما ذكرنا أن لها 
السدس» واختلفوا إذا كان هنالك ولد ولد ذكر أو أنثى» أو أخران أو 
أختان» آو أخ وأ خحت بعد اتفاقهم على أن لها السدس» أيكون ما زاد على 
السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة؟]. 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وقد أجمعوا أيضًا على أن حجبوا الأم عن 
الثلث إلى السدس بثلاث آخوات» ولسن بلسان العرب بإخوة» وإنما هن 
أخوات فحجبها باثنين من الإخوة أولى]". وقال: [وقد أجمعوا وابن عباس 
معهم في زوج وأم وأخحت لام أو إخوة لأم» أن للزوج النصف» ولكل واحد من 
الأخ أو الأخحت السدس» وللأم السدس» فدل على أنهما قد حجبها الأم عن 
الثلث إلى السدس» ولم يحجبها لعالت الفريضة» وهي غير عائلة بإجماع]“. 


)١(‏ انظر: الحاوي الکبير (۸/ ۹۸). (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۹). 
(۳) انظر: الاستذکار .)٤١۹/۱٥(‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق .))١۹/۱٥(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال في معرض كلامه على ميراث الأم: [والسدس 
لھا مع وجود الإاخوة بقوله تعالى: إن کان له إِخْوة لاي ألسُدش [الساء: 
1 ولا خلاف أن فرضيتها السدس مع الولد ذکرّا کان أو آنثی ؛ لأن اسم 
الولد حقيقة لهماء فأما مع الإخوة؛ فقد اختلفوا في فصول بعدما اتفقوا 
أن الذكرر والانات فى هذا الس سواء عند الاختلاط» وعند الانفراد حتى 
أن فرضها السدس مع الأخوات المفردات كما في الذكور المنفردين؛ وکما 

مع الذكور مع الإناث عند الاختلاط]" . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها 
الإخوة من الغلث إلى السدس؛ لقوله تعالى: إن لر يكن له ولد ووركهء باه 
ليو الت فن كان له إخوة ميه ألشُدش [الساء: ]١١‏ واختلفوا في أقل ما 
پحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة]”". 

ابن قدامة (١٠٦ه)‏ قال: [وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال: حال ترث 
فيها الثلث بشرطين :أحدهما: عدم الولد» وولد الابن» من الذكور 
والإناث .والشاني: عدم الابنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من أي 
الات ا ا و أو ذكورًا أو إناثاء فلها في هذه الحال الثلث» 
بلا خلاف نعلمه بين أهل العله]". 


القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدًا 
ذکراتا کانوا أو إناثا من أب وأم» أو من أب أو من آم يحجبول الأم عن 
الثلث إلى السدس]'“ الشربيني (4۷۷ه) قال: [والمراد ا ة اثنان فاکثر 
إجاغا ل ار ان غانن الانا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع : ابن تيمية". 


(۱) انظر: المبسوط .)٠٤٤/۲۹(‏ (۲) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)"٤١‏ 


(۳) انظر: المغني (4/۹(. | 
)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن )٥( .)١۳ /٥(‏ انظر: مخني المحتاج("/ .)٠١‏ 


() انظر: الاختيارات» البعلي(ص۳۳۷)» وانظر: مجموع الفتاوی .)١۸ /۳١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التيرعات والفرائض 


قال العمراني (۸١٠ه)‏ : فأما الأم فلها ثلاثة فروض : .... الحالة 
الخامسة أن يکون مع الام اثنان من الإخرة او الأخوات أو منهما فللام 
السدس» وبه قال عامة الصحابة والفقهاء أجمع إلا ابن عباس . 

قال الموصلي (1۸۳ه) : الأم ولها ثلاثة أحوال : السدس مع :الإلد 


(۲) 


وولد الاين ا من الإخوة والأخوات من أي جهه ۾ کانوا 

قال القرافي (٤1۸ه)‏ : وفرض الام الثلث» ومع الولد وولد الابن أو 
اثنين من الإخوة أو الأخوات السدسر “ ا 

سئل ابن تيمبة (۷۲۸ه) رحمه الله عن رجل له آولاد» وکسب جارية» 
وآولدها» فولدت ذکراً فعتقها» وتزوجت»› ورزقت أولاداً فتوفی الشخص» 
فخص ابنه الذي من الجارية دارا وقد توفی» فهل يخص أخوته من أمه شىء 
أاخوته الذين من E‏ 

فأجاب : للأم السدس» ولإخوته من الأم الثلث» والباقي لإخوته من 
أبيه للذكر مثل حظ الأنشين» والث أعل. . 
انين فأکثر من إخوة أو أخوات أو منهما عند جمهور E‏ 

مستند الإجماع: ستل إلى عدة أدلة منها: ٠‏ 

الأول: أن التصوص الشرعية»› أفادت أن أقل الجمع اثنان» 

أ - قال الله &8: ال کا اذم i‏ إا معکم شیش ©4 (الشعراء: 
٥‏ وجه الاستدلال : ن خطاب الجمع الوارد ف E EE‏ اثنان» 
وهما موسی وهارون. 


(۱) البيان في مذهب الامام الشافعي» .۳۹/٩‏ (۲) الاختيار لتعليل المختار» .۸٩ /٥‏ 
(۳) الذخيرة» )٤( .٤1/١۳‏ مجموع الفتاوی .)۳٥۸/۳۱(‏ . 
)0( حاشية الروض المربع» .۳/٦‏ #4 


مسائل الاجماع في في أبواب التبرعات والفرائض 


سے صر 2 و ا رر 


ی e‏ ول نلك بؤا الخصي د وروا الراب ل اذ دخلوا على . 
داورد فرع م ب الوک ا خصمان بغ عضا عل ع ES‏ سنا بألحيّ و 
طط وهي 1 سواء الط © [صنَ: ۲۲-۲۱] وجه الاستدلال: أن خطاب 
الجمع الوارد في الأية المراد منه: اثنان» وهما لضان 


4% ۶ مر 


[Y۸ e 149 E غنم ر ا‎ 


وجه الاستدلال: د خطاب الجمع ا في الآبة في قول : 
المراد منه اثنان» وهما داود وسليمان. 


الثاني : عن الربيع بن بدر عن أبيه» عن جده عمرو بن جراد» عن ابي 
موسى الأشعري وطل قال: قال رسول الله يي : (اثنان فما فوقهما 
جماعة). 


کیا 

الخلاف في المسألة: في هذه المسألة: ابن غار وال 
البصري ۳ وداود الظاهري” 

قد ورد عن أبن بان و انه قال : (لا تحجب ` + إلى 
السدس إلا بثلاثة إخوة فصاعدًا)“ وقال الحسن البصري: (لا أحجب الام 
O AT‏ 


(۱) رواه: ابن ماجه في سننه» کتاب إقامة الصلاةء باب الاثنان جماعة» رقم (4۷۲). 
وضعف إسناده الألباني.انظر: سنن ابن ماجة» رقم(4۷۲). 

(۲) رواه: ابن جرير الطبري في تفسیره /٤(‏ ٥٤)وسنده‏ ضعيف» لأنه من طريق شعبة مولى 
ابن عباس» وهو ضعيف. انظر : التلخيص الحبير(۳/ .)١١۸‏ ) 

(۳) انظر: الحاوي الکبیر (۹۸/۸). )٤(‏ انظر: المصدر السابق (۸/ ۹۸). 

(0) سبق تخریجه في هامش : »)٥(‏ (ص٤٤1).‏ (() انظر: الحاوي الكبير (۹۸/۸)ء ٠‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الاثنين من الأخوة يحجبون الأم 
عن الثلث إلى السدس لخلاف ابن عباس ياء ومن وافقه. 


]٥٤-۲٤١[ ©‏ ولد الابن بُحجَب بالابن. 

المراد بالمسألة: أن أولاد الابن من الذكور والإناث» فإنهم يحجبون 
اا سواء کان باهم أو عمهم . 

مثاله : لو مات رجل عن ٠‏ أبن › وابن ن¿ ايء وزوجة› فالمسألة من (ثمانية 
لابن الاين 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
بني الاش وبنات الابن ا يرون ا پىي ااا 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [ولا يرث بنو الابن مع الان الذكر شيا أباهم 
وهذا نص كلام النبي ميه في قوله: (فلأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن] 
القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر؛ لم يكن لولد ولد 
شيءَ وهذا مما أجمع عليه أهل العلم]". 

الموافقون على الإجماع : الحنفية”“. والشافعية» والحنابلة". 

قال الماوردي (١٠٠٤ه)‏ : فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه» 


.)۲۹۰/۸( انظر: الإجماع (ص*٠٠). (۲) انظر: المحلی‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 

(6) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/٤4)ء‏ حاشية رد المحتار .)۷۸١ /٩(‏ 

.)١١/١ انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر: كشاف القناع /٤(‏ ۷١١)ء‏ حاشية الروض المربع .)١١۸/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


(١) ET 
. ذا فرض» ثم بنو البنين‎ 
. قال الجويني (۷۸٤ه) : وابن الابن لا يحجبه إلا الاين"‎ 


قال الموصلي (AAT)‏ : ستة لا يحجبون اض الأب والا و 
)( 


ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد 
قال القرافى (1۸6ه) : وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد 
قال عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) : ویسقط ولد الابن ذکراً کان أو 
أنشی بالابن لقربه» وهکذا کل ولد ابن ابن نازل بابن ابن على منه بلا 
نزلع ۰ 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس وها عن النبي 
بيا قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فر لرل رجلا گن" . 
وجه الاستدلال: أن الابن أقرب إلى الميت من أولاده وأولاد أخيه› 
لأنهم يدلون به» فيلزم أن يأخذ الميراث ويسقطهم. 
النتيجة: صحة الإجماع فى أن الولد الصلبى يحجب أولاد الابن من 
الجلسين : 
© [۷١۲-٥ه]‏ يُحجَب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه› أو من غيره 
) لا بولده من غیرها. 
المراد بالمسألة: أن للزوج فرضين» النصف» والربع» فيرث النصف إذا 
لم تترك الزوجة ولدًّا سواء كان منه أو من غيره» ويحجب إلى الربع إذا 
حلفت ولدًا وارڻا منه أو من غیره» أما ذا کان له ولد من غیرها فلا یحجبه 


."۲ /۹ نهاية المطلب»›‎ )۲( .١٠٤١/۸ الحاوي الكبير»ء‎ )١( 
.٤٦/١١ الذخيرة»ء‎ )٤( .)۹٤ /٥( الاختيار لتعليل المختار‎ )۳( 
حاشية الروض المربع ل/114( (1) سبق تخریجه.‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عن فرض النصف. لأنه لا يدلى إلى المرأة. 
فللزوج ن ر والباقي (ثلد e‏ للابن. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن ن یرٹ من 
e‏ ولا ظاهر منهاء فماتت قبل أن 
تكفر ؛ النصف ااا ا وی ا د ا 
من غیره ذکرًا أو آنٹی]'. 

ابن عبدالبر (۳٩٤ه)‏ قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرآته إذا 
لم تترك ولداء ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدًا أو ولد 
ابن ذكرًا كان أو آنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين.. ثم 
قال ابن عبدالبر : هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه› وهر 
من الحكم الذي ثبتت حجته ووجب العمل به والتسليم له)". 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [فأما حجب البعض» فهو الولد وولد الابن : 
إجماع من الأئمة ون إلا ما بيناه]". 

قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ : فرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد 
ابنها والربع مع الولد أو ولد الابن ... بإجماع أهل العل. 

النووي (١۷٠ه)‏ قال: [آما قدر المستحق فللزوج نصف المال إذا لم 
يكن للميتة ولد ولا ولد ابنء وربعه إن کان لها ولد أو ولد ابن منه أو من 
غيره. وللزوجة الربع إدا لم يكن للميت ولد ولا ولد أبن › والئمن ؛ إن کان 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸). (۲) انظر: الاستذکار .)٤١۲ /٠١(‏ 
(۳) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٥‏ 

وانظر: كشاف القناع ٠)٠١ /٤(‏ وحاشية الروض المربع .)٠١١/١(‏ 
)€( المغني› 1/0 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


e 
وإن نزل ذکرا‎ e ا وجود ولد وارٹ ا ابن‎ a ا لابن‎ 


کان او اُنٹی واا ا ددا الربع إجماعا راء كان لولدم اوق 
, ) ) 


لمان تان الاد E‏ الإجماع: ا 
ا 

قال الممراني )0( : فما اا فله فرضان ا مع عدم الولد 
أو ولد الابن ... . قال الزيلعي (١٤۷ه)‏ لازي النصف» ومع الولد 
آو ولد الابن وإن سل الربم 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : فللزوج الربع إن كان لھا ولد ذکر آو آنشی منه 
أو من غيره لم يقم به مانع أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور وله 
النصف مع عدمهما أي عدم الولد وولد الاين“ 

قال الدردير (١١١٠ه)‏ : فالنصف لخمسة : الزوج يرثه من زوجته عند 
عدم الفرع الزارت د كرا اوآ آو ولد ا كذلك ا - کان 
او ر 


() انظر: روضة الطالبين (4-۸/7). ٠‏ 

(۲) حاشية الروض المربع» (۲/ 4۳-۹۲). 

)۳( انظر : اللباب في شرح الكتاب (۱۸۹-۱۸۸/6)ء وحاشية رد المحتار (vw /١(‏ 
)٤(‏ انظر: المغني (۲۱/۹)» وحاشية الروض المربع /٩(‏ 4۳-۹۲). 

| ۸/۹ البيان في مذهب الامام الشافعي›‎ )٥( 

0) تبیين الحقائق» /١‏ ۲۳۳. (۷) کشاف القناعء ۳٤۲/٤‏ 
(۸) الشرح الصغير» .٠۲١ /٤‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


eee‏ ل ا إلى ما ورد في قول الله ل : ول 
ما راك ازور جڪ ِن ا کک ارہ وا [الساء: .]١١‏ 
وجه الاستدلال: أن الزوج يحجب من النصف إلى الربع› ادا کان معه 
ولد للزوجة» سواء کان منه أو من غیره ا 


النتيجة: صحة الإجماع في أن للزوج فرضين يحجب من النصف إلى 
ال اا ات ولا وار ج ار هن عر واا إا کان لرل هن عدا 
]-٤۸[ ©‏ تحجَب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد 

زوجھا منها أو من غیرها لا بولدها من غيره. 

المراد بالمسألة: أن للزوجة فرضين» الربع» والثمن» فترث الربع إذا لم 
يترك الزوج ولدا سواء منها أو من غيرهاء وتحجب إلى الثمن إذا خلف 
ازوج و اا وار ا مها ار رعا ا اة الدج ب 
يحجبها عن فرض الربعء لأنه لا يدلي إلى الزوج. ٠‏ 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة» وابن»ء فالمسألة من (ثمانية أسهم) 
فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الزوجة ترث 
الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف. وأن الزوجة ترث الثمن حيث 
ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع» إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن 
ولد الزوج منها أو من غيرها لا ولدها من غيره]". 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [فأما حجب البعض» فهو الولد وولد الاين : 
يحجبان الزوج من النصف إلى الربع» ويحجبان الزوجة والزوجتين أو 


(۲) انظر: مراتب الإجماع (ص١۱۸).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثلاث أو الأربع من الربع إلى الثمن.. وكله بجميع أحكامه التي ذکرناهاء 
إجماع من الأئمة وإ إلا ما بيناه]. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وفرض الزوجة و الزوجات الربع مع عدم ولد 
الزوج وولد ابنه» و الشمن مع الولد اا الابن الواحد والأربع سواء 
بإجماع أهل العلم]". 

النووي (١1۷ه)‏ قال: [وللزوجة الرر ا ل ولول 
ابن» والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرهاء والزوجات 
يشتركن في الربع و الثمن بالإجماع]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية“› 
ا 

تال الجويني (۷۸٤ه)‏ : والثمن فرض صنف واحد : وهن الزوجات إذا 
کان للزوج N,‏ 

قال العمراني (۸١٥ه)‏ : وأما الزوجة : فلها الربع من زوجها إذا لم 
یکن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل› ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد 
ابن وإن سفل ذكراً كان أو أنثى ... وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة 
الاخ 

قال الزيلعي (١٤۷ه)‏ : للزوجة نصفى ما للزوج فيكون لها الربع» ومع 
الل ادود او وان فل ا 


.)۴٠/۹( انظر: المغني‎ )۲( .)۸٥ /۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
.)٩ - ۸ /٦( انظر: روضة الطالیین‎ )۳( 

(6) انظر: اللباب في شرح الكتاب /٤(‏ ۱۸۹)ء وحاشية رد المحتار /١(‏ ۷( 
() انظر: الييان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۳۸)ء ونهاية المطلب (4/ .)٠١‏ 
0) نهاية المطلب (۹/ .)١١‏ 

(۷) البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۳۸). (۸) تبیین الحقائق» /٦‏ ۲۳۴۳. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكر أو 
اوا و و أو ولد ابن وإن سفا . 

قال الدردير (١١۲٠ه)‏ : والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده أي 
الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكراً أو أنثى منها أو من غيرها . 
والشمن لهن أي للزوجة أو الزوجات لوجوده أي الفرع اللاحق". 

e‏ : يستند الإجماع إلى ما ورد في قول الله ل : وڪ 
صف ما ترك ازو جڪ إن لر یکن لمر رکذ لاشتء: ۲[ 


وجه الاستدلال: أن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن» إذا كان معها 
لد من الزوج» سواء کان منها أو من غيره منهاء وأما إذا كان معها ولد من 
غيرها» فلا يحجبها. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن إذا 
ورث معها ولد للزوج» سواء كان منها أو من غيرهاء وأما إذا كان لها ولد 
من غيره فلا يحجبها. 
]٥۷-٤١[ ©‏ الجدة تحجبها أمها. 

المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن الأصول والفروع لا يرثون مع من 
تفرع عنهم في حال وجودهم» فلا ترث الجدة في وجود الأم» ولا الجد في 
وجود الأب» ولا ابن الابن في وجود الابن. 

مثاله : رجل شقیق › e‏ من 
الجدة فمحجودة بالام. 
النساء: الأم وأمها وهكذا صعدا إذا لم تكن دون أحداهن أم ولا جَدة لأم 


(۱) کشاف القناع» .٤١/٤‏ (۲) الشرح الصغير» .1۲۲/٤‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


Le 


الماوردي (١٥٤ه)‏ قال: [لاخلاف أن الجدات لا يرثن مع الام سواء 
من کن منهن اف ی ا وو و 

E E 

السرخسي (۳ه) قال : 11 Esin‏ الجدات امن ا سواء 
كانت من قبلها أو من قبل الأب E‏ 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [واً- جمع آهل العلم على أن الم تحجب 


الجدات من جميع الجهات]“ e‏ (۹۷۷ه) قال: [أو الام 
تحجب .الجدة للأب آیضا بالإجماع؛ فإنها : تستحق بالأمومة» والأم أقرب 


ا 

الموافقون على الإجماع: a‏ رالمالكة"» رالحنابلة 

قال الجويني (۷۸٤ه)‏ : والجدة أم الأم لا یحجبها إلا الأ“ 

قال السرخسي (١۸٤ه)‏ : القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى 
سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب ''. قال الخرشي 
(١١٠١ه)‏ : والجدة فأكثر وأسقطها الام o‏ 

قال الدردير (١١۲٠ه)‏ : وتحجب الجدة مطلقاً لأم أو لأب بالأم 
لإدلاء التي من جهة الأم بالأم"'. قال عبدالغني الميداني (۲۹۸ه) : وكل 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸). (۲) الحاوي الكبيرء ۸ | 


.)٥١/٩( المغني‎ )٤( .۱٦۹/۲۹ المبسوط›‎ )۳( 

(VAT /» انظر: حاشية رد المحتار‎ )1( .)١١ /۳( انظر: مغني المحتاج‎ )٥( 
.)٥١ /۹( انظر: المغنی‎ )۸( .)۲۰١۱/۸( انظر: الخرشی على مختصر خلیل‎ )۷( 

.۱1۸/۲۹ نهاية المطلب» ۳۳/۹. (۱۰)المېسوط›‎ )٩( 


.1°١/٤ الشرح الصغير»‎ )١١( .)۲١١ /۸( الخرشي على مختصر خلیل‎ )۱١( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


(1) 


جدة تحجب أمها 
PE‏ 

يستند الإجماع إلى: أن الجدات يرثن بالولادة َّ او لاا 
الولادة» ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها 
فقط دون ا 

النتيحة : صحة الإجماع في ان الم تحجب الجدة. 
]٥۸-۲٠١[‏ الجد يحجب الأعمام. 

المراد بالمسألة: أن الجد من جهة الأب يحجب الأعمام» لأن الجد 
زل منزلة الأب مح الأخوة» فیحجب ات الأعمام» لان له فرابة ايلاد 
وبعضية وجزئية كالأب. 

مثاله: لو مات رجل عن: جد» وعم» فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد 
السدسن (سهم واحد) والباقي(خمسة آسهم) E‏ الجد تعصبًاء لأن العم 
محجوب بالجد. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا 
الأعمام مع الجد كما لا يُورّثون مع الأب]. 

البغوي (۵۱ه) قال : [وفي الست الجد وأب الجد وإن علا أولى 
من ابن الأخ والعم بالاتفاق](“ ابن رشك (8۹6) فال [رالجد بخ 
اللأعما م بإجماع]". 


)۳( انظر: بداية المجتهد (۲/ ۹٤۳)ء‏ وحاشية الروض المربع ..)١۱۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر: المحلی (۳۲۸/۸). 

.)۳٤۹ /۸( وانظر : شرح السنة‎ .)۳٦١/٤( انظر: شرح السنة‎ )١( 

0) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٠٠١‏ 


مسائل الإجماع قي ابواب التبرعات والفرائض 


النووي (1۷1ه) قال: [ولا خلاف أن الجد أولى من العم" 
الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الإخوة وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح 
الجد على الإخوة]". 

O i eal 1 ا‎ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"". 
سابقا وفيهم الجد)“. قال القرافي (٤1۸ه)‏ : العم لا يرث مع الجد 
اص 

قال عبدالغنی المیدانى (۲۹۸٠ه)‏ : وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم 
الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ... 
وهكذا لأنهم فى القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث 
ذلك" . 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) : ویسقط باب الأب وإن علا كل 
عم لأبوين أو لأب» وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل لقرب آبي الأب 
الل 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أن الجد يتزل منزلة الأب مع 


(۱) انظر: روضة الطالیین .)۲۲/١‏ 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية (٥/٦٠٥)ء‏ وقال في منهاج السنة /١(‏ ١٠٠):[وقد‏ اتفق 
المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على 
الإخوة]ء وقال أيضصًا في منهاج السنة :)٠٠١ /٥(‏ [وقد أتفق المسلمون على أن الجد أيا 
الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة] 


(۳) انظر: حاشية رد المحتار )٤( .)۷۸۳ /٦(‏ نهاية المطلب› ۳/۹ 
)٥(‏ الذخيرة»› PAD‏ )1( اللباب في شرح الكتاب› € / ۳. 


(۷) حاشية الروض المربع» .٠٠۹/٩‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الاخرةء وذلك لقربة عن الميت» فهو أصل» وفراتة قرانة إنلاة وة 
وجزئية کا لآب وما الأعمام فهم حواشی 

التتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام. 
]٥۹-٠١١[ ©‏ الجد أولى من الإخوة لأم. 

المراد بالمسالة: أن الجد الذي من قبل الأب» إذا وجد معه إخوة من 

مثاله: لو مات رجل عن: جد وثلاثة أخوة لأم» فالمسألة من (ستة 
آسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة ا ترد إليه تعصيبًا› 
وأما الأخوة لام فمحجوبول بالچد. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [وأجمعوا على توريث الجد 
مع البنين الذكورء» وعلى أن الإخوة لا يرون معه هنالك شيىًا]. 

ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [وما أعلم أحدا من علماء المسلمين جعل 
الاخ آولی من الجد» وحجب الجد بالإخوة» بل هم عل ان الخد اول 
متهم مجتمعول على حسب ما وصما من أصولهہ] 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى 
يقدم على الأعمام فكذلك الجد لاذ يقدم على الوا وال [وقد 
اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون 
الجد اپو الأب أولى من الإخوة]“. 

المطيعى (١١٠١٠ه)‏ قال: [الجد أبو الأب وإن علا وارث بلا خلاف 
بين آهل العلم. وقال: إن اجتمع الجد مع الإخوة أو الأخوات أسقطهم 


(۱) انظر: المحلی (۸/ .)١۲۷‏ (۲) انظر: الاستذکار .)٤1۷/٠٥(‏ . 
(۳) انظر: منهاج السنة .)٠٠١ /٥(‏ (6) انظر: المصدر السابق(٦/٦۹).‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


بالإجماع]'. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 
قال الج (AA)‏ : والأخ من الام يحجبه : .. لخد فل 


e‏ الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من رث ع 
وبالأب e‏ وان e‏ قال الدردير e r ٠١(‏ أي حجبهم 
الجد لن الإإخوة للام a o‏ ۶ 

قال عبدالغني الميداني (۹۲ ۲م( E‏ ولد الأم أي من الام 
بأربعة أضناف بالولد مطلقاً وولد الابن مطلقاً وإن سفل بمحض الذكور» 
والأب والجد الصحيح وإن ع 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ : ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان 
ا وبولد الابن كذلك وبا لآب وأييه وإن ان ٠‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إا القياس الصحيح على الأب“ 

النتيجة: صحة الإجماع في آذ ادا 


(7/10 انظر: المجموع شرح الات‎ )١( 
) - .)٠١٠/١( انظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )۲( ٠ 
.)٠١٠/١( الاختيار لتعليل المختار‎ )٤( . .۳۲/۹ نهایة المطلب»‎ )۳( 


YY / € الخرشي على مختصر خليل› ۸/. )1( الشرح الصغير›‎ (٥) 

)۷( اللباب في شرح الكتاب» .1۲/٤‏ (۸) حاشية الروض المربع› /۱۹. 

)٩(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )4/ (A۹‏ والمغني »)٦1/0‏ وکشاف ا 
E‏ 


إا ج الجد وروواً فيه e‏ لا يصح E i‏ 
المسلمين» وخالفوا سبيلهم فلم ينشغل بهم]. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


[]1.-or] ®‏ الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح. 

المراد بالمسألة: يفرق الفقهاء بين الجدة التى ترث» والجدة التى لا 
ترث بضابط فالجدة التي ترث هي: من لا يتخلل في تھا ال اليك 
بين اثنتين» كأم أم الأم» وم الأب وأم أبي الأب وأم أم الأب» وأم 
الأم. فإن دخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح فهي جدة غير صحيحة 
لا ترث؛ كأم أبي الأم» واا به ن کل ات الى إل الت 
بأنشی فهو جد غير وارث» ومن يدلي به یکون غیر وارٹ أیضًا ذکرًّا کان أم 
ا 

مثاله: لو مات رجل عن: آم أم» وأم أب» وأم أبي الأم» وعم» 
فالمسألة من (ستة) فللجدتين: أم الأم وأم الأب السدس بينهن (سهم واحد) 
والباقي (خمسة أسهم) للعم» وأما ام أبي الام فمحجوبة؛ لأنها دلت بذكر 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وروي عن ابن عباس أنه 
ورث الجدات وإن كثرن» إذا كن فى درجة واحدةء إلا من أدلت بأب غير 
وارث؛ كأم أب الأم» ل ا وبهذا قال عامة الصحابة إلا 
ا ا ع الت الا ی روات 
لا ترٹث» وهي كل جدة أدلت باب بين أمين کأم اف الأم)". 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [ومن أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم؛ فلا 
ترث كما لا يرث ذلك الذكر» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع]“ 

المطيعي (١٤١٠١٠ه)‏ قال: [وأما ام أب الام فإنها غير وارثة» وهو قول 
الفقهاء كافة]. 
(1) انظر: المغني .)٥٦/۹(‏ (۲) انظر: المصدر السابق (۹/ .)٥١‏ 


)۳( انظر: مغني المحتاج .)١١/۳(‏ 
(6) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)(١٠/ .)۷١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عبدالرحمن بن قاسم (٤۳ه)‏ قال: [ترٹث آم الام TT‏ أي دون آم 
أبي أم لأنها من ذوي الأرحام» وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا] ‏ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 
(FT).‏ 
ET‏ 


قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : كل جدة تدلي بمن ليس بعصبة ولا صاحبة 
فريضة فهي غير وارثةء وبه أخذ علمازنا وهو معنى قول الفقهاء : كل جدة 
دحل في نسبها إلى الميت أب بين أمين فإنها لا ترث» لأن أب الأم ليس 
(O.‏ 
بعصبة ولا صاحب فرص . 
قال الموصلي (۸۳ه) : الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت» وأم 
الأب وإن علاء وكل من يدخل في نسبتها ب بين آمين فهي فاسدة. 
بأنفسهما فرضاً لأنهما من ذوي الأرحام» بل يرثان بالتنزيل عند توريث ذوي 
الأرحام» وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين اتفاقاً أو أدلت بجد أعلى لأن 
القرابة كلما بعدت ضعفت» والجدودة جهة ضعيفة 
قال الدردیر (۲۰۱٠ه)‏ : ولا ترث من أدلت من الجدات بذكر : كأم 
أب الام ری م الک شر الات ءات 
مستند الإجماع : يستند الإجماع ر عدة آدلة» منها : 
الأول: عن إبراهيم النخعي : أن رسول الله قال اة : (أطعم ثلاث 


.٠٠١/١ حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)۹١ /٥(‏ 

(۳) انظر: الشرح الصغير (٤/١١1)ء‏ والخرشي على مختصر خلیل .)۲٠۲/۸(‏ 

.)۹١ /٥( (ه) الاختيار لتعليل المختار‎ .٠١١/۲۹ المبسوط›‎ )٤( 
.1١٠/٤ الشرح الصغير»‎ )۷( ."٠٤/٤ کشاف القناع»‎ )٩( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


جات ادس 
وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقطء وه 
اثنتان من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم. 
الثاني : عن عبدالرحمن بن یرید النخعي قال : (أعطی رسول الله ا 
ثلاث جدات: السدس اثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأ)". 
وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط ائنتان 
من بل الأب ووأاحدة من قبل الأم. 
ومجاهد» ا سیرین › ا قالوا e‏ (الجدة ۴ الأم تر 8 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الجدة المدلية بالجد ا لا 
ترث» وذلك للخلاف في المسالة 
[w-ror] ®‏ الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب. 
المراد بالمسألة: أن الفرع الوارث الذكر وهو: الابنء وابنه» وإن نزل» ‏ 
والأصل الوارث الذكر وهو الأب فقط› یحجبول الأشقاء والأخوة 
لآب» فلا يرئون في حال وجري 
مثاله: کک رجل عن : : أب فالمسالة من 
ile‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال : [وأجمعوا على أن الإخوة من 


(۱) رواه: سعید بن منصور في سننه» باب الجدات» برقم .)۷۹٩(‏ 

(۲) رواه: الدارقطني في سننهء کتاب الفرائض .)۹١ /٤(‏ 

(۳) رواه: ابن أبي شيبة في المصنف› كتاب الفرائض مجموع الآثار في /۱١(‏ ۲۹۳ وما 
بعدها)ء وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء» ابن المنذر /٤(‏ ۳۳۷)ء المغني (۹/ .)٥۷‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأب والأم» ومن الأب ذكورًا أو إناًا لا يرثون مع الابنء ولا ابن الابن وإن 
سفل» ولا مع الأب» وأجمع أهل العلم على نهم مع البنات وبنات الابن 
عصبة لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الاين نشیی ۲ 

ا ا [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الذكر 

مع الذكور جو انا ا الا ا ا 

e‏ قال: [وكل من تكلم من الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر 
علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجو كان مع الوالد؛ 
كما لا يرثون مع الابن» وهذا أصل مجتمع عليه] " 

السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال في معرض كلامه على ميراث الإخوة الأشقاء: 
[ولا حلاف أنهم لا يرثون مع الأب شيكًا إلا في رواية شاذة عن ابن 
عباس]“. وقال: [ولا خلاف آنهم لا يرون مع الابن شب ا؛ لأن شرط 
توریشهم أن یکون المیت هالگاء > قال ئ : نرق في که بتڪم ف 
اک ِن اروا هلك لیس له ولد و 11۷٦ NÎ‏ 
ومن له ابن؛ فليس بهالك]. 

ابن رشد (040ھ) قال: [فمن ك آنھم أجمعوا من هذا الباب على أن 
الإخوة للأب و الأم ذكرانًا كانوا أو إناثا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر 
شيئاء ولا مع ولد الولد ولا مع الأب E‏ 


ابن قدامة ( (a۸a‏ قال : [(ولا یرٹ ولا خت ت أو للآب» 


مع ابن» ولا مع ابن ابن وإن سقل› اا ا ۰ 
یحمد الله وذکر ذلك ابن المنذر aE‏ 


(1) انظر: الإجماع (ص٤١).‏ (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص٦۱۷).‏ 
(۳) انظر: الاستذکار )٤( .)٤٦۳/٠١(‏ انظر: المبسوط-(۹/۲۹١۱).‏ . 
)٥(‏ انظر: المبسوط .)٠١١/۲۹(‏ ) 
(0) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)١٤٤‏ (۷) انظر: المغني .)۱٦1/4(‏ 
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ابن ححر العسقلاني (۸۲ھ): قال ابن بطال : [اجمعوا على أن الإإخوة 
الأشقاء أو من الأب لا يرثون مح اا وإن سقل ولا مع Î‏ وقال: 
[ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخحت مع الابن؛ لأنه حرج بالإجماع؛ فيبقى 
ما عداه على الأصل والله أعلم]" . الشربيني (۹۷۷ه) قال: [والأخ لأبوين 
يحجبه ثلاة : الأب والابن» وان الابن وإن سقل بالإجماع]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية“. 

سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : عن امرأة ماتت› ولها زوج» وجدة» 
وإخوة أشقاء» وابن › فما يستحق کل واحد من المیراث ؟ فأجاب للزوج الربع» 
وللجدة السدس» وللابن الباقى» ولا شىء للإخوة باتفاق الأئمة“. 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ : ويسقط ولد الأبوين ذكراً كان أو 
کا ان ی و ا ورا ا ا ار اغ و وة 
الأب بهم آي بالابن وابنه وإن نزل والأب وبالأخ لأبويں 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخحت لأبوين 
بثلائة بالابن وابنه وإن نزل وأب» حكاه أبن المنذر إجماعا ويس قط الأخ 
للأب والأّخحت للأب بهؤلاء الثلاثة : الابن وابنه والأب وبالأخ الشقيق 
وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابه". 

تال النووي (٦۷ھ)‏ ` والأخ للاأبوین يەحجبه الأب والابن واين الابن 
بالإجماع» والأخحت للابوین ا إلا هوؤلاء والاأخ للب يحجبه 
هؤلاء والأخ للأبوين» والأخت للأب يحجبها الأربعة» وكذلك إذا 
استكملت الأخوات للأبويين الثلثين سقطت الأخوات للأب إلا أن يكون 


(۱) انظر: الفتح (۱۲/ .)٠١‏ (۲) انظر : المصدر السابق /١۲(‏ ۲۷). 
(۳) انظر: مغني المحتاج .)١١/۳(‏ ) 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/ )٥( .)٠٥ ٤و ۳٤۸‏ مجموع الفتاوی (۳۳۹/۳۱). 


)1( حاشية الروض المربع› .11۸/٦‏ (۷) کشاف القناع» "0/٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وإ سقل الأب الأ ب من الأب یحجبه الاين الابن والأت 
من الأب وال 


قال القرافي )€ e : (AA‏ الإإخوة لابن وأينه وان 2 ۰ 


ES ES f o E 1 


رر ر 


رك 1الساء: .]۱۷١‏ 


۹ 


وجه الاستدلال: أن المراد بالإخوة والأخوات هنا من الأبوينء أو من 
الأب» وهذا بلا e‏ أهل العله؛ لأنه قال که : # فوك قل آله 
يڪم في الکڪکاة لن اموا هلك لك لس له ولد ول أت كلها صف ما ر 
[النْسّاء: [1۷٦‏ وهذا حكم العصبة» > فاقتضت الأية نهم لا يرثون مع الولد 
والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد له ولا والدء فيسقط ولد الأبوين ذكرهم 
وأنشاهم بالابن» وابن الابن وإن سفل» وبالأب» ويسقط ولد الأب بهؤلاء 
الثلالة»› وبالاخ من الاأبوين. ) 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس وا. 
فقد ورد عن ابن عباس ويا آنه قال: (السدس الذي يُحجبه الإخوة للام 
هو للإخوة)» قال : (۷ یکول للب إنہا تقىضه الام ليکون للإخوة). 
النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخرة الأشقاءء آو لأب لا يرئون مح 
الابن وإن نزل» ولا مع الأب وإن علا.وأما قول ابن عباس وا : (إن 
السدس الذي حجبته الأم من قبل الإخوة هو لهم لا للأب) فقد ورد عنه ما 


."۲/۹ نهاية المطلب»›‎ )۲( .۲۷/١ روضة الطاليين»‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )٤( .٤١/۱۳ الذخيرة»‎ )۳( 


مسائل الاجماع ذ في أبواب التبرعات والفرائض 


يناقض هذا القول» وأنه لا يرث الأخوة مع الوالد والولد؛ فإنه كان يقول: 
(الكلالة من لا ولد له ولا والد). ٠‏ 
]۲-۲٠١[ ©‏ الأخوات الشقائق إذا استكملن شين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن 
کون لهن ذکر في درجتهن فیعصبهن. 

المراد بالمسألة: أن الأخرات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا 
استكملن الثلثين» إلا أن يون للأخرات لأب ذکر في درجتهن › أي : أخ 
لأب فيرفع عنهن الحجب» حيث إنه يعصبهن معهء آما إذا كانت الأخحت 
الشقيقة واحدة» فإن الأخحت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ كبنت الابن 
مع البنت الصلبية. 

مثاله: لو مات رجل عن : ا شقيقتين» وأخت لأب» وأخ لأب» 
فالمسالة من (ثلاثة أسهم) فللبنتين الشقيقتين الثلثان (سهمان) والباقي (سهم 
واحد) للاخ لات ول حت لأب. ) 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن لا 
ميراث للأخوات الأت: إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين ؛ 
إلا أن يکون معهن أ خ ذکر]. 

وقال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأب يرثون مافضل عن 
الأخوات للأب والأم» فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم» فلهن الثلثان» 
وما بقي فللإخوة من الأي]“ 

ابن حزم (٥٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا فيمن ترك أخنًا شقيقة كما ذكرنا 
وإخوة وأخوات لأب؛ أن الشقيقة تأخذ النصف؛ لكنهم اختلفوا أن 
للأخوات للأب شيا آم لا إن کان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من 
الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين السدس فأقل؛ أخذن ذلك» واختلفوا هل 


(۱) سبق تخریجه. (۲) انظر: الإجماع (ص٥٠).‏ 
(۳) انظر: المصدر السايق (ص٥٠).‏ ) 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


يزدن عليه شش م Yl‏ 


وقال: [فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب وابن عم أو عمّاء فللشقيقتين 
الثلثان» وللعم آو لابن العم ما بقي» ولا شيء للواتي للأب» وهذا دليل 
النص وإجماع متيقن إلا شيا ذكر عن الحسن البصري: أن الثلث الباقي 
للواتي للأب» ولم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذکر]". ) 


قال" [و أجمعوا على آنه لو ترك أختين شقيقتين وعشر آخوات لأب 
وعمًا أو ابن أخ؛ أن اللواتي للأب لا يرثن شيئًا أصلاً]". 


وقال: [واتفقوا فيمن مات وترك أ د و رجالا 
ونساء ولا وارٹث غيرهم ممن ذکرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرڻون معه؛ فإن 
للشقيقتين الفلثين» وأن الذكر أو الذكرين أو الذكور الإخوة للأب يرث أو 
يرثون. واختلفوا هل ترث الأخوات للأب شیا أم لا]“. 

ابن عبدالبر (۳٩٤ه)‏ قال: [وقال ابن مسعود أيضصًا في أخت لأب وأم 
وإخوة وآخوات لأب: للأخوات لأب الأقل من المقاسمة أو السدس» وبه 
قال أبو ثور. وقال ابن مسعود أيصًا في الأخوات للأب والأم إذا استكملوا 
الفلفين: فالافى للاح أو الإخوة دون الأخوات. وما أعلم أحدا تابع ابن 
مسعود من أصحابه وغیرهم على قوله هذا إلا علقمة والله اعلا“ 

البغوي (١١١٠ه)‏ قال: [وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع 
الإاخوة للأب» فإن كان ولد الأب و الاأم ذكرًا؛ فلا شيء لولد الأب وإن 
كانت أنشى؛ نظر إن كانت واحدةء فلها النصف ثم إن كان ولد الأب ذكرًا؛ 
فالباقي له» واد كان أنثى واحدة فأكثرء فلهن السدس تكملة الثلثين» وإن 
ذكورًا وإناتًا؛ فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.وإن كان ولد الأب 


.)۲۸۷/۸( انظر : المحلی‎ (۲) O DTI 
انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸4۳).‎ )٤( .)۲۸۹ /۸( انظر : المصدر السابق‎ )۳( 
E .)٤۲۷/۱١( انظر: الاستذکار‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والام أكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثان نم لا شىء لولد الأب إلا 
ان يكون فيهم ذكر؛ فيكون الباقي لهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيينء هذا قول 
وبنات ابن وبني ابن فلتت الصف ولات الابن أضر الأمرين من 
الققات ا السدس.ولو مات عن بنتين وأولاد ابن بنین وبنات؛ فللبنتين 
الللثان والباقی ل الابن ولاشىیء لبناته» ولا يزيد حظ البتنات على 
الثلثين . وكذلك يقول: إذا مات عن آخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب؛ 
المقاسمة مع الإخوة]'. 

ابن رشد (٥٩۹٥هھ)‏ قال : [وأجمع العلماء على أن الأخوات الأب والام 
إذا استكملن الثلثين؛ فإنه ليس للأخوات للأب معهن شىء كالحال فى بنات 
ال م نتات الصلب. وأنه إن کانت الأخحت لأب والام وأحلة؛ 
فللأخوات للآب ما كن بقية الثلثين وهو السدس. واختلفوا ادا کان مح 
الأخوات للب دكر:فقال الجمهرر: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل 
حظ الاأنٹيين كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب» واشترط مالك أن 
يكون في درجتهن . وقال ابن مسعود: إذا استكملن الأخرات الشقائق 
الثلثين؛ فالباقى للذكور من الإخوة للأب دون الإناث» وبه قال أبو ثور 
وخالقه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة تتات الصلب وبني 
البنين. فإن لم يستكملن الثلثين ؛ فللذکر عنده من بني الأب مثل حط . 
الأنثيين؛ وإلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت 
الب فع ا" 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [(والأخحوات من الأب بمنزلة الأخوات من 
الأب والأم» إدا لم تک أخوات لأب وأم» فإن کان أخرات لأب وأم» 


.)١٤٥ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )۲( .)٤٥١ /٤( انظر: شرح السنة‎ )١( 


- وأخوات لأب؛ فللأخحوات من الأب والأم الثلثان» وليس للأخوات من 
الأب شيءء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي» للذكر مثل حظ 
الأنثيين.فإن كانت أخت واحدة لأب وأم» وأخوات لأب؛ فللأخحت للأب 
والام النصف. وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس 
تكملة الثلثين» إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي؛ للذكر مثل حظ 
الأنثيين) وهذه الجملة كلها مجمع ا س اما ااا الاجا كن 
من حلاف ابن مسعود ومن تبعه» لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا 
استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين؛ فإنه جعل الباقي للذكر من ولد الأب 
دون الإناث. فإن كانت أخت واحدة من أبوين» وإخوة وأخوات من أب» 
جعل الإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس» وجعل 
الباقي للذكورء كفعله في ولد الابن مع البنات]"". 

قال النووي (١۷٦ه)‏ : والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن 
بالإجماع» والأخت للأبوين لا يحجبها يضاً إلا هؤلاء والأخ للأب يحجبه 
هؤلاء والأخ للأبوين» والأخت للأب يحجبها الأربعة» وكذلك إذا 
استكملت الأخوات للأبويين الثلثين سقطت الأخوات للأب إلا أن يكون 


(۲ 

معھںن معص ب ۰ 
مستند الإجماع : e a e E‏ ستفتو َك فل 
که يڪم في آل أ وا هلك لس لھ ولد وہ EY‏ 


رڳ [الشتاء: 1.. 

وجه الاستدلال: أن الله بيه أعطى الأخت الشقيقة الواحدة النصف إن 
لم یکن فرع وارث» وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة على ضربين : 


(1) انظر: المغني (۹/ .)١١‏ (۲) روضة الطاليین» ٠.۲۷/١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأول: ذهب أبن مسعود طل "“ وعلقمة انر تور وابن حزم من 


الظاهرية إلى أن الأخ لأب لا يعصب أخواته من الأب إذا ورثوا مع 
الأخوات الشقيقات» فتأخذ الأحوات الشقيقات الثلثين» والباقي للأخ 
لآب؛ لأنه أولى رجل ذكر. 

فقد روي عن ابن مسعود و أنه قال في: أخوات لأب وأم» وإخوة 
وخوات لأب : (للآأخوات من الأب والام الثلثان» المال للذكر دون 
الإناث). 


وورد عنه ته أيضًا أنه قضى فى: ابنةء وابنة ابن» وبنى ابن» وأخت 
اپا وا راو ابه اول ان تمل ملاک ت د ن 
كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس؛ لم يزدها على السدس»ء 
وإن أصابها قل من السدس؛ قاسم بما لم يلزمها الضرر)^. 

ویمکن أن يستدل لقول ابن مسعود وه ومن وافقه بحدیث ابن عباس 
وه فال: قال رسول اله بي : (ألحقرا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو 
ا فک( 

وجه الاستدلال: أن الأخ لأب هو أولى ذكر يرث بعد أخذ الأخوات 
الشقيقات فرضهن. 

ا وي ال اا ا ن ا ت ات م ا 
الأخوات الشقائق الثلثين» ولا يحتجن إلى أخ معصب في درجتهن. 


(1) انظر: الاستذكار /٤۲۷(‏ ٥)ء‏ والمحلى (۸/ ۲۸۷)ء وبداية المجتهد (۲/١٤۳)ء‏ وشرح 
السنة للبغوي (٤٠١ /٤(‏ والمغني (4/ ١٠)ء‏ والحاوي الكبير .)٠١١/۸(‏ 

(۲) انظر: المحلی (۸/ ۲۸۷)ء والاستذکار .)٤۲۷/۱١(‏ 

(۳) رواه: سعید بن منصور في سننه» میراث امرأة وأبوین وزوج a‏ رقم (۸. 

)٤(‏ رواه : ابن آبي شيبة في مصنفه رقم (۸ ۰)/))). () سبق تخریجه. 

(1) انظر: نوادر الفقهاء (ص١٤٠).‏ والمحلی (۸/ ۲۸۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التيرعات والفرائض 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الأخوات الشقيقات يحجبن 
الأخوات لأب إذا أستكملن الللثين» إلا أن يكون للأخوات لأب ذکر في 
درجتهن » لوجود الخلاف بنوعيه. 
]٦۳-۲۵۵[ ©‏ يرث مع الولد: البنت»› e‏ وان علا وا وان علت»› 
والزوج» والزوجة. ‏ 
المراد بالمسألة: أن الول الدگر رٹ مه الا توان e‏ للأ 5 
لم يكن أب» والجدة للام والأب إذا لم يكن أم ولا أب» والزوج› 
والزوجة والابنة فقط» وهؤلاء لا يحجبون به بحال» وله باقي التركة بعد 
تقسيم الفروض على حسب حال المسألة. 
من نقل الإجماع: 0 حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الول الذكر لا 
يرث معه آحد؛ إلا الأبوان ا للآأب» والجدة للام الات 
والزوجة والابنة فقط .. واتفقوا أن کل من ذکرنا يرث مع الولد الذكر . 
واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج» ا ا 
ال والجدتين] 
الرسى )۹۷۷ھ( قال : [والبنت والأم oS‏ لا يحجبن عن r‏ 
بالإجماع؛ ا مر فی الاب والابن es‏ . وقال: [(الأب والابن 
والزوج لا جم أحد) من الإرث إجماغا ‏ 


e e 


() انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۲). ٠‏ () انظر: مغني المحتاج (۳ .)١١/‏ 
ا المضدر الان 09/6 

A E aN ء)٠٤١٤/۲۹( انظر: المبسوط‎ )6( 

.)٦۲١/٤( انظر: الشرح الصغير‎ )٥( 

COD والمبدع في شرح القتعم‎ ›)۴١۷ /٤( وكشاف القناع‎ c(€/4) انظر: المغني‎ )٩( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والجد لأب وإن علا والام والجدة ام الأم» ا وام الأب والزو۔ ا 


قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ : ومن لا يسقط بحال خمسة : الزوجان» 
والأبوان» وولد الصلب» لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين 
الميت يحجبهم» ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه فيسقط 
بمن هو اولی بالمیت منه". 

قال الموصلي (1۸۳ه) : ستة لا يحجبون أصلاً : الأب والابن والزوج 
والأّم والبنت والزوجة» ومن عدا هؤلاء فلأقرب يحجب الأبعر“. 

قال الدردير (١١۲٠ه)‏ : ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب 
الفروض إلا الأب والأم أو الجدةء والزوج أو الزوجة. 

مستند الإجماع :يستند الإجماع إلى: أن هؤلاء المذكورين يدلون 
بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهمء» > ومن سواهم من 
الوارثين» إنما يدلون بواسطة سواه فيسقط بمن هو أولى بالميت منه(“. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد الذكر يرث معه: الأبوانء والجد 
للأب إذا لم أب» والجدة للأم والأب إذا ٤‏ یکن آم ولا أآب» 
والزوج» والزوجة والابنة فقط. 
@ ]01-£[ إذا اجتمع الابنء والأب» والزوج على ميراث أنثى فإنهم یرثونها 

ولا أحد يحجب منهم. 

المراد بالمسألة: لو ماتت امرآة عن زوج» وابن» وأب» وابن ابنء 

وجد» فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون» وأما الجد فمحجوب 


(۱) المبسوط (۲۹/ .)١٤٤‏ (۲) المغني (۹/ .)٦٤‏ 
(۴) الاختيار لتعلیل المختار )٤( .)٩٤ /٥(‏ الشرح الصغير .)1١١/٤(‏ 


() انظر: المغني (۹/ ٤٦)ء‏ والواضح في شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤)1‏ . 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


| بالأب» وأما ابن الابن» فمحجوب بالابن» فتکون اصل الخال من اني 
عشر» فللزوج الربع لوجود ولد الميتة» وللأب السدس لوجود الفرع 
و والباقي لان 

من نقل الإجماع : الشربيني (4۷۷ه) قال: [فلو ج جال ا 
ولا یکول إلا والميت آنٹی ورٹ منهم لاه :الأب والابن والزوج فط › 
لأنهم لإ بحجَبون» ومں بقي محجوب بالإجماع» فابن الاق بالابن› 
والجد بالأب» والباقي محجوب بکل منهما» أو بالابن› وتصح مسالتهم 

من ائني عشر؟ لان فيها ربعا وسدسًا؛ للزوج الربع»› وللآب السدس› 
وللابن لا وقال: [(ا لأب والابن والزوج ١‏ يحجبهم أحد) من 
اللإرث إجماعاء ون کلا متهم يدلي إلى الميت دنفسه بسب أو نکاح ول 
فرعا لغیره» والأصل مقدم على ع ) 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 
e‏ الخال 
والأب والزو س( 0 

قال ابن قدامة (١۲٦ه)‏ : ومن لا يسقط بحال خمسة : الزوجان» 

والأبوان» وولد الصلب". 


قال النووي (AY)‏ اجتمع الرجال الوارثون و ورث منهم : 


.)9 /۳( انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)١١/۳١(‏ 

(۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار )٤( .)٩٤/٥(‏ انظر: الشرح الصغیر .)١1۹/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: المغني (۹/ (1٤‏ وكشاف القناع ›)٠١۷ /٤(‏ والمبدع في شرح المقنع .)١١١/١(‏ 
(1) الحاوي الكبير»ء ۷1/۸. (۷) المغني .)١٤/۹(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرمات والفرائض 


والأب والزوج فقط 


قال الموصلي (۸۳ه) : ستة لا یحجبول أصلا الات والابن والزوج 
والام والثت والزوجة»› ومن عدا هھؤلاء فالا قرب یحجب الأ 

قال القرافیى (٤۸٦ه)‏ : كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة : الأبوان 
والزوجان والأبناء والبتات”". قال ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ : إذا اجتمع الوارثون 

من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج. قال الدردير 

۰١(‏ : وإن اجتمع جمیع الذكور فلا يرث منهم إلا ثلاثة الزوج والابن 
والات* 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن : کله من کان بینه وبين الت 
ذکر هو اصله فإنه يحجب عن الميراث بسببه» وأما الزوج فللنص. 

النتيحة : صحة الإجماع في انه لو ماتت امرأًة عن زوج ۰ وابن › وأب» 
وابن ابن» وجد فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون فقط» وأما الجد 
فمحجوب بالآب» وأما ابن الابن» فمحجوب بالاين. 
© [1-۵۷] أن لابن والبنت› والأب» والأم» والزوج» والزوجة, إذا اجتمعوا فإنهم 

يرثون الميت» ولا يحجب بعضهم بعصا حجب حرمان. 

المراد بالمسألة: أن ولد الميت لما كان أقوى الورثةء فإن هناك من 
الورثة من ل انرون بو چجوده» فيرنون معه» ولا يحجبول بسببه حچي 
حرمال»› وإنما حجب نقصان» وهم . ا والأب» والأم» والجد ادا لم 
يو جلد الأب والزوج»› والزوجة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (07٤ھ)‏ قال : [وات تفقوا أن الولدالذك. لا 


.)۹٤/٥( الاختيار لتعليل المختار‎ )۲( ' ٠/١ روضة الطالبينء‎ )١( 
.)١١١ /١( المبدع في شرح المقنع‎ )٤( .1۷/۱۳ الذخيرة»‎ )۳( 


٠ .)11۹/6( الشرح الصغير‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


يرث معه أحد» إلا ا والجد للأب» والجدة للأم والأب» والزوج 
والزوجة والابنة فقط» واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر» 
واتفقوا آنه ليس للابن الذكر إلا ما ا عن الزوج والزوجة والأبوين 
والجد والجدتين]"'. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية""› رالمالة”» والشافية9) 
الا 

قال القرافي (٤۸٦ه)‏ : كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة : الأبوان 
والزوجان والأبناء والبنات"“قال الخطيب الشربيني (a4۷)‏ : الأب والابن 
والزوج لا يحجبهم أحد". 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة من 
الورثة : الزوجين والأبوين والولدء وضابطهم : من آدلی إل الت ية 
الول .. 

قال الدردير (١١١١ه):‏ لا e‏ أ ب هان 
والزوجان والولدان للميت ذكرا کان او انق ۰ 

قال ابن عابدین (۲١٥۱۲ه)‏ : ولا يحرم ستة من الورثة بحال البتة الأب 
والأم والابن والبنت أي الأبوان والولدان والزوجان'' 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۲). 

(۲) انظر: حاشية رد المحتار .)۷۸٠-۷۷۹ /٩(‏ 

(۳) انظر: الشرح الصغیر )٤( .)٠٤۹/٤(‏ انظر: مغني المحتاج(۳/١١).‏ 

)٥(‏ انظر: المغني(4/ ٤1)ء‏ وكشاف القناع(٤/‏ ۷١۴)ء‏ والمبدع في شرح ف ااا 
والواضح في شرح مختصر الخرقي(۲/ .)٤٦١‏ 


0) الذخيرة» .1۷/١۳‏ (۷) مغني السحتاح(۳/ ۱۱ 
(۸) کشاف القناع(٤/ )۲۵٥۷ - ۳٣۹‏ (۹) الشرح الصغیر .)٦٤۹/٤(‏ 


.)۷۸٠-۷۷۹ /٦( حاشية رد المحتار‎ )٠١( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأول: قرله جك: یی اھ ن وڪم للاك يل حط الأّسَينٍ ان 


2ے rele‏ مور ر 


ر اي ا 4 ر کہ ا ۱ 2 و سر ار و 
کک اء فقوف ۱ ننتن فلهن لٹا ما ما ترك وان واحدة فلا الصف ولابويه 
۳ 


ا م 
ر ا ال2 ا ا اک کھ اھ ا کہ سے کو و بے یو مہو 
لکل وجار ينما السّدس يما نرك إن کان له ولد فان لر ي ولد وورنهء آبواه 
2 و < J‏ ر لر C2 e‏ م س 3 رہ ۹ ری غ 
لايو اثلث إن کان له إخوة فاه السدس من بعد وة بوص بيا أو دس 
م ete‏ و 4 ے2 ص a1 Ik:‏ رسد ہے رح گ ۴ م کے ی ر رر 
ءاباۋدم واناؤک لا ندرون ای ان ر فعا ريصضة مر اله إن اله كن 
ج 
ت م CS‏ ر راو ,’و ر م رر 4ء و ر ب ے ٤ر‏ یو 2 
ليما ڪکيما و وڪم صف ما ترك ازرجڪم لن لر يکن هري لد کان 


CC‏ م 


ر 4 )ي . رر مور ص رور رو 2 ا ۹ 
ڪان لهن ولد فلڪم ارد ا ترڪَن من بد وير ورک بها أو 
مرو € ر2 ص لز ك رش 4 کے کے کے 
e ys‏ 


و ر N‏ 2 و م 2 م ر مر 

فلهن لشن مما ڪم من بعل وير نوصو E‏ و دنن ون 
۴ رور زس err ٤‏ ¢ 0 ٤ود‏ ر + KK‏ ےر PEEP oT‏ 
کرک رجل دورٹ : أو أمراة ا و 
و ورو انا ا کک ےر 
الدس ن ڪاو ڪر من ذلا فهم سرڪاء ف فى اتل مر بد وصِدَة 
و ر ٦‏ رو 4 ر ہہ e2‏ بي سے 4 4 ر ص ص 
د صیٰ م ۱ دن عار مضار وصة a‏ الله لله والله لله علي ر [النسّاء: ب 


وجه الاستدلال من الآيتين: أن فيها ذكر أصحاب الفروض وهم : 
الاين واليتتهة والات وآلأم» والزوج» والزوجة» وأنهم يرثون» ولا 
يحجبون پبعضهم حجب حرمان. 

الثاني : ا 0 ت ا 
حكم الأب» 0 وآنهم ينزلون منزلتهم إذا لم يوجدوا. 

النتيحة: صحة الإجماع في أن ولد المیت برت مه الفت: والأب» 
والأم» والجد إذا لم يوجد الأب» والزوج» والزوجة. 
]1٦-۲٥۸[ ©‏ من لا یستحق الإرٹ لا یحجب غیره ممن یحجب به لو کان سليقا . 

المراد بالمسألة: أن السبب المانع من الإرث» لا يؤثر على ميراث باقي 
الورثة فيما لو كان الوارث مستحقا للإرث» فالكافرء والمرتد» والقاتل 


مسائل الإ جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عمدّا» ومن فيه رق» ومن خفي موته»› لا یحجبون غیرهم» كما أنهم لا 
یرون. ) ر 

مثاله: لو مات رجل عن: ابن قاتل» وزوجة» وأخ لال م 
(أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للاخ 
الشقيقء ولا يؤثر عليه وجود الابن» لكونه محجوبا من الميراث بسبب 
القتل. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: : [واتفقوا آن من لا يرث لا 
یحجب من هو اقرب منه في العصبة خحاصة» واختلفوا آيحجب ذوي 

عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لاء وول ا والأخوات للأم أم 
ry‏ 

البغوي (١۱١ه)‏ قال: [وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض 
هذه أربعةء والخامسة :قال: من لا يرث؛ كالابن الكافر» والرقيقء والقاتل 

يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان» فيرد الزوج إلى الربع» والزوجة 

إلى ان والام إلى السدس» وعامة الصحابة على آنه لا يحجب كما لا 
ا 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [من لم يرث لمعنى فيه؛ كالمخالف في 
الدين› والرقيق والقاتل؛ فهذا لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين؛ إلا ابن مسعود ومن وافقه؛ فإنهم يحجبون الام 
والزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق» ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم 
کزلك]". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية. 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص١۷١).‏ ) (۲) انظر: شرح السنة .)٤٠١ /٤(‏ 
(۳) انظر: المغني )٤( ) .)٠١١ /٩(‏ انظر: الذخيرة /١۳(‏ 1۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الجويني (۷۸٤ه)‏ : لما ذكر الشافعي الأسباب الثلاثة | 
اختلاف الدين والرق والقتل» قال: من لا يرث بوصف من هذه الأوصاف› 
تخب ولا أثر له أصلاء لا في الحجب الكلي» ولا في الحجب 
البعضي. وعن ابن مسعود : أنه لا يحجب حجب الحرمان» ويحجب حجب 
النقصان : فإذا مات رجل عن ابن كافر» وامرأة مسلمة» واء بن ابن مسلمء أو 
عن أب مسلم» فالابن الكافر لا يحجب ابن الابن» ولكن هل تحجب 
المرأة عنده من الربع إلى الثمنء وقال : إنه لا يحجب الأب من العصوبة 
ll‏ (۱) 

قال القرافي (٤۸ه)‏ : كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأ 
e‏ ولا يرثون» والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والام 


ولا يرڻون 


قال عبدالرحمن بن قاسم ۲ه) : ومن لا يرث - لرق أو قتل أو 
اختلاف دين Sk‏ ولا ا TES‏ 
وارتًا. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسالة: ا مسعود وه ۰ وآبو 
ثور» وداود الظاهري» والحسن ال a‏ 

رو ن ا د اا ا ا و 
والمجوسي والمملوك ولا يورثه). 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن من لا يستحق الإرث لا يحجب 


.)٩۷/۱۳( الذخيرة‎ )۲( ٠"٠ /۹ نهاية المطلب»‎ )١( 
) .١٠۹/٩ حاشية الروض المربع»‎ )۳( 
e ای ° دون عیره‎ e وذهب اللحسن‎ €3 


مسائل الإ جماع في في أُبواب التبرعات والفرائض 


غیره ممن یحجب به لو کان سلیما .¢ اتان مد وآبو ثور؛ 
وداود الظاهري» والحسن البصري في المسألة. 


| . الإخوة الأشقاء أو لأب لا تحجبون الإخوة من الام‎ ]1۷-۲٠۹[ 
المراد بالمسألة: أن الأخوة لأم يرثون بالفرض» ولا يحجبهم إلا‎ 
الأصول أو الفروع› أما الأخوة الأشقاء فلا يحجبون الأخوة لأم.‎ 
مثاله: لو مات رجل عن: جدة» وأخ لأم» وأخحت شقيقة» وأخحت‎ 
وللأخت لاب السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) وللأخ لام الا (سهم‎ 
واحد) وللجدة السدس واحد).‎ 
E یحجب للات ودښه» ول یحجب الأخ لا ولا الانعت‎ 
السرخسي (۸۳٤ه) قال في معرضص کلامه على الإإخوة للام : [واتفقوا‎ 
) ا ا ولا ببني العلات› ولا ينقص نصيبهم ببني‎ 
العلات» وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم ببني الأعيان آم لا]".‎ 
الموصلى (۸۳ه) قال : [ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لام بالولد‎ 
: وولد الانن والأب والجد بالاتفاق]" . الخطيب الشربيني (۷۷ه) قال‎ 
أنشی با لإجماع]“. ا‎ 
الموافقون على الإجماع: المالكية» والشافعية"» والحنابلة".‎ 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۲). (۲( ا e‏ (۹/£ 1( 


(ه) انظر: الشرح الصغير(٤/ )١( .)٠٠١‏ انظر: مغني لمحاج(۳/ 1( 


(۷) انظر: حاشية الروض المربع .)١١۸/٦(»‏ 
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وبنت الابن والأب والجر" 

قال الدردير (۱۲۰۱هھ) : ويحجب الأخ طلقا شقيقاً أو لأب أو لام 
دگرا و ای آو ئ بان لمت واه ون نزل» بالات الادئني دون الجن 
فلا یحجب الإإخوة ا والاخ للام یحجب بمن دک ویزید باه یحجب سواأء 
کان ذکراً و آنٹی بالجد وبالبنت وبنت الابن". 

قال عبدالغني الميداني (۲۹۸٠ه)‏ : ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد 
وولد الابن والأب والجر“ 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲ه) : ويسقط ولد الأم بالولد ذكراً كان 
أو أ وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا . 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: قول الله 8#: وڪم صف ما ترك ازوَجڪم ن لر يکن 
ھر ولد فان ڪان هن وڏ لد فلڪم ارم [النّسّاء: .]١١‏ 

وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد والمراد 
بالأخوة هنا (الأخوة لأم) وهم محجوبون بالابن وإن سقل» بالأب وإن علا 
بنص الآية. 

الثاني: عن ابن عباس وؤ عن النبي بي قال: (آلحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي؛ فهو لأولی رجل ذکر)“. 

وجه الاستدلال: أن النبى ية أمر بإلحاق الفرائض بأهلهاء والأخوة 
لأم من أصحاب الفروض» والأشقاء ولأب من العصبات» فلهم ما بقي. 


.)0 - 4 الشرح الصغير(/‎ (۲) Ak نهاية المطلب›‎ )١( 
.۱۹/٦ حاشية الروض المربع›‎ )٤( .۲/٤ اللباب في شرح الكتاب›‎ (۳) 


(9) سبق تخریجه. 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة الأشقاء» أو لأب» لا يحجبون 
الأخوة لأم. ) 
]۸-١[ ©‏ الأب لا تحجب أم الأم وإن علت بالأمومة. 

المراد بالمسألة: أن الأب لا يحجب أم الأم وإن علت» لأنها تنزل 
منزلة الأم» کا ان الام ترٹ مع الأب كذلك الجدة من قبل الام نرٹ 

مثاله: لو مات رجل عن : أب» وجدة (أم (e‏ فالمسألة من (ستة آسهم) 
للجدة السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للأب. 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الأب 
لا پت م الام 

ابن حزم ٤0(‏ م( قال : [ولا خلاف في أن الأب لا جا م الام 
ولا ام أم الام ET‏ السرخسي (AAT)‏ قال : [واختلفوا في حجب 
الجدة بالات بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأ لا تصير محجوبة با لأب ؛ 
لأنها ل تدلي به ولا ترٹ بمثل لسبةه؟ ڦفهي ترٹ n‏ وهر بالابوة 
ا 

القرطبي (۷۱م) قال: اوأجنعا على آن الأب ُه رحج ام 
ال ی ۷0ه) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة 
الام فريبة ه4 كانت آم بعبدة بالإجماع]. 


ابن تيمية (۷۲۸ه) فال : [ولانه لا نزاع أن من علت بالاموة ورئت › 
فترث آم أم الأب» وأم أم الأم بالاتفاق]". 


(1) انظر: الإجماع (ص٥٠).‏ (۲) انظر: المحلى (۸/ .)*٠١‏ 
(۳) انظر: المبسوط .)۱٦۹/۲۹(‏ 

.)۲١/٦(نیبلاطلا انظر: روضة‎ )٥( .)١١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)۲٠۳/۳۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٩( 


مسائل الآاجماع ذ في أُبواب التيرعات والفرائض . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني. 
قال الجويني (۷۸٤ه)‏ : والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأ 


الأبريات یا لای 

قال القرافي (٤1۸ه)‏ : ف لا يسقط الجدة أم 

6 
الطرفين ) 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس وها عن 
البي ب قال : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)“. 

وجه الاستدلال: أن النبي بيه أمر بإلحاق الفرائض بأهلهاء والجدة من 
الأم لا يحجبها إلا الأم» فإذا فقدت الأم قامت مقامها. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم» 
وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم. 
]1-۲١١[ ©‏ الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة. 

المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال» 
وان ما تركوه من مال فهو صدقة ولر ا 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه لم يورثواء وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في 


© اة الظن ۳/۹ (۲) الاختيار لتعليل المختاره»/٦٠.‏ 
(۳) الذخيرة» )٤6( .1۳/١۳‏ نيل الأوطار» .١۷١/١‏ 


(۵) سبق تخریجه. 


.)٥۹ انظر: الحاوي الكبير(۸/ ٤٩)ء والمغني(۹/‎ )١( 
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المصالح]". 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [الوجه التاسع أن يقال كون النبي لا يورث 
ىت بالسنة المقطوع بها » وبإجماع الصحابة» وکل منھما دلیل قطعي ؛ فلا 
يعارض ذلك بما يظن أنه عموم] ٠."‏ | 

الموافقون على الإجماع : المالكية"» والشافعية“› 

قال القرافي (۸ه) : الأنبياء لا يورثون خلافاً للرافضة". ٠‏ 


قال الخطيب الشربيني e )a۹۷۷(‏ الأنبياء عليه م الصلاة والسلام 
فإنهم یرون ولا یورثون کما تقرر"". 

قال البهوتي AD‏ ا وال 6 ورت وکانت ترکته صدفة» 
وکذا سائر الأن ^ 

قال الشوكاني ٠(‏ ١٠ه)‏ : وظاهر الأحاديث اا الباب أن 
الأنبياء لا يورثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك 
قوله تال ٠‏ وورٹ سليمان داود فإن المراد بالوراثة المذكورة ورائة 
العلم لا المال كما صرح بذلك جماعة من أئمة التفسير. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي بكر الصديق ص سنه قال : سحت زسول الله عة يقول : 
(لا نورث ما تركناه صدقة» إنما ا آل ا 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح .)۱١۱/۲(‏ (۲) انظر: منهاج السنة .)٤/۲۲١(‏ 


(۳) انظر: الذخیرة(۱۳/٤٠). )٤(‏ انظر: مغني المحتاج(۳/٦۲).‏ 
() انظر: نیل الأٌوطار(۲/٦۱۹۷-۱۹).‏ 0) الذخيرة ..)1٤/١۳(‏ 


(۷) مغني المحتاج(۳/٦۲).‏ (۸) کشاف القناعء ۳٤١/٤‏ 
)٩(‏ نیل الأوطار(۲/٩۱۹).‏ | 
(ه (١‏ روأه: البخاري حدیث رقم «(VY TD)‏ ومسلم رقم (۱۷04). 
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وجه الاستدلال: أله نص ظاهر صريح في أن النبي بي لا يورث» وأنَ 
ما تركه من مال إنما هو صدقة» يرد إلى بيت مال المسلمين. 

الثاني : أن الملك العظيم يعطي عامة رعيته للتمليك لا للصرف على 
غيرهم» ويعطي خاصته للصرف لا للتمليك» فالأنبياء عليهم السلام خران 
الله وأمناژڙه على خلقه» والخازن يصرف لغيره وله ما تدعو إليه ضرورة 
حياته» وهو المناسب في آمر الله اة إياهم بالزهادة والإأعراض عن 
ا 


الثالث: الحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك› 
وآن لا يظن بهم الرغبة في الدنياء وان صدقة بعد وفاتهم توفيرًا 
ا 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأنبياء لا يورثون» وما تركوه صدقةء 
وأما خلاف الشيعة فغير معتبر 


(1) انظر: الذخيرة (۱۳/ .)٠١-١٤‏ 
(۲) انظر: مغني المحتاج (۳/(. 
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GC‏ ب 
الفصل الثاني 


مسائل الإجماع فى باب العصبات 


المسألة i‏ : في تعريف التعصيب في اللغة والاصطلا. 


التعصيب في اللغة: مصدر عصّب يعصب تعصيبًا» فهو عاصب› وتجمع 
العصبة على عصبات» ويسمى بالعصبة الواحد وغيره» مذكرا گان أو مرا 
وعصبة الرجل : : بنوه» وقرابته لأبيه» سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به أي 
آحاطرا به» وقیل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشدّ 
والمنع» فبعضهم يشد بعصا ويمنع من تطاول الغير عليه. فمادة عصب تدور 
على الشدة والقوة والإحاطة" 

وأما في الاصطلاح : قیل هم الذين يرون بلا تقدير» وقيل: كل وارٹ 
إذا انفرد أخذ جميع المال» وقيل هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض»› ويسقط 
إذا استغرقت الفروض المسألة» وقيل من ليس له سهم مقدر من المجمع 
على توریٹهم › وقل وك 

ف العصبة من الانتقاد ولذلك قال ابن الهائم : 


ر ا خا د فينبغي تعريفه بالعد". 


المسألة الثانية: في أقسام العصبة. 


)١( )‏ انظر: مختار الصحاح»› مادة عصب »)٤٠١(‏ ولسان العرب /١(‏ ١٠٠)ء‏ والقاموس 
المحيط› مادة عصب .)۱٤۸(‏ 

(۲) انظر: مغني المحتاج» الشربيني(۳/ ۱۹)» وكشاف القناع» البهوتي .)٠٠٦/۳(‏ 

(۳) انظر: نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية (۱۹۷/۱). 
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ينقسم العصبة من حيث الإجمال إلى قسمين 
القسم الأول: العصبة بالنسب. 

والقسم الثاني : العصبة بالسبب. 

وآما العصبة بالسبب فهم على ثلاثة أضرب: 
الأول: عصبة بالنفس. 


والثانی : عصبة بالغير. 
الضرب الأول: العصبة بالنفس» أربعة عشر: الابن»ء وابن الابن وإن 


ل والأب» والجد له وان علا والأخ الشفى: والاخ لأب وابن الأخ 


السقية: وابن الاخ لأب وإن نزلا» والعم الشفيي» والعم للب وإن 


عليا؛ وابن العم الشقيق» وابن العم لأب وإن نزلاء والمعتق» والمعتقة. 


وقد ذكر آهل العلم أحكام العصبة بالنفس» وأنها ثلاثة أحكام: 

الأول: أن من انفرد منهم حاز جمیع المال. 

الثاني : أنه يأخذ ما أبقت الفروض. 

الثالث: آنه يسقط إذا استغرقت الفروض إلا الابن» والأب» والجد 
وجهات العصبة بالنفس» ست: بنوة» ثم ية ثم جدودة وأخوة» ثم 
بنو أخوة» ثم عمومة» وبنوهم» ثم ولاء؛ ومع اتحاد الجهة» يعتبر 2 


بالقرب؛ وح الاستواء في الدرجة والقرب› تعتبر ألقوة. 


الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق»ء إلا أن يكونوا عصبة للمعتق: 
الثانية : لا ميراث لمعتق عصبات المعتق» إلا من أعتق أباهء أو جده. 
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الثالثة : لإ یرت النساء بالولاء» إلا من أعتقن› أو أعتقه ں أعتقن. 
ن بالابن EY‏ الاب ا بابن الابن فأكثر» ر 
درجتها› سو اء کان خاهاء أو ابن عمهاأ» أو پابن الا بن الذي آنزل منها › إن 
احتاجت إليه؛ والأخت الشقيقة فأكشر» بالأخ الشقيق فأكشرء والأخحت لأب 
فأكثر»› بالخ لأب فأكثر. ) 

وإنما سمي هذا النوع من العصبات (العصبات بالغير) لن عصوبة تو 
اللساء الأربع لت سسا قرابتهن من الميت› وإنما بسبب وجود العاصب 
الذكر بنفسه» فإذا وجد صرن به عصبة› وإذا لم د ورن REI‏ 
الضرب الثالث من العصبة: العصبة مع الخيرء وهم صنفان: الأخت 
و E en‏ ا 
وأما ااا الثاني من أا الغخصة: : فهم العصبة بالسبب» والعصبة 
السببية هي التي تکون بسببت العتق › فان السك (المعتق) یرٹ عتقه (عبده 
المملوك) الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب»› فعند ذلك يرثه السيد 
المعتق جزاء إحسانه ومعروفه له. 

والارث بالولاء آخر من يأتي إلى الميراث 
® ]۷۰-1۲[ الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين. 

المراد بالمسألة: أن الذين يرثون الميت على قسمين : 
کتابه» وورڻهم النبي يه في سنته ؛ كالجد والجدة أعطاهما السدس. 

والقسم الثانى: من يرث بالتعصيب وهم من يأخذون باقي التركة› 
کالابن. . 

َل 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع : السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال : [أصحاب المواريث بالاتفاق 
صنفان: أصحاب الفرائض والعصبات] ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ قال: [فهولاء 
المجمع على توریٹهم » وهم على ضربين : عصبة» وذوي فروض]). 

الموافقون على الإجماع : المالكية" والشافعية. 

قال الماوردي (١٠٠٤ه)‏ : والورثة على أربعة أقسام : 

أحدها : من يأخذ بالتعصيب وحده» فلا یثبت لهم فرض ولا یتقدر لهم 
0 

والقسم الثاني : من يأخذ بالفرض وحده . 

والقسم الثالث : من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة . 

والقسم الرابع : من يأخذ بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة أخرى» وبهما 
E‏ 

قال الجويني (۷۸٤ه)‏ : التوريث بالتعصيب والفرض 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : والوارث ثلاثة : ذو ر أي نصيب مقدر 
غا لا یزید إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعصبات يرٹون بلا تقدير وذو 
رحم يرون عند عدم العصبات 

قال الدردير (١١١٠ه):‏ ... ثم الباقي بعد الوصايا يكون لوارثه 
O‏ 


(۱) انظر: المبسوط .)١۷٤/۲۹(‏ 

(۲) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۸۲). 

(۳) انظر: الشرح الصغير(٤/۱۸١).‏ 

(4) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب(4/ )١( .)٠٤‏ الحاوي الكبير» ۷١/۸‏ - ۷۲. 
() نهاية المطلب في دراية المذهب(۹/ .)١٤١‏ )۷( كشاف القناع› "1/٤‏ 


(۸) الشرح الصغير(٤/1۱۸).‏ 
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قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ : والورثة ثلاثة أصناف ... ذو 
وعصة يرڻون بلا تقدير» وذو رحم رئول عند عدم الات 
مستند الإجماع: الأرل: قرله #چ: #ولڪل جملا مولي ما ترك 
لوان ولات راي عدت انڪ اهم تصِيم ل کله ڪات ب 
ڪل شىء سيدا 3 4 [الساء: ]٣٣‏ 
وجه الاستدلال: ان المراأد اا ههنا عصبة الميت› وهر قول 
e 4‏ ) ) 
جماهير المقسرين '. | 
الثانی : عن ابن عباس وب أن النبى ية قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
: ا مے /(۳( | | 
فما بقی فھو لأولى رجل ذكر) ". 
وجه الاستدلال: أن فيه الإشارة إلى نوعى الورثة» وهم أصحاب 
الفرائض › ألا 
النتيجة: صحة لإجماع في أن الوارثين قسمان» قسم يرث بالفرض› 
© [۷-۲۳] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار» وخمسة عشر بالبسط. 
المراد بالمسألة: أن الوارثين من الرجال عشرة على وجه الاختصار» 
وهم : الابن وابنه» وإن سفل» والأب وأبوه وإن علاء والأخ وابنه إلا من 
الأم» والعم وابنه إلا الأم» والمعتق › والزوج› وخمسة فر عل وجه 
المسط› وهم . الابن» وابنه وإ نزل» والأب» والجد وأبوه وإ علا 


.٠١/١ حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(۲) قاله مجاهد وغيره. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي(۹/ .)۷١‏ 

(4) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (۷۹/۲٤)ء‏ وروضة الطالبين (١/۸)ء‏ والحاوي 
الکییر (۷۱/۸)ء والإنصاف(۷/٤٠۳).‏ 


مسائل الإا جماع في أبواب التبرعات والفرائض ‏ 


والأخ السو والاخ للأب» والاخ للأم» وابن الأخ الشقيق › وابن الأخ 
لللآب» والعم الشقيق › والعم للآب» وابن العم الشقيق› وابن العم للأب» 
والزوج»› ودو الولاءء ومن عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام» کاہن 
اف وبي الأم» وابن الأخ للام والعم للام وأبنه» والخال» 


ّ 17( 
ويجرجم 


من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن المجمع 
على توريثهم من الذكور عشرة: ابن» وابن ابنه وإن سفل» والأب» وأبره» 
والاخ من كل جهة» وابن الأخ ذا كان عصبة» والعم» وابن العم إذا كان 
عصبة» والزوج» ومولى النعمة» وهو السيد المعتق]". 

ابن رشد (٥۹٥هھ)‏ قال: [فأما المتفق عليها؛ فهي الفروع: أعني 
الأولادء والأصول: آعني الآباء والأجدادء ذكورًا كانوا أو إنانًاء وكذلك 
الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى : أعني الإخوة ذكورًا أو إناثاء أو 
المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد» وهم الأعمام ونو الأعمام» 
وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط» وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال 
عشرة» ومن النساء سبعة: أما الرجال: فالابن» ابن الابن وإن سفل› 
والآب» والجد أبر الأب .- وإن علا - والأخ من آي جهة كان: أعني للأم 
والأب أو لأحدهماء وابن الاخ -وإن سفل- والعم وابن العم - وإن سفل 
- والزوج ومولى النعمة)". کک a.‏ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [(ويرث من الرجال: الابن» ثم ابن الابن وإن 
سفل» والأب» ثم الجد وإن علا والأخ» اين الأخ والعم» ثم ابن 
العم والزوج» ومولى النعمة) فهؤلاء مجمع على توريثي]“. 


() انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٤١٤٠/۳)ء‏ وشرح الرحية (ص ه٠٠‏ 
(۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(۸۲/۲). (۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ ۳۳۹). 
)٤(‏ انظر: المغني .)٦۳ /۹٩(‏ 
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النووي (٦۷ه)‏ قال: [فصل في بيان المجمع على توريثهم : الرجال 
الوارثون خحمسة عشر: الابن› وابن الابن وإن سفلء والأب والجد للأب 


وإن علاء والاأخ للأبوين» والأخ للأب» والأخ للأم» وابن الأخ للأبوينء 
وابن الأخ للأب والعم للأبوينء والحم للأب» وابن العم للأبوين» وابن 
العم للأب» والزوج» ا o.‏ 

القرافي (٤۸٦ه)‏ قال: [قال ابن يونس: المجمع على توريثه من الرجال 
خمسة عشر: الابن» وابن الابن وإن سفل› والأب» والجد أبو الأب وإن 
علاء والأخ الشقيق» والأخ للأب» والأخ للأم» وابن الأخ الشقيق وابن 
بُعد» وابن الاخ ن الأب وان عله وال الى الع اللاب وان الم 
الشقيتق وإن بُعد» وابن العم للأب وإن بُعد» وعمومة الأب وبنوهم داخلون 
في العمومة» والزوج› ورل اا 

قال ابن مفلح (۸۸6ه) : والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : 
الابن وابنه وإن نزل والأب وآبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا 
من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ES‏ 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [(والمجمع على إرثهم من الرجال) أي : 
الذكور» ولو عبر بهم؛ كان أولى؛ لكن المراد الجنس» وكذا في النساء 
فیشمل عير البالغين من الذكور والإناث (عشرة) بالاختصار» وخمسهة عشر 
الط وت (الابن وابنه) وهذا يغني عنه قوله: (وإن سفل) إلا آن یکون 
فده التتية غلى إخراج اين البنت (والأب وأبوه إن علا والأخ) لأبوين 
ولأب ولام (وابنه) أي: الأخ. وقوله: (لا من الأم) استثناء من ابنه فقط 
أ ابن الاح لأبوين أو لأب. أما ابنه لام فمن ذوي الأرحام كما سيأتي 
(والعم) لأبوين أو لأب»ء ويدحل في ذلك عم الأب» وعم الجد وإن علاء 


..)۳۹/۱۳( انظر: الذخيرة‎ )۲( .)٤/١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
) .١٠١/١ المبدع في شرح المقنع»‎ )۳( 
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ويدخل في ابنه الا أبناء هما (إلا) العم (للأّم) فمن ذوي الأرحام (وکذا 
ابنه) أي : العم لأبوين ولاب (والزوج و المعتق) والمراد به من صدر منه 
الإعتاق أو ورث به؛ فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق» ومعتق 
ال 

قال عبدالغني الميداني (۲۹۸٠ه)‏ : المجمع على توريشهم من الذكور 

E‏ وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ 

i‏ والعم وابن العم والزوج ومولى النىة° 

المطيعي (١١٠ه)‏ قال: [فالرجال المجمع على توريشهم خمسة عشرء 
منهم أحد عشر لا يرثون إلا بالتعصيب» وهم الابن وابن الابن وإن سفل» 
والأخ للأب والأم» والأخ للأب» وابن الأخ للأب والأم» وابن الأخ 
للات والعم للآب والأم» والعم للأب» وا ا لاتب والمولى 
المنعم. O.‏ 

عبدالرحمن ¿ ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ قال: [.. فهؤلاء العشرة المجمع على 
إرثهم الابنء وابنه وإن نزل» والأب» والجد له وإن علاء والأخ مطلمًاء 
وابن الأخ لأبوين أو لأب وإن نزلواء والعم لأبوين»ء أو لأب» وابناهماء 
والزوج» والمعتق]. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من 
الظاه رة(“ 

قال الماوردي (١٠٤ه)‏ : والوارثون من الرجال عشرة : الابن وابنه وإن 
سقل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ» والعم وابن العم والزوج 


(1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج("/ .)١‏ 

(۲) اللباب في شرح الکتاب» ۱۸٦/٤‏ - ۱۸۷. 

)۳( انظر: المجموع شرح المهذب(١١/ .)٠١‏ 

©) انظر: حاشية الروض المريعم(/ )٥( .)4١‏ انظر: المحلی(۹/ .)۲٥۳-۲۵۲‏ 


وف ا" 


قال ابن حزم (٩0٤ه):‏ ولا يرث من الرجال إلا الأب والجد 
أبوالأب» وأبوالجد المذكور وهكذا ما وجدء .... والابن وابن الابن وابن 
ابن الابن وهكذا ما وجد» والعم شقيق الأب وأخو الأب لأبيه ولا يرث 
أخو الأب لأمه» وابن العم الشقيق› 0 العم أخر الأب لأبيه» وعم الأب 
الشقيق أو لأب وهكذا ما علاء وأبناؤهم الذكور» والزوج والمعتق ومعتق 
المعتق وهكذا ما علا لا يرث من الرجال غير من ذکرنا» ولا خلاف في أن 
ھۇلاء ا 

قال الدردير (١١١١ه)‏ ا عشرة بطريق الاختصار : 
الابن وابنه وإن سفل والأب والجد للأب وإك ° علا والأخ وابنه والعم وابنه 
والزوج وذو الولاء أي أي المعتق . 


مستند الإجماع: تسد الإجماع ا عدة أدلة» منها: 


ر 1 3 1 ر رت رم لے وت 
الأول: قول الله 4 : : لیوییک آله ن آرکڪم للذ کر مل حظ الانشيين 
II  glcon Lw‏ 3 ر م 2 کے کک ا و سے ا ار ت 
ان کو فسا فرق انتين مله ا ما ترك وإن كانت ويد فلها الصف ولابویه 
تا سے ت 
ر دوم ھ ررر ِ rl‏ 2 ً3 و م 1 س 2 3 ر ر L4‏ 

لڪل ودر نا السدس یا رک إن کان لھ ول قن لر يکن له ولد E‏ 
ر موو - ر گر ر C7‏ ر م 2 مہ چ وت 
فلامةد الثلث فإن کان ل 1 خوه لامد السدس مر بعد يه ووی ا أو دن 

4 لر ص a‏ و ررر ْ ج ک و سے قل Kf‏ ر ا 
ءابىاۇڭم وابتاۇكم ا درون اني ب َفْما رة مت آله إن الله ن عليمًا 
2 ٣ء‏ ر رزه شه ٤ر‏ ہر ٢‏ ا 
o E‏ نتف ا ك ازیيڪ ن لر يکن له ولد فن ڪان 


رو 2 2 ا ارچ ص 2 9 ۾ سے 

له ولد فڪم اربع يا ڪن من بفَلِ َة بویت ھا از د 

سے کر مووق کرد ص ر ر ٦‏ ع و 2 

رکه اربع يا رکنم ن لم ڪن لکم و ٿان ڪان آڪم ولد فلهن 

Akt‏ > ر ‌ ص ےل 4 س 1 و 

لمن م ڪڪَح ين بعد و و و وان کات رجل 
ے٤‏ یر 


ر ور 


ئ 4 4 ص س 2ل ص ت سے سره 
۽ ج و أحت فلکل اد ينها آلسدس فان ڪانوا 


.)۲٥۳-۲۵۲ المحلی(۹/‎ )۲( ۷١ /۸ الحاوي الكبير»‎ )١( 
.11۹/٤ الشرح الصغیر»‎ )۳( 
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4 لے رکو ۰ ا ر‎ 22 tz f 
آڪر ين ڏلك َه ایا‎ 


الثاني: قوله ييل : «إيسكفتونك فل أله يڪ فن لکا إن ا اروا هلك 
i e‏ أ کا تف ت ر وشو را إن کے یکی ] ا 
اتتا اَن لها الان ي ر إن گا ا وضساء يلک يتل حي 
لشي بين اه کڪُم ان تضلوا واه د شىء عَلِيدٌ@ 4 لاء : .]٠۷٦‏ 

وجه الاستدلال من لاب ا اشتملت على ذكر الوارثين من الرجال 
فالابن ثبت میراثه بقوله &3: ویک آله ف رڪ ل 
) آلانشين [النسّاء: »]١١‏ وابن الابن قوله له : ارک رڪم ي والأب 
ثبت میراثه بقوله 8# : واويه لل وجد نها الشدش الساء: ]١١‏ والجد 
يحتمل أن يتناوله قرله ک4 : بیان س ڪڪ من َلك فَهم شر ڪاءُ في 
اب4 الا ١ا‏ والاخ شن الام ثبت ميرائه بقوله به : وله أ ا 
حت [اشاء: ۲ وولد الأبوين› ثبت میراٹهما بقوله 34 : ايان ل 
کک ا و وورته بوه [النْسّاء: ١‏ 1 الزوج ثبت میراثه بقوله له : 
وڪم صف ما رلك اکم د کک لئے باه ڳد ڪه که اه 
فکڪم اريم بَا َرَڪ [الّساء: .٠۲‏ 

الثالث: : عن ابن عباس ول أن النبي ييه قال : (الحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقی فھو لأولی رجل ذکر). 

وجه الاستدلال: أن الفرائض أول ما تلحق بأهلهاء وما بقي فهو لأولی رجل 
ذکر» فيدخل في هذا ابن الأخ للأبوين أو للأب» والعم وابنه» وعم الأب وابنه. 


الرابع : عن عائشة وتا قالت» قال رسول الله ك : (إنما الولاء لمن أعتى)". 
وجه الاستدلال: أن فيه ثبوت ميراث المولى المعتق اا 


(1) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي(۹/ ۱ والمغني(۹/ .)٩۳‏ 
(۲) سبق تخریجه. (۳) سبق تخریجه. 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن الوارثين من الرجال عشرة على وجه 
الاختصار› وخمسة عشر على وجه التفصيل. | 
ھ® [vr-1£]‏ الوارثات ف النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط. 
المراد بالمسألة: أنالوارثات من التساء سبع على سبيل الاختصار» 
وعشر على سبیل التفصيل» وهن: الاأم» والجدة آم الأم» والجدة آم الأب» 
والتت > نتت الاين > والزوجة: والأخت الشقيقةء والأخت لأب 
والأخحت لأم» والمولاة المعتقة. 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [(ويرث من الرجال.. 
فذكرهم» وثم قال: ومن النساء: البنت» وبنت الابنء والأم› و 
والأخت. والزوجة» ومولاة النعمة (قال: فهؤلاء مجمع على د ر 
ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن المجمع على توريشهم.. 
من الإناث سبعة» وهي : البنت» وبنت الابن وان سفلت» والأم» والجدة 
1 الأم) وإن علتاء والأخت م كل جهة» ۲ النعمة» 
السدة المعتقة]“. ` 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [فأما المتفق عليها؛ فهي الفروع: أ 
الأولادء والأصول: أعني الآباء ا کات دکیرا کار او اناا e‏ 
الفروع المشاركة للمیت في الأصل الأدنى : أعني الإإخوة ذکورًا آو إناثاء أو 
المشاركة الأدنى الاد في أصل واحد» وهم الأعمام وبنو الأعمام».. 
فذكرهم ثم قال : وما التساء: فالابنة» وأبنة ا وإن قلت › والأم» 
والجدة: وإن علت» والأخت» والزوجة» والمولاة]". 


النووي (٦۷٦ه)‏ قال: [فصل في بيان المجمع على توريشهم الرجال ‏ 


) ٠ . .)7۳/۹( انظر: المغني‎ )١( 
. انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(۲/ ۸۲). (۳) انظر: بداية المجتهد(۳۳۹/۲).‎ )۲( 
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الوارثون خمسة عشر. . فذکرهم» ڈ تم قال: والنساء TT‏ الت 
وینتت الابن وان سفل »› > والام» i‏ للات والجدة ة للام وإن علتاء 
والاخحت للابوين»› والأخحت للآب» والأٌخحت للام والزوجة» ES‏ 


القرافي (٤1۸ه)‏ قال: [قال ابن يونس: المجمع على توريثه من الرجال 
خمسة عشر.. فذكرهم» ثم قال: ومن النساء عشرة: البنت» وبنت الابن 
وإن سفل»ء والأم» والجدة للأم» والجدة للأب» والأخت الشقيقة» والأخحت 
للأب» والأخت للأم» والزوجة» ومولاة النعمة)". 

قال ابن مفلح )۸۸۸٤(‏ : والمجمع على توريثهم ..... ومن الإناث 
سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ومولاة النعمة". 

الشربيني (۷۷ه) قال: [المجمع على إرثهن (من النساء سبع) 
بالا ختصار وعشر بالبسط» وهن: (البنت وبنت الابن إن سفل) أي: الابنء 
ووقع في بعض نسخ المحرر: وإن سلفت» وليس بجيد لدخول بنت بنت 
الابنء وليست بوراثة؛ لكن يلزم على عبارة المصنف عودٌ الضمير على 
المضاف إليه» والمتعارف عرده للمضاف (والام والجدة) من قبل الام 
والأب وإن علت (والأخت) من جهاتها الثلاث (والزوجة والمعتقة) وهي من 
وع لی ارز ورت وكا وا 

قال البهوتي (١١١٠٠ه)‏ : على توريشهن من الإناث سبع : 
البنت وبنت الابن وإن سفل» أبوها بمحض الذكورء والأم والجدة من قبلها 
... والأخحت من كل جهة أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم» والزوجة 
. .. وموالاة النعمة» وهي المعتقة ومتعقتها وإن علت . 


قال عبدالغني الميداني (۲۹۸ھ) : المجمع على توریٹهم . 


(1) انظر: روضة الطالبين(١/ .)٤‏ (۲) انظر: الذخيرة (۱۳/ .)١۹‏ 
)۳( المبدع في شرح المقنعء .١١١ - ۱٠١/١‏ (6) انظر: مغني المحتاج("/ .)٥‏ 
)٥(‏ کشاف القناع» .۳٤١/٤‏ 
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الإناث سبح : النتت وبنت الات والام والجدة hI‏ والزوجة ومولاة 
النعمة" 

المطيعي (١٤٠١٠ه)‏ قال: [وأما النساء المجمع غل رر ورا 

فال ع ابن قاسم (۱۳۹۲ه) قال : [ومن الخضاء و على 
تورینهن س بالاختصار› وعشر Eb‏ 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية"“ 

قال الماوردي (' 0۹.^( : والوا رثات من النساء سبع A E‏ وشت الاين 
وإن سفلت والام والجدة وإ علت والأخحت والزوجة ومولاة ا 

قال ابن حزم (0٤هھ)‏ : ولا پبرث من التاء إلا الام والجدة والابنة 
أبنة » والاّخحت الشققة أو للأب أو للأم» والزوجة والہمعتقة ومعتقه المعتقة 
EUS‏ 
الك وشت الان e a‏ طلقا والزوجة وذات اللا 
ا ي اا 2 


مستند الإجماع: ل الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 


7ر . ےر وغ يس > 
الأول: قول الله سبحانه وتعالى: ویک اله ف yy‏ 
وت رو e A‏ ۶ َ1 ر کر م 


حل انیبن قبن س وق آثنتينِ فلهن ثلا ما ترك و 


.۱۸۷ - ۱۸٦/٤ اللباب في شرح الکتاب›‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب(١١/ .)٥١‏ 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع(٦/ )٤( .)٠١‏ انظر : المحلی‌(۳/۹١٠۲).‏ 
)٠(‏ الحاوي الكيير» ۸/ .۷١‏ (0) المحلی(۳/۹٥٠۲).‏ 
(۷) الشرح الصغير» .11۹/٤‏ 
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C £‏ ر 
3 ر 1 س 9 ر ص 2 0 لے 
الصف لبرہ لکل ویر ییا الشدس یکا رھ إن کہ لھ وک کان لر کی له 


ر رر ا ٤ N‏ ر ر ا در رص م n7‏ 
ولد وورنه: ابوا فلايِد فإن كان له إخوة ايه السدس ِن بعد ِي وص 
روق ر ر ک ر 2 ر ٣ص‏ ر ٍِ ت وة 1 
پا او دين ءاباؤكم وااؤک له تدرو ااا ا و 


َه کان ليما (O‏ [الاء: ١‏ 


وجه الاستدلال من الآيتين: أنها اشتملت على ذكر الوارثين من النساء 
فالابنة ثبت ميراثها بقوله &4: #وصیک آله ن آرکوڪم للذ مل حط 
الأسن وابنة الابن ابن يشملها قوله به : لأر کر ڪه > والام ثبت میراثه 
بقرله 85 : لاوت 5 ا ادش والأخت من الأم ثبت ميراثها 
بقوله 8# : وله اح أو ينما اشد [السَاء: ]١١‏ 
eit‏ له ارٿم ڪا رگش ن لم يڪن لکم وک 
فان E RE FP‏ ۲“ 

الثالث: عن قبيصة بن ذؤيب وله قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق وليه تسأله ميراثهاء فقال لها آبوبكر: ما لك في کتاب الله شيء» 
وما علمت لك في سنة رسول الله ية شيئًاء ارس جت اسان الاين 
فيال الان ففال المخرة بن اة و خضرت رر اه عة أغظاها 
السدس» فقال أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري 
ضيه فقال مثل ما قال المغيرةء أبوبكر الصديق» ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب و طبه تسأله ميراثهاء فقال لها: ما لك في 
کتاب الله شيء» وما كان القضاء الذى ُضى به إلا لغيرك» وما آنا بزائد في 
ا ا ی 
ac‏ 

وجه الاستدلال: فيه إثبات ميراث الجدة» وأن النبى ية أعطاها 
ا 


)۱( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‌(۱۳/۹). (۲) سبق تخريجه. 
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الرابع: عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله لة: (إنما الولاء لمن 
)٧( #‏ 
أعتق) . 


وجه الاستدلال: أن فيه ثبوت ميراث المولاة المعتقة. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الوارثات من النساء سبع على سبيل 
الاختصار» وعشر على سبيل ا 
]۷١- -10] ®‏ أربعة من الذكور يعصبون أخواته» وهم: الابنء وابن لابن والأخ 

الشقيق› والأخ لأب. 

المراد بالمسألة: هذا أحد أنواع اله وف الت بالغیں وضابطه 
(كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها) وهن: البنات»› 
وبنات الابن» والأخحت الشقيقةء والأخحت لأب. ولا تصير البنت عصبة إلا 
الال تصير الأخت الشقيقة عصبة إلا بالخ الشقيق» ولا تصير 
الأخحت لأب عصبة إلا بالأخ لأب» وأما بنت الابن فإنها تصير عصبة بأ خيها 
وبابن عمها» وهو ابن ابن آخر. 

مغاله: لو مات رجل عن ا e‏ وينت e‏ من (أربعة 
وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهما) 
بين البنت والولد لكون الولد عصب البنت» فللولد (أربعة عشر سهما) 
وللينت (سبعة أسهم). 


من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ قال: al‏ 
فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا: لذكر مثل حظ الأنثيين» وهم: البنون 
وبنوهم وإن نزلواء والإخوة من الأب والأم» والأخوة من الأب.. فكل هذه 
الأحكام مما أجمعوا عليه]"". 


(۲( انظ : الافصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۸٤‏ 
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ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [أربعة من الذكور يعصبون e‏ 
فيمنعونهن الفرض» ويقتسمون ما وروا «إیوصیک أله ن اکر ڪڪ لاذکِ ميل 
حظ لنشین [الئْسّاء: ]1١‏ وهم الابن» وابن الابن وإن نزل» والأخ من 
el‏ والأخ من الأب وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون 
اتوه راا th‏ وبنوهم؛ وذلك لقول اله 84: 
بو صیکد ۶ ل ن آرکڍ ڪ٬‏ للد َل حظ الانشين [النّسّاء: ]١١‏ 2 ه الآية 
تناولت الاولاد وأولاد الابن» وقال تعالی : ویک ۶ آله E‏ ا لاگ 
مل حط الأنسين E E I TT E‏ 
اشتركوا؛ لأن الرجال والنساء كلهم وارث» فلو فرض للنساء فرض أفضى 
إلى تفضيل الأنثى على ذكرء أو مساواتها إياه» أو إسقاطه بالكلية» فكانت 
المقاسمة أعدل وأولى وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث» 
فإنهن لسن بذوات فرض» ولا يرثن منفردات» فلا يرثن مع إخوتهن شيئاء 
وهذا لا خلاف فیه» بحمد الله ومنته]. 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) ورال وم الا ن 
فأكثر يعصب البنت فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع» ويرث ابنه أي ابن 
الابن مع بنت الابن مثليها سواء كانت أخته أو بنت عمه إجماعاً . . .. ويرث 
الأخ لأبوين خت لأبوين مثليها . .. بالإجماع» ويرث الأخ لاب مع آخته 
مثليها إجماعا . .. وكل عصبة غيرهم آي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم 
وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أخته معه شيئ" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 
TT‏ اا 


(۱) انظر: المغني (۱۸/۹). 

(۲) حاشية الروض المربع» .٠١۷-۱۲١/۲‏ 

(۳) انظر: الاختيار لتعلیل المختار(٥/ .)۹٤-۹۳‏ 

)٤(‏ انظر: الذخيرة(۳١/ )٥( .)٤١-٤١‏ انظر: مغني المحتاج(۱۸/۳). 
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قال الماوردي (١٥٤ه)‏ : ولیس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت 
له إلا أربعة» فإنهم يعصبون أخواتهم ويرثون معهم : الابن يعصب أخته 
وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب؛ وابن الابن يعصب أخته 
وإن سفل» ویعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث للذكر 
مثل حظ الأنثيين» والأخ للأب o E‏ ويقاسمها للذكر مثل حظ 
الأنثيين» والأخ للأب كذلك أيضاً ويقاسمها» ومن سوی هؤلاء 
الأربعة من العصبات كلهم يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني 


الإخوة والأعمام من جميع العصبات “ 


قال الموصلي (۸۳ه) : وعصبة بغيره» وهم أربع من النساء يصرن 
عصبة بإخوتهن» فالبنات بالابن» وبنات الابن بابن الابن» والأخوات لأب 
وأم بأخيهن» والأخوات لأب بأخيهن» وعصبة مع غيره» وهم الأخوات 
لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات ال 

قال القرافي (٤۸٦ه)‏ : وصنف يرون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا 
يجمعون بينهما وهم أربع : البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاءء 
والأخوات لأب» لأنهن إذا كان معهن أخ لم يرثن بالفرض بل بالتعصيب؛ 
وكذلك بنات الابن يعصبهن ذكر إن كان معهن في درجتهن أو آسفل منهن› 
ویعصب الأخوات أربعة : الأخ في درجتهن› والجد» وبنات الصلب»› 
زات ا 

قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) : وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد 
لابن عن إنائهم من في درجته كأخته وبنت عمه فيعصبها مطلقاً سواء أفضل 
لها من الثلثين شيء أم لاء كما يعصب الابن البنات ... ويعصب من فوقه 
کبنت عم أبیه إن لم يکن لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن 


(۱) الحاوي الکبير» ۸/ .٠٠١‏ 


.)٤١-٤٠ /۱۳( الذخيرة‎ )۳( .)۹٤-۹۳ /٥(راتخملا الاختیار.لتعلیل‎ )۲( 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: قول اله 86 یوییگ له ف اأ رڪم للد يل حط الانشيين 
بن کن فسا فون أَنَينِ مهن نا ما رك وان کات E rE,‏ 
لح ور ا الا ي رد ن کد ا ن لھ یکن لھ ول وورته ابه 
لن الت إن کان ا لايد ار ده E‏ َا وص ا دن 
ماباۇکم وابتاؤگم لا دروت ایم أرب کک فى 
عَليمًا ا ۱ 

وجه الاستدلال: أن فيه ذكر الأولاد إذا اجتمعوا في الميراث» فالذكر 


(الابن) يعصب الائ (الاينة) فیکون للذكر حظ الأنثيين ويقوم الاين وان 
نزل مقام آبيه فيعصب آخته التي في درجته . 


الثاني : فول الله 8 : ستفتو نک ي آله يڪم ف اکا ين اي 
a‏ لا صف ما رل [اشاء: ۷١‏ 

وجه الاستدلال: أن فيه ذكر الأخوة من الأبوين إذا اجتمعوا في 
الميراث» فالذكر (الأخ الشقيق) يعصب الأنشى (الأخت الشقيقة) فيكون 

النتيجة: صحة الإجماع في أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم 
وهم : الاين وابن الابن» والاخ الشقق والاخ لاف 
]۷٤-۲١١[ ©‏ العصبة لا تكون إلا من قبل الأب. 

الراة الال او التاعة الفرف ف الوس أن الك 
المعصبين للإناث لا یکونون من قبل الأم» وإنما من قبل الأب الا 
وأبنه» والأخ الشقيق› والاخ لآب» ولذلك الاخ لام لا یعصب آخته» لأنه 


(1) مغني المحتاج - ۳ 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن العصبة من 
قبل الأب ولا تكون من قبل الأم]'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية ٠‏ 
والشافية 7 الا 

قال الماوردي (' ۰ م) : فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه »› 
ولأن الله تعالى EE i E‏ 
ذا فرض» ثم بنو البنين لأنهم بعض البنين . 

تال الموصلي (1۸۳ه) : العصبات وهم كل من ليس له سهم مقدر 
ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض»› وإذا انفرد أخذ جميع المال» وهم 
نوعان : عصبة بالنسب» وعصبة بالسبب› أا :الة ت 2 عصبة 


الت وهج بنوه ثم بنوهم وإن شفلواء EYE‏ وهو ثم الجد 
(( 

Sis Eha‏ ا ف 

بنفسه کالمعتق» وکل دک سا لس ا وين الك اى كالاب وع 

وکات و والأخحت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها وعصبة 

مح غیره کالأخوات مح انات 


(۱) انظر: الإجماع (ص*١). ‏ 

(۲) انظر: الاختیار لتعلیل المختار /٥(‏ ۹۳-۹۲). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)۱۰۰/۱١(‏ (0) انظر: کشاف القناع .)۳١۸ /٤(‏ 
(۵) الحاوي الكبير» a. .١١١/۸‏ 
)٩(‏ الاختیار لتعلیل المختار(٥/‏ ۹۳-۹۲). )۷( المبدع في شرح المقنع› ۵/٦‏ 
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قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : وجهات العصوبة ستة : بنوة ثم أبوة ثم جدودة 
وأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاءء وإذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم 
الأقرب جهة» فإن استووا فيها فالأقرب درجة ... فلا يرث أب ولا جد مع 
فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضاً لقوله تعالى : " ولأبويه لكل 
وأحد مهما السلهن ٠...‏ الأ '» ولانه جزؤه» وجزء الشيء أقرب إليه من 
اك قال المطيعي (١٠٠ه)‏ : العصبة كل ذكر لا يدلي إلى الميت 


0( 
بأنٹی . 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس و أن 
النبي َة قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)". 

وجه الاستدلال: ما ورد من وصف الرجل (بالذكر) تنبيها على سبب 
استحقاقه» وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة» وسبب الترجيح في 
الإرث» وأن مرد العصوبة الأب والابء ©. 

النتيحة : صحة الإجماع في أن الذكور المعصبين للإناث لا يكونون من 
قبل الأم» وإنما من قبل الأب. 
[vo-1v| ®‏ العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب . 

المراد بالمسألة: أن الأصل في الميراث إعطاء أصحاب الفروض أولاأً 
وما بقي من التركة فهو لأقرب رجل ذكر من العصبات» فلا يرث عاصب 
بعيد مع وجود عاصب قریب. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة» وأب» وابن» وعم» فالمسألة من 
(أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) وللأب السدس (أربعة 


(۱) کشاف القناع .)١۸/٤(‏ (۲) المجموع شرح المهذب ..)٠٠١/١١(‏ 


(۳) سبق تخریجه. 
(4) انظر: تحفة الأحوذي» للمبارکقوري /٦(‏ ۲۷۵). 
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آسهم) والباقي (سبعة عشر سهمًا) للابن» والعم محجوب» وإن كان عصبة 
ألا آنه نك ومجرت الات والاين. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الميت 
إذا لم يترك من له سهم مسمی أن الال لا وال ارقن ااي 
ية قال: (آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولی رجل ذکر) وثبت أن 
رسول الله اة جعل المال للعصبة)"» وأجمع أهل العلم على القول بهء 
وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة› فان ترك الميت من له 
فريضة أعطي فرضه» فإن فضل من المال فضل؛ كان ذلك الفضل لعصبته 
من كان عصبته» وإن كثروا إذا كانوا في القعود إلى الميت سواء» وإن كان 
بعضهم أقرب من بعض؛ كان الأقرب 3 لقوله #: (فما بقي فالأولى 
رجل ذكر) وأجمع آهل العلم على القول بجملة ما ذكرته» واختلفوا في 
Es‏ ) 

السرخسي (۸۲٤ه)‏ قال: [والعصوبة كونها سببًا للإرث مجمع عليها 
بخلاف الرحم؛ فكانت العصوبة أقوى الأسباب]“. وقال: [تقديم العصوبة 
على ذوي الأرحام ثابت بالنص والإجماع]'“. 

ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه يبدا بذوي الفروض فيدفع 
إليهم فروضهم» ثم يعطى العصبات ما بقي› يقدم في ذلك أقربهم 
فأقربهم]". 


.)۹٦ص( انظر: الإجماع‎ )١( 

(۲) رواه:مسلم» كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثتهء رقم(۱۱۹)من جذ ات 
هريرة وه 

(۳) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء(٤/ )٤( .)٠١‏ انظر: المبسوط(۲۹/ .)١١١‏ 

(ه) انظر: المصدر السابق(۲۹/ .)١۷۷‏ . 

(0) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(۲/ ۸۸). 
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النووي (١۷٦ه)‏ قال: [آجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض 
فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب؛ فلا يرث عاصب بعيد مع وجود 
ie‏ 

القرافي (٤1۸ه)‏ قال: [وأصل توريث العصبة الكتاب والسنة 
e el‏ الكتاب ففي ولد الصلب والأب والإخوة فقط كما تقدم 
صريح الكتاب» ويدل الكتاب بمعناه لا بصريحه على ولد الولدء والجد 
للأب؛ لأنهم في معنى المنصوص عليه ومن عداهم فلقوله ##: (ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقت السهام» فلأولى رجل ذكر). وأجمعت الاأّمة على 
توریشهم]". 

عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [فالعصبة من يرث بلا تقدير 
ويقدم أقرب العصبة) إجماعًا]". 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الصنعاني. 
قال ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ : هو الوارث بغير تقدير ... وأحقهم بالميراث 


أقربهم ويسقط به أي بالأقرب من بعد“ 


العانى ١۸0‏ ال انو بال الو رل ا 
الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت 
استحق دون من هو أيعد فان استووا ا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس وهي أن 
النبي بي قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)“. 


(1) انظر: المنهاج شرح النووي على مسلم رقم(١١١١)..‏ 

٠ .)ه١/١۳(ةريخذلا انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع(٦/ .)١١۷‏ () انظر: سبل السلام(۳/٤٥4).‏ 
() المبدع في شرح المقنعء .٠٤١/١‏ () سبل السلام(۳/ .)۹٥٤‏ 

(۷) سبق تخریجه. 


وجه الاستدلال: أن الفرائض أول ما تلحق بأهلهاء وما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر من العصبات» فإذا لم يخلف الميت إلا E E LE‏ 


الخلاف في المسأالة: خالف في هذه الال ابن مسعود» في حالة 
وأحدة» حیث ذهب ا تقديم الرد وآولئ الأرحام 4 مولی . 

و تقول الله تعالى : ون اوا ن وھاحرو > وجهدوا 2 
اوك منک واولا لرام بعصم أو بع و آله إن ا یکل سء 
عل €9 [الأنقال: ..]۷٥‏ 

ووجه الاستدلال: أنها دلت على أن بعضهم آقرب إلى بعض ممن ليس 
له رحم» E I IT‏ | 

والجواب عنه من جهتين : 

الأولى: أن هذه الآية نزلت في الصحابة لما تآخوا فكانوا يتوارثون» ثم 
تست اة قط درن ارا ركه قت لص والح . 

E GC DS N e‏ ا 


اسف 


.)٠٠١١/١( انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط السرخسي (۲۹/ .)١۷١١‏ 

(۳) انظر: المبسوط» السرخسي (۲۹/ .)٠١١‏ 

.)١۷١ /۲۹( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ رواه: ابن ماجة» كتاب الفرائض» باب ميراث الولاءء رفم (١۲۷۳)ء‏ والدارمي» كتاب 

الفرائض» باب الولاءء رقم .)٠٠۳(‏ والحديث إسناده ظاهر الضعف» لأن في ابن 
ماجه راو ضحعيف» وهو : عبدالرحمن ابن الى وعند الدارمي آفتان: الأولى : 
الإرسالء والثانية: في إسناده: أشعث بن سوار الكندي» وهو ضعيف أيضا. قال 
البيهقي في السنن الکبری(۳۰۲/۱۰):(هذا مرسل وقد روی من أوجه أخر مرسلا 
وبعضها یؤکد بعضًا)وقد حسنه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة» رقم .)۲۷۳٤(‏ 


الأرحام. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأصل فى الميراث إعطاء أصحاب 
الفروض أولاًء وما بقي من التركة فهو لأقرب رجل ذكر من العصبات. ' 
© [۷-۳۸] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله. 

المراد بالمسألة: أن من أحكام العصبة بالنفس» أنه إذا انفرد العاصب 
حاز جميع المال» وضابط العصبة بالنفس (كل ذكر ليس في سلسلة النسب 
الذي يربطه بالميت أنثى) وهم أربعة عشر: الابن» وابن الابن وإن نزل» 
والأب والجد له وإن علا؛ والأخ الشقيق› والاخ لأب وابن الأخ الشقيق › 
وابن الأخ لأب وإن نزلاء والعم الشقيق» والعم لأب وإن عليا؛ وابن 
العم الشقيق › وابن العم لأب وإن نزلاء والمعتق» والمعتقة. 

مثاله: لو مات رجل عن عم شقيق فقط» فإنه يحوز المال كله. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال بعد أن ذكر العصبة ومن 
يحجب ويُحجَب : [واتفقوا أن كل من ذكرنا إذا تفرد أحاط بالمال كله“ 
وقال: [واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القَعدَّد" والآباء لا 
وارث له من العصبة غيرهماء وأحدهما أقرب بولادة جده؛ فإنه المنفرد 
بالمیرات]". 

ابن هبيرة (١٠٦١ه)‏ قال : [ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنه ينفرد 


(۱) انظر: مراتب الإجماع(ص۷۷١).‏ 

(۲) معنى القعدد: من الأضدادء يقال للقريب النسب من الجد الأكبر قعددء وللبعيد النسب 
من الجد الأكبر قعددء والميراث القعدد هو أقرب القرابة إلى الميت»› ويراد به هنا 
الأقرب إلى الأب الأكبر. 
انظر: لسان العرب۳(۰/ ۳۹۲). المصباح المنیر(۲/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع(ص۱۷۷). 


مسائل الاجماع في في أبواب التبرعات والفرائض 


الذكور منهم بالميراث دون الإناث» کبني الأخوة» رکالاعناء وبسي 
الأعمام» وإنما لم يعصب هؤلاء أخواتهم لأن آخواتهم لا يرثن منفردات› 
لذا لم ڀرنن م الذكور. . فكل هله الأحكام مما أجمعوا E‏ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: : الحتفية» 
NG‏ والشافعية 0 


قال الجويني (6۷۸٤ه)‏ : وغرضنا بذكر العصبات بيان من يستخرق التركة 
إذا اتفردء وله ما أبقت الفراقض والابن بهذه المقابة وهو كما قال المزني : 
أولى العصبات› e‏ ل ۽ العصبات 
فالابن يسقطه ويحجبه أو يرده إلى الفرض“ 


قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها 
جميع المال ولا يستحق بالفريضة جميع المال a‏ في کونها E‏ 
للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم فكانت العصوبة أقوى ا 

قال النووي (٦1۷ه)‏ : عصبة بنفسه : وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير 
اة أو سط محف الاكون وولا با عا الر د مته ججح الال 
والباقي بعد أصحاب الفروض» وربما 

قال القرافي (1۸6ه) : الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفردء 


والائين ٠‏ والجماعة يقسموله بالسوًاء والذكور والإناث ا 
A.‏ 
الأنثين 


.)۸٤-۸۳ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(۲/‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط(۱۳۸/۲۹).» حاشية رد المحتار(/ .)۷۷٤‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد(۲/ ١٤۴)ء‏ الذخيرة(۳١/٦٤)›‏ الخرشي على مختصر خليل(۸/ .)٠٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: روضة الطالبين(/۸). )٥(‏ نهاية المطلب»› ۸۱/۹. 

(1) المبسوط(۱۳۸/۲۹). ٠‏ (۷) روضة الطالبين» .۸/٦‏ 

.)٤٦۹/۱۳(ةریخذلا‎ )۸( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال البهوتى (١١١٠٠ه)‏ : ومتی أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه» 
وله ثلاثة أحكام : إن انفرد أخذ المال كله تعصياً ...^ ٠‏ 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ : العصبات : ... وهم كل من لو 
او لان المال بجهة واحدة كالأب والابن والعم ونحوھ ٩‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الک 


: م A‏ رو 2 مر رر 
الاول: قول الله 8# : يفوك قل ن يڪم ف الان إن ا 
O A EN‏ لها تف ٢‏ ما ر [التّسّاء: .]١۷١‏ 


وجه الاستدلال: في قوله 8#: فيفر کک ي آله يڪم ف الان 


إن ا ا هلك سی لث ولد وار DRE E‏ ما ما ره [النّاء: فقد ثبت 
فيها نصيب الأخ العاصب لجميع المال إن انفرد» وغير الأخ کالأۓ". 

الثاني: عن ابن عباس 8 أن النبي ا قال : (ألحقوا الفرائض باهلها 
فما بقی فھو لأولی رجل ذکر)؟. 

وجه الاستدلال: أن العاصب بالنفس قد یحوز الال كله إذا لم يرث 
معه احد» وهذا ثبت من قوله ا : (فما بقي فلاٌولی رجل ذکر). 

النتيحة: صحة الإجماع في أن العاصب بالنفس إذا انفرة :خد المال 
کله. 
© [۷۷-۲۹] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يُحجب. 

المراد بالمسالة: تقدم فيما سبق من مسائل أن من انفرد من العصبة حاز 
جميع المال»ء أو ما أبقت أصحاب الفروض» فإن كان بعضهم أقرب إلى 
الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد فليس للأبعد حظ من الميراث 
والإرث للاأقرب. 


(۱) کشاف القناع» "0۷/٤‏ . )۲( حاشية الروض المربع› ٣٦‏ -:. 
)( انظر : کشاف القناع» البهوتي(٤/ .)٥۷‏ €3 سبق تخریجه. ٠‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مغاله : الابن يحجب ابن الابن» وکل ابن ابن يحجب من تحته من بني 
الابن لقربه» والأب يحجب كل جد» وكل جد يحجب من فوقه من 
الأجدادء والأخ يحجب ابن الأخء والعم يحجب ابن العم» وكل ابن أخ 
وابن عم یحجب من تحته» فان تساوی عاصبان فأكثرٌ في القرب بان اتحدت 
درجتهما في جهة واحدة؛ فينظر فإن كان أحدهما يدلي إلى الميت بأم 
وأب» والآخر يدلي إليه بأب فقط» فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من 
المدلي بالأب» ويكون الإرث للشقيتق وحده» وإنما يكون ذلك في الإخوة 
وبنيهم والأعمام وبنيهم» ولو تساووا مثلاً في الإدلاء إلى الميت بأن کانوا 
كلهم أشقاء أو كانوا لأب؛ فليس بعضهم أولى من بعض؛ بل يشتركون في 
الإرث بينهم بالسوية. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [ولا خلاف في أن من ذكرنا 
لا يرث» ولا يرث مع الأب جد» ولا ترث مع الأم جدة» ولا يرث أخ ولا 
أخت مع ابن ذكر ولا مع أب» ولارت ابن أخ مع أخ شقيق أو لأب» ولا 
يرث أخ لأم مع أب ولا مع ابن ولا مع ابنةء ولا مع جد» ولا يرث عم مع 
ب ولا مع جد» ولا مع أخ شقيق أو لأب» ولا مع ابن أخ شقيق أو لأب؛ 
وإن سفل .. وكل من ذكرنا أيصًّاء فلا اختلاف فيه أصلا]"' وقال: [ومن 
مات وترك أا لأب وابن أخ شقيق؛ فالأخ للأب أحق بالميراث بلا 
خلاف؛ لأنه أولى رجل ذكرء وابن الأخ الشقيق آولى بالميراث من ابن 
الأخ للأب؛ لأنه أولى رجل ذكر بلا خلاف]". وقال: [واتفقوا أن العم 
أخا الأب لأبيه أو شقيقه ير ث إذا لم يكن هناك ولد ذكر يرجع نسبه إليه› 
ولا أب ولا جد لأب وإن علاء وأخ شقيق أو لأب ممن يرجع نسبه إلى أبي 
الميت واتفقوا أن العم الذي ذکرنا لا يرث مع أحد ممن ذكرنا شيئًا]". 


(۱) انظر: المحلی .)۲٠١/۸(‏ (۲) انظر: المصدر السابق(۸/ .)١١‏ 
(۳) انظر: مراتب الإجماع (ص١۷١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وقال: [واتفقوا آن ابن الأخ الشقيق أو للأب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وإن 
بعدوا إذا كانوا راجعين بأنسابهم إلى الأخ كما ذكرناء وإن لم يكن هنالك 
ابن ولا ابن ابن كما قدمناء وإن بعدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب 
وإن علا] .وقال: [واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للأب» وأن ابن 
العم الشقيق يحجب ابن العم للأب]"". وقال: [واتفقوا أن بني العم إذا 
عرفوا أنسابهم ولم يکن دونهم من يحجبهم واجتمعوا في جد مسلم أنهم 
ES‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب» 
والأخ للأب يحجب ابن الأخ الأب والأم» وابن الأخ الأب والام یحجب 
ابن الأخ لأب وابن الأخ للأب يحجب ابن ابن الأخ للأب والأم» وهكذا 
مل اتی ر و كر ا ری ارت ب 
الأبعده فإذا استووا؛ حجب الشقيق من كان لأب خاصة؛ لأنه قد أدلى بأم 
زاد بها قربى في القرابة» وهذا إجماع من علماء المسلمين لا حلاف بينهم 
OE‏ وقال: [والأب يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع كما 
يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ لأنهم نه يدون إلى الميت؛ 
ويحجب الإخوة للام ذكورهم وإناثهم بإجماع» ويحجب بني الإخوة للأب 
والأم» وبني الإخوة للأب» وبني الإخوة للأم بإجماع]“. 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب 
الأخ للأب» وأن الاخ للأب يحجب بني الأخ الى بني الأخ 
الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب» وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ 
للأب والأم» وبنو الأخ للأب آولى من العم أخي الأب» وابن العم أخي 


)١(‏ انظر: المصدر السابق(ص٦۷١).‏ (۲) انظر: المصدر السابق(ص۱۸۲). 
() انظر: المصدر السابق(ص١۱۸). )٤(‏ انظر: الاستذکار(٥٠٠/٦۷)٤).‏ 
)٥(‏ انظر: المصدر السابق(١٠٠/۷۸٤).‏ 


مسائل الاجماع ذ في أبواب التبرعات والفرائض 


الأب الشقيق أولى من ابن العم اخي الأب للأب» وكل واحد من هؤلاء 
يحجبون بنيهم» ومن يحجب منهم صنقًا؛ فهو يحجب من يحجبه ذلك 
الصنف» وبالجملة أما الإخوة؛ فالأقرب منهم يحجب الأبعد» فإذا استووا 
حجب منهم من أدلى بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقط» 
وكذلك الأعمام الأقرب منه يحجب الأبعد» فإن استووا حجب منهم من 
يدلي منهم إلى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد» أعني أنه يحجب العم 
أخو الأب لأب» وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقطء وأجمعوا على 
أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمام؛ لأن الإخوة بنو بي 
المتوفى» والأعمام بنو جده» والابناء يحجبون بنيهم» والآباء أجدادهم» 
والبنون وبنوهم يحجبون الإخوة» والجد يحجب من فوقه من الأجداد 
بإجماع» والأب يحجب الإخوة» ويحجب من تحجبه الإخوة» والجد 
يحجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم» ويحجب بنو الإخوة الشقائق 
الإإخوة للأب» والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة ل 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [هذا في ميراث العصبة وهم الذكور من ولد 
الميت وآبائه وأولادهم» ولیس ميراثهم مقدارًا بل ياأخذون المال كله إذا لم 
يکن معهم ذو فرض› فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم؛ أخذوا الفاضل 
عن ميراثه كله» وأولادهم بالميراث أقربهم» ويسقط به من بعد» لقول النبي 
بي : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)“ وأقربهم 
البنون ثم بنوهم وإن سفلوا يسقط قريبهم ببعيدهم» ثم الأب ثم آباؤه وإن 
علَوا الأقرب منهم فالأقرب» ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب؛ 
ثم بنوهم وإن سفلوا الأقرب منهم فالأقرب» ويسقط البعيد بالقريب سواءٌ 
كان القريب من ولد الأبوين أو من ولد الأب وحده» فإن اجتمعوا في درجة 
واحدة فولد الأبوين أولى لقوة قرابته بالأم» فلهذا قال: ابن الأخ للأب 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد (۲/ ٠٥٠١‏ - ۲ه٥).‏ (۲) سبق تخریجه. 


مسائل الاجماع ذ في أبواب التبرعات والفرائض 


والام آولی من ابن الاخ للأب؛ لاآنهما في درجة واحدة» وا بن الأخ للأب 
أولی من ابن ابن الأخ للأب والأم؛ لأن ابن الأخ للأب أعلى درجة من ابن 
ابن الأخ للأب والأم» وعلى هذا أبدا. ومهما بقي من بني الأخ أحد وإن 
سفل ؛ فهو أولى من العم؛ لأنه من ولد الأب» والعم من ولد الجده فإذا 
انقرض الإخوة وبنوهم؛ فالميراث للأعمام» ثم بنيهم على هذا النسق» إن 
استوت درجتهم؛ قدم من هو لأبوين» فإن اختلفت؛ قدم الأعلى وإن كان 
لآب ومهما بقي منهم من أحد وإن سفل» فهو أولى من عم الأب؛ لأن 
الأعمام من ولد الجدء وأعمام الأب من ولد أب الجد» فإذا انقرضوا؛ 
فالميراث لأعمام الأب على هذا النسق» ثم لأعمام الجد ثم بنيهم وعلى 
هذا ادا لا برت بتو أت أعلى مع بني أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم 
لما مر في الحديث» وهذا كله مجمع عليه بحمد الله وملّه]. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: rN‏ 

قال الموصلي (۸۳٦ه)‏ : العصبات وهم نوعان : عصبة بالنسب»› 
وعصبة بالسبب» أما النسبية فثلاثة أنواع» عصبة بنفسه» وهو كل ذكر لا 
ES‏ أنشى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه ثم بنوهم وإن 
سفلواء ثم a a Ca SS i SN‏ 
جده» ثم بنوهم» ثم أعمام الأب ثم بنوهم» ثم أعمام الجد ثم بنوهم 
وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث 
كذلك كما في ولاية الإنكاح» وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورث الأقرب 
فالأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام ' فللأولى عصبة ذكر ' ولأن علة 
الاستحقاق القرب والعلية في الأقرب أكثر فتقدم كما في النكاس". 


(۱) انظر: المغني (۹/ ۲۲ - ۲۳). 
(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار(٠/‏ 4۳). وحاشية رد المحتار(٦/ .)۷۷١-۷۷٤‏ 
(۳) الاختیار لتعلیل المختار(٥/ ٩۲‏ - ۹۳). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : وأحقهم أي العصبة بالميراث أقربهم إلى 
الميت ... ويسقط به أي الأقرب من بعد من العصبات» وجهات العصوبة 
ستة : بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء» 
وإذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقرب جهة»ء فإن استووا فيها فالأقرب 
درجة» فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب ٠‏ 

قال ابن عابدین (۲٠۲٠ه)‏ : ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف : جزء 
الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده» ويقدم الأقرب فالأقرب منهم 
بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت كالابن ثم أبنه وإن سفل ثم أصله الأب 
ويكون مع البنت بأكثر عصبة وذا سهم ... ثم الجد الصحيح وهو أبو الأب 
وإن علا ... ثم جزء أبيه الأخ لأبوين ثم لأب ثم أبنه لأبوين ثم لأب وإن 
سفل تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة ... ثم جزء جده العم 

(۲( ا ) 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما روى عن ابن عباس وا أن 
لنبى بيا قال : (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)". 

وجه الاستدلال: أن قوله کلة: (فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) دليل 
على تقديم الأولى فالأولى من العصبات. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن العصبات يرثون» ويحجب بعضهم 
بعصا فالأبعد يُحجب بالأقرب كما هو مبين في المراد من المسألة. 
© [۷۸-۲۷۰] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وان نزلوا یحوزون جمیع المال 

إذا انفردواء لأنهم عصبة بالنفس. 
المراد بالمسألة: أن الابن الواحد ومن نزل منه إذا انفرد بالميراث؛ فإنه 


(۱) کشاف القناع» .۳٥۸/٤‏ (۲) حاشية رد المحتار(٦/ .)۷۷٥-۷۷٤‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


تدخحل في نسبته إلى الميت أنشى غير الزوج» والأخ لأم. 

مثاله: لو مات رجل عن: ابن ابن ابنه فقط. فإن له التركة كلهاء لأنه 
عصبة بالنفس انفرد بالميراث. 

من نقل الإجماع: النووي (١۷١ه)‏ قال: [فالابن الواحد يستغرق 
جميع المال بالإجماع» وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه) . الشربينى 
(۷ھ) قال : [(الابن) المنفرد (يستغرق المال»ء وكذا ) الابنان (والبنون) 
إجماعًا في الجميع]". 

الموافقون على Ng N,‏ 
بها جميع المال“. قال بن ا قەن : الابن N‏ إذا e‏ فله 

الماد۷ 

a 


قال الموصلي (۳ه) : العصبات : وهم کل من ليس له سهم مقدر 
ا الفروض» وإذا انفرد أخذ جميع المال“. 


قال القرافي (٤۸ه)‏ : الواحد من بنى الصلب يحوز المال إذا انفر و“ 


قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن 
معه ذو فرض أخذ المال كله» وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص 


(1) انظر: روضة الطالبين(٣/١١).‏ (۲) انظر: مغني المحتاج (۳/ .)١١‏ 
(۳) انظر: المبسوط (۱۳۸/۲۹)ء والاختیار لتعلیل المختار .)٩۲ /٥(‏ 

.)٠١١ /٤( والشرح الصغير‎ .)٤1/١١( والذخيرة‎ »)۳٤١ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 
.)0٥٦۲ /٤( وشرح منتهی الإرادات‎ »)۳١۷ /٤( انظر: كشاف القناع‎ (0) 

.)٠٤١ /۲( المبسوط (۱۳۸/۲۹). (۷) بداية المجتهد‎ )٩( 

(۸) الاختيار لتعليل المختار(٥/‏ ۹۲). (۹) الذخيرة .)٤1/١۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


العصب لا كرو غاا امو ال لوالا قال الرير 
واف هر ف ورت الال کلهد اق" 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قول الله &3: يفوك فل آله يڪم ف الڪلاد لن انرا هلك 
e‏ و ل ع 4 ر ن ر رر ر 
سى لم ولد ولد لخت فلا صف ما برك [الشساء: .]۱۷١‏ 

الثانی: قول الله 4#: ایی آله ن آرکرڪم للك ينل حَِ 
آلنسین 4 [النْسّاء: ]١١‏ وجه الاستدلال: أي ولأبيه الباقى» بعد أخذ الام 
الثلث» وإذا لم يكن آم حاز الأب جميع اال 

الثالث: عن ابن عباس و أن النبى بي قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) . وجه الاستدلال: أن ما بقي بعد أصحاب 
الفروض فهو لأولى رجل ذكرء وإذا لم يوجد إلا الابنء أو ابن الابن وليس 
معه وارث» أو معه من يحجبه فإنه يحوز التركة كلها. 

الرابع : من القواعد المستفيضة أن الأخذ بالتعصيب يستغرق المال إن 
لم يزاحم»› وعلى هذا القياس يجري العصبات أجمعون» والابن أقوى 
العصبات» فإذا انفرد ولم یکن ذو فرض» ولا وجه إلا أن يستغرق المال» 
فإن الابن الواحد يستغرق» والابنان يشتركان في الاستحقاق» وكذلك 


النتيجة: صحة الإجماع فى أن الابن الواحد ومن نزل منه إذا انفرد 


.)٠١١ /٤(ريغصلا الشرح‎ )۲( .)١۷ /٤( كشاف القناع‎ )۱( 


(۳) انظر: الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني(ص .)۸١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. )٠(‏ انظر: نهاية المطلب .)٤۲/۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الواحد منهم بالميراث؛ فإنه يستغرق جميع المال. 
© [۷۹-۲۷۱] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث. 

المراد بالمسألة: أن ولد الأمة بالنسبة لأمه وأبيه فى الميراث» كالولد 
من الحرة في الميراث سواء بسواء. 

مثاله : لو مات رجل عن : ابن له من أمته السرية» ولم يکن یکن وارٹ 
غيره» فیحوز المال كله تعصببًا» ولو مات عن ولد من مته الشرنة وعن 
ولد وبنت من زوجته الحرة» فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنشيين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [وولد الحرة والأمة سواءٌ في 
الميراث» إذا كانت أمه أم ولد أبيه» وكان الولد حرّاء وإن كانت أمه أمة 
لخير أبيه» وهذا كله عموم القرآن وإجماع متيقن]. وقال: [واتفقوا أن 
الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث» ولا فرق في كل ما 
ذکرنا]". 
ا يته تبع ل 8 لامه» وأنه حر ر . ابن تيمية يمية (۷۲۸) قال : [بل الأمة 
۴ الرلد وأولاده منها أحرار» ولو فرض آنها ام المدعي في نفس الأمر 
وكان الواطيء يعتقد أنها أمته فأولاده أحرار باتفاق الأئہة]“ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 


NS 

قال العمرانى (۸١٠ه)‏ فى وطء الجارية : ويكون الولد حرا ويلحقه 
n‏ 
(۱) انظر : المحلی(۸/ ۲۸۹). (۲) انظر: مراتب الإجماع(ص۱۷۹). 
(۳) انظر: الاستذکار(۲۳/ ۳۹۷). )٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی(۳۱/ ۲۱۳). 


.)۸/۲( انظر: الاختیار لتعلیل المختار(٤/ ۳۱ - ۳۲). (0) انظر: المهذب‎ )٥( 
.٤١/۹ البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الموصلي (1۸۳ه) : الاستيلاد يتيع السب ولهذا يضاف إليهء فيقال 
أم ولده» وهو الذي يثبت لها الحريةء قال عليه الصلاة والسلام : " أعتقها 
ولدها " ولم يثبت النسب فلا يشبت التبع» وأما حرية الولد فلانها تثبت 
بحكم الجزئية"". 

قال البهوتي ٠٥١١(‏ ۰م) : وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته› 
O‏ قال الدردیر (١١۲١ه)‏ : أم الولد هي الحر 
Pb Bo‏ 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) : إذا أولد حر آمته ... قد خلق 
وده جرا بان حملت به فی ملک“ 

EE‏ الإجماع: ل الإجماع ا ال الصحيح على الولد الحر 

من الجهتين» كونه حرا لأنه تابع E N RT‏ 

النتيحة: صحة الإجماع أن ولد الاأمة بالنسبة لأمه في الميراث» كالولد 

من الحرة في الميراث سواء بسواء. ۰ 
© [۸۰-۷۲] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيينء ا يأخذ 

أصحاب الفرانض فرائضهم إن وجدوا. 

المراد بالمسألة: أن آولاد الميت (البنين والىنات) يأخذون ما یتبقی من 
التركة بعد أخذ أهل الفرائض فرائضهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويطرد 
الحكم في أولاد الابن إذا لم يحجبواء لأنهم يقومون مقام آباءهم. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة»› وابن› وبنت» فالمسألة من (أربعة 
وعشرين) للزوجة الثمن فرضًا (ثلاثة سهم) والباقي (واحد وعشرون سهما) 


(۱) الاختیار لتعلیل المختار(۶/ ۳۱ - ۲"). (۲) کشاف القناع .٤۸١ /٤‏ 


)۳( الشرح الصغير› /004. )4( حاشية الروض المربع› 110/1- -۱. 
)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمیة(۳۹/ ۲۱۳)ء الاختيار لتعليل المختار(٤/ ۳١‏ - ۲(. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض ‏ 


بين البنت والولد تعصيبًاء فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم). 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن مال 
المیت بين جميع ولده «یوڃیک آله ن أرکرڪم لد ينل حط الاسي 
[النّسّاء: ي و الفرائض» وإذا كان معهم من له 
Es‏ بدئ بفرضه فأعطيه» وجعل الفاضل من المال بين الولد 


و و رو )١(‏ 


ویک لَه ن ارک رڪ لگ اا الأنشين [التسَاء: ]١١‏ 

ابن جر (0٤ھ)‏ قال : ا آنه إن کان مع الابنة فصاعدا اکر 
فصاعدا أن يويك أله ن رڪ دك مل حط الأنسيين [الناء: 1٠١‏ 
بعد ذوي السهام]. وقال (وهن ترك ابا رأة أو انا وان فضاعدا: 
أو ابنة وابتا فأكثر» أو اثنين وبنتين فأكثر ؛ فللذکر سهمان» وللانثی سهم 
هذا نص القرآن» وإجماع متيقن]". 

ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ قال: [قال مالك: (الأمر د عليه عندنا 
والذي آدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث: أن ميراث الولد 
من والدهم أو رالدتهم ا إذا توفي الأب أو الام وترکا وا 
ونساء» فبوصیک الم و ارک رڪ لدد ا لنشین [النّسّاء: ]١١‏ فإن 
شركهم أحد بعريضة مسماة» وكان فيهم ذكر؛ بدئ بفريضة من شركهم» 
وكان ما بقي بعد ذلك بینهم على قدر مواریشهم)]. وقال: [ما ذکره 
مالك ی في ميراث البنين ذکراتا کانوا او اانا من آبائھم أو أمهاتهم› 
فكما ذكر لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماءء إذا كانوا آحرارًا 

مسلمين» ولم يقتل واحد منهم أباه وأمه عمدًا]“. 

ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه إذا استكمل بنات الصلب 


(1) انظر: الإجماع (ص٠).‏ (۲) انظر: مراتب الإجماع(ص‌۱۷۹). 
(۳) انظر: المحلی(۸/١۲۸).‏ (4) انظر: الاستذکار(٥۱/‏ ۳۸۹). 
)٥(‏ انظر: المصدر السابی(٥۱/‏ ۸۹). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثلثين سقط بنات الابن» إلا أن يكون بإزائهن أو آنزل منهن ذكر» فيعصبهن 
ا e e‏ 

ب ووالدتهم إن كانوا کا ا و eT‏ 
الأنثيين» وأن الابن الواحد إذا انفرد؛ فله جميعِ الخال وان التات اذا 
انمردن فکانت وأاحدة أن ا الضف وإن ك ثلاثا فما فوق ذلك؛ فلهن 
الغلغان]". 


سهم سن له رش سیه ا أعطبه»› TOPS‏ 


از کڪ لکیل حط آلا نشین ا 1 3 | 


ابن تيمية (۷۲۸ه): 7 موتك ل آله يڪم ف نة إن ا هلك 


لس له ولد و حت لها زه 3 صف [النتاء: [۱۷١‏ وهذا حکم ولد الأبوين لا 
الام باتفاق المسلمین] عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ قال: [فالابن فأكثر 
يعصب الكت فأکثر› للذكر مثل حط الا بالإجماع]“. 
الموافقون على 2 واف غل ذا ا اا 
الشافعية 3 ) 
ثبت ذلك بإشارة اشر فإن الله 4 تما E‏ ثم 
جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى : " وإن كانت واحدة فلها النصف 


.)٤١ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(۲/ ۸۸). (۲) انظر: بداية المجتهد(۲/‎ )١( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن(٣/١١٠). )٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی(۳۱/٩۱۹).‏ 

.)1۳۹- ٠١۸ انظر: حاشية الروض المربع(١/١١١). (0) انظر: المبسوط(۲۹/‎ )٠( 
.)۷۲ انظر: الحاوي الكبير(۸/ 47). والبيان في مذهب الإمام الشافعي(۹/‎ )۷( 
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EO‏ للذكر ضعف هذاء» وضعف النصف الجميه. 
قال العمراني (0۸٥ه)‏ : ويعصب الاين أخته وأخواته" بقوله تعالى : 
یوی الد ن رک ڪه للدگ ينل حص حط لنشين [السّاء: .]١١‏ 
قال القرافي (aA ٤(‏ ا الواحد من بني الصلب يحور المال إدا انفرد» 
والاثنان والجماعة يقسمونه بالسواءء والذكور والإناث للذكر مثل حظ 
J‏ | 
الاش 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 
الأول: يقول الله 4 : ابویک ۶ له ف رڪ للد ينل ا حي حل الأنسين 
[السّاء: .]١١‏ 
وجه الاستدلال: أن الميت إذا خحلف أولادًا فإن للذكر مثل حظ 
الثاني: ولان عقله مثل عقلیهماء وشهادته بشهادتیهماء ودیته بدیتیهما 
فله من الإرث مشلهماء وقيل لأنه يتزوج فيعطي صداقًا وهي تأخذ صداقًاء 
فیزید بقدر ما يعطي ویبقی له مثل ما أخحذت فوا 
النتيجة: صحة e‏ في أن الميت إذا خلف ا فإن الذكر 
© [۸-۲۷۲] أولاد البنین يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناٹهم کإناڻهم. 
المراد بالمسألة: أن بني الأولاد يقومون مقام آباءهم في حال فقدهم» 
فالذكر يقوم مقام أبيه في الميراث» والأنثى تقوم مقام أمها في الميراث. 
مثاله : لو مات رجل عن: زوجه» وأ بن ابن › وبنت أبن › فالمسالة من 


(۱) المبسوط (۱۳۹-۱۳۸/۲۹). 
() البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۷۲). (۳) الذخيرة» .)1/١۳‏ 
(4) انظر: الذخيرة .)١١ /١۱۳(‏ 
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(أرتعة ورين ا اوو( و والباقی (واحد 
وعشرون سهمًا) بين ابن الابن» وبنت الابن تعصيباء فللولد (أربعة عشر 
سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم). 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [أجمعوا على أن بني 
لابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات» ذكورهم e‏ وإناٹهم 
کإناڻهم» إذا لم يكن لميت ولد لصلبه]. 

ابن حزم (١٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن بنات البنين إذا لم يكن هنالك ولد 
ولا ابنة بمنزلة البنات» وأن ذكور البنين إذا لم يكن هنالك ذکر ولا 
ابنة؛ فهم بمنزلة البنين]". 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [في هذا الفصل إجماع أيضا من علماء 
المسلمين في أن بني البنين يقومون مقام ولد الصلب» عند عدم ولد الصلب 


یرٹون کما يرئول» ویحجبوں کما پحجبول الا 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين 
یحجون؛ إلا ا انه قال: : ولد الاين لا بجيو لزي 
ولا الأم من الثلث ا الد E‏ 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة 
es‏ وحجپهن لمن يجب النات. 
منهن بنات الابن» وغير 


(1) انظر: الإجماع (صا١).‏ (۲) انظر: مراتب اللإجماع (ص۱۸۳). 
(۳) انظر: الاستذکار(٥۱/ .)۳۹٤‏ | | 
)٤(‏ انظر: بداية المجتهد(۲/ )٥( .)٤١١ - ٠٤١‏ انظر: المغني(٩/ .)١ ٠‏ 
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ابن ححر العسقلاني (۸۲م) قال : [وقد أجمعوا أن بني اف ذکورًا 
وإناثًا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد]. 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا 8 
الصلب» فيما ذكر بالإجماع؛ لتنزيلهم منزلتهم» فلو اجتمع الصنفان أي 
أولاد الصلب» وأولاد الابن فإن كان من ولد الصلب ذكر منفردًا أو مع 
غیره؛ حجب آولاد الابن بالإجماع]". 

عبدالرحمن ابن قاسم (۲ه) قال: [یقول الله 34 : وسیک اله ن 
ارک رڪ لادک مل حظ لأسن الشتاء: ]١١‏ وهذا حكم العصبات من البنين 
وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بلا 
نزاع بين المسلمين]". وقال: [دلت السنة على فرض البنتين وبنات الابن 
بمنزلة البنات عند عدمهن في ارهن وحجبهن بإاجماع آهل العل“ 

المطيعي (١٠١٠ه)‏ قال: [ولد ۰ لإجماعهم ّ نه کولد الصلب 

فی الإرٹ والتعصيب]. وقال : [الأّمة أ جمعت على أن ولد البنين يقومول 
a‏ الأولاد ذکورهم کذکور الأولاد وإناثهم کإناٹهم]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 

قال السرخسي (AAT)‏ : وأولاد الا يقومون مقام أولاد الصلب عند 
عدم أولاد الات 

قال القرافي (6٤1۸ه)‏ : وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد 


الل 

(۱) انظر : الفتح(۱۲/١۱١).‏ (۲( انظر : مغني المحتاج(۳/ .)١٤١‏ 
() انظر: حاشية الروض المربع(١/١١١).‏ (6) انظر: المصدر السابق(/ .)١١١‏ 
)۷( انظر : المبسوط(۲۹/ (A) .)١٤١‏ المبسوط(۲۹/ .)١٤١‏ 


A الذخيرة›‎ )۹( 
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إذا انفرد ويأخذ ما بقى عن أصحاب الفروض كالابن وابنه عند عدم الابن 

O 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قول اله ل : زیی آل ن 

زکدڪم لاد مل حط الأسين [الشاء: .]١١‏ 

وجه الاستدلال : أن هذا حكم العصبات من البنين وبني ال 
اجتمع ذكورهم وإناثهم» فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين". 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في IE ET‏ 
فقد ورد عنه أنه قال في : ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى 
الربع» كما يحجب الولد نفسه» ولا الزوجة من الربع إلى الثمن» ولا الأم 
من الثلث إلى السدس. 

النتيحة: صحة الإجماع في أن بني الأولاد يقومون مقام آباءهم في 
حال فقدهم › فالذکر يقوم مقام بيه في الميراث› والانش تقوم مقام اما في 
الميراث› واا خلاف مجاهد فهو محجوج بالإجماع»› وأيضًا هو قد وافق 
فيما سوى ذلك من أحكامهم فهو دليل عليه. 
]۸۲-۲۷٤[ ©‏ الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم 

المراد بالمسألة : أن لاع ن والأغ لأب یرول عصبة» فإدا کان 

مع أحدهم صاحب فرض لا بحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب 
الفروض› وإن لم يوجد أخذ جميع المال. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة› وأخ شقيق» فإن المسألة من (أربعة 


(۱) الخرشي على مختصر خليل› ۵/۸. (۲) انظر: الحاوي الکبیر(۸/١٠٠).‏ 
(۳) انظر : بداية المجتهد(۲/ ١٤۳)ء‏ الحاوي الکبير(۸/١٠٠).‏ 
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أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة) أسهم للأخ الشقيق. 

۰ e ابن (۳۱۸ھ) قال:‎ e 
قال : ا شقيقة وأخا لأب أ و إخوة ذكورًا لأب؛‎ ٤( 
الأب ما بقي وإن کثروا»‎ eT فللشقيقة النصف» وللاخ للأب‎ 
وهذا إجماع متيقن ونص القرآن والسنة])".‎ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية والشافعية 3 
والخااة" 

قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : فآما بيان ميراث بني الأعيان فنقول انهم 
يقومون مقام أولاد a AS‏ ذکورهم مقام دکورهم 
0 5 اف .. وللفرد إذا كان ذكراً جميع المال". 
ااا 2 وهم ثلاثة اقساء: عصبة بنفسه» وعصبة بغيره» وعصبة مع 


غیره» فالاول کل کر لا يدخحل في نسبته إلى الميت ان وهم أربعة» جد 
الفيت: وأصله» وجد بيه » وحد جده» پحجب الأقرب الأبعد» فيقدم جحد 


ثم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أصله أي الجد أبرالأب وإن علا 
ثم بنو بثو أنه بيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا . a‏ 
قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) : والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة : الأب 
والابن وابن الابن وإن سفل بالإجماع. 


(1) انظر: الإجماع(ص٤١).‏ (۲) انظر: المحلی(۸/ .)۲۸٦‏ 
(۳) انظر: حاشية رد المحتار(1/ .)۷۷٤-۷۷۳‏ () انظر: الذخيرة(۱۳/١٥).‏ 
)٠(‏ انظر: مغني المحتاج(۳/ .)١۷‏ 

((. انظر: حاشية الروض المربع(۹٦/۲-۱۲۱١١).‏ (۷) المہسوط› .۱١١ - ۱٥٥/۲۹‏ 
(۸) الذخیر:(۱۳/ .)٥۲‏ (۹) مغني المحتاج ۱۸/۳ 
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وقال أيضاً : فلو اجتمع کل الرجال ولا یکون إلا والمیت آنٹى ورث 

ثلاثة الأب والابن والزوج فقط لأنهم لا يحجبون ومن بقي محجوب 
بالإجماع'. 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) eT‏ يرث بلا تقدیر ويقدم 
أقرب العصبة فأقربهم اس فابنه ون نزل لانه جزء الميت ثم الأب لن سائر 
العصبات e E‏ آبوه وإِن علا لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ 
لأبوين أو لأب ... ثم هما أي د و ابق و 

مستند الإجماع: e‏ إلى ما ورد في قول اله : 

فنك فل اله يڪم ي الککا إن انرا ها U E Ra E IR‏ 
tL E‏ ل کم یکن تا ول فان كانتا انتا ين لهسا الان م 
رك ون إو رجا ونا ادگ ينل حط الاين ا آله كم أن 
تاوا واه کل سىء علي € [ااء: .]1۷١‏ 

ا : في قوله قد أخبر الله 8# نترك قل اله شڪ 
فی الککلة إن ارقا هلك سس له ول ول لت لها صف ما رك أن الأخ 

يرث جمیع مال الأخحت عند الانفرادء وإن کان معه صاحب فرض فأکثر فإنه 
ا أبقت الفروض» لقول النبي ئ: (ألحقوا ان بأهلهاء فما بقي 
ورل رل در ۳ 
النتيحة: عة الاجناع في أن الأ الققيق والأخ لأب برثرن غبت 
فإذا كان مع أحدهم صاحب فرض لا يحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد 
أصحاب الفروض › وإن لم يوچا أخذ جميع المال. 
[Ar- -Vo] ®‏ الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الاين اة 

المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب إذا ورثوا مع بنات 


)۱( مغتي المحتاج .١١/١‏ ) 
(۲) حاشية الروض المربع(۲-۱۲۱/۹١٠).‏ © شى رة 


eee‏ مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الست فإنهم عصة» یرئون ما بقی بعد أخحذ أصحاب الفروض تصيبهم : 
مثاله : لو مات رجل عن ٠‏ جدة» وبنتین › وأخ سیق › فالمتالة من (ستة 
أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) وللبنتين الثلثان (أربعة أسهم) والباقي 
(سهم واحد) للاخ الشقيق تعصسبًا. 
من نقل الإجماع: ابن حزم ( 0٤ھ(‏ قال: [واتفقرا فيمن ترك أختا 
شمَرقة وأا لاں؛ فإن للخت النصف› وللاخ النصف› واتفقوا فيمن ترك 
آختين شقيقتين وأخا لأب أن المال بينهم أثلاثا]. 
الإخوة مع البنات» ولم يراعوا قرب البنات فكذلك الأخوات] . ابن رشد 
(١۹ه)‏ قال: [وآيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع 
البنات فكذلك الأخوات]". 
جميع مالها» وذلك يمتنع بالولد إن کان أنثى]) 
ابن حجر العسقلانى (۲١۸ه)‏ قال: [أجمعوا على أن الميت لو ترك بنا 
وأ لاب؟ كان للت الصف ومابق الأخ» ومعنی قوله که : إنما 
هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز]. وقال: [كما شرط في 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة". 


(۱) انظر: مراتب الإجماع(ص۱۸۰). (۲) انظر: الاستذکار(٥۱۹/۱٤).‏ 
(۳) انظر : بداية المجتهد(۲/ .)٠٤٠٥‏ (6) انظر: تبيين الحقائق(۷/ .)٤۸٤‏ 
() انظر: الفتح(۱۲/ .)٠٤‏ 0) انظر: الفتح(۱۲/ .)١‏ 


(۷) انظر: المبدع في شرح المقنع(١/۸١٠).‏ 
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قال الماوردي (١٥٤ه)‏ : والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها 
للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ لأت كذلك ايشا تعضها ويقاسمي" 

قال ابن قدامة )1۲١(‏ : أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن 
الفرض› ویقتسمون ما وروا للذکر مثل حظ الأنشين› وهم الابن وابن الابن 
وإن نزل» والاخ من الأبوين والأخ من لأت 

قال الموصلي )(aA1۸۳(‏ وعصبة بعیره وهم أربع من التسشساغ : 
والأخوات لأب وأم بأخيهن والأخوات لأب باخيهن" 

قال القرافى (٤۸٦ه)‏ : والأخ الشقيق إذا انفرد حاز المال» ويقتسمه 
الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء. 

قال الدردير (١١١٠ه)‏ : وعصب كل منهما أي الإخوة الأشقاء والإخوة 
للأب أ ته التى فى درجته فللذکر مثل حظ الگ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس ويا أن 
النبي ية قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)". 

وجه الاستدلال: أن ما بقي بعد اأصحاب الفروض فهو لأولى رجل 
ذکر» وهم العصبة؛ كالأخوة الأشقاءء والأخوة لأب. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب إذا 
ورثوا مع بنات الميت أو بنات الابنء فإنهم عصبة» يرثون ما بقي بعد آخذ 


./۹ الحاوي الكبيرء ۸/ 110. (۲) المغني»‎ )١( 
.٤۸/١۳ الذخيرة»‎ )٤( .٠"/١ الاحتيار لتعليل المختار»‎ )۳( 


)٥(‏ الشرح الصغير» /٤‏ 1۲۷. (0) سبق تخریجه. 
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]۸٤-۲۷١[ ©‏ الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة. 

المراد بالمسألة: أن من أنواع العصبة بالغير أن يجتمع الأخوات 
الشقائق» أو لأب مع البنات الصلبيات» أو مع بنات الابن الصلبي 
فيعصبنهن » ويأخذن ما أبقته التركة. 

مثاله: لو مات رجل عن: بنت» وبنت ابن» وأخت شقيقةء فالمسألة 
من (ستة أسهم) للبنت النصف (ثلاثة أسهم) وللبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخت الشقيقة تعصيبًا. 


من نقل الإجماع : ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من 
الأب والأم» ومن الأب ذكورًا أو إناثا لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن 
سقل ولا مع الأب» وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وبنات الابن عصبة 
لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنشيين]'. 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع 
البنت وبنت الابن إنما هو بالتعصيب لا بفرض مسمى]'" وقال: [ولا 
يختلفون في عشر بنات وأخحت لأب أن للأخت الثلث كاملا ولكل واحدة 
من البنات خمس الثلى]“ 


ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ قال: [ومن جهة القياس والنظر أن جمهور 
لاء الین حم الحا على من فد عه > فد أجمغوا على تررك 
الأخوة مع البنات» ولم يرعوا قرب البنات فكذلك الأخوات]^ ٠‏ 

البغوي (١١١٠ه)‏ قال: [وفي حديث هزيل دليل على أن الأخحت للأب 
والام أو الأب مع البنت عصبة» وهو قول عامة العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس فإنه قال: تسقط الأخت بالبنت؛ لأن الله 


() انظر: الإجماع(ص٤4).‏ (۲) انظر: المحلى(۴۹۹/۸). . 
(۳) انظر: المحلی(۸/ )٤( .)۲١۷‏ انظر: الاستذکار(٥۱۹/۱٤).‏ 


مسائل الاإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


تعالى يقول: فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد .. وقول 
العامة ا لظاهر الآية من حيث إن الله سبحانه وتال ن ن 
e‏ الآية فقال: إن انرا هلك ليس له ولد ول 
ا ر [التّساء: »]1۷١‏ ولا فرض للأخوات مع الولد ا 

رشد n‏ قال: [وأيضصًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث 
مع البنات فكذلك الأخوات]" 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من 
الأبوين أو من الأب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد وهذا 
قول عامة أهل العلم› يروى ذلك عن عمر وعلي وزید وابن مسعود ومعاذ 
وعائشة وون“ واليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه؛ فإنه يروى 
عنه آنه کان لا يجعل الأخوات مع البنات ع 

ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ قال: [قال ابن بطال: E‏ 
الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات]“. الشوكاني (١١٠٠٠ه)‏ 
قال: [وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي» وهذا مجمع 
E‏ 

عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [والأخت فأكثر شقيقة كانت أو 
لأب واحدة أو أكثر (ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) فأکثر یرن 
EAL‏ 

مستند الإجماع: ms‏ إلى ما ورد عن: هزيل بن شرحبيل 
قال : سثل آبو موسى م ل عن بنت وابنة ابن وأخحت؟ فقال: (للبنت 


(۱) انظر: شرح السنة(٤/ .)٤٥١‏ (۲) انظر: بداية المجتهد(۲/ .)١٤١‏ 
(۳) انظر: المغني(4/۹). )٤(‏ انظر: الفتح(۱۲/٤۲). ٠‏ 
)٥(‏ انظر: نیل الأوطار .)۳٣ / ٣‏ 7 
)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع(٦/١٠١).‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النصف» وللأخت النصف» وأتي ابن مسعود طبه فسيتابعني» فسئل ابن 
مسعود و وه وآخبر بقول أبي موسی طب فقال: قل إن نمت أن عبد ليت 
تدعونَ من دون ا فل 3 أ ا قد صدَلْتُ إد و تا مت اميد 4 
[الأنعّام: »]٠١‏ أقضى فيها بما قضى النبى َة للابنة النصف. ولابنة ابن 
السدسن نكيل الثلثين“ وما بقي فللأخت). فاتینا آبا مرسی وط فأخبرناه 
بقول ابن مسعود و فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكه). 

وجه الاستدلال: أنه حصل إجماع من الصحابة على أن البنت» وبنت 
الابن يعصبن الأخت» فلها ما بقي بعد أخذ الفرض ° 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: ابن عباس وي 


(TD) 


وداود من الظاهرية 


فقد افتی داود بقول ابن عباس اء فقد روي عن آبي سلمة بن 
عبدالرحمن قال: جاء ابن عباس وا مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته 
وأخته لاأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس وا : (لابنته النصف» وليس لأخته شيء» 
وما بقي هو لعصبته) فقال له الرجل: إن عمر ولي قد قضى بغير ذلك قد 
جعل للأخت النصف» وللبنت النصف» فقال ابن عباس أنتم أعلم أم اله؟ 
قال معمر: فلم ادر ما قوله أنتم أعلم آم الله» حتى لقيت ابن طاوس فذكرت 
ذلك له» فقال ابن طاوس: أخبرني ابي أنه ابن عباس وا يقول: قال 
الله ل : يستفتوتك فل أله يڪم في لکا ِن انرا هلك لس لم وه 
[الشتاء: ]۱۷١‏ قال ابن عباس ولا : فقلتم أنتم لها النصف وان كان له ولد)“. 


وقد وجه الجمهور الآية التي استدل بها ابن عباس ويا على أن الأخت 


(1) رواه: البخاري» كتاب الفرائض› باب ميراث ابنة ابن مع أينة» رقم(1۷۲۹). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير(۸/ .)٠١١‏ 

)( انظر: الحاوي (۸/ )٠١١‏ وبداية المجتهد(۲/ ›)٩ /٩(ينغملاو »)٤١‏ والفتح(۱۲/ .)۲٤‏ 
)٤(‏ رواه: عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض › رقم(۱۹۰۲۳). 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ترث مع البنت ما بقي بالتعصيب لا بالفرض› وقد وافق أبن عباس وا 

على را ا ا : ست موتك فل أله 

شيڪم ف الک ِن روا هلك ا ل ولد [الئساء: ٩ء‏ وقد تقدم نه 
التيجة: صحة الإجماع في أن الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو 


بنات الابن عصبة. 
© [۸۵0-۲۷۷] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين. 

المراد بالمسألة: أن من مات» ولا يعلم له وارث قریبًا کان أم بعيداء 
فإن ماله يرد في صالح المسلمين» من خلال بيت المال» أو ما يراه من له 
نظر على مصالح المسلمين. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن من مات 
ولا وارث له من ذوې فرض ولا تعصیب ولا رحم؛ فان ماله لبیت مال 
e‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [وكذلك اتفق المسلمون على آنه من مات ولا 
وارث له معلوم؛ فماله يصرف في مصالح المسلمين مع أنه لابد في غالب 
الخلق أن يكون له عصبة بعيد؛ لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته؛ فجعل 
کالمعدوم»› وهذا ظاهر» وله دليلان قياسيان قطعيان كما ذكرنا من السنة 
والإجماع» فإن ما لا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة 
المعدوم؛ ا له وتر علا 

الموافقون على الإجماع: ON ree‏ ا 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(4۱/۲٩).‏ (۲) انظر: مجموع الفتاوی .)٥٩٤/۲۸(‏ 
)۳(٠‏ انظر: الاختيار لتعليل المختار(٥/١١١). )٤(‏ انظر: الذخيرة(۳١/١١).‏ 
)٥(‏ انظر: مغني المحتاج("/ 0(. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي (*0ھ) : وهکذا من مات ولیس له وارٹ صار ماله ات 
لل اا قال الموصلي ( (۸۳ھ) : ومن مات من آهل الذمة ولا 
AL‏ الال 0 لا 


قال القرافى (٤۸٦ه)‏ عند كلامه عن شروط التوارث : العلم بالقرب 
والدرجة التي اجتمع فيهاء احترازاً من موت رجل من مضر لا يُعلم له 
قريب» أو من قريش فإن ميراثه لبيت المال مع أن كل قرشي ابن عمه ولا 
ميراث لبيت المال مع أبن عم لکنه فات شرطه الذي هو العلم ددر جته» 
(Y)‏ 
فلعل غیره قرب منه 
قال النووي 0١۷٦ه)‏ : من مات ولم يخلّف وارثاً بالأسباب الثلاثةء 
يحملون ديته هذا هو الصحيح المشهور“ 
قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) : والرابع الإسلام فتصرف التركة لبيت 
العال ا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة“. 
ست المال الذي بو طنه مات به أو بغیره من البلاد کان ماله أو و 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
يدع ولا ولا حميمًاء فقال النبي بيا : (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)". 
وجه الاستدلال: أن التب ية أعطى مال هذا الميت الذي لا وارث 


.)١١١/٥(راتخملا الحاوي الكبير» ۸/ ۷۷. (۲) الاختيار لتعليل‎ )١( 
FANE .)۱١/۱۳(ةريخذلا‎ )۳( 
.1۲۹/٤ مغتي المحتاج» . () الشرح الصغیر»‎ )( 


)۷( رواه: أا في المسند» رقم(٤٥۰٥۲).‏ وابن بي شيبة في مصنفه رقم )€ «(TTY‏ وابن 
ماجه رقم(۲۷۳۳). وصححه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة» رقم(۲۷۳۳). 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


له» لحد أفراد فریته» وهو نوع من أنواع الصرف في مصالح المسلمين. 

الثاني : اوعن ابن عباس وا: أن رجلا ˆ مات على عهد رسول الله ا 
ولم يدع وارثا إلا عبدًا هو أعتقه (فأعطاه النبي با میراثه)'. 

وحه الاستدلال: ما قاله الترمذي على هذا الحديث : (والعمل على هذا 
عند آهل العلم فی هذا الباب إذا مات الرجل 8 عصبة» أن و 
بعل ف مةل الل 

النتيحة: صحة الإجماع 2 أن من مات» ولا يعلم له وارٹ قریبًا کان 
® ]۸1-1۷۸[ أن المقصود بقوله سبحانه وتعالی: يفوك فل اه يڪم ف الاي 

[التتاء: 11[ شم الإخوة الأشقاء أو لأب. 

المراد بالمسألة : ان الإإخرة والأخحرات ى آنه الكلالة من سورة 
التشاة م : الأخوة للأب 9 (الأشقاء)» أو اا اوت 
وجل في الاآية التي في آول سو ره : السا الإخوة من الأمء وبالتي ڏ e‏ 
الإخوة من الأب i‏ 

ابن رش (0۹0ھ) قال : [وأجمع العلماء ا ن الإخوة للأت والام» 
أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيصًّاء أما الأخت إذا انفردت فإن لها 
اا وإ کانتا ائنتين فلهما الثلثان» کالحال و الات وأنهم إن کانوا 
ذكورًا وإناتًا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله 
0 و ای a e LOS‏ 

مولی ابن عباس › فهو ضعيف.انظر: سنن الترمذي› تعلیق الألبانيء رقم (۲۰)› 

والضعفاء» العقيلي (۳/ 1۷( 


(۲) انظر: سنن الترمذي»› رقم .)۲۱۰١(‏ (۳) انظر: الإقتاع /Y)‏ 160۷( 
)٤(‏ انظر: الإجماع (ص4۳). 
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ا 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال : [(ولا یرٹ أخ» ولا خت لأب وأم او لأب 
مع آبن»› ولا مع ابن ابن وإن سفل› a‏ 
بحمد الله .. . والأصل في هذا قول الله ل : يستفتونك قل آله يڪم في 
آلککة إن اا حل لیس ل ولت وئر أت لها نشف ما رك هر يرما إن 
کی 1 ا دشت e .1۷٦‏ بذلك الإأخوة والأخوات من الأبرين 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [فدل ۰ على أن الإخوة المذكورين في 
آخر السورة هم إخوة المتوفى ليه وآمه ا و لابه؛ لقوله : # ستفتو ونك ك ف 
ا يڪم ٤‏ اكاز لاء : ۱۷٦‏ 

النووي 7هھ) قال: [وأ- جمع المسلمون على أن المراد بالإخرة 
والأخوات في الاآية التي ذ في فی آخر سوره لاء من کان من أبرين أو من أب 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [وولد الأبوين والأب في آية في قوله: فجعل 
لها النصف وله جميع المالء وهكذا حكم ولد الأبوين.. ثم قال: 

سوك َل اه يڪم ف الک4 [النْسّاء: ]1۷١‏ وهذا حکم ولد الأبوين 

لا الأم باتفاق المسلمين]. 

ابن القيم (۷۵۱ه) قال بعد آن ذکر آيتي الكلالة: [وهذا يدل على أن 
أحد الصنفين غير الآخحر› فلا يشارك أحد الصنفين الآخر» وهذا الصنف 
الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع» والأول هو ولد الأم بالإجماع» 


(1) انظر: بداية المجتهد .)١١١ /٤(‏ (۲) انظر: المغني .)٦/۹(‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١۷ /٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: المنهاج شرح مسلم» رقم )٩( .)١١١١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۹/۳۱). 


نال الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض | سم 


كما فسرته قراءة بعض الصحابة (من أم) وهي تفسير وزيادة إیضاح]. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"". 
فال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : والثانية قوله تعالى : «يسكفتوتك وَل 
يڪم ف الک [الئَُسّاء: ]۱۷١‏ إلى آخر السورة» والمراد الإخر 


والأخوات لأب أو لأت 


اغخراته لقرله تعالی : a‏ ا کے ی ف اگ ا e‏ 


۶ 


تعالی : ون کارا ]وة رجالا وضساءٌ فللڏک ا لشن [الناء : (Oy‏ 


قال الموصلي AY)‏ ...ثم جزء بيه وهم الإاخوة لقوله تعالى : 
وشو رئا إن ل کک 0 ولد [النسّاء: »]۱۷١‏ جعله أولى بجمیح المال في 
الكلالة» وهو الذي لا ولد له ولا والد“. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 


الأول: أن القرآن جعلهم عصبة ياخذون ما بقي إذا كانوا ذكورًاء أو 
ذکورا ناا وهذه حال العصبة› بقوله 4 : ê‏ فتك فل آله يڪم ف 
الک ِن ارا هلك اش 4 ولد [النساء: 11۷٦‏ وإدا تاا في أحكام الأخوة 
لام فإنهم لوا کزلك. ) 

الثاني : اتفاق الصحابة وأ هل العلم على أن المراد بآية الكلالة التي في 
آخر سوره النساء هم اللأخوة من الأب والأم» أو من الأب ولا يدخل فيهم ديهم 
الاخ ةم الا 

خوة من الام . 


(۱) انظر: إعلام الموقعین .)۲۸٦/۱(‏ 

(۲) انظر : الاختيار لتعليل المختار /٥(‏ ۹۳). (۳) المہبسوط› .٠١۱/۲۹‏ 

.)۹۳/١( البيان في مذهب الامام الشافعي» ۷۲/۹. (ه) الاختيار لتعليل المختار‎ )٤( 
| .)۷١ انظر: المسألة في : ( ص۷۱۹‎ )0( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


N 


2 4 
نك قل أله 


النتيحة: تاق أن المقصود بقوله ل : افو 
يڪم ف اكاز [السّاء: ]۷١‏ هم الإخوة الأشقاء أو لأب. 
© [۸۷-۲۷۹] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالی رڪم صف ما ترك ازوجڪم إن ا 

يکن لهي ولد ين ڪاه َه وڏ ڪم ري ما َرَڪ [النتاء: 
]١‏ هم الأخوة لام. ) 

المراد بالمسألة: أن الأخوة المذكورين فى آية الكلالة الأولى فى سورة 
النساء المقصود بهم الأخوة لأم» ا الكلالة التي في آخر ا 
النساء كما سبق» فهي للأشقاءء أو لأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠"ه)‏ قال: [وأجمعوا أن مراد الله عز 
وجل في الاية التي في ول سورة النساء الإخوة من الأم» وبالتي في آخرها 
الإخوة من الأب والأم]. ٠‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [فأما الآية التي في صدر سورة النساء 
قوله: اوکڪم نف ٿا ترك روڪ ن لر يکن لهي ل بين ڪات که 

ولد فکڪم اريم يسا تَر ڪن [الئسَاء: فقد أجمع العلماء على أن 
الإإخوة في هذه الآية عني بهم الإخوة للام ولا خلاف بين آهل العلم أن 
الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذاء وقد روي عن بعض 
الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم؛ فدل هذا مع ما ذكرنا من 
إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة])". وقال: [فأما 
الآية التي في صدر سورة النساء قوله عز وجل : 2 I e‏ 
ابڪ لن لر یکن لڪ ل کين ڪا هئ وٿ مکڪم اځ يک 
ترڪ [النْسّاء: ]۱١‏ فقد ت العلماء على أن س في هذه المسالة 
عنى بهم الإخوة للأم» وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس 


(1) انظر: الإجماع (ص۳).. (۲) انظر: التمهید ٠ .)۱۹۹/٥(‏ 
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میراٹهم هکذا]'. 


البغوي )0۱7( قال: [قرله تعالى: #و ER‏ ترك ازو جڪ 
EE‏ قان کان ا لد [التساء: أراد به الأخ أو 
الأخحت من الأم بالاتفاق» قرأ سعد بن أبي وقاص: أخ أو أخت من 
(e‏ 

ابن رشد (٥۹٥ه)‏ قال: [وهذا کله؛ لقوله تعالی: وڪم نِصَف م 
j‏ ترك ازو جڪ إن ا کن لرک و فان ڪان لهن e‏ ولد [النْساء: ۲ وذلك 
أن اللإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الي هم الإخوة E‏ . وقد 
قرئ: (وله أخ أو أخت من ا ) 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [والأصل في هذه الجملة قول الله 
ورڪ نف ا رك ويڪ ن ر يکن لهڪ کله کين ڪان هي ا 
لاء ]٠١‏ والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل r‏ 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال : ااج ال العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها 
الإخوة للأم؛ لال و ی لک 
ھر لد قان كاد لَه ولذ [النْساء: “١١‏ . النووي (١۷٦ه)‏ قال: 
[وأجمعرا على أن المراد بالذين e‏ الإاخوة والأخوات من 8 ف 
قوله تعالی: : وڪم نِصَف م FORE‏ 


ڪات لَه وڳ [الشتاء: ny‏ 


- القرافي (۸6ه) قال: [الفائدة الثانية عشرة: في قوله تعالى: : 


€ 


و کم صف ما د ای إن لر بی کے کل کان سڪ که راث 


(۱) انظر: التمهید .)٤٦٤/٠١(‏ (۲) انظر: تفسير البغوى ٤٠٤/1‏ 
٠‏ (۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ )٤( .)"٤٤‏ انظر: المغني (۷/۹. 

.)۱۲۹ /۰۱( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

.)۱١۱۷( انظر: شرح مسلم للنووي تحت رقم‎ )١( 
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الساء: ..]١١‏ وأجمع الناس على أن المراد بالإخوة هاهنا إخوة الأم» وإن 
كان اللفظ صالخا لهم 2 من الإخوة]“. ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: 
[واله تعالی قال: : وکڪم صف ما ترك ازوجڪم لن لر يکن هري دل 
فان ڪان هن ولد ولد [النّسّاء: ١‏ وفي قراءة سعد وأابن مسعود من الأم» 
والمراد به ولد الأم بإجماع]". 

ابن القيم (١١۷ه)‏ قال: [واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض 
الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى (وإن كان رجل يُورث كلالة» أو 
امرأة وله أخ» أو أخت من آم» فلكل واحد منهما السدس» فالناسٌ كلهم 
احتجوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع سواها)". 

ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ قال: [وكذا ت الأخ والأخت لأم؛ 
لقوله تعالى: : #وکڪم صف ما رك زورڪ لن لر يکن له لد ن 
كان هن ولد لالنُاء: ]١١‏ وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخو: 


من الأّم]“. 
قال ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ : e‏ یورٹ كلالة وله أخ أو أ حت 
فلكل واحد منهما السدس ... ٠"‏ والمراد به ولد بالإجماع“. 


- عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ قال: [أجمع العلماء على أن المراد 
هنا ولد 1 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 


قال a pe‏ ف بات الإخوة a‏ ا 


(۱) انظر: الذخيرة (۱۳/ .)١ - ۳٤‏ (۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۹/۳۱). 
)۳( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد .)٥۷٤ /٠٥(‏ ) 
)٤(‏ انظر: فتح الباري )٥( .)١١ /٥(‏ المبدع في شرح المقنم» .٠٤١/١‏ 


.)٠١۲ /۲۹( المپسوط‎ )۷( .)١١١/١ حاشية الروض المربع‎ )١( 
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يورث كلالة وله أخ أو آخت U sl‏ معناه أخ أو خت لام . .. وتنسمى 
لاء اها ف الاد ت .> 

قال الموصلي (AAT)‏ : ويسقط بنو الأخياف وهم الإإخوة لام بالولد 
وولد الابن والأب والجد بالاتفاق» لأن شرط توريثهم كون الميت يورث 
کلاله بقوله تعالی ' وإن كان رجل يورث كلالة " والمراد أولاد الأم". 

ES‏ الف عدة أدلةء منها: 

الأول: عن قتادة و أن أبا بكر الصديق وه قال في خطبته: (ألا إن 
هله الاية التي في ول ر سو ره النساء أنزلها في بيان الفرائض أنزلها الله في 
الولد والوالدء والآية الثانية من سورة النساء أنزلها الله في الزوج والزوجة 
والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها الله في الإخوة من 
ااا 

E 

وجه الاستدلال: أن أبا بكر وليه قال هذا في محضر من الصحابة› 
ولم ينكر أحد مع توفر دواعي الإنكار» فكان إجماشًا“. 

الثاني : ماأ ورد أن ابن مسعود وه آنه قرأً: (وله أخ اااي 
وکذا ورد عن سعد بن ابي وقاص ابه ا 


وجه الاستدلال: ما قاله الجزري: (فمنها : ما یکون لبیان حکم مجمع 


(۱) المہسوط› .٠١۱/۲۹‏ ) (۲) الاختيار لتعليل المختار» .٠٠٥ /١‏ 
(۳) رواه: البيهقي في الكبرى› كتاب الفرائض»› باب فرض الإخوة والأخوات للام .)۲١١ /١(‏ 
)٤(‏ الحاوي الکبير .)4١/۸(‏ 
)٥(‏ رواه: البيهقي» في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب فرض الإخوة والأخوات لأم 
۳۱/۷)» والطبري» في جامع البیان عن تأویل آي القرآن /٤(‏ ۲۸۷). وقد صحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/۱۲) قال: (بسند صحیيح) وتبعه 
المباركقوري في التحفة. انظر: الجامع لأحكام القرآن (/۷۸)ء والحاوي الكبير /٠١(‏ 
۳)» وشرح السنة (۸/ ۳۳۷)ء وتفسير القرآن العظيم (١/١۷٤)ء‏ والإتقان في علوم 
القرآن (۱/ .)۲٤ ۲٤۲ ۲٤۱‏ 
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عليه كقراءة سعد بن بي وقاص وه وعيیره (وله أًخ أو أخحت من (e‏ فإن 

هذه القراءة تبین أن المراد بالإإخوة هنا هو الإإخوة للام وهذا أمر مجمع 
0 

عليه) 


النتيحة : صحة الإجماع في اذ المقصرد د بالا أو الأحت الوارد ذ ذکرهم 
في قوله 8#: : وڪم صف ما سرك ازرجڪ لن لر يکن لهي ول ان 
ڪان لَه ولد ڳ [الاء: ١‏ هم الاي لأم. 
]۸۸-۲۸١۰[ ©‏ أن لفظ (الكلالة هو من لا ولد له ولا والد. ) 

المراد بالمسالة: أن المراد بلفظ الكلالة الوارد في الآيتين من سورة 
النساء» هو الميت الذي لا ولد له وإن نزل من 9 والإاناث» ولا والد له 
وإن علا من الأجداد من جهة الأب. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: تا أن اسم الكلالة 
بقع على الإخوة]". 

ابن حزم (00٤ھ)‏ قال: [واتة ن ر ا إلا إخو 
واخواته الأشقاء أو للأب أو للأم» وليس هناك أب» ولا جد وإِن علا من 
کل الات ولاانن دگر ول اش ولا ولد ولد ذکر وإن سفل نسبهم» ولا ذکر 
ولا انث فإن هذه الوراثة وراثة كلالةء واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدًا 
آنه لم يورّث ث كلالة] .| وقال: [فوجدنا من ورثه e‏ أو إناث أو 


(۱) انظر: النشر في القراءات العشر ٠ .)۳۸/١(‏ | 

() الكلالة: مصدر من تكلله النسب» أي: أحاط به» ومنه الإكليل» وهي منزلة من منازل 
القمر» لإحاطتها بالقمر إذا حل بهاء ويطلق أيضًا للتاج والعصابة المحيطة بالرأس» 
ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنورء فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد سمي 
ورثته: كلالة» لأن الأب والابن طرفان للرجل» فإذا ذهب تكلله النسب» فسمي 
القرابة: كلالةء لأنهم أحاطوا بالمیت من جوانبه. انظر: لسان العرب (۱۱/ -٥۹۲‏ 
)4٤‏ والمغني» ابن قدامة /٩(‏ ۸). ) 

() انظر: الإجماع (ص۹۳). (6) انظر: مراتب الإجماع (ص١۷١).‏ 
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كلاهما أشقاء أو للأب أو للأم» ولم يكن للميت ولد فک رلا ولد ولد کر 
ولا ابنةء ولا أب وجد لأب؛ فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع الأمة على 
أنه ميراث كلالة]. وقال: [فوجدنا من يرثه إخوة أو أخوان أو أخ: إما 
و شقيتق وإما لأب» وإما لأم ولا ولد له ولا ابنة ولا ولد ابن ذكر وإن سفل»› 
ِ ولا جد لأب وإن علا؛ فهو كلالة» میراثه كلالة بإجماع مقطوع 

a Ee 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب 
والأم لا يرثون إلا من يُورث كلالة» ولا بُورث إلا من لا ولد له ولا والدء 
ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا 
والد]". وقال: [قال یحیی بن آدم: قد اختلفوا E‏ وصار المجتمع 
عليه ما خلا الولد والوالد]“. 

ابن رشد (6 6۹ى قال [ركذلك اجا فما احسب هاهنا على ان 
الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب أعني : الآباء 
أجاف والر وش الا 

ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ قال في معرض كلامه على الكلالة: [قوله تعالی : 
ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل على أنه لا 
ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضا؛ لأن الأخحت لا 
ls Ca‏ بل ليس لها ميراث بالكلية]. وقال: [وقال 
ابن أبي حاتم : في تفسيره: ا ا ا ا ن ا 
الأحول» عن طاوس قال: سمعت عبدافه بن عباس وله يقول: e‏ 


(۱) انظر: المحلی (۸/ ۳۲۹). (۲) انظر: المصدر السابق e‏ 
(۳) انظر: الاستذکار .)٤٦٤/٠١(‏ 

) ) .)٤١١ /٠١( )٤٦٥ /٠١( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
.)٦١۷/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( .)١٤٤ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )٥( 
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الناس عهدا بعمر بن الخطاب وليه فسمعته يقول: القول ما قلت» قلت: 
وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والدء وهكذا قال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود و وصح عن غير واحد عن عبدالله بن عباس واوزيد 
بن ثابت طب وبه يقول الشعبي والنخعي» والحسن البصري» وقتادة» 
وجابر بن زيد» والحكم وبه يقول آهل المدينة والكوفة والبصرة» وهو قول 
الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم» وقد 
حكى الإجماع على ذلك غير واحد]". وقال: [(الكلالة من لا ولد له ولا 
والد..)» حكى الإجماع على ذلك غير واحد]“ 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [قال سليمان بن عبد: ما رأيتهم إلا قد تواطئوا 
وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد“ وقال: [فإذا 
مات الرجل وليس له والد ولا ولد فورثته كلالة» هذا قول أبي بكر 
الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم]“. 


المطيعي (١١٠٠ه)‏ قال: [الإجماع: فروي عن أبي بكر وعلي وابن 
مسعود وابن عمر وؤ آنهم قالوا: : الكلالة من لا ولدله ولا ل 
مخالف لهم]. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا i EER e‏ 
والخانلة". 


قال الجوينى (۷۸٤ه)‏ : الكلالة من EIT‏ 


(1) انظر: المصدر السابق .)٤١١ /١(‏ (۲) انظر: المصدر السابق (۲/ ۲۹۷). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن )٤( .)١١١/١(‏ انظر: المصدر السابق .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: المجموع شرح المهذب .)۸۹/۱١(‏ 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)٩٥ /٥(‏ 

(۷) انظر: المغني (4/۹)ء حاشية الروض المربع .)١١١ /١(‏ 

(۸) نهاية المطلب» ."٤/۹‏ 
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قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ : والكلالة فى قول الجمهور : من ليس له ولد» 

1 (VD 
NTE 

قال الموصلى (1۸۳ه) : والكلالة من لا ولد له ولا والر". 

قال القرافي (٤1۸ه)‏ : وفي مسماها ثلاثة أقوال : قيل اى 
هو مع الورثة کالکلیل› وقيل للورثة الذين ليس فيهم ولد و آب» وقيل 
للفريضة التي لا يرث فيها ولد ولا E‏ 

قال ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ : فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل» فإذا 
ذهبا كان بقية النسب كلالة» وقالت طائفة : الكلالة الميت نفسه الذي لا 
ولد 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : ما ورد عن جابر طبه قال : 
مرضت › فاتاني رسول الله يه يعودني وأبو بکر» وهما ماشیان»› فوجداني 
أغمي علي› فتوضأ النبي بيه ثم صب وضوءه علي» فأفقت» فإذا النبي 4 
فقلت: يا رسول اله» كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم 
يجني بشيء حتی نزلت آية الميراث) وفي رواية : (فعقلت» فقلت: لا يرثني 
إلا كلالة» فكيف a‏ و ن وفي روابة آخری» 
e‏ آية المبرات وبتك غ فل ا ڪڪ ف ا إن ا ا هلك س له 
ولد و ات لاء : ۱۷۹ 

وجه الاستدلال: إقرار النبى له جابرًا على قوله» كلالة» وقد كان لا 
AEE EG Ng,‏ ` 


.٠١ /١ المغني (4/۹). (۲) الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 


)۳( الذخيرة»› €" (4( المبدع في شرح المقنع› ./٦‏ 


(۵) رواه: البخاري رقم )۱۹٤(‏ رقم (1۷۲۳)» ومسلم رقم .)۱٦۱١(‏ 
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الخلاف في المسأالة: .ورد الخلاف في هذه المسألة عن . عمر بن 
الخطاب ر سه وار بن عباس وا حيث ذهب وه عمر إلى أن معنى الكلالة: 
أنه قال: (الكلالة ما خلا الولد). 


فسمعته يقول: (الكلالة من لا ولد له). 


ر وا هك 


وحجتهم قوله #: فوك فل أله يڪم ف الک إن اؤ 


لس ل 0 رل خت [السّاء: [1۷٦‏ 
وجه الاستدلال: أن الآية فيها أن الأخحت ترث آخاها إذا لم يکن له 
النتيجة: صحة الإجماع في أن المقصود ب(الكلالة) في سورة النساء: 

من لا والد له ولا ولد. 


وأما ما ورد عن عمر وابن عباس جا فهو على خلا قول الجماميم 
من الصحابة ومن بعدهم فلا يصح عنهم. ) 

قال ابن قدامة: (والصحيح عنهما كقول ا 

قال ابن عبدالبر: (ومما يدل على فساد رواية من روی عن ابن عباس 
E PER‏ ونه ورث الإخوة للأب من كانوا مع 
الأب إذا لم يكن ولد أ نه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة» 
وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعداء ‏ 
فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجًا» وأبوين» وآخوين أن 
للزوج النصف وللاأم الثلث» وللأب السدس» ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا 


(1) رواه: ابن أبي شيبه في المصنف› تاب الفرائض» باب الکلالة› رقم ٠۱۹۱۸٩۹(‏ 
و۱۹۹۰). | 

(۲) رواه: ابن أبي شيبه في المصنف› كتاب الفرائض» باب الكلالة» تم 00۹0 

(۳) انظر: المغني (4/۹). 
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ا اتس ت ع اة ا لا ج ان 
ا ولا من < اا ا ا ا ا ا 
7 
فیه) 


إا آن أكثر الروايات عن ابن عباس 4 ا خلا ا والوالده فقد 
جاء عن ابن عباس وڪ أنه قال: (الكلالة من لا ولد له ولا والد)"» وجاء 
عنه وي أنه يقول في السدس الذي يحجبه الإخوة للأم: (هو لللإخوة لا 
یکول الأب إنما د تقبضه الام لیکون للإخوة). ) 

ولھذا رجح E‏ أن الأصح عن : N‏ ال 
فيها : ما خلا الوالد والولدء والله أعله“. 
[۸4-A1] ®‏ الأخ من الأب یرٹ بالفرض مع الأخت الشقيقة› و يعصبها . 

المراد من المسألة: ن الأخ لأب إذا ورث مع الأخت الشقيقةء فإنه لا 
يعصبها › لأنه ليس في درجتها› والقاعدة في الفرائض : ET‏ 
المعصب أن يكون في درجة صاحب الفرض. 

مثاله: لو مات رجل عن : جد» وا حت شقرقَه › وأخ لأب» فان النالة 
من (عشرة اسم ا ا اسهم) وللأخحت الشقيقة النصف (خمسة 


(۱) م الاستذکار .)٤٦۲ /٠١(‏ ( ا 
انظ : تفسير القرآن الغظيء > ابن کثیر (۱/ .)٤۷١‏ 

E من‎ E هذه تسمی التالة العشرية› وهي : حد» وشقيقة› وأخ لأب»‎ )0٥( 
. والأحظ للجد المقاسمة فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال» والخمسة لا لصف‎ 
E : لھا صحيح › فتضرب اثنين في خمسة فتصبح من عشرة. انظر‎ 
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شقيقة وخا لآب؛ فإن للأخت النصف› وللاخ ال EN‏ 

الموافقون على الإجماع: والمالكية. والشافعية" ٠‏ والحنابلة. 

قال القرافي (٤1۸ه)‏ : کل ذکر عاصب أنثی من نوعه لا بد أن يكون 
في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها“. 

قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) في كلامه عن العصبات : ... ولا شيء 
للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن» وأولاد ابن الابن 
الغله .”. 

قال ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ : وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته 
وبنات عمه» ویعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه» إذاالم يكن 
لهن فرض› ولا یعصب من آنزل منه» وکلما نزلت درجته زاد فیمن یعصبه 
(V) .7 .‏ 
قبل أخر . 

قال الخرشي (١٠ه)‏ : فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة فإنه 
لا يعصبها بل تأخذ فرضها وما فضل فهو له تعص ^ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: قوله 86: ایوییگ آله نہ آرکرڪم للد عل حل الأسييني 
[السّاء: .]1١١‏ 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص٩۱۸).‏ 
)۲( انظر: الذخيرة (۱۳/ 1۸). الخرشي على مختصر خلیل (۸/ .)٠۹۸‏ 

() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۷۲). 

.)1۸ /١۳( الذخيرة‎ )٥( .)١١١ /١( انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )٤6( 

(1) مغني المحتاج» .٠٤/۳‏ (۷) المبدع في شرح المقنع .)١٤۸ /٦(‏ 
(۸) الخرشي على مختصر خلیل (۸/ ۱۹۸). 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستعدلال: أن الأخحت الشقيقة ترث النصف إذا كانت منمفردة 
عمن يعصبها› وعمن يحجبها» وهنا الأخ ت لا ي اا عت الشقيقة. 

الثاني : أن الأخحت الشقيقة أقوى من الأخ لأب في النسب» فهي تأخحذ 
فرضهاء» لأنه ليس في درجتها . 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة› 
فهي تأخذ النصف إذا شاركها في الميراث. 
]1٠-۲۸۲[ ©‏ الإخوة لأب لا يرثون شيا مع الإخوة الأشقاء. 

المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء لما كانوا يدلون إلى الميت بطريقين› 
فإنهم يحجبون الأخوة لأب» لكونهم يتصلون بالميت من طريق واحد. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة» وأخ شقيق» وأخ لأب» فالمسألة من 
(أريعة اسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ئلائة أسهم) للأخ 
الشقيق» والأخ لأب محجوب بالشقيق. 

من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) فال: [(عن علي قال قضى 
رسول الله ا أن أعيان ٻئي الام يتوارنون دول بني العلات) هذا حدیٹ > 
نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي › ا 
العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم)"".. 


ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه ا حت 
شقيقة فأكثر أو لا لا أخت معه لم يرث هاهنا الأخ للأب ولا الأخت للاب 
شيئًا» وهذا نص قول رسول الله کل : (فما أبقيت الفرائض فللاأولى رجل 
ذكر) وإجماع متيقن أيصًاء والأقرب بالأم وقد استويا في الأب آولى ممن 
لم يقرب بالأم بضرورة الحس]" 


.)۲۰۹۵( انظر: سنن الترمذي»› رقم‎ )۲( .)۷۷١ /٦( انظر: حاشية رد المحتار‎ )١( 
.)۲۸٦/۸( انظر: المحلی‎ )۳( 
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ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ قال: [لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا 
يرثون شيئًا مع الإخوة للأب والأم]". وقال: [وأهل الفرائض لا يختلفون 
آن الأخ للأب والام يحجب الأخ للأب إذا اجتمعا؛ فكذلك كل من كان 
قرب للمتوفی إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم 
یدل إلا بأب دون أم). وقال: [إجماع من العلماء كلهم يُحجَّب الأ 
لاب عن الميراث بالأخ الشقيق]". وقال: [لا خلاف علمته بين علماء 
للت والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب 

ابن رشد (١۵۹ه)‏ قال: [وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة 
للب والا م یحجبول الإإخوة لآب عن الميراث قیاسًا على بني الابناء مع 
س الفا وقال في معرض كلامه على الجد مع الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأب: [فأما علي ولب ؛ فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع 
على أن الإخوة الشقائق يحجبونهه]". 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء] 

ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ قال: [واحتجوا بالإجماع في أخوين: 
أحدهما شقيق والآخر لأب؛ أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب 
(AJr f‏ 
“e‏ 


الموافقون على الإجماع: الحنفية. والحنابلة"'. 


(۱) انظر: الاستذکار .)٤)۳۷ /۱١(‏ (۲) انظر: الاستذكار .)٤)۷٦/٠١(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق )٤( .)٤١١ /٠١(‏ انظر: المصدر السابق .)٤٠١ /٠٠١(‏ 
)٠(‏ انظر: بداية المجتهد (۲/ .)١٤٠١‏ (1) انظر : المصدر السابق (۲/ .)۳٤۹‏ 
(۷) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱۲/۳۱). (۸) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۷۲). 


(4) انظر: الاختيار لتعليل المختار (/ .)4١‏ 
)٠١(‏ انظر: المبدع في شرح المقنع .)٠١١/١(‏ 
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قال الجويني (۷۸٤ھ)‏ : والأخ من آلآ حه الان ا 
و | 
ب و ٠‏ 


قال العمراني )۵00۸( : وإ اجتمع أًخ لأب وأم» وأخ لأب فالخ 
للأب والام ولىد .. ولانه يدلي بقرابتین › فکان أولى ممن يدلي ا 

قال e e e‏ بنو الأعيان e"‏ وابنه ربالاب وفي 
5 الان رالات را 


RUE SE و‎ 
5 لأ‎ 

قال أبن مغل e (AAA)‏ ولد الأب بهؤلاء الثلائة» والاخ من 
TT‏ 

مستند الإجماع: بستند الإجماء إل عده أدلة» منها: 


الأول: عن ابن عباس ويا عن النبي ل قال : (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي؛ ؛ فهو لأولى رجل ذكر). وجه الاستدلال: أن الأخ الشقيق 
يحور المال كله» ولا شيءَ للأخ لأب محجو با بالخ الشق: 

الثاني : عن الحارث عن علي ي په آنه قال: (إنکم د تقرؤون هذه الاية: 
ویک اله ف آزک رڪ دگ مش ر النسیین فان كى ساي قوق أثََين 


IY ےش‎ 


فلهن تلثا ما ما رك ون کات وة مها ليصف َلابوِهِ يه لڪل وجار نما السَدس 


(۱) نهایة المطلب»› ۲/۹". 

(۲) البيان في مذهب الامام الشافعي» ۷۱/۹. 

(۳) الاختيار لتعليل المختار )٤( .)۹٩ /٥(‏ الذخيرة» .٤١۲/۱۳‏ 
)٥(‏ المبدع في شرح المقنع .)١٤١/١(‏ (1) سبق تخریجه 
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ج ص 
ر Al‏ ب 4 9 ٍ KK‏ ا رور ےس ب ٍ ل م ژر ر ا 2 
مما ترك إن کان له ولا فن لر یک د ولد وورته: اه فلامه الثلت فان کان له 
ر ا ST TE‏ م م 2 ر س ور وف ورد ر ت er‏ ل r‏ 
إخوه امه ا بعر وصیغ لوی ا | د ءاباو واا 7 ندرون 
٦یوے‏ جير بوا ب گر KEST‏ 
أ قرب ر فعا فريضة مت آل لن آله کان عَليمًا كيا( وجڪ 
Ao.‏ 4 چ 4 a‏ م م 
صف ما ترك ازوجڪُم لن لر يکن لهي ول بين ڪات لهي وک کڪ 
ّ ت 
ور Er‏ م 2 م 2 و ص کے و CE‏ رت و ا 
اربع يما ترڪن من بر َة بوصیت بها و د وله اريم يما 
2 د 1 ٢‏ ر ر ر ٍِ 2 س ر م وو و وو ر 
ي ن لم ولد فان ڪان آڪم ولد فلهن امن مما 
ء3 م ص ےر ر ر ر ر ر 
ار من بعڑ وصير لوصوت ت َر دن وإن کات رجل يورت ڪل 
٢ 1‏ رد ر 3 KK‏ مء ٍ 7 ا e‏ 242 رر زره 
و مره اڄ او احت ل جل مهما الشدسش قان ڪانوا اضر فن 
ےر ا r‏ 2 0 ۴ 
ذلك فهم سر ف ال ما تد تير بوصی 4 دن عر مکار 
ر e e2‏ ا ا ك ا 


قضی بالدين قبل و وإن u‏ ت ا دون بني ا 
الرجل برت احا راب ورن ا 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب» 
لكون الاشقاء يتصلون بالميت من طريقين. 


(۱) سبق تخریجه. 
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٠ n‏ سے 
الفصل الثالث 


مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول 


© [۹-۲۸۳] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب. 

المراد بالمسألة: الأرحام في اللغة: جمع رحم» وهو في الأصل 
موضوع تکوین الجنين› ووعاؤه فى البطن› ومنه قوله: «هو الى سورد في 
الَا كيف 9 لله إل هو الد ی €6 [آل عمرّان: »]٦‏ ثم أطلق 
على القرابة تقريبًا للأفهاء"'. 

وفي الاصطلاح : القرابة مطلقمًا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين› 
وعددهم أحد عشر صنقًا : ولد البناتء ولد الأخحوات» بنات الأخوة» بنات 
الأعمام» ب بنو الأخوة من الأم» العم من الأم» العمات» الأخوال» 
الخالات أبو الأم» كل جدة أدلت باب أمين أعلى من الجد.. 

ويطلق العلماء في أبواب المواريث خاصةء الأرحام على : كل قريب لا 
رت درل في وفرط ا ون اليك ف الال ٠:‏ 

والمراد بالمسألة: أن ذوي الأرحام أحد أنواع الورثة الذين يأخذون 
التركة بعد موت قريبهم» وذلك بشرط عدم الوارث من أصحاب الفروض أو 
العصبات. 


من نقل الإجماع: السرخسي(۸۳٤ه)‏ قال: [.. فإنه حکي أن المعتضد 


(۱) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) انظر: الحاوي (۷۳/۸)ء كشاف القناع /٤(‏ ۳۸)ء والتحقيقات المرضية في المباحث 
الفرضية › (ص۰٣۲).‏ 

(۳) انظر: التعريفات» الجرجاني (١۳٤۱)ء‏ البحر الرائق »)٥٠۸/۸(‏ والتاج والإكليل (/ 
۳). وحاشية الرملي على شرح الروض (۳/ .)٥١‏ 
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سأل با حزم القاضيّ عن هذه المسألةء فقال: أجمع أصحاب رسول الله 
ا غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام ولا يعتد بقوله بمقابلة 
إجماعهم» وقال المعتضد: أليس أنه يروى ذلك عن آبي بكر وعمر وعثمان؟ 
فقال: کلا» وقد کذب من روی ذلك عنھہ]'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة"» 
اراد ۳ 

قال الماوردي (١٥٤ه)‏ : . .. إذا لم يكن عصبة وإن بعدت ولا ذو 
فرض برحم ولا مولى معتق» فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال 
وأن لھم الهزرات مع دمه وور . 

قال القرافي (٤1۸ه)‏ : ذوو الأرحام .... قال علي وابن مسعود 
بتوريڻهم ٳذا لم يکن ذو سهم من ذوي الأنساب و عصبة ولا مولى نعمة“ 

قال الشوكاني (١٠۲٠ه)‏ : وقد استدل بحديثى الباب وما فى معناهما 
على أن الخال من جملة الورثةء قال الترمذي : واختلف أصحاب النبي كلق 
فورث بعضهم الخال والخالة والعمةء وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام» وما زید بن ثابت فلم يورثهم وجعل 
الميراث في بيت المال» وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي 
ا عن علي» وابن مسعود» وأبي الدرداء» والشعبي» ومسروق . 

: إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهاء. 


(۱) انظر: المبسوط .)۲/٠٠(‏ وسيب حكاية أبي حازم القاضي الحنفي الإجماع على هذا 
هو : E‏ يذهب إلى أن إجماع الخلفاء الراشدين حجة وإن خالفه ا ا 
وهي مسألة خلافية أصولية مشهورة. 
انظر: البحر المحيط» الزركشي (۳/ ۲۷١-۲۸٥)ء‏ جامع العلوم والحكم» ابن رجب (ص .)٤4۷‏ 

(۲) انظر: حاشية الروض المريع .)٠١١/١(‏ (۳) انظر: نيل الأوطار .)۱۸١ /١(‏ 

) .٥۳/١۳ الذخيرة»‎ )٥( .٠۷٤/۸ الحاوي الكبير»‎ )( 

) .)۱۸١ /١( نیل الأوطار‎ )0 
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فرض» أو لم يوجد معصب» ورث أولوا الأرحام عند أكثر أهل العل”". 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة آدلةء منها : 
الأول: قرله 4#: یا ال آي آله ا ع الكفرن وفيت إت أله 
ڪات طيمًا {Oa‏ [الأحراب: .]١‏ وجه الاستدلال: أن بعض أولي 
الأرحام أولی ببعض فیما كتب الله ّل وحكم به» وهو یشمل کل الأقرباءء 
ال3 ر ) ) 
لقوم منهم) . a. LL‏ 
٠‏ وجه الاستدلال: جعْل النبى ب ابن الأخت من القوم دليل على توريث 
الثالث: عن المقدام بن معد يکرب طبه قال : قال رسول الله ىَة: (من 
ر الا فلورنته › وآنا وارٹ من لا وارٹ له» أعقا ۳ عله وأرڻه › والخال 
وارث من لا وارث له یعقل عنه ویرثه). 
وجه الاستدلال: أنه ذكر الخال من الورثة» في حال عدم أصحاب 


DIA) حاشية الروض المربع‎ )١( 

(۲) رواه: البخاري رقم (۲٦1۷)ء‏ ومسلم رقم (۱۰۵۹). 

(۳) العقل هنا: أي دفع دية القتيل خطا. انظر : قواعد الفقهء البركتي (ص .)۳۸١‏ 

»)۲٤۱١( وابن ماجه رقم‎ »)۱٥۷۸( رواه: أبو داودرقم (١٠۲۹)ء والنسائي رقم‎ )٤( 
/١ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب من قال بتوريث ذوي الأرحام‎ 
وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله البيهقي بالاضطراب» وذلك عن المقدام بن‎ ٤٠ 
وصححه الألباني.انظر :سنن أبن‎ »)٤١٦/1( مَعْلٍِ يخرب.وحسنه الشوكاني في النيل‎ 
) ماجة» رقم (7). و‎ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخلاف في المسألة: خالف ي اا 
والشافعية > وداود وابن حزم الظاهريان" فذهبوا إلى أن ذوي الأرحام لا 
یرثون شیئًا. 


دليلهم : الفا پا 


الأول: أن الله 4 ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض 
والعصبات› ولم یذکر و شتا ولو e‏ وما 


2 


ندغرّل إل پار ك ما بن ايديا وما خلفتا وما دلت وا کن رك 
سا € اریہ : 4[ 

الثاني : عن آبي أمامة الباهلي وله قال: قال رسول ا کل (إن الله 
أعطی لکل ذي حق حقه)“. وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم 
ذكر في تقسيم الله ييل في الورثة. 

الثالث: عن الشعبي قال: (ما رذ زيد بن ثابت وله على ذوي الأرحام 
شیا قط)“. 

الرابع : ا ا ا ا نه :(کان يورث المال دون 
ذوي الأرحام). 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في توريث ذوي الأرحام وذلك للخلاف 


القوي فی هذه المسألة. 

(1) انظر: بداية المجتهد .))١٦/۲(‏ (۲) انظر: الحاوي الکبیر (۸/ .)١۷٤‏ 
(۴) انظر: المحلى (۹/ ١١)ء.‏ بداية المجتهد .)٤١٦/۲(‏ 

(6) سبق تخریجه. 


.)۲۰۹4( رواأه: عد الرزافق في المصنف› کتاب الولاءء باب میراث ذڏي القرابة» رقم‎ )٥( 
رواه: عبد الرزاق فى مصنفه أيضاء كتاب الولاءء باب ميراث ذي القرابة» رقم‎ (U 
.)0۳4 /۳۱( وانظر : مجموع الفتاورى‎ . (1*۸ ( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض س 


[1-A] ®‏ أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا. 
المراد بالمسألة: أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًاء فإذا مات مورث› 
ولیس له إلا دو aE‏ فلا شيءَ له» وماله ت مال المسلمين. 


من نقل الإجماع: القرطبي (١۷ه)‏ قال: [الإجماع على أن ولد البنات 
ك ا 

لا ميراث لهم 

الموافقون على الإجماع: الشافعة ¢ وداود وابن حرم الظاهريان". 

قال الماوردي (' ۹ھ( : قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود 
بيت المال وا ن لهم الميراث عند عدمه لعدول بيت الال عن حقه هذا إذا 
لم يكن عصبة وإن بعدت› ولا ذو فرض برحم ولا مولی معتق فیصیر حینئ 
ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث ٤ as a‏ 


قال ابن حزم (٩٥٤ه)‏ : : ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن 
سهم ذوي السهام وذوي الفرائض» ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا 
عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا 
على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا 
إجماع› فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في 
مصالح المسلمين . 

قال ابن قدامة (١1۲ه)‏ : وكان زيد لا يورثهم» ويجعل الباقي لبيت 
الال قال الك والأوزاعي ر والشافعي وأبوثور و وداود وابن 


المال وبه قال مالك ا 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۲۹/۱۹). (۲) انظر: الحاوي الكبير .)١۷١٤١/۸(‏ 
(۳) انظر : المحلى (۹/ ١١۳)ء‏ بداية المجتهد (۲/٦١٤)ء‏ والمغني (۹/ ۸۲). 
)٤(‏ الحاوي الكبير )٥( .)١١٤١/۸(‏ المحلی (۳۱۲/۹). 
0) المغني (۹/ ۸۲). (۷) الاختيار لتعليل المختار» .٠٠٠١/١‏ 
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قال القرافي (٤1۸ه)‏ : منعهم زيد وعمر ومالك“ قال ابن مفلح 
(AAA)‏ : وكان زید لا يورٹهم و الباقي لبيت المالء وعن اتن کر 
وابن عباس وعيرهما ا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: أن الله 4 ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض 
والعصبات»› ولم دک لذوي الأرحام شيئًا » ولو کان لهم و جل وعلا 
ج ل ر رار ہرک کہ تاھ ایت ریا کلت رما کے سے لك وم کن ريك 
ا ا €9 ریہ : 1٤‏ ) 

الثاني: عن أبي أمامة الباهلي ولي قال: قال رسول الله كل : (إن اله 
أعطى لكل ذي حق حقه)".. 

وجه الاستدلال: آن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم الله ل 
8 
ا 

الرابع: a CE‏ الزهري أنه :(کان یورٹث 
ذوي الأرحام)“. 


الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية" الحنابلة"» 


.٠۹۳/١ المبدع في شرح المقنع»‎ )۲( .٥۴۳/١۳ الذخيرة»‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )٤( سبق تخریجه.‎ )۳( 
سبق تخریجه.‎ )0۵( 
.)0٥۳۹ /۳۱( ومجموع الفتاوی‎ .)٤۷۳ /٤( وانظر: شرح السنة‎ 
.)۲/۳۰( انظر: المبسوط‎ )۲0 
.)٠١۴١ /١( انظر: حاشية الروض المربع‎ )۷( 


مسائل الاجماع قي أبواب التبرعات والفرائض 


لوان ٠‏ فقد ذهوا إلى توريث ذوي الأرحام بعد أصحاب الفروض 
رالفضات.: 
دلیلهم : ويستند قول المخالفين إلى عدة أدلة: 
الأول: قوله 3#: الى أرك اموي من أشسمم رجه أمهيم واوو 


وج ا م ص 


الازحام بعضيم أو بِبَعَضِ ف س اموم لجز إل أن 
ا إل اولیایکہ ا a aE‏ ف ا[ڪتب سرا € [الأحرّاب: ]٦‏ 
وجه الاستدلال: أن بعض اولي الأرحام أولى ببعض فيما كتب الله 4 
وحکم به» وهو یشمل کل الأقرباءء سواء أكانوا ذوي فروض ام عصبات › 
آم لا. 


N 
دوي ا‎ 
u آل ن وأرثه‎ u ل‎ a ا ال فلورشته ونا‎ 
) وارث من لا وارٹ له » يعقل عنه ویر‎ 
وجه الاستدلال: فيه التصريح بتوريث ذوي ا أن الخال منهم.‎ 
SAEs النتيحة:‎ 
أخلاف الحنفة والحنابلة› ومن وافقهم› وهو خلاف قوي.‎ 
لا یرٹ و الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصیبهم.‎ ]1۳-۲۸6[ © 
المراد بالمسألة: أن ذوي الأرحام لما كان الخلاف في توريثهم قري‎ 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار .)۱۸١* /٦(‏ (۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فإنهم لا يرثون في حال وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند 
من یری دوریتهم ۰ وأما من لا یری توریئثهم فإنهم يتفق معهم آصلا. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة» وجد» وابن بنت» فالمسألة من(أربعة 
أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للجد» ولا شيء 
لولد البنت لأنه من الأرحام. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن ولد البنات لا 
یرثون ولا یحجبون؛ إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام)'. 

ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن بنات البنات» وبنات الأخوات 
وبناتهن» وبنات الإخوة» والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن» والأخوال 
والأعمام للأم وبني الإخوة للام وبناتهمء والجد للأم» والخال وولده 
وبناته وبنات الأعمام؛ لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي رحم أو ذات رحم 
ا وقال: [ولا يرث ابن آخت» ولا بنت أخت» ولا ابنة أخ 
ولا ابنة عم ولا عمةء ولا خالة ولا خالء ولا جد لأم» ولا ابنة ابنةء ولا 
ابن ابنةء ولا بنت أخ لأم ولا ابن أخ لأم» ولا خلاف في آن من ذكرنا لا 
تا بول ارا خوت ق رك جن اا او که و ا 
وابن آخیه وخاله وخالته وعمته وابن عم له لا يلتقي معه إلا إلى عشرين جدًا 
آن هذا المال كله لهذا ابن العم البعيد ولا شيء لكل من ذكرناء وأين قرابته 
من قرابتهم» وبالله التوفيق]'. وقال: [واتفقوا أن العم أخا الأب لأمه 
وأخا الجد لأمهء وهكذا ما بعد لا يرثون مع أحد من العصبةء ولا مع 
ذوي رحم له سهم من النساء والرجال» ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيئًا 
فر الخال :الا :ا وقال: [واتفقوا أن ابن الأخ للأم لا يرث ما دام 


(۱) انظر: الإجماع (ص١4).‏ (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۱). 
(۳) انظر: المحلی (۸/ )٤( .)۲٣٤‏ انظر: المصدر السابق  .)۲٦۱۷/۸(‏ 
)٥(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص١۷١).‏ 
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للمیت وارٹث عاصب أو و ذو رحم امیر کت ا وألا OL‏ 
وقال: [واته تفقوا أن بني الإخوة للام وبني الأخوات لا يرثون شيا مع عاصب 
أو ذي رحم e‏ وقال: [واتفقوا أن ابن العم للأم لا يرث شيا مع 
عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال» ولا مع دي رحم هو 
أقرب منه من النساء والرجال]". وقال: [وقد صح الإجماع على توريث 
العم وابن العم وابن الأخ دون العمة وبنت العم وبنت الأخ؛ فهل هذا من 
قضاء أهل الجاهلية]“. 

ابن حجر العسقلاني(۲٠۸ه)‏ قال: [وهو ما إذا ترك بننًا وعمًا وعمة؛ 
فإن للبنت النصف › وما بقي للعم دول العمة إجماعا] وقال : [بخلاف ما 
لو ترك عما وعمة؛؟ فان المال كله للعم دول العمة باتفاقهي]. ) 

الموافقون على الإجماع: الحنفة"» a‏ والركا 

قال المرخبي (۸۳٤ه)‏ : ...ثم ذوي 7 الأقارب الذين لا 
يستحقون شيا بالفريضة i,‏ 

من ان يکون ٤‏ رحم وتحته ثلاثة أنواع : قريب هو ذو سهم» وقريب هو 
عصبة» وقريب هو ليس بڌي سهم ولا عصبة» ومضى الكلام في الأول 


وبقي e‏ : عندنا ا و الاولين؛ و 


.)1۸1( انظر: المصدر السابق‎ )۲( ..)۱۷١ انظر: المصدر السابق (ص‎ )١( 

(۳) انظر: المصدر السابق .)١۷۷(‏ 

)٤(‏ انظر: المحلی (۲۸۸/۸)ء وقد نقلت جمیع ما ذكره ابن حزم؛ لکونه متعلقًا بغالب أفراد 
ذوي الأرحام» ولو أنني أفردت کل مسألة ذكرها لكان تحصيل حاصل. 

.)۳۹۱/٤( انظر: شرح معاني الآثار‎ )٩( .)١٤/۱۲( انظر: الفتح‎ )٥( 

(۷) انظر: حاشية الروض المربع .)٠١١/١(‏ (۸) انظر: نيل الأوطار .)۱۸١ /١(‏ 

(۹) المبسوط› ۳/۰ 
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بل يوضع في بيت المال وبه أخذ مالك والشافعى ° 

قال الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ : قال الترمذي واختلف أصحاب النبى كلا 
فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر آهل الع 
في توريث ذوي الارحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في 
یت المال ونك جک ضاحب ال 2 بتوريث ذوي الأرحام عن علي 
وابن مسعود وأبي الدرداء والشعبي . لوا : إذا لم يكن معهم أحد من 
العصبة وذوي السهاء". 

قال عبدالغني الميداني (۲۹۸٠ه)‏ : وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو 
سهم ورثه ذوو أرحامه . 

تال عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) : فمتی لم يوجد وارٹ صاحب 
فرض» أو لم يوجد معصب» ورث أولوا الأرحام عند أكثر آهل العلم منهم 
عمر وعلي ومعاد وغيرهم» وهو مذهب بي حنيفة وأحمده 8 عند 
الشافعية إن لم ينتظم بيت المال لعموم قوله تعالى : «وأؤلا الازام بعصم أو 
بعض#ه [الأنقًال : ٥‏ وقوله ية : " الخال وارث من لا وارث له e‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس وها قال: 
قال رسول الله َي: (آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل 
دک 

وجه الاستدلال: أن الميراث يعطى أول ما يعطى لأصحاب الفروض› 
ثم تلحق بأولی رجل ذكر» وذوو الأرحام ليسوا بعصبةء فلا يرثون إلا في 
حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. 


(۱) تبيين الحقائتق .۲٤١ - ۲٤۱/١‏ (۲) نیل الأوطار /٩(‏ ۱۷۹ - ۱۸۰). 
(۳) اللباب في شرح الکتاب» )٤( .۲٠٠١/٤‏ حاشية الروض المربع (or‏ 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: صحة الإجماع في أن ذوي الأرحام لا يرثون في حال وجود 
أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند الجميع. 


]1٤-۲۸٦[ ©‏ يقدم الرد على ذوي الأرحام. 


الرد في اللغة: الصرف» يقال رد الشيء ء يرده» إذا صرفه"". وفي 


الاصطلاح : ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات 
فیرد ا 

قال ابن قدامة: والمسائل على ثلاثة e‏ عادلة» وعائلة» ورد . 
مالها التي يفضل مالها عن ت ولا عصبة O‏ 

المراد بالمسألة: إدا فضل شىء من التركة» بعد إعطاء ذوي الفروض 
فروضهم› فانه یرد عليهم على حسب سب فروضهم› ولا یعطی لذوي 
الأرحام شي ء۰ لأنهم ر باصحاب ا 

ا الإجماع: السرخسي(۸۳٤ه)‏ قال: [ثم لا حلاف أن الرد على 
أصحاب الفرائض مقدم على توريث بعض الأرحام؛ إل شيء يروى عن عدر 
بن عبد العزيز آنه فدم دوي الأرحام على الرد]“. 

الموافقون على الإجماع: E TOR‏ 

(A۷۸)‏ : ومما اتفق ن عليه المعتبرون المورثون 
)١(‏ انظر: المطلم على آبواب المقنع (€ ۳( ) 

(۲) انظر: قواعد الفقه» البركتي (ص ›)°١‏ زالظل على آرات المقنع ..)١٠٤(‏ 
(۳) انظر: المغني )٤( .(6A4/4)‏ انظر: المبسوط ( 1/7( 
)٥(‏ انظر: الشرح الصغير .)٦١ /٤(‏ ) ) 
(0) انظر: نهاية المطلب (۹/ ۱۹۹). وروضة الطالبين .)٤٥ /١(‏ 

(۷) انظر: کشاف القناع (/ 4(. 
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بالفرض والقرابة» فالرد عندهم مقدّم على التوريث المحضر. 

قال النووي 7 ه) : فإذا قلنا بالرد» فمقصود الفتوى منه أن إن لم 
یکن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف» فإن كان شخصاً واحداً فع 
إليه الفرض» والباقي بالردء وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم بالسوية". 

قال الموصلي (1۸۳ه) : والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة : ذوو 
السهام» ثم العصبات النسبية ثم السببية وهو المعتق» ثم عصبته ثم الرد ثم 


ذوو الارساء ا 0 


قال الدردير (١١١٠ه)‏ : ولا يدفع المال أو الباقي لذوي الأرحام هذا 
هو المشهور» ولكن الذي اعتمده المتأخرون : الرد على ذوي السهام» فإن 
لم يكن فعلى ذوي الأرحاء“. 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : وإذا لم تستوعب الفروض المال كما لو كان 
الوارت ا وبنت ابن ونحو ذلك ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض رد 
الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم كالغرماء يقتسمون 
مال المفلس على قدر ديونهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما لأنهما ليسا 


من دوي القرابة 2 
قال عبدالرحمن بن قاسم (۹۲ھ) : ...م إن عدم العصبة رد الباقي 
الأرحاء 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس ويا قال : 
قال رسول اله يية: (آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى 


)۱( نهایة المطلب /٩(‏ ۱۹۹). )۲( روضة الطالبين › ٦‏ 0. 
(۳) الاختيار لتعليل المختارء .۸٦/١‏ (©) الشرح الصغير .)٠۳١/٤(‏ 


.٠١١/١ حاشية الروض المربع»‎ )1( .)۳٦٤ /٤( کشاف القناع‎ )٥( 
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ا 

وجه الاستدلال: أن الميراث يعطى أول ما يعطى لأصحاب الفروض؛› 
ثم يلحق المتبقي بأولى رجل ذكر» وذوو الأرحام ليسوا بعصبة» فإذا حصل 
رد في المسآلة فإنه يرجع لأصحاب الفروض والعصبات» ولا يرث دوو 
الأرحام شيا إلا في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. 


و خالف في هذه المسألة: ات 
وغ ب غاا فذهبا إلى أن المتيقي من التركة إنما يصرف لذوي 
الأرحام» ولا يرد على الورثة بالفرض ET‏ 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الرد يقدم على ذوي الأرحام» وأما 
حلاف عمر بن عبد العزيز فهو ضعيف لا يثبت“. 
]٩٥-۲۸۷[ ©‏ لا یرد على ذوي الأرحام وإنما يُردٌ على أصحاب الفروض كل على قدر 

نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة. 

المراد بالمسألة: أنه إذا حصل رذ في المسألة» بعد إعطاء ذوي 
الفروض فروضهم› فإنه لا يرد على ذوي الأرحام» وإنما يكون الرد على 
أ وات القو على حم ل ق :ال لزج والزوجة فإنه لا 
Ey‏ 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمعوا أل یرد على 
زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح› ولعل ذلك الزوج أن 
کک e‏ 


ابن رشد(٥۹٠ه)‏ بعد أن ذكر الخلاف في الرد ثم ذكر من قال به قال: 


.)١/۳١( انظر: المبسوط‎ )۲( | hS ES Oars 


.)١/١( انظر: المبسوط‎ )٤( )٩۰ /٩( انظر: المغني‎ )۳( 
.)٤۸٦/۱٠٥١( انظر: الاستذکار‎ )٥( 
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[وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم» فمن كان له 
نصف ؛ أخحذ النصف مما بقي» وهکذا في جزء 0 
ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من 

هل العلم» إلا آنه روي عن عثمان وليه آنه رد على زوج» ولعله کان عصبة 
او ذا رحم؛ فأعطاه لذلك» أو آعطاه من مال بيت المال لا على سبيل 
الا 

الزيلعي (۳م) قال : زیرد ما فضل من فرض ت الفروض إذا لم 
يكن ثمة عصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم؛ إلا على الزوجين؛ فإنهما 
لا يرد عليهماء وهو قول عامة الصحابة و» وبه أخذ أصحابنا رحمهم 
الله. وقال زيد بن ثابت ول4 : الفاضل لبيت المال]". 

القرافي (٤۸٦ه)‏ قال: [قال ابن يونس: أجمع المسلمون على أنه لا 
يرد على زوج ولا زوجة» والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على 
الخلاف)]. 


- الشربيني (۹۷۷ه) قال: [وقوله غير الزوجين بجر غير على الصفة أو 
نصبها على الاستشناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة وهى مفقودة فيهماء 
ونقل أبن سريج فيه الإجماع» هذا إن لم يكونا من ذوي ارخا فلو کان 
مع الزوجية رحم كبنت الخالة وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد 
عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية]*. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن أهل الرد كلهم من ذوي 
الأرحام» فيدخلون في عموم قول الله تعالى : واولا الارا بمَسبم اوک 
عض #ه [الأحراب: »]٦‏ وهؤلاء من ذوي الأرحام» وقد ترجحوا بالقرب إلى 
(1) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٠١‏ (۲) انظر: المغني .)٤4/۹(‏ 


(۳) انظر: تبيين الحقائق (۷/ .)٠٠١۲‏ (6) انظر: الذخيرة .)٥٤/١۳(‏ 
)١(‏ انظر: مغني المحتاج (۳/ ۷). ٤‏ 
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المت فیکونون أولى من بيت المال» لانه لائر المسلمين › ودو چ 

بن اجات عا الت" 

الخلاف في المسالة: a r‏ الال ME‏ 
والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد“» وذهبوا إلى آنه لا يرد إلى الور 
لف و يرد إلى ذوي الأرحام. ) 

دليلهم : ومستند المخالفين عدة أدلةء منها: 

الأول: : أن الله ل فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه 
قال ا في الأخحت: ول خت لها و ر [النْسّاء: ٣‏ ومن رد 
علبها جعل لها الكل ا 

الثاني : : عن أبن مسعود و عونه ۰ أنه کان :(لا يرد على ستة: على زوج› 
ولا امرأًة» ولا حده» ولا على آخرات لأب مع آخرات لأب وأم» ولا 
N‏ ) 

i‏ آنه فعل صحابي› حالف فه غیره» فليس الاأخذ بقول 


ب المواريث لا ت إثباتها بالراي» ت بالرد توریث 


OD E OD 

(۲) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ..)٤١‏ 

(۳) انظر: الحاوي الکبیر (۱۰/ ۳۸۲). )٤(‏ انظر: المغني )14/4( 

) .)٤۸/۹٩( انظر: المغني‎ )٥( 

(٩‏ روأه: ابن ابن نة في المصنف› » كتاب الفرائض› في الرد واختلافهم فيه» رقم 
(IA)‏ 

(۷) رواه: ابن أبي شيبة» في المصنف» كتاب الفرائض› ني الرد واختلانهم به رتم 
(IAT)‏ 
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بالرأي» فلا يجوز. 

النتيجة :عدم صحة الإجماع في أنه يُرد على أصحاب الفروض كل على 
قدر نصيبه إلا الزوج والزوجةء وذلك للخلاف القوي في المسألة. 
© [1-۲۸۸] لا یرد على الزوجین. 

المراد بالمسألة: سبق ذكر معنى الرد» فإذا زاد شيء من التركة» بعد 
إعطاء ذوي الفروض فروضهم» فإنه يرد عليهم جميعهم على حسب نسب 
فروضهم» إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمعوا ألا يرد على 
زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح» ولعل ذلك الزوج أن 
يكون عصبة]'. 

ابن قدامة(٠۲٠ه)‏ قال: [فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من 
آهل العلم» إلا آنه روي عن عثمان و أنه رد على زوج - ولعله کان 
عصبة أو ذا رحم - فأعطاه لذلك]". القرافي (٤۸٦ه)‏ قال: [قال ابن 
يونس: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة» والباقي عنهما 
لذوي الأرحامء أو لبيت المال على الخلاف]". 

الزيلعي (۳٤۷ه)‏ قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم 
يكن ثمة عصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين؛ فإنهما 
لا يرد عليهماء وهو قول عامة الصحابة وء وبه أخذ أصحابنا رحمهم 
الله» وقال زيد بن ثابت وط : الفاضل لبيت المال..] . 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [وقوله :(غير زوجين) يجر غير على الصفة أو 
نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة» وهي مفقودة فيهماء 


(۱) انظر: الاستذکار .)٤۸٦/۱٠١(‏ (۴) انظر: المغني .)٤۹/۹٩(‏ 
(۳) انظر: الذخيرة (۱۳/ .)٥٤‏ () انظر: تبيين الحقائق (۷/ .)٥٠۲‏ 
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ونقل ابن سريج فيه الإجماع»ء هذا إن لم يکونا من ذوي الأرحام» فلو کان 
مع الزوجية رحم: كينت الخالة» وبنت العم ؛ وجب عند القائلين بالرد الرد 
ليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة ا 
الظاهرية”". 
سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة» وهو الذي يعمل عليه ويفتى به" 
قال ابن حزم (07٤ه)‏ : ولا يصح نص في میراٹث الخال فما فضل عن 
سهم ذوي السهام وذوي الفرائض» ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا 
عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا 
على غير ذي سهم من دوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قران ولا سنة ولا 
إجماع» فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في 
ا اسن 
السبب» فإنه يرد ما ا ا إلا الزوج والزوجة» وبه 


أخذ علماؤنا رحمهم ا 


تال الموصلي (۸۳٦ه)‏ : ... فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا 
على الزوجين (CV.‏ 
مستند الإجماع: بستلدل الإجماع إلى ما رواه: ابرا بن یرید ا 


(1) انظر: مغني المحتاج .)٠١١ /٤(‏ (۲) انظر: المحلی .)۳١۲/۹(‏ 
(۳) الحاوي الکبیر» ۸/ ۱۸۳. )٤(‏ المحلی .)۳١۲/۹(‏ 
(۵) المبسوط› ۱۹۲/۲۹. (0) الاختيار لتعليل المختار» .٠۹/٥‏ 
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قال: (لم يكن أحد من أصحاب النبي ية رد على المرآة والزوج شيئاء 
المال. 
الخلاف فى المسالة: ورد الخلاف فى المسألة: عن عثمان بن عفان 
ققد ورد عه وه : (أنه رد على زوج)". 
وأما ما ورد عن عثمان بن عفان وط فقد حمله أهل العلم من ذوي 
التحقيق على أنه ليس برد» قال ابن عبد البر:(ولعل ذلك الزوج أن يكون 
E‏ ) 
وقال ابن قدامة : (ولعله کان عصدة» أو دا رحم» فاعطاه لذلكف)/. 
© [1۷-۲۸۹] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب و . 
المراد بالمسألة: العول في اللغة: الارتفاع والزيادة يقال: عالت 
الفريضة إذا ارتفع حسابهاء وزادت سهامهاء فنقصت الأنصباء. 
وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها 
عن الواحد» بمعنى أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه» كسدسه أو ثلثه 
أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض”. 
(1) رواه:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض» في الرد واختلافهم فيه» رقم 
(۳۱۷۰۰). ) 
(۲) انظر: الاستذکار »)٤۸٩/۱١(‏ المغني .)٤۹/٩(‏ 
(۳) انظر: الاستذکار »)۱١ /٤۸٦(‏ ونوادر الفقهاء (ص١٤١)›‏ والمغني 1/0( 
)٤(‏ انظر: المغني .)٤4/۹(‏ 


.)٤۸٤ /١١( انظر: المطلع على أبواب المقنع (٤٠۳)ء لسان العرب‎ )٥( 
.)۱۹٤ص( انظر: قواعد الفقه» البركتي (ص۳۹۲)» وشرح السراجية‎ )0( 
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والمراد: أن العول لم يعرف في عهد النبي بء ولم يحصل في عهد أبي 
بكر ويه وقد وقعت مسألة فرضية في عهد عمر بن الخطاب ضيب ڪه وهي : 
زوج E‏ زوج و وأم وأخت» فشاور الصحابة فيهاء فأشاروا إليه 
بالعول فأقرهم عمر على ذلك وقضی به» وتابعه اف عليه › فکان اول 
من اجتهد فيه 


من نقل الاتفاق: القرافي )1۸6ھ( قال : 1 الفرائض: زيادة 
الفروض على المالء قال ابن يونس: لم يتكلم عليه في زمن النبي بل ولا 
في زمن ابي بکر» وأول من نزل به عمر وب ل فقال: لا دري من قدمه 
اتاو ا e‏ فإن یکن صوابًا؛ فمن 
الله عز وجل» وإن يكن خطأً فمن عمرء وهو أن يدخل الضرر على جميعهم 
وینقص کل واحد من سهمه بقدر ما ینقص من سهمه» فحکم بالعول. ا 
به عليه العباس بن عبدالمطلب» ولم يخالف إلا ابن عباس فقال: لو آن عمر 
نظر من قدمه الكتاب فقدمه» ا فقيل له: 
وکیف يصنع؟ قال : a E‏ ا ا E‏ 
الضرر» وهم e‏ 

الموافقون على الإجماع: | ا 


قال الماوردي (١٥٤ه)‏ : وأما ا 0 الفروض م في اترك حتی 
ه ذو الفروض من دون بعض: فهذا و وبه ا ا 


a ea )۱(‏ ا تعن ا ووب 
حكم بها عمر بن الخطاب طب › ولکن ليس هو أول من قال بهاء فقد روي ان آول من 
قال بها وعرضها على عمر بن الخطاب ول4 هو: العباس بن عبدالمطلب طي4 وقيل 
زید بن ثابت وه . انظر: المبسوط» السرخسي (۲۹/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: الذخيرة ٠ .)۷١/۱۳(‏ (۳) انظر: الحاوي الکییر e‏ 

.)١١/١١( انظر: الإنصاف» المرداوي‎ )٤( 
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وأول من حکم به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب ولي . 
قال الموصلي (۸۳٦ه)‏ : العول : هو زيادة السهام على الفريضة فتعول 
المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر ع 
قال الدردير (١١۲٠ه)‏ : العول : زيادة في السهام ونقص في الأنصباء 
.٠‏ ولم يقع في زمن رسول الله يه ولا في زمن الصديق» وأول من نزل به 


عمر بن الخطات“ 


قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ : العول مصدر : عال الشيء إذا 
زاد أو غلب» والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت» فالعول زيادة 

في السهام» نقص في الأنصباءء لازدحام الفرائض» بحيث لا يتسع لها 
الال 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن اجتهاد عمر ول" كان 
بمحضر من الصحابة» ولم ينكر أحد» مع توفر دواعي الإنكار» بل حصل 
التأييد من علي بن ابي طالب والعباس بن عبدالمطلب وي“. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن ول من حكم بالعول عمر بن الخطاب 
ظا ذکره عنه ابن عباس و 
]4۸-۹١[ ©‏ إذا كان في المسالة عول دخل النتقص على أصحاب الفروض كل على 

قدر نصیبه. 

المراد بالمسألة: أنه إذا وجدت مسألة فرضية وعالت» بمعنى حصل 

فيها نقص في أسهم الورثة» فإن النقص هذا يوزع على جميع الورثة على ٠‏ 


(۱) الحاوي الکبیر (۸/ .)۱١۹‏ (۲) الاختيار لتعليل المختار»ء .٠٦/١‏ 
(۳) الشرح الصغيرء )٤( .1٤١ /٤‏ حاشية الروض المربع» .٠١١ /١‏ 
() رواه: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب العول في الفرائض ..)٠٠۳/١(‏ 
(0) انظر: الحاوي الکبیر (۱۲۹/۸)ء والمغني (۲۹-۲۸/۹). 
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من نقل الاتفاق: ابن حزم (٦٠٤ه)‏ قال: [واتفقوا إذا كثرت الفرائض 
فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع ؛ لابد أن 
ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع]'. 

السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال: [فالحكم في هذا العول في قول أكشر 
الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ون وهو مذهب الفقهاء» وكان 
ابن عباس وا ينكر العول في الفرائض أصلاًء وأخذ بقوله محمد ابن 
الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين]". 

البغوي (١١١ه)‏ قال: [واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب 
إذا كانرا إناتا يعطى إليهن فرضهن وتعال المالة]". 

- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [فصل: ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة 
من ولد الأب؛ سقط قولاً واحدًا ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما 
علمنا؛ لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم» ولو کان مکانھم أخوات 
من أبوين أومن أب؛ فرض لهن الثلثان وعالت المسألة إلى عشرة في قول 
الجميع؛ إلا في قول ابن عباس ومن تابعه ممن لا یری العول]'“. وقال: 
[وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء طن .. إلا ابن عباس 
وطائفة شذت يقل عددها نقل ذلك محمد ابن الحنفية» ومحمد بن علي بن 
الحسين وعطاء و داود فإنهم قالوا: لا تعول المسائل]. وقال آيضًا: [ولا 
نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في 
الل 


القرافی(٤۸٦ه)‏ قال : [وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان الله عليهم 


(۳) انظر: شرح السنة )٤6( .)٤٥١/٤(‏ انظر: المغني (۲۹/۹). 


.)١١ /۹( انظر: المصدر السابق (۲۸/۹). 0) انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
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اجمعين بخمس مسائل هي : الغراوان: وهما زوج و أبوان» وزوجه 
والأخحوات الأشقاء أو لأب» ووأافقه جماعة س التابعين. ولم يجعل 
الأخوات عصبة للات وخالفه جح الفقهاء ء. ولم پحجب الأم بدوں 
الثلائة من الإخوة خلاقا للفقها e‏ 

الموافقون على الإجماع: واف فل خا ا 

قال الماوردي (١٥٤ه)‏ : وأما العول فهو زيادة الفروضص في التركة حتى 
تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصص» ولا يخص 
به ذوي الفروض من دول بعض »> فهذا هر العول» وبه فال جمهور 
E N‏ 

قال الموصلي (A1۸1)‏ : العول : هو زيادة ا E‏ ال فتعول 
الال إلى سهام الفريضة ویدخل النقصان عليه بقدر حصصه ©. 

قال a‏ ٠ه‏ ) : عالت اي آي زد فيا فان 
ر 

قال عبدالرحمن قاسم (۳۹۲١ه)‏ : ... فالعول زيادة في السهام» 
نقص في الأنصباء» لازدحام الفرائض» بحيث لا يتسع لها الال 

مستند الإجماع: وال الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


.)١١۹/۸( انظر: الحاوي الکییر‎ )۲( .)٥٦/۱۳( انظر: الذخيرة‎ )١( 


(۳) الحاوي الکبیر .)۱١۹/۸(‏ (6) الاختيار لتعليل المختار» .٠٦/١‏ 
)١(‏ الشرح الصغير» .1٤١ /٤‏ (1) حاشية الروض المربع» .٠١/١‏ 
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الصحاية» ولم کر اخ 


الثاني : القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله» لحديث :(خذوا ما 
وجدتہ)» وها محض إالعدل. 


الخلاف في المسالة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس 
وا“ ومحمد ابن الحنفية› وعطاء» وداود من الظاهر 5 


ووو ی أنه قال : e‏ و 
النتيحة: Oe‏ أنه إذا Lak‏ عول دخل النقص 
الاتفاق بعده» وكأن قوله هجره أهل العلم. 


(o۳ /) رواه: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب العول في او‎ )١( 

(۲) رواه: مسلم رقم )٠١١١(‏ وغيره من حديث أبي سعيد الخدري دي ول. انظر: إعلام 
الموقعین» ابن القیم (۸۲/۱ و -۲٠١‏ -۲۱۱) و (۲/۲*(. 

(۳) انظر: المبسوط (۳/۲۹٦١)ء‏ الذخيرة (۱۳/ ٦٥)ء‏ الحاوي الكبير (۸/ ١١٠)ء‏ والمغني 
(۲۸/۹). 

.)۴١( رواه: سعید بن منصور في سننه› كتاب الفرائض» باب في العول»› رقم‎ )٤( 

.)۴۷( رواه: سعيد بن منصور» كتاب الفرائض» باب في العول» رقم‎ )٥( 
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مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل 

© [44-۹] الحمل إذا خرج حيا فاستهل رث وؤرث. 

الحمل في اللغة: يطلق على الولد في البطن› وعلی تمرة الشجرة 

)1( 
عليها . 

والحمل في علم الفرائض : ولد المرأة المتوفى عنه في بطنهاء و 
يرٺ » أو يحجب في جميع التقادير› ا E‏ 
سا 

والمراد بالمسألة: أن الجنين تجرى عليه أحكام الأحياء إذا نزل حيا 
بشرط أن يستهل صارحَاء لأن الصراخ أصدق العلامات على الحياةء 
بخلاف الحركة فقد يتحرك الميت. 

من نقل الإجماع: المنذر )۸۳۱۸( قال : [واجمعوا على أن الرجل 
إدا مات وزوجته حبلی أن الولد الذي في رطنها یرٹ ویورٹ ؟ إدا حرج حا 
فاستهل]. 

قال الماوردي (١٥٤ه)‏ ' فمتی استهل المولود صارخاً فلا خلاف بين 
الفقهاء أنه يرث ويورث” قال الجويني (۷۸٤ه)‏ : إذا مات الإنسان» وكان 
في بطن الام جنين› لو كان منفصلاً حالة موته لورث› e‏ 
الموت فتوریثه ثابت› وليس بين العلماء في هذا الأصل خلاف' 


(۱) انظر: لسان العرب )۱۷٦/۱۱(‏ قواعد الفقه› البركتي ( ص (o^‏ 


(۲) انظر: المطلع على أبواب المقنع ۳۶( انظر: الإجماع (ص4۷). 
)٤(‏ الحاوي الکبیر» ۸/ .٠١١‏ () نهاية المطلب» ۲۷/۹". 
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قال العمراني (00۸ھ) : وإن مات رجل وخلّف حملا وارثاً» بطرت 
فإن انفصل واستهل صارخاً فانه یرث» سواء کان فيه روح e‏ 
أو كان يومئذ نطفة» لما روى أبوالزبير عن جابر أن النبي بيه قال: إذ 
استهل الصبي ورٹ ا "". قال الشيخ أبوحامد: ولا e‏ 


I 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [والثاني: أن تضعه حيّا» فإن وضعته مينّا؛ لم 
یرٹ قى قولهم جمیعا» واختلف فيما يشت به الميراث من الحياة» واتفقوا 
على آنه إدا استهل صارخا و وۇرث]. ) 

القرطبي(١۷٦ه)‏ قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته 
حبلی أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حي ا 

ابن ححر العسقلانى (aA)‏ فی کلامه علی میراث الطفل قال: [وقد 
اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان ابن ساعة؛ فلا فائدة في تخصيصه 
بالبالغ دون الصغير]“. 

الشوكاني (١٠٠ه)‏ قال: [والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع 
منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم وذلك 
مما لا خلاف فیه]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 

قال السرخسي (۸4۳٤ه)‏ : اعلم بأن الحمل من جملة الورثة إذا علم بأنه 


(1) الترمذي ٠٠١١‏ بنحوه» وابن ماجه في الجنائز ۲۷٠١‏ في الفرائض» والحاكم في 
المستدرك ۳٦۳/۱‏ و ۲٤۹ - ۳٤۸/٤‏ وصححه» والبيهقي في السنن الکبری ۸/٤‏ - 
۹ في الجنائز. 

(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي /٩(‏ ۷۹). (۳) انظر: المغني (۹/ .)۱۸١‏ 

() انظر: الجامع لأحکام القرآن )٥( .)٠١۹/٩(‏ انظر: الفتح .)١١/١(‏ 

0) انظر: نیل الأوطار .)۱۸٥ /٦(‏ (۷) انظر: المبسوط .)٥١ /۳١(‏ 
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کان في البطن عند موت المورث» وانفصل خا وإنما يعلم وجوده 
فی البطن إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث لن أدنى مدة 
ل ان ا چات اکر ا ار ا میراث له إذا كان 
النكاح قا قائماً بين الزوجين» وإن كانت معتدة فحينئذ إذا جاءت به لأقل من 
سنتين منذ وقعت الفرقة بموت أو طلاق فهو من جملة الورثة وإن جاءت به 
لأكثر من ستة آشهر منذ مات الغورت فإنما يرث إذا انفصل حياً وطريق 
معرفة ذلك أن يستهل صارخا أو يسمع منه عطاس أو يتحرك بعض أعضائه 


. تعد الاقضال‎ 
TT الثاني‎ ES a 


وتعلم حا ته إدا ا رعذ e‏ صا E‏ 


قال عبدالرحمن بن قاسم ( a‏ : : ویرٹ المولود وبورث إن استهل 
E‏ 
ات الإجماع: e‏ الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 


الأول: عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول اله يد: (رذا انهل 
التدوزت. 
وجه الاستدلال: أن استهلال المولود نازلا علامة الحياةء ولذلك 
٤ (o),‏ 
يرتا ٠‏ 


الثاني : عن جابر بن دال اه والسسور اين مخرمة ‏ ره قا لا : (قضى 


۰ t كشاف القناع›‎ )۲( .)٥١ /۳١( المبسوط‎ )١( 

(۳) حاشية الروض المربع» .٠٦١/١‏ 

)٤(‏ رواه: أبو داود» كتاب الفرائض» باب في المولود يستهل ثم يموت (۲۹۲۰)» وهو 
حديث صحيح صححه الألباني. انظر: سنن آبي داود» 2 ۲°( ) 

(ه) انظر: الحاوي الکبیر (۸/ .)١۷١‏ 
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رسول TT‏ الصبي حتى يستهل)'. 

وجه الاستدلال: أن فيه منع إرث الجنين إلا إذا استهل صارى“. 

ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن حزم من الظاهرية"» فقد ذهب 
إلى أن من كان في بطن آمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه إن ولد حًا 
ورٹث» ولا رف الاستهلال»ء وإنما مجرد خروجه أو بعضه حياء بل ذهب 
أبعد من ذلك حيث رد على المعارضين له فقال: (فإن قيل هلا ورثتموه وإن 
ولد ميتا بحياته في البطن! قلنا لو أيقنا حياته لورثناه» وقد تكون حركة ريح 
والجنين ميت» وقد ينفش الحمل ویعلم أنه لش خوا وإنما كان علة فإنما 
نوقن حیاته إذا شاهدناه حيّا). 

النتيحة: : صحة الإجماع في أن المولود يرث إذا نزل حیا فاستهل 
صارخاء وأما خلاف ابن حزم فهو محجوج الإجماع ‏ قبله» > والنص. 
© [۰-۹۲] المولود إِذا خرج میتا لم یرٹ. 

المراد بالمسألة: أن الحمل إذا نزل مينّاء ولم يحدث شيئًا يدل على 
حیاته › کالصراخ› والعطاس »› والبکاء.» وکل ما یدل على حیاته» فلا يفرض 
له شيء. 


(1) رواه: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث الحمل (١/۷٥۲)ء‏ 
بلفظ : (إذا ات صلی عليه وورٹ). وأبو داود» كتاب الفرائض › باب في المولود 
یستهل ثم يموت ( )), وار بن ماجه رقم (۲۷۰۰) بلفظ : E‏ 
صارتا) وهو حدیث صحیح. قال الترمذي: (وروی مرفوعا والموقوف أ صح وبه جزم 
النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه)» وقال الشوكاني : (وفي إسناده 
إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف).انظر : تعليقات الألباني على مشكاة المصابيح »رقم 
(۹1). 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۷۹). 

(۳) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۹). )٤(‏ انظر: المحلی .)٠۰۸/۹(‏ 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال [وأجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورَّث إذا 
خرج حيًا فاستهل» وقالوا جميعًا : إذا خرج ا 

تال الجوينى (۷۸٤ه)‏ : فلو انفصل الحمل الذي كنا نتوقعه ميتاء لم 
A‏ 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال فى كلامه على ميراث الحمل: [والثاني أن 
تضعه حيًا فإن وضعته مينّا؛ لم ترث في قولهم جميعًاء» واختلف فیما يثبت 
به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا استهل صارخا؛ ورت وورث] . 

القرطبى (١۷٦ه)‏ قال: [وأجمع آهل العلم على أن الرجل إذا مات 
وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا حرج حيا واستهل 
قارا جما إذا خرج ياء لم يبرت] . 

عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲ه) قال: [فدل الحدیث على آنه لا يرث 
الحمل إلا إذا ولد حيّاء ولا يرث مينًا بالاتفاق]. 


الموافقون على الإجماع: الحنفة > والشافعية > وابن حزم من 


الظاهرية“. 


بعضه أقله أو آکثرہ ثم مات بعد تمام خروجه آو قبل تمام خروجه عطس آو 


(1) انظر: الإجماع (ص۷٩).‏ 

(۲) نهایة المطلب»› ۲۸/۹". (۳) انظر: المغني .)۱۸١ /۹٩(‏ 
)٤(‏ انظر: الجامع لأحکام القرآن .)٠١۹/٩(‏ 

.)٠١١ /٦( انظر: حاشية الروض المربع‎ )٥( 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)١١٠١/١(‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۷۹). وروضة الطالبين .)١۷ /١(‏ 
(۸) انظر: المحلی (۳۰۸/۹). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لم يعطس وصحت حياته بيقين بحركة عين أو يد آو نفس أو بي شيء 
مخت فته رت ونرزت ولا معنی للاستهلال . 

قال العمراني (۵۸١٠ه)‏ : وإن خرج ميا لم يرث» لأنا لا نعلم أنه نفخ 
فيه الروح وصار من أهل الميراث أو لم ينفخ» وإن انفصل ميتاً وتحرك بعد 
الانفصال حركة لا تدل على الحياة لم يرث» لأن بهذه الحركة لم تعلم 
حياته» لن المذبوح قد يتحرك› واللحم قد یختلج ولا روح فہه » وإن حرج 
i i EYE‏ لأنه ما لم ينفصل جميعه لا 

يثبت له أحكام الدني". 

قال الموصلي (۸۳٦ه)‏ وا۵ ولد میت لا سکم له ول إرث» وإنما 
تعرف حیاته» بأن تنفس كما ولد ا و استهل بان سمع له صوت أو عطس أو 
تحرك عضو منه کعینیه أو شفتیه آو يديه › لأن بهذه الأشياء تعلم حياته» قال 
عليه الصلاة والسلام : "إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه "۰ فإن و 
الأكثر حياً ثم مات ورٹث› وبالعکس ا اعتبار للأكثرء فان خرج مستقيما 
فإدا ج صدره ورٹ » وإن خرج ا يعتبر خروج سره » وإن مات بعد 
الاستهلال ورث وورث عن . . | ) 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن أبي هريرة ڪيه قال: E‏ (إذا و 
ال لدو 

وجه الاستدلال: أن استهلال المرلود نازلا علامة الحياةء وأا إذا م 
يستهل صارخا فهذه علامة على موته» فلا يفرض له شيء. 

الثاني : عن جابر بن عبدالله و والمسور ابن مخرمة ولي قالا: (قضى 
(۱) المحلی .)١۸/۹(‏ 


(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)۸٠ - ۷4 /٩(‏ 
(۳) الاختيار لتعليل المختار )٤( .)١١٤/١(‏ سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ivory 
وجه الاستدلال: أن فيه نص على منع إرث الجنين إلا إذا استهل‎ 

النتيجة: صحة الإجماع فى أن الحمل إذا نزل ميتا فإنه لا يرث. 
[۹۴--] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه قف الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة 

بالقسمة لم يعطوا كل المال. ا 

المراد بالمسألة: إذا مات ميت عن زوجته الحامل فالأصل أن يوقف 
المال حتى ينزل الحمل» فإن طالب الورثة بقسمة التركة» فإنها تقسم بينهم 
لمن رختلف مقداره بتقدير وجود الجنين › ولا يعطون کل المال؛ لان 
لأن الحمل لا يؤثر عليه. ا 

الثانية: أن يسقط فى بعض التقادير» وهذا لا يعطى شیئًا حتى يوضع 
الحمل› لاحتمال أن ل من رسقطه. 

الثالثة: أن ينقص فى بعض التقادير› ولا سقط › وهذا يعطی الأقل 
لاحتمال أن يولد من ينْقَصّه» واختلفوا في E‏ 


(۱) سبق تخریجه. sS a.‏ 
(۲) فعند أي حنيفة وهو مذهب المالكية» ومقابل الأصح عند الشافعيةء أنه يوقف نصيب 
أربعة بنين أو نصيب آربع بنات أيهما أكثر. ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء. ومثال 
أكثرية نصيب البنين: إذا مات عن زوجة حامل وعم أو أخ. ومثال أكثرية نصيب البنات: 
إذا مات الميت عن زوجة حامل وأبوين» فإن المسألة تكون من أربعة وعشرين؛ 
فللزوجة الثمن» وللأبوين السدسان» فيبقى ثلاثة عشر» وذلك للعصبات إذا قدر أربعة 
بنین» وإِذا قدرت ربع بنات فلهن الفلعان (ستة عشن).فإذا ظهر الحمل» وزال الاشتباه» 
فإن كان الحمل مستحمًا لجميع الموقوف أخذه» وإن کان مستحمًا للبعض فيأخذ = 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض ٠‏ 


من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إذا مات الإنسان عن 
حمل يرٹه؛ وقف الأمر حتی يتبين › فإن طالب الورثة بالقسمة؛ لم يعطوا كل 
الختاغ ا 

عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲ه) قال : [(من خلف ورثة فیهم حمل) يرنه 
(فطلبوا القسمة) أي إن أبوا ذلك وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة لم 
يجبروا على الصبر» ولم يعطوا كل المال بلا نزاع]) 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية“ والشافعة. 

قال العمراني (۸٥٥ه)‏ : إذا ثبت هذا فما حكم مال الميت قبل انفصال 
الحمل ؟ ينظر فيه : 

فإن كان مع الحمل وارث له فرض لا ينقصه الحمل» كالزوج والزوجة 
والام والجدة» أعطي صاحب الفرض فرضه» ووقف الباقي من ماله. 

وإن كان الوارث معه ممن لا سهم له مقدر كالابن والابنة فاختلف 


= الحمل هذا البعض» ويقسم الباقي بين الورثة» فيعطى لكل واحد منهم ما كان موقوفًا من 
نصيبه ومذهب الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمد أنه يوقف للحمل 
نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر. وعلل ذلك بأن ولادة التوأمين كثيرة معتادةء وما زاد 
عليهما فنادر لا يبنى عليه حكم. والقاعدة بالنسبة لحجز نصيب ذكرين أو أنشيين أيهما أكثر. 
أنه متی زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثرء لأنه يفرض لهن الثلثان» ويدخل 
النقص على الكل بالمحاصة» وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر» وإن استوت 
کآبوین وحمل» استوی میراث الذكرین والأنشین. 
انظرالمسألة في : المغني ٠)۷۹ - ۱۷۸ /۹٩(‏ وروضة الطالبين /١(‏ ۳۹)ء والعذب الفائض 
(۲/ ۰)۸۹ وتبیین الحقائق .)۲٤١ /١(‏ 

(۱) انظر: المغني (۹/ ۱۷۷). (۲) انظر: حاشية الروض المربع .)٠١١/١(‏ 

(۴) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)١١١ /٥(‏ 

(6) انظر: الشرح الصغير .)۷١۷-۷١١/٤(‏ 

.)۸١ /٩( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أصحابنا فيه : 


فذهب المسعودي وابن الليان وغيرهما ا يدفع إلى الابن 
الموجود خمس المال ویو قف الباقي. 

وحکى الشيخ أبوحامد : أن هذا مذهب أبي حنيفة» لأن أكثر ما تلد 
المرأة فى بطن أربعة آولاد. 

وقال الشيخان - أبوحامد وأبو إسحاق -: لا يعطى الابن الموجود 

وقال محمد بن الحسن : يدفع إليه ثلث المالء لأن أكثر ما تلده المرأة 
اننان. ) | 

وقال أبويوسف : يدفع إليه زصف المالء لأن الظاهر أنها لا تلد أكثر 
من واحد. 

+ و فوجهه : آنه لا یُعلم أکثر ما تحمله 

قال الموصلي (۸۳٦ه) n‏ عن ابي يوسف وهو قول محمد 
أنه يوقف نصيب ابنين لأنه كثير الوقوع› وما زاد عليه نادر فلا اعتبار به 
وروی الخصاف عن أبي يوسف وهر قوله انه يوفف نصیب ابن وأاحد وعليه 
الفتوى لأنه الغالب المعتاد وما فوقه محتمل» والحكم مبني على الخالب دون 
الا 

قال البهوتي ٠٠١١(‏ ۰ه) : فإذا مات ا . .. وقف 
الأمر إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة وأاحدة» وإن طلب بقية بقية الورثة القسمة 


.)۸٠ /۹( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
._ .)1١٤/٥( الاختيار لتعليل المختار‎ )۲( 


مسائل الاجماع ذ في أبواب التيرعات والفرائض 


لم يجبروا عليه ولم يعطوا كل المال» ووقف للحمل الأكه (^ 

قال الدردير (١١۲٠ه)‏ : ووقف القسم للحمل أي لأجلهء فإذا وضع 
الحمل قسمت التركة واليأس من حملها كالوضع بمضي أقصى أمد 
الخل. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: أن المصلحة قاضية بعدم التأخير» 
فإذا طلب الورثة نصيبهم فتتأكد القسمة» رفعًا للضرر»ء والقاعدة:(لا ضرر 
ولا ضرار)". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الورثة إذا لبا قسمة التركة» التي أحد 
آفرادها الجنين في البطن فلا يعطون كل المال» وما ذکره ابن قدامة عن 
داود فقد قال:(إن الصحيح عنه مثل قول الجماعة). 
]۰-۲۹٤[ ۵‏ الخنش يرث من حيث يبول. ) 

المراد بالمسألة: : تعريف الخنثى عند علماء المواريث»ء هو: الآدمي 
الذي له آلة ذكر وآلة آنٹى» أو شيء لا يشبه واحدًا منھں“. 

والمراد أن الخنثى إذا ظهرت فيه علامات الرجل من: بول ومني 
وعيره» فهو رجل له ميراث الرجل حسب حاله بين التركة» وإن ظهرت فيه 
علامات الأنثى من حيض وبول وغیرہ فهو أن له میراث الأنشى حسب حاله 

بين التركة. ا 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الخنشى 
يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال؛ ورث ميراث الرجال» 


(۱) کشاف القناع» /٤‏ ۳۸۹. (۲) الشرح الصغير .)۷۱١/6(‏ . 

(۴) انظر: المغني (۹/ ۱۷۸ وما بعدها)ء تبيين الحقائق .)۲٤١/١(‏ 

.)۱۷۷ /۹( انظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ۹//). وکشاف القناع .)۹٥ /٤(‏ ا رد 
المحتار (1/ ۷۲۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وإن بال من حيث تبول المرأة؛ ورث ميراث الا 


ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال 
أو البول من الذكر وحده؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرهاء 
واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج 
وحده؛ فإنه نش في جميع أحکامه ومواریثه ET‏ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة» أو ثقب 
في مكان الفرج يخرج منه البول. وينقسم e‏ > فالذي 
یتبین فيه علامات الذكورية» أو الأنوثية» فيعلم أنه رجل» أو امرأة» فليس 
کل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة» أو امرآة فيها خلقة زائدة» في إرثه 
وسائر أحکامه حکم ما ظهرت علاماته فيه› ویعتبر بمباله في قول من بلغنا 
قوله من آهل ا 

القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: [لما قال تعالی : لاگ يتل حص الأشين 
[الشساء: »]١١‏ تناول الخنثى وهو الذي له فرجان» وأجمع العلماء على آنه 
يورث من حيث يبول: إن بالمن حيث يبول الرجل؛ ورث ميراث الرجل› 
وإن بال من حيث تبول المرأة؛ ورث ميراث المرأة]“. 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [وقد آجمع کل من یحفظ عنه م أن ا 
يرث من حیث يبول 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 
ولا ) 


(۱) انظر: الإجماع (ص۹۸). (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص ۱۸۷). 
(۳) انظر: المغني .)1٠١-٠۱٠۹/۹(‏ ) 

.)۲۹/۳( انظر: مغني المحتاج‎ )٥( .)٠١۹/۳( انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
.)4۲/۳۰( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۷) انظر: فتح القدير )٤١١ /١(‏ ونقل عن القرطبي في تفسيره الإجماع على ذلك 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الجويني (۸٤ه)‏ : اعلم أن الخنثى على ضربين : أحدهما: 
يكون له آلة الرجال وآلة النساء . .. اعتبر أمره أولاً بالبولء 


الذكر فهو رجل› فإن بال من فرج المرأة فهو آنثى› وإن بال بهما فهر 
شک (۱) 

قال السرخسي (۸ه) : وجعل علامة التمييز عند الولادة الآلة إلى أن 
يتبين سائر العلامات بمضي الزمان» ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من 
وجهين أحدهما بالمعارضة بأن يوجد في المولود الآلتان جميعاً فيقع الاشتباه 
إلى أن تترجح إحداهما بخروج البول منه» والوجه الثاني : أن تنعدم آلة 
التمييز أصلاً بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ 
جهات ال 

قال القرافي (٤ه)‏ : إن کان للخنثى مبالان أعطي حکم ما بال منه» 
فإن بال منهما اعتبرت الكثرة» فإن استويا اعتبر السة ° 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۲م) : والخنثی من له شکل ذکر رجل 
وفرج امرآة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول» ويعتبر اة لدف 
آحد الفرجين 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما عدة أدلةء منها: 


الأول: عن ابن عباس ا قال: سئل رسول الله يعن مولود له قبل 
وذکر من آين يورث؟ فقال النبي : اة ُورٹ من حیث يبول). 


.)۹۲ /۳۰( المبسوط‎ )۲( ."٠٤/٩۹ نهاية المطلب.‎ )١( 

(۳) الذخيرةء - € (6) حاشية الروض المربع» .٠١۷ /١‏ 
)١(‏ رواه: البيهقي» في السنن الکبری» كتاب الفرائض» باب میراث الخنشی ١/١١٠)ء‏ 
و لأنه من طريق محمد بن السائب الكلبي قال في التقريب: متهم 

بالكذب ورمي بالرفض. انظر: الموضوعات» ابن الجوزي (۱/ ۴۲). 


٠‏ مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثاني : عن الحسن بن كثير آنه سمع أباه قال: شهدت علا ڪه في 
خنثشى قال :(انظروا مسيل البول hS‏ 

الثالث: عن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه 
پسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال :(تسجنوني» وتستفتوني؟! ثم قال: 
انظروا من حيث يبول فورثه منه قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب 
بی" . 


النتيجة: صحة الإجماع فی آن الخنئی يرث من حیٹ یبول“ . 


.)۷۲۷ /١( رد المحتار على الدر المختار‎ ء)۱٠١-۱۰۹‎ /٩( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) رواه: الدارمي رقم (۲۹۷۰)ء والبيهقي» السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث 
الختثى .)۲١۱/١(‏ 

(۳) رواه: البيهقى» السنن الكبرى الفرائض» باب ميراث الخنشى »)۲١٠/١(‏ وفي معرفةِ 
الشن والآثار کتاب الفرائض› باب میراث الخنشی»› رقم .)٤١۱۹(‏ 

(6) انظر المسألة في: رد المحتار على الدر المختار /١(‏ ۷۲۷)ء مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل ٠)٤٤ /٦(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/۳)ء المغني /۹٩(‏ 
۱۱۹-۹( . 


ev 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مسائل الإجماع في ميراث الفرقس والمفقودين 


a 
المتأخر.‎ 

اس ا Pr as‏ 
فيه آقارب یتوارثون» کانقلاب السيارات› وغرق السفن»› وسقوط الطائرات› 
وکوارٹث ا وغیرها. 


حکمهم من پترارت» فان المتاخر موئ ا آما دا عل 


ا ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن من مات إثر 
مورثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الأول موروثا قد ثبت وأنه يرڻه ورثة 
اا 

ابن قدامة (a1 * ٠'(‏ قال : [في معرض كلامه على المترارثين إذا ماتوا 
فجهل أولهم موتا : ولأن توريث كل واحد منهما خطأً يقينا ؛ لأنه لا يخلو 

من ان يکون موتهما سبق أحدهما به» وتوریٹث السابق بالموت والميت معه 
خحطأً قينا مخالف للإجماع فكيف يعمل به]". 


المطيعي (٤۳هھ)‏ قال: [إذا مات متوارئان کالرجل أو کالزوجین 


(۱) انظر : المطلع على أبواب المقنع »)۳٠۹(‏ قواعد الفقهء البركتي E ›)٥١١(‏ 
/٤(‏ 44( ا ) 
(۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۹). (۳) انظر: المغني (۱۷۲/۹). 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


بالغرق أو الهدم» فإن علم أن أحدهما مات أولاً وعرف عله ورٹ الثاني 
من الأولء وإن علم أن أحدهما مات آل وعرف عينه ثم نسي » وقف الأمر 
ال ان بذ كر هن الأول مها فيرث منه الثاني › لان الظاهر ممن علم ثم 
نسي أنه یتذکر» وهذا لا خلاف فيه] عبدالرحمن ابن قاسم(۱۳۹۲ه) قال 
[.. وإن علم ولو بلحظة ورث المتأخر إجماعًا]“". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية" 
الا 
بعضصهم من بعض› a‏ الأحياء به 
فضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه اا وبه قضی زيد في 
E E O‏ طبه في قتلى الجمل وصفين» وهو قول 
عمر بن عبدالعزيز وبه أخذ جمهور الفقهاء. 

قال العمراني (۸١٠ه)‏ : وإذا مات مخوارثان - کالرجل وابنه» آو 
کالزوجین - بالغرق أو الهدم» فإن علم أن ا حدهما ات وعرف عینه» 
ورث الثاني من الأول“ 
ماتا تحت هدم مثلاً أو e O i‏ 
آن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحیاء من ورش 

مستند الإجماع: یستنل الإجماع إلى عدة أدلة منها : 


.)٦۷ /١( انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع .)۱۷٩/(‏ (۳) انظر: المبسوط .)۲۷/۳١(‏ 
() انظر: حاشية الدسوقى (/۸۹). () المبسوط .)۲۷/۳١(‏ 

.)0۸۹ /( الييان في مذهب الامام الشافعي» ۳۳/۹. (۷) حاشية الدسوقي‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض ج 


الأول: عن إياس المزني وه أن النبي ية سئل عن قوم وقع عليهم 
تت فقال: (يرث بعضهم OE‏ وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر على 


توريث الهدمی بعضهم من بعض. 
الثاني : عن عمر وه عندما كتب له في طاعون عمواس آنه قال :(ورثوا 
: ,0( 
بعضهم من بعض) . 
وجه الاستدلال: أن فيه دلیل عل ورت الا رمن الاعد . 
الثالث: أن حياة كل من الغرقى أو الهدمى كانت ثابتة بيقين» والأصل 
بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر“. | 
النتيجة: صحة الإجماع في آنه إذا تيقن موت المتقدم من المتأخر من 
الغرقى والهدمى الذين يتوارثون» فإن المتأخر يرث المتقدم. 


)١(‏ رواه: البيهقى بدون إسناد موقوفا فقال (۹/ ۲۲۳): (قال الإمام أحمد رحمه الله: وروى 
عن إياس بن عبد الله المزنى أنه قال: يورث بعضهم من بعض). وقد وصله سعید بن 
منصور فی * سننه " (۱/۳/ /۹٤‏ ٤۲۳)والدارقطنی‏ (ص ٩٥٤)من‏ طریق عمرو بن دینار 
عن أبى المنهال عن إياس بن عبد: أنه سئل عن بیت سقط على ناس فماتواء فقال: 
(يورث بعضهم من بعض). 2 
قال صاحب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» الشيخ صالخ آل الشيخ (1/ . 
:)٤‏ وإسناده صحیح › وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. 

(۲) رواه: سعید بن منصور» باب الغرقی والحرقی» رقم (۲۳۲)من طریق ابن آبی لیلی عن 
الشعبى بلفظ : (أن بيتا فى الشام وقع على قوم» فورث عمر بعضهم من بعض)» وضعفه 
الألباني» وتعقبه صاحب التكميل فقال: (اللفظ الذى ساقه المخرج هو لفظ الدارمي فى 
" سنه "» وأما لفظ سعيد فى ° سننه * فهو اللفظ الذى ساقه المصنف»› وقد جعل 

المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمى» وليس كذلك. فالمخرج وقف على سنده إلى 
الشعبى باللفظ نفسه عند سعيد). | 
انظر: إرواء الغليل (١/١۳١٠)ء‏ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليلء الشيخ صالح 
آل الشیخ (ص۸۰). 
(۳) انظر: الحاوي الكبير (۸/ ۸۷). 
)٤(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /٩(‏ ۴۳). 


سر مسائل الاجماع في أُبواب التبرعات والفرائض 


® [۹7-] ل يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معا . 
المراد بالمسألة: والمراد أنه إذا تيقن موت الغرقى أو الهدمى أ و من في 
حکمهم جمیعًاء ولم یعرف المتقدم من المتأخرء فإنهم لا يتوارون. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن من مات إثر 
موروثه بطرفة عين آن حقه في ميراث الأول مورونتًا قد ثبت› وا 
الميت الثاني واتفقرا آنه إن تيقن أنهما ماتا معا آنهما لا يتوارثان» 
واختلفوا إذا جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا؟]. 

ابن فدامة (١1۲ه)‏ قال في معرض كلامه على المتوارثين إذا ماتوا 
فجهل أولهم موتا : : [ولأن توریث کل واحد منهما خطاً يقیتًا؛ لأنه لا یخلو 

کن ان یکرت فر تھا ما او س اختهی به وتوریت ‏ السابق بالموت 
والمیت معه خطاً يقینا مخالف للإجماع فکیف يعمل به)“. 


المرداوي (١۸۸ه)‏ قال في كلامه على الغرقى ومن عمي موتهم : [الثانية 
لو تحقق موتھما معا لم يتوارثا اتفاق]". عبدالرحمن ابن قاسم (۱۳۹۲ه) 
قال: [(إذا مات متوارثان - کأاخوین لأب - بهدم» أو غرق أو غربة» أو 
نار) معا فلا توارث بينهما إجماعًا]. 

الموافقون على الإجماع : الحنفية“. والمالكية" والشافية". 

قال الماوردي ( (A0۹‏ والقسم الرابع أن يقع الشك فيهم فلا يعلم 
هل ماتوا معا ال ی لا يعلم المتقدم من المتأخر 
فمذهب الشافعي أنه يقطع التوارث بين بعضهم من بعض ويدفع قرات کل 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۹). (۲) انظر: المغني (۹/ .)١۷۲‏ 
(۳) انظر: الإنصاف (۷/ .)۲٥۹‏ 

() انظر: حاشية الروض المربع .)١۷١/١(‏ 

.)۷۹۸ /٩( انظر: المبسوط (۲۸/۳۰). حاشية رد المحتار‎ )٩( 

AV /N انظر: الحاوي الكبير‎ )۷( ٠ .)٥۸٩ /٦( انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : اتف آبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد 
E E‏ آیهم مات آولا ااك 
بعضهم من بعض› وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء به 
قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه i‏ وبه قضی زید 
في قتلى الحرة» وهكذا نقل عن علي له في قتلى الجمل وصفين»؛ وهر 
قول عمر بن عبدالعزيز وبه أخذ جمهور الفقهاء". 

قال العمراني (۸٥٥ه)‏ : وإن عُلم أنهما ماتا معا أو عُلم أن أحدهما 
مات أولاً ولم تعرف عينه» قال الشيخ أبو حامد : مثل أن غرقا في ماء فرئي 
أحدهما يصعد من الماء وينزل ولم يعرف بعينه» والآخر قد نزل ولا يصعد» 
فإنه يعلم لا محالة أن الذي يصعد وينزل لم يمت› وأن الذي نزل ولم يصعد 
قد مات» آو لم يعلم : هل ماتا في حالة واحدة» أو مات أحدهما قبل 
الآخر» فمذهبنا في هذه الثلاث المسائل ااا ان ا 
ولکن یرٹ کل واحد منهما ورثته غير المیت معه" 

قال الدسوقي (۱۲۳۰ه) : ولا وق بأن 
ماتا تحت هدم مثلاً أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فیقدر 
أن کل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من وره ٠‏ 


نل الإجماع: يستند الإجماع الیئ ان : : من شروط صحة الإرث› 
ثبوت حياة ES‏ ان ا .0 
الغرقی والهدمی» ومن في ر نهم ل توارئون. 
(1) الحاوي الكبير (۸/ ۸۷). (۲) المبسوط .)۲۷/۳١(‏ 


(۳) البيان في مذهب الامام الشافعي» ٠.۳۳/۹‏ () حاشية الدسوقي .)0۸۹/١(‏ 
)٥(‏ انظر: حاشية الروض المربع .)١۷١/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التيرعات والفرائض 


]٠١٥-۲۹۷[ ©‏ لا يرث المفقوة إلا الأحياءُ من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك. 


المراد بالمسألة: المفقود» هو: من انقطع خبره» فلم تعلم له حياةء ولا 
¥ 
م 


دالمفقرد في حكم الأحياء حت بعلم موت بق أو تمضي عليه مدة 
يغلب على الظن اأ نه لا يعيش مثلهاء» وفي هذه الحالة لا تتزوج امرأته» ولا 
يقسم ماله» ومن مات حال الانتظار الشرعي وقبل الحكم بوفاته من قبل 
القاضي فإنه لا يرٹ»› لأنه يغلب جانب حياة المفقودء فكأنه موجود. 

من نقل الاتفاق : ابن قدامة(٠۲٠ه)‏ قال: [واتفق الفقهاء على أنه لا 
يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك ولو 
بیوم]". 

الموافقون على الإجماع : الحنفية". والمالكية“ ٠‏ والشافعية“. 

قال الماوردي (١٥٤ه)‏ : فإذا مضت عليه مدة لا يجوز أن يعيش إليها 
قسم ماله حينئذ بين من کان حياً من ورثته» ولو مات للمفقود ميت يره 
المفقود وجب أن يوقف من تركته ميراث المفقود حتى يتبين أمره» فإن بان 
خا کان ار وإن بان موته من قبل رد على الباقين من الورثة» وكذلك 
لو اگل ال م" 

قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : فإذا مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إلى تلك 
المدة فإنه يحكم بموته» ويقسم میراثه بین ورثته» وإنما يعتبر من ورثته من 
يكوت بافا فى هذه الحالة ).ولا يرث أحد ممن مات قا هدا شا لاه إا 
al SS E E‏ 


(1) انظر: التعريفات (ص ۲۹۷)» وقواعد الفقه› البركتي (ص ۳۹۹)» حاشية الروض 


المربع .)۱۷١/١(‏ (۲) انظر: المغني (۱۸۸/۹). 
(۳) انظر: المبسوط (۳۰/ .)٥٥-٥٤‏ (6) انظر: الشرح الصغير .)۷١۱۸/٤(‏ 


.۸٩ /۸ انظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۷). (7) الحاوي الکبیر»‎ (o) 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


()1( 


المورث فلهذا لا یره إلا من کان باقياً من ورثته حین حکم بموته 

قال المرصلى ( (A۳‏ : من مات فى حال فقده ممن يرنه 
المفقود يوقف نصيب المفقود إلى أن يتبين حاله لاحتمال بقائهء فإدا مضت 
المدة ... ولم يعلم حاله وحكمنا بموته قسمت أمواله بين الموجودين من 
(۲) 
قال البهوتى (١١٠٠ه)‏ : ولا يرثه أي المفقود إلا الأحياء من ورثته 
ا “u‏ | ) 
وفت سم 

قال الدردير (١١١٠ه)‏ : فإذا ثبتت حياته أو موته فالأمر واضح» وإن لم 
يثبت ذلك - بأن مضت مدة التعمير السابقة - فيرثه آحياء ورثته غير 
المفة و2 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: قضاء عمر وعثمان في ميراث المفقود أن يقسم من يوم تمضي 
الأربع سنوات على امرأته» وول ها ارت انه ر وغر ا . 

عمل الصحابة فيمن فقتل يوم الجمل› وصمين › والحرة»› 
ودند » فلم يوروا أحدًا من صاحبه شيئًا إلا من علم آنه قتل قبل 


.٠٠١/١ الاختيار لتعليل المختارء‎ )۲( .)٥١-٥٤/۳١( المبسوط‎ )١( 
.)۷۱۸/٤( الشرح الصغیر‎ )٤( .۳۹۲ /٤ کشاف القناع»‎ )۳( 


(11۷) رواه: عبدالرزاق› في المصنف› > باب التي لا تعلم مهلك زوجها‎ )٥( 
.)٠١۹ /۳( انظر : شرح الزرقاني» على الموطا‎ 

(1) قدید» بضم أوله» قرية جامعة كثيرة الماء والبساتين › وسميت لتقدد السيول بها» وكانت 
فيها وقعت الخارجي الذي يقال له: طالب الحق مع أهل المدينةء وقتل خلقًا كثيرًا من 
أفاضل أهل المدينةء وقد رثت إحدى المدنيات قتلى قديد» فقالت : 

EE ETE EO اناا‎ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثالت: یمکن أن بستدل: ادا بالقاعدة المتفق عليها(الیقین لا يزول 
ا > فالأصل بقاء حياة المفقود» والموت مشكوك فيه فإذا حكم 
الحاكم بموت المفقود» ورثوه لكون التركة من حقهم› ومن مات قبل قبل الحكم 
عليه فإنه مات في فترة حياته الشرعية. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن المفقود لا يقسم ماله» ومن مات حال 
الانتظار الشرعي وقبل الحكم بوفاته من قبل القاضي فإنه لا يرث. 


(1) رواه: مالك في الموطأًء باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك (۳/ ٥٠٤۷)قال‏ مالك 
رحمه الله: (وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا 
وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم 
آیهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شیئا وکان ميراڻهما لمن بقي من 
ورئتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء). 

() انظر: القواعد الفقهية› > علي الندوي .)۳١(‏ وقاعدة التین لا بزول بالشك» د. يعقوب 
با حسین (۷۷). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض _- ) 


مسائل ا في میراث ث أهل الملل 


© ]44 -1 1 لا يرث الكافْرٌ المسام. ) ۰ 

المراد بالمسألة: أن المسلم الذي مات وخلف ا کافرًا ممن یستحق 
الإرث لو كان eS‏ والبنت» والآب؛ فإنه لا و وذلك 
لاختلاف الدين. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [لأنه إجماع من 
الفافين كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم وهي الحجة القاطعة 
الرافعة للشبهة]". وقال: [مع إجماعهم أن اا ات اا 

السرخسي (۸۳٤ه)‏ قال: 1لا حلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال» 
وكذلك لا يرث اا e‏ اكد ا وهو مذهب 
ااا م 

البغوي (١٠١ه)‏ قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.. 
والعمل على هذا عند أهل العلم RE e‏ 

- ابن رشد (٥۹٥ھ)‏ قال : [فمنها آنه أجمع المسلمون ۴۳ أن الکافر 
لا یرٹ لام لقوله تعالی : ان يصون 8 قن کن کم مَس من اش 


(1) إلا الولای ذف فیرٹث المسا من الكافرية: والكافر i‏ لن u‏ ق 

شعبه من الرق» فعن جابر مرفوعًا : (لا يرث المسلم النصراني إلا أن یکون عبده أو 

أمته) حديث رواه: الدارقطني› في السنن )۷٤ /٤(‏ ) ) 

انظر: شرح منتھی الإرادات» البهوتي (€/ an (TY‏ 4 ا 

(۲) انظر: التمهید .))٩ /۱٦۲(‏ (۳) انظر : المصدر السابق /۲٤۳(‏ ۹)). 
)٤(‏ انظر: المبسوط )٥( .)١ /٠١(‏ انظر: شرح السنة (۸/ .)١١٤‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


[السّاء: ]1٤١‏ ولما ثبت من قوله ية : (لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسله) واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم 
ال 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال: [وأجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث 
المسلم» وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر]". 

النووي (١۷٦ه)‏ قال: [أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث 
المسلم]“. ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا 
يرث المسلم» ولا يتزوج الكافر المسلمة)“ . 

الشربيني (۹۷۷ه) قال: [وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث 
ا وقال أيضًا: [وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث 
ا الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ قال: [لا يرث المسلم من الكافر ولا 
الكافر من المسلم قال في البحر: إجماعا]“ عبدالرحمن بن قاسم 
(۹۲ه) قال: [وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع]". وقال: [(ولا) 
يرث (الكافر المسلم..) باتفاق المسلمين)'. 


(۱) سيأتي تخریجه. (۲) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٠٠١‏ 

)۳( انظر: المغني (۹/ .)٠١٤‏ 

.)۱٩۱٤( انظر: شرح صحیح مسلم» (۲/۱۱٥)ء رقم‎ )٤( 

(۵) انظر: مجموع الفتاوی )۳٣/۳۲(‏ وسئل في مجموع الفتاوی (۳۲/ ٣۳))عن‏ رجل آسلم هل 
يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ فأجاب : 1لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له 
عليهم في الميراث؛ فلا يزوج المسلم الكافرة سواءٌ كانت بنته أو غيرهاء ولا يرث كافر 
مسلما ولا مسلم کافرًا» وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف]. 

() انظر: مغني المحتاج (۳/ .)١٤‏ (۷) انظر: مغني المحتاج (۳/ .)٠٠٥-۲ ٤‏ 

(۸) انظر: نیل الأوطار .)۱۹۳/١(‏ 

(۹) انظر: حاشية الروض المربع .)١۱١۹/7(‏ 

.)١۷١/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من 
الظاهرية. ) 
قال الماوردي (١٠٤ه)‏ : الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا برٹ 
الكافر» وهو قول ا 
قال ابن حرم (0٤ھ)'‏ : ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الس 
المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله 
فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتداً أو قتل مرتداً آو لخ 
بدار الحرب» وکل من لم یظفر به من ماله حتی قتل آو مات مرتدا فلورثته 
E‏ فان رجع إلى e‏ إن مات 
ر 
لكانر تق المسلم بالولاء ا مل بک 
SA‏ 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عة اذل مها 
الأول: عن أسامة بن زيد وي أن النبي ييه قال: (لا يرث المسلم 
ولا ا ا “. وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث 


SS‏ عن أسامة بن زيد و أنه قال: يا رسول الله ية آين تنزل في 


(۱) انظر: المحلی .)۳٠٤/۹(‏ (۲) الحاوي الكبير» ۷۸/۸. 
(۳) المحلی )٤( ) .)١٤/۹(‏ كشاف القناع› 1/٤‏ 
(ه) الشرح الصغير» ۷٠٤/٤‏ 

(0) رواه: البخاري» رقم »)1۷1٤(‏ ومسلم› > کتاب الفرائض»› رقم (2(. ` 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دارك بمكة؟ فقال:(وهل ترك عقیل من رباع أو دوں). 

وجه الاستدلال: ا وا رر اا اا اب رق ر 
جعفر ولا علي وا شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين» > وكان عقيل وطالب 
کافرین'". 

الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله لله قال: 
(لا یتوارٹث آهل ملتین شتی)". 

وجه الاستدلال: أن الکافر لا يرث e‏ والسسلم لا لا يرث الكافر 
لقطع الولاية بينهما eT‏ 

الرابع: ر ع ات کا وا اا وا 2 
ابن الخطاب أن يورثە وقال: (يرٹها أهل دينها)“. 

النتيحة: صحة الإجماع في أن الكافر لا يرث قریبه السلم. ‏ 
][۱١۷-۲۹۹[ ©‏ المرتد لا يرث قريبه المسام. 

المراد بالمسألة: المرتد هو: المنتقل عن الإسلام إلى دين آخر أو إلى 
لا دين»ء وقيل: : الردة: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل 


فإذا مات له قريب مسلم ممن یرثه» فإنه یمنع من توریثه» واختلف 


(۱) رواه: البخاري رقم »))۱0٥۸۸(‏ ومسلمرقم .)۱۳١۱(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۳/ .)٤٥١‏ 2 

(۳) رواه: الترمذي رقم )۸ ۰) وأبو داود رقم (۲۹۱۱) e e‏ رقم (۲۷۳۱)» 
وصححه الترمذي والألباني.انظر: سنن ابن ماجة» رقم (tv)‏ 

.)٠٠١ /۹( انظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفرائض»› من 8 لا يرث د السلم رقم 
.(*A4)‏ 

(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ۳۷۸). 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الفقهاء في الود مات وا ية قە السك : 
من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ قال: [واختلفوا في مال المرتد 
أین يصرف ؟ وهل يورث بعد اتفاقهم كما وا الوا 
ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [لا نعلم خلانًا بين أهل العلم في آن المرتد 
لايرت اخداا". ي e‏ 
النووي (۷ه) قال: [وأما المرتد؛ فلا يرث المسلم بالإجماع]“ 
القرافي (٤۸٦ه)‏ في كلامه على المرتد قال: [واتفقوا على آنه لا يرث ورته 
الساس ا o.‏ 
الموافقون على الإجماع: الحنفية" ابن حزم من الظاهرية"“› 
ل ل د 
قال ابن حزم (٩٥٤ه)‏ : ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
المرثد اوغيز المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله 
فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتداً أو قتل مرتداً أو لحق 
بدار الحرب» وکل من لم يظفر به من ماله حتی قتل أو مات مرتداً فلورثته 
من الكفارء فإن رجع إلى الإسلام فهو له آو لورثته من المسلمين إن مات 
قال السرخسي O TT‏ 
ولأنه جان بالردة وهذه صلة شرعية فالجاني على حق الشرع يحرم هذه الصلة 


.)٠١ /۷( انظر: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» ابن المنذر‎ )١( 


(۲) انظر: الافصاح (۲/ 4۳). (۳) انظر: المغني (۹/ 104(.- 
)٤(‏ انظر: شرح مسلم» »)٥٤/۱۱(‏ رقم .)۱٩۱٤(‏ 

.)۴۷/۳١( انظر: المبسوط‎ )0( .)۲١/۱۳( انظر: الذخيرة‎ )٥( 
.)۱۹۳/٩( انظر: نیل الأٌوطار‎ )۸( .)٠*٤ /۹( انظر: المحلی‎ )۷( 


.)"٠٤/۹( المحلی‎ )٩( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عقوبة عليه كالقاتل بغير حق. 
قال العمرانى (۵۸٥ه)‏ : المرتد کافر» ولأنه لا یرٹ بحال» فلم یورٹ 
قال الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ : قال ير : ' نرٹهم ولا يرونا " فلا لعله 
أاراد الان جا رالاعا 


مستند الإجماع: وشل الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول خو اسان بن زيد وؤ أن النبي بل قال: (لا يرث المسلم 
الكافر؛ ولا الكافر المسلم)“ . وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث 
بين المسلم والكافر» والمرتد عن الإسلام كافر. 

الثاني : عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده أن رسول الله له 
قال :(لا يتوارث أهل ملتين شتى) . وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث 
المسلم» والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهماء والمرتد من 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرتد لا يرث قريبه السلم. 
]۸-١١١[ ©‏ المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب. 

المراد بالمسألة: أن من ارتد عن الإسلام فماله محبوس» فإن عاد إلى 
الإسلام عاد إليه مالهء وإن لم يعد» أو عاد فلحق بدار الحرب» فماله محل 
حلاف ين الفقهاب فالمالكية والشافعية والحنابلة أن ماله فيء لبيت مال 
المسلمين» وذهب الحنفية أن ما كسبه قبل الردة لورثته» وما كسبه بعدها 


(۱) المبسوط (۳۰/ ۳۷). | 
(۲) البيان في مذهب الامام الشافعي» ٠.۱۸/۹‏ (۳) نیل الأوطار .)۱۹۳/٦(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. )٥(‏ سبق تخریجه في (ص٩۹٩۷).‏ 
() انظر: المغني ۹/۹0). حاشية الروض المربع (IAT /D‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


IE 


من نقل الإجماع: ابن المنذر(۹۸١۳ه)‏ قال : [وأجمع کل من نحفظ عنه 
على أن المرتد بارتداده لا یزول ملکه من ماله» وأجمعوا أن برجوعه إلى 
الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار ا 


E RTE CO الموافقون على الإجماع:‎ 


0 وابن حرم من الظاهرية‎ ¢ EY 


قال الماوردي (١٥٠٤ه)‏ في كلامه عن المرتد : فإن رجع مسلماً رجع 
بما وجد من أعیان ماله على ورثته» ولم یرجع بما استملکوه ولا يرجع في 
ا (A)‏ 
عتتق أمهات آولاده ومدبریه . 


المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله 

بدار الحرب»› وکل من لم یظفر به من ماله حتی قتل آو مات مرتدا فلورثته 
4)7( 

لها 


قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : في ميراث المرتد إذا قتل أو مات أو لحق 


)١(‏ انظر: الأم /٤(‏ ۸۷)ء وشرح السنة (۸/ ١٠۳)ء‏ والحاوي الکبیر »)۴۳۳/۱١(‏ ورد 
المختار /٦(‏ ۷1۷)ء والاستذکار (١۸۸/۱٤)»والمغني .)٠١۹/٩(‏ 

(۲) انظر: الإجماع (ص٤۱۷)وقال‏ أيصًا: [وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا 
تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه]. 

(۳) انظر: المبسوط» السرخسي /۳١(‏ ۴۷). 

.)٤١١/۲( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٤( 

. )1٥۹/٩( انظر: المغني‎ )0( .)١٤١ /۸( انظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 

(۷) انظر: المحلی (۹/٤٠۳)ء‏ مسألة رقم .)١۷٤٤(‏ 

(۸) الحاوي الکبیر .)۱٤۷١/۸(‏ (4) المحلی .)۳۰٤/۹(‏ 


مسائل الاجماع ذ في أبواب التبرعات والفرائض 


زوجته من ذلك إذا كانت مسلمة ومات المرتد وهي في العدة. ٠‏ 

قال ابن رشد (٥۹٥ه)‏ : وآما مال المرتد إذا قتل أو مات فقال جمهور 
فقهاء الحجاز : هر لجماعة المسلمين ولا يرنه فرابته› وبه قال مالك 
والشافعي وهو قول زيد من الصحابةء وقال أبوحنيفة والثوري وجمهور 
الكوفيين وكثير من البصريين : يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود 
ن الضاة وعلي 0 

قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ : وإن رجع المرتد إلى م تل 
الميراث فسم ل 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: أن المرتد صار بردته حربًا على 
المسلمين › فیکون حکم ماله کحکم مال الحربى › هذا إن مات على ردته» 
وإلا فماله موقوف» فإن عاد ا الإسلام فهو له» فتجري عليه آحکام 
الح 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله 
مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب. 
® [۰۹-۳۰۱] المرتدون لا e aS‏ 

المراد بالمسألة: أن المرتدين عن الإسلام إذا ارتدوا إلى لا دين فلا 
يتوارئون فما ينهم › لو کانوا بعضهم یرٹ بعضا» وذلك لان الوذه الست : 
ا وأما إذا ارتدوا إلى ملة؛ كاليهودية» والنصرانية فهل يتوارثون؟ 
فقياس المذاهب القائلين بتوارث أهل الملة الواحدة أنهم يتوارثون. 


.)١۷ /۳١( المبسوط» السرخسي‎ )١( 
.)٠٥۹/۹٩( المغني‎ )۳( e بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )۲( 
.)۷۹٩ص(‎ : انظر‎ €3 

.)۲٣۹١/۳( انظر: شرح معاني الآثار‎ )٥( 


مسائل الإ جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع: الطحاوي (١۳۲ه)‏ قال: [فلما ا 
بملة» ورأيناهم مجمعين E‏ > لأن الردة 
ت 

الموافقون على الإجماع: : الحنفية CS TP‏ 
اا 

قال الماوردي (' ٤م)‏ : فأما إذا الزوج دونها بعد طلاقه وفي 
مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه› وقال أبوحنيفة ومالك ترثه» وفرق أبوحنيفة 
بین ردتها وردته» بان ردتها اختيار منها للفرقة وليس ردته اختيار فيها لذلك› 
وهذا الفرق فاسد» لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حال لو مات فيها لم 
ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته» ولو ارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت 
لم يرثها الزوج. الا ا نها لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن 
الميراث كما RR‏ وهذا خطاً من وجهين : 
أحدهما : أن المرتد لا يورث. 

والثاني : أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث i‏ 
أعظم من ضرره على الوارث وليس كالطلاق الذي ل قيرر كله ف 

قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ في كلامه على زوجة المرتد : : وإِن كانت قد 
رتدت معه لم یکن لها منه میراث» کما لا پرثه آقاربه من المرتدين لما بين 
أن المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدا”. f‏ 
قال ابن رشد (٥۹٥ه)‏ : وما مال المرتد إذا قتل أو مات فقال جمهور 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار .)۲٦٦/۳(‏ 

(۲) انظر: المبسوط» السرخسي /٠١(‏ ۴۷). 

)۳( انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤١١‏ ) ا 

.)٠١۹/۹٩( انظر: المغني‎ )٥( .)١٤١/۸( انظر: الحاوي الکبير‎ )٤( 

(1) الحاوي الکبیر (۸/ .)٠١١‏ (۷) المبسوط» السرخسي .)۴۷/۳١(‏ 


مسائل الاجماع قي أبواب التيرعات والفرائض 


فقهاء الحجاز : : هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته» وبه قال مالك ٠‏ 
والشافعي وهو قول زيد من الصحابة» وقال أبوحنيفة والثوري وجمهور 
الكوفيين وكثير من البصريين : يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود 
اشا وعلي . 

قال ابن فدامة (١۲٦ه)‏ : ولو ارتد متوارثان» فمات أحدهماء لم يرثه 
الآخرء فإن المرتد لا يرث ولا يورث› وإن رجع المرتد قبل قسم الميراث 
ف 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: أن الردة ليست لها ملة". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرتدين لغير ملة لا يتوارثون بينهم. 
® ]؟-.1[ يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة . 

المراد بالمسألة: أن للكفار حالتين في الميراث: 

الأولى: أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهودي مثلاً مع اليهودي» 
والنصراني مع النصراني» ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من 

والثانية: أن تختلف أديانهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو 
الوثنيين؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض› 
ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟ 

وعليه فإن وحدة الدين بالنسبة للكفار بين الوارث والموروث 9 تمنع 
الإرث» فيرث النصراني من النصراني» ا يرث اليهودي» والمجوسي 
يرث المجوسي. 

وكذلك اتفقوا على وحدة الدارء فإذا اختلفت الدار فقد اختلف الفقهاء 


.)٠١۹/۹( المغني‎ )۲( .)٤١١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
(Y4 / انظر : رد المحتار على الدر المختار‎ (۳) 
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في حكم توريثهم» ولیس فيها إجماع'. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن النصراني يرث 
النصراني»› وأن المجوسي يرث المجوسي › وأن اليهودي یرٹ اليهودي]". 

البغوي (٦0۱م)‏ قال : [فآما الكفار فيرٹ بعضهم من بعضص مع اختلاف 
مللهم كاليهودي من النصراني» والنصراني من المجوسي والوثني» لأن الكفر 
كله ملة واحدة» واختلاف الملك فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام هذا 
قول عامة أهل العلم]". 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة 
بعضهم بعصّاء واختلفوا فى توريث الملل المختلفة]“ . ابن قدامة (١٠1ه)‏ 
قال: [فأما الكفار؛ فيتوارثون إذا كان دينهم واحدًا لا نعلم بين أهل العلم 
فيه خلاقا]. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 

قال السرخسى (۸۳٤ه)‏ : الكفار يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي 
يتوارث بمثلها المسلمون فيما بينهم. 

قال العمراني (۸٥٠ه)‏ : ويرث الكافر من الكافر إذا اجتمعا في الذمة 
أو في الحرب“ ا 

قال البهوتى (١١٠٠ه)‏ : ويرث الكفار بعضهم بعضا إن اتحدت ملتهم؛ 
وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافيا"“ 


.)۲٤٠١ /٦( وما بعدها)» تبيين الحقائق‎ ۱٥۹ /۹( انظر: المغني‎ )١( 


(۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۸). (۳) انظر: شرح السنة (۸/ .)"٠٤‏ 
(6) انظر: بداية المجتهد (۲/ )٥( .)٠۳‏ انظر: المغني .)٠١١/۹(‏ 


(۸) البيان فى مذهب الامام الشافعي» ۱۷/۹. () كشاف القناع» .٤٠١/٤‏ 
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قال الدردیر (١١۲١ه)‏ : غير اليهرد والنصارى ملة واحدة فيرث بعضهم 
1( 


مستند الإجماع: پستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قال كة: ل كفروا يعض ارلا بعض إلا تفعلوه تك وة 
ف آلارض وساد کب € [الانئاں: ۷۲]. 

وجه الاستدلال: أن الكفار لما كان بعضهم وليّا لبعض» انهم يتوارتون 
فيما بينهم إذا كانوا من ملة وأاحدة. 

الثاني : عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله َه قال : 
(لا یتوارث آهل ملتین شتی)". وجه الاستدلال: آن فيه منع توارٹ آهل 
ملتين مختلفتين» وأما أهل الملة الواحدة فيتوارثرن" 

النتيجة: صحة الإجماع في أن أهل الملة الواحدة من الكفار يتوارثون 
© [۳۰۳-[] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا . 

المراد بالمسألة: أن الطفل يتبع والديه في أحكام الدنياء فإذا كان بين 
آبوين مسلمین فيرڻهم ۰ ویرثونه» وإن کان بین مشركين فحکمه أيضا حکمهما 
في الميراث. | 

من نقل الإجماع: - ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن حكم 
الطفل حكم أبويه إن کانا مسلمین؛ فحکمه حکم أهل الإسلام» وإن کانا 
مشر کین ؛ فحکمه حکم أهل 2 يرنهم ویرتونه» ویحکم في ديته إن قتل 
حکم و 


ابن حزم(٩٥٤ه)‏ قال : [واتقفقو موا أن من أسلم آبوه وأمه جميعًا وهو غير 


)١(‏ الشرح الضغيرة N۱4 /٤‏ (۲) سبق تخریجه. 
(۳) انظر: شرح السنة )٤( . .)۳١٤/۸(‏ انظر: الإجماع (ص4۷). 
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بالغ؛ فإن الإسلام يلزمه]"" ابن عبد البر (۳٠٤ه)‏ قال: [اجمم . علماء 
الملمين أن من ولد بين أبوين ملم ولم يبلغ حل الاختيار والتمييز؛ 
فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين› 
وآن ديته إن قتل مثل دية E‏ 

الموافقون على الإجماع : : الحنفية"» والشافعية“ E‏ 


قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : فإن ارتد الزوجان معا ثم ولدت منه ثم مات 
المرتد فلا ميراث لها منه وإن بقي النكاح بينهماء وأما الولد فإنه إن ولدته 
لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتد فله الميراثء لأنا تيقنا أنه كان موجوداً في 
البطن حين كانا مسلمين› » نکان محکوماً له بالإسلام؛ ثم لا یصیر مرتدا ر5 
الأبوين ما بقي في دار الاإسلام» ا یثہبت ابتداء بطریق تبعیته 
الدار فلأن يبقی أولی› وإذا بقي الولد مسلما کان و الورثة› فأما إذا 
ولدته e Pe‏ ارتد فلا ميراثء ولأن النكاح قائم بينهما 
وإنما يستند العلوق إلى أقرب الأوقات» وأقرب الأوقات بعد ردتهماء وإدا 
علق الولد من ماء المرتد ابتداأء یکون مرتداً معهما لاأنه إنما يعتبر تبعية الدار 
في بقاء حكم الإسلام فأما في الابتداء في اللا ا اواو 

قال ابن قدامة (' A۰‏ : ولو ارتدا اا ولهما أولاد صغار لم 
e‏ ولم يروا منهم شيئاء» ولم يجز استرقاقهم لحقوهم 
بدار الحرب أو لم يلحقوهم a. ٠٠‏ 

يستند الإجماع إلى ما ورد: ٠‏ عن آبي هريرة له أن رسول اه ڳلا 
قال :(كل مولود يولد على الفطرة» ااا وینصرانه» کما تنتج ابل 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۹۳). (۲) انظر: ا (YT /YY)‏ 
(۳) انظر: المبسوط )٤( .)۴١ /۳١(‏ انظر: مغني المحتاج (۳/ 4 ). 
(ه) انظر: حاشية الروض المربع ES .)۱۸١ /١(‏ 

` ۹ المہسوط (۳۰/ ۳۷ - ۴۸). (۷) المغني‎ )٦( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


بهيمة جدعاء جمعاء» هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول اللهء أفرأيت 
من يموت وهو صغیر؟ قال:(الله أعلم بما کانوا عاملین). 

وجه الاستدلال: أن النبي يا بين أن حكم الطفل في الدنيا حكم 
ويه فمن کان بین آبوین کافرين ألحق بحکمهما» ومن کان صغيرًا بين 
اوت ا ال بحكمهماء وتجري أحكام الدين عليهى". 

التتيجة: صحة الإجماع في أن حكم الطفل حكم أبويه من جهة الميراث 


إسلاما وكفرًا. 
]۲-۳۰٤[ ©‏ إذا عقد المجوسي على ذات محرم ونحاكموا إلینا لم يتوارثا من 
طريق الزوجية . | 


المراد بالمسألة: أن المجوسي”" إذا عقد على ذات محرم ممن يرثهاء 
ثم أسلما» ومات أحدهماء وتحاكموا إلينا فإنه لا يرثها بالزوجية لأنها باطلة 
في جميع الشرائع ٠‏ وإنما يرثها بأصل القرابة كأن تكون أمه» و أخته. 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (١٭€0ھ)‏ : فإن اجتمع فيه عقد نکاح 
وقرابة سقط التوريث بالنكاح لفساده» وتوارثوا بالقرابة المفردة بالاتفاق'. 


ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا لا نعلم بين علماء 


(1) رواه: البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم 
۰)۸ ومسلم» کتاب القدر» باب معنی كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمین» رقم .)۲۹٥۸(‏ 

(۴) انظر: مغني المحتاج (۳/ .)١٤‏ 

(۴) المجوس: بفتح فضم من مجس واحدهم مجوسي منسوب إلى المجوسية» وهم قوم 
يعبدون النار والشمس والقمر» وينكحون المحارم. ) 
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ۲۲۲)ء معجم لغة الفقهاء (١٠٤)ء»‏ غريب القرآن 
والحديث (ص٤٤).‏ 

.٠١٤/۸ الحاوي الكبير»‎ )٤( 
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المسلمين خلافًا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم» فأما غیره من 
الأنكحة؛ فكل نكاح اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به 
سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أم لم يوجد» وما لا یقرون 
عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به» والمجوس ور في هد سواء]. 
النووي (۷ه) قال في معرض في كلامه على ميراث المجوسي: 
[ینکح بعض محارمه.. قال: ولا يرون بالزوجية بلا حلاف لبطلانها]". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا OE e‏ 
AR‏ 


وصورنه فما إدا المجوسي امه به فولدت له ينغا 5 مات المجوسيء فقد 
شیا » ولا الابنة بالأختة لا لن الأحت للام ل ترٹ مح الابنة ولک 
للام السدس باعتبار الأمومة» وللاإبنة النصف› والباقي للعصبة› فإن لم 
يكن له عصبة فالباقي رد علیهما اغ 

قال الدردير (۱١۲٠ه)‏ : وحكم بينهم أي بين الكفار بحكم الإسلام إن 
ترافعوا إلا فیجب الحكم بيهم ٠‏ قوله تعالی : فان جاو لک اک 
بن 1 َس r‏ [المّائدة: »]٤١‏ فمنسوخ الحک”. 

ماد الإجماع: e‏ الإجماع إلى عدة أدلة»ء منها: 


.)٤٥ /٦( انظر: روضة الطالبين‎ )۲( .)۱١٥ /٩( انظر: المغني‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط (۳۰/ .)۳١-۳٣١‏ 

E ولم أجد نصًا صريخًا عند المالكية في حدود اطلاعي مما‎ )٤( 
ا . انظر: ا‎ 
„(o0۸ 

.۷٠١/٤ الشرح الصغيرء‎ )١( .)۳١-۳١ /۳۰( المبسوط‎ )۵( 
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الأول: ال a‏ : حرمت ا 2 ا ۹ م وبتاکم ر او 
وڪم ا وتات الخ وتات الت وڪم الى 9 
4 2 


رأخوڌڪم ا ا RE‏ وربپبڪم ۱ اتی و ي حجورڪم من 
یکم ای لئم بھی ین لم ککووا کشر بهت لد جص 
يڪم وليل e‏ بن اساي ت جوا ب 
لصن لإ LS‏ ایک اله کان عھورا ریا ®4 [الشساء: .]۲٣‏ 


وجه الاستدلال: أن العبرة بما في عقيدتنا إذا تحاكموا إلينا» وفى 

الثانى: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين» فإذا عدمت 
أحداهما تعينت الأخرى» وجهة الزوجية هنا باطلةء» فيرث بالأخرى. 

النتيجة: صحة الإجماع على عدم توريث المجوسى» إذا عقد على ذات 
محرم من طريق الزوجية» ويورث من غيرها. 
]۳-۳۰١[ ©‏ المجوس يرثون بأقرب القرابتين . 

المراد بالمسألة: أن المجوس إذا نتج عن نكاح المحارم أكثر من قرابه 
فإنهم يتوارثون بأقرب القرابتين › إن لم تكن إحدى الجهتين حاجية للآخرى؛ 
کأم هی جلة؛ کان نظا مجو سی آمه فتلد ولدًا فھی آمه وأم آبيه ؛ فترٹ 
ئالامومة ل نالجدودة | 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن المجوس يرثون 
زات القرابتين» واختلفوا في الأخرى أيرثون بها أم لا]“ المطيعي 
(٤ه)‏ قال: [إذا ا E‏ 2 | إلى مور فانه يورٹ 


(1) انظر: المجموع شرح المهذب .)١١۳/١١(‏ 
(۲) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۸). 
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عت اا ل ران اا 
الموافقون على الإجماع: a E‏ 


قال الماوردي ٠ ٠'(‏ ه) : إن اجتمع في ف اا الواحد منهم قرابتان 
بنسب توجب كل واحدة منهما الميراث› فإن کانت إحداهما تسقط الأخرى 
کم هي جدة؛ أو بنت هي خت لأم» ورثت بابتتها وألغيت المحجوبة منهما 
إجماعاًء وإن كانت إحداهما لا تسقط الأخرى کام هي آخت و أخت هي 
ت احا ااي مل رت ا ت ا ا .... قال 
الشافعي : أورثها بأثبت القرابتين وأسقط الأخرىء ولا اع ن 
الميراثين (o),‏ 


قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : قال عمر وعلي ڪا في المجوسي إذا کان له 
قرابتان فإنه یس يستحق الميراث بهماء ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد 
کافتراقهما في شخصين» وهو قول علمائنا رحمهم الله» وکان ابن مسعود 
رضي عنه يقول : لا يرث الواحد بالقرابتين وإنما يرث بالأقرب منهما . 
فإذا تزوج المجوسي ابنته فولد له ولد» وللمجوسي ابنة آخرى» ثم مات 
المجوسي»› ثم مات هذا الولدء فقد مات عن ام هي أخته انه وعن خت 
أخرى لأب» فلو اعتبرنا السببين في حق شخص واحد لكان للام السدس 
بالفريضة فتكون حاجبة لنفسها من الثلث إلى السدس وذلك لا يجوزء إدا 
عرفنا هذا فنقول لما تعذر توريثه بالسببين رجحنا الأقرب منهما لأن الإرث 


/۸) انظر: المجموع شرح ا 41/170( وقال الماوردي في الحاوي الكي‎ )١( 
قالوا يرث : (بأثبت القرابتين).‎ ٥ 
5 انظر: المبسوط (١۳/٤)ء اللباب في شرح الكتاب‎ )۲( 
.)٥٥۸ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص‎ )۳( 
وفي المذهب ا الأولى: (يرث بھما‎ )۲۳٣/١ انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )٤( 
.٠٦٠١ - ۱٦٤/۸ الحاوي الکبیر»‎ )٥( جمیعاء وعنه: يرث بآقوی القرابتين).‎ 
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ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها. 

قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ : والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان : a‏ 
مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتاً ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان. 
ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئاً في قولهم جمي". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول آه الام اجسشت على الإرت باحس الج ا خت 
آحداهما تعینت الأخری ^“ 

الثاني : بآنهما قرابتان» لا يورث بهما في الإسلام» فلا يورث بهما في 
غيره» كما لو أسقطت إحداهما الأخرى. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد وإسحاق"» 

فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين. 

وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود وء أنهما قالا في 
المجوسي : (يورث من مكانيين)". 

النتيحة : عدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه 
ممن يرهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة. 
][٤-۳١١[ ©‏ الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث. 

المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره» وقسمت التركة ثم أسلم 


.٠٦۸/۹ المغني‎ )۲( .)۳٤ - ۳۳ /۳١۹( المبسوط‎ )۱( 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب )٤( .)۱١۱۳/١١‏ انظر: المغني .)١١١/۹(‏ 

() انظر: مسائل أحمد وإسحاق» رواية منصور الکوسیج (ص‌۱۷۹"). 

(0) انظر: الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف» ابن المنذر .)٤۷٦/۷(‏ 

(۷) رواه: البيهقي» في السنن الكبرى .)٠١ /١(‏ قال البيهقي : (الروايات عن الصحابة في 
هذا الباب ليست قوية). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض ا 


بعد ذلك فلا شيء له لأنه غير مخاطب حال تقسيم التركة. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ قال: [واتفقوا أن من کان کافرًا 
ولم يسلم إلا بعد قسمة الميراث؛ فإنه لا يرث قريبه المسلم]"" المطيعي 
(٤٠۲٠ه)‏ قال: [فإن أسلم الكفار أو أعتق العبد بعد قسمة الميراث لم 
يشاركوا في الإرٹ بلا خلاف] .| 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» E I‏ 


بعد موت مورثه المسلم N‏ وكذلك إن کان مورثه على غير 
دين الاسلام» فقال الجمهور : إنما يعتبر في ذلك وقت الموت» فإن كان 
اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه لیس بمسلم لم يرثه أصلاً سواء آسلم قبل 
قسم الميراث أو بعده» وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام» وكان 
الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامه قبل القسم أو 
بعده» وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة : المعتبر في ذلك يوم 
ال 

قال القرافي (۸6ه) : قال ابن يونس : إن أسلم قبل القسم أو عتق 
العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت» وعن عمر 
وعشمان وا يرثان نظراً لعدم القسمةء واتفقوا بعد القسم على عدم 
E O‏ 


قال ابن قدامة (١۲ه)‏ : ... فآما إذا قسمت التركة» وتعين حق كل 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص٤۷١).‏ 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)٠١/١١(‏ ) 

(۳) انظر: حاشية رد المحتار )٤( .)۷١۷ /١(‏ انظر: المدونة الکبری .)٥۹٩/۲(‏ 
)٥(‏ انظر: المبدع في شرح المقنع .)١۳١/١(‏ () بداية المجتهده ."١١ - ۳٣۰/۲‏ 
(۷) الذخيرة» .۲١۱/١۳‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والقرائض 


وأو ثم آسلم» فلا شيء له» وإن كان الوارث واحداً فإذا تصرف في 
التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتي'. 
قال ابن عابدين (۲١٠٠ه)‏ : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورف“ ٠‏ 
مستند الإجماع: فنشل الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن أسامة بن زيد و أن النبي يي قال E‏ يرث المسلم 
الكافر؛ ولا الكافر المسلي)". وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث 
بین والكافر» ا تعد ٣‏ المرات کان کافرًا فبل 
أاستحقاقه 

الثاني : ولان الملك قد انتقل بالموت إلى و > فلم يشارکهم من 
أسلم بعدما اقتسموا. 

النتيحة: صحة الإجماع في ن الكافر إذا اسلم 5 قسمة ٠‏ الميراث فانه 
OTR‏ 
@ ]0-۷[ إذا ألم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث. 


المراد بالمسألة: ا و ا ولم تة ا 
أسلم بعد ذلك فإنه ت 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (١٥٤ه)‏ : ا انا 
Gs‏ أسلم» > فإن كان إسلام النصراني قبل موت آبيه ولو 
بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع ... ومن الفقهاء أبوحنيفة 
ومالك وأكثر الفقهاء . .. أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن 


(0) 
(1) المغني» .٠١١/۹‏ (۲) حاشية رد المحتار .)۷١۷ /١(‏ 
(۳) سبق تخریجه. )٤(‏ انظر: المغني (۹/ °( 


.۸١ /۸ الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض — 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وروى ابن عبد البر» بإسناده في : التمهيد» 
عن زيد بن قتادة العنبري› أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام» 
فورنته آختي دوني ۰ وکانت على دینه» ٹم إن جدي أسلم» وشهد مح النبي 
يا حنيناء فتوفي» فلبثت› سنة» وكان ترك ميراثاء ثم إن أختي آسلمت› 
فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رن له فحدثه عبد الله بن أرقم» أن عمر 
نشی آنه من الم على مبرات قبل أن یقسم» له تصیه؛ فقضی به شمان 
فذهبت بذاك الأول» وشاركتني في هذاء وهذه قضية انتشرت فلم تنكر 
فكانت إجماعًا]“ 


الموافقون على و أحمد في إحدى الروايتين عنه› ا 


قال ا : قال ابن a r‏ اا أو عتق 


وعشمان ون ر يرثان نظرا لعدم ٤ O‏ 


قال ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ : لا يرث ... ولا ا إلا ان ب 
قبل قسم میراثه ف ل این عابدین a‏ : قال أحمد : إذا أسلم 
الكافر قبل فة التركة ور | 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ا 


الأول: عن ابن عباس وا قال : قال النبي ل :(كل قسم في الجاهلية ؛ 
نهو على ما قسم» وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام)". 


)١(‏ انظر: المغني »)۱١1/۹(‏ ونقل o‏ في الشرح الكبير 


(7۲/۷). 
(۲) انظر: المصدر السابق. . (۳) الذخيرة» ۲۱/۱۳. 
)٤(‏ المبدع في شرح المقنع» ۲۳۱/۲. (ه) حاشية رد المحتار (۷1۷/7).. 


(0) رواه: آبو داود رقم »)۲۹۱٩(‏ وابن ماجه رقم »)۲۷٤۹(‏ وصححه الألباني. انظر : سنن 
ا داود» رقم (۲۹۱). : 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن ما فسم من الأموال حال اسلا م الوارث فهو له. 

الثاني : عن ابن عباس وي قال: قال النبي يا: (من أسلم على شيء 
ھول ا ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن المانع من الإرث قد زال» وهو الكفرء قبل قسمة 
التركة» فاستحق أن يرتٹ. | ) 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية") 
الا وا ورواية عند الحنابلة ٠‏ فذهبوا إلى أنه لا يرث 
لن العبرة بوفاة المورث» لا بتقسيم التركة. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أسامة بن زيد وجي أن النبي بي قال: (لا يرث المسلم 
الكافر؛ ولا الكافر المسلي)". وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث 
بين المسلم والكافر» والذي أسلم بعد المورث كان كافرًا قبل استحقاقه» 
لأن العبرة بموت المورث لا بتقسيم التركة. 

الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين» فلم يشاركهم من 
أسلم ولو قبل قسمة التركة". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث 
إنه يرث شئًا. 


(1) رواه: البيهقي› في السنن الکبری» كتاب السير» باب من أسلم على شيء فهو له /٩(‏ 
1۳{ 

(۲) انظر: حاشية رد المحتار .)۷٦۷ /١(‏ (۳) انظر: المدونة الکبری .)٥۹۹/۲(‏ 

(6) انظر: الافصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۷۷). 

)٥(‏ انظر: المبدع في شرح المقنع .)١١١/١(‏ (1) سبق تخریجه. 

(۷) انظر: المغني» ابن قدامة (۹/ .)٠١١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


® ]۸ 111-1[ الأسير یرٹ اذا مات له قريب وبُورث إذا مات هو. 


المراد بالمسألة: الأسير هو: المسلم الذي يقع في قبضة العدو 
الا 

فالأسير المسلم الذي لدى العدو» يرث إذا علمت حياته» وأما إذا لم 
تعلم حياته» فتجري عليه أحكام المفقود. 

من نقل الإجماع: البغوي (١٠هه)‏ قال: [والأسير في أيدي الكفار إذا 
مات يورث منه ويرث إذا مات له قريب عند عامة آهل العلم؛ إلا ما 
حکي ساي الت أ اق ل رت ااا 


ابن فا 17ف قال اورت الاش الذي مع الكفار إذا علمت 
حياته في قول عامة الفقهاء» إلا سعيد بن المسيب فإنه قال : ل یرٹ ؟ لأّنه 
ك ولي بصحيح؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على 
حریته ؟ فیرٹ ك كالمطلى ا 

القرطبي(۱١۷ه)‏ قال: [ولما قال تعالى: یسیک له ن ارک رڪ 
للد َل حط ليبن [التاء: ]١١‏ دحل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ فإنه 
يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام» وبه قال كافة أهل العلم]. 

المطيعي (٤٠۱۳ه)‏ قال: [إذا مات رجل وخلف ولدا أسيرًا في يدي 
الكفار فإنه يرث ما دام يعلم حباته » وبه قال آهل العلم TH‏ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"". 


 هقفلا انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص ۱۸۸)ء‎ )١( 
) .)۲۰ والمصطلحات الفقهية والاجماع› سعدي أبو جیب (ص‎ 

(۲) انظر: شرح السنة (6/ .)٤۸١‏ وانظر: شرح السنة (۸/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: المغني»› )٤( .)٠١٤/۹(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٩٩/١(‏ 

.)1۸/١١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٥( 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار .)۷٦۸ /١(‏ 


مسائل الاجماع د في أبواب E‏ والفرائض 


قال القرافي (6٤1۸ه)‏ : المفقود أو الأسير ... وإن مات له قريب 
حاضر توقفنا في نصيبه حتى نعلم حياة المفقود فيكون المال له أو يمضي 
تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثنه". 

قال ابن مفلح )۸۸۸٤(‏ : والحاصل أنه متى بان المفقود حياً يوم موت 
موروثه فله حقه» والباقي لمستحق 

قال ابن ن 00 ي اد الل الاجر ار الاسر 
مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلاي“. 

مستند الإجماع: : يستند الإجماع ك قوله 84 يوصیک ل ف 

رک رڪ لدد ا الأني4 [الّسّاء: .]١١‏ : 

وجه الاستدلال: أنه لم يفرق بین الأسير وغیره» فأما إذا لم تعلم حیاته 
فحكمه حكم المفقود. 

الخلاف في المسألة: : ورد الخلاف في هذه المسألة عن : EEE‏ 
ا وإبراهيم النخعي” فقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه: (كان لإ 
يورث الأسير) 9 ويذهب إلى أن الأسير المسلم يُسترق. 

النتيجحة: صحة الإجماع في أن الأسير يرث امات ل ورت 
إذا مات هو. 


]۷-١۹[ ©‏ فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين. 
المراد بالمسألة: أن المعاصي والكبائر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخم 


.۲۱۸/١ » الذخيرة ۲۲/۱۳ - ۲۳. (۲) المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
| .)۷٦۸ /١( رد المحتار على الدر المختار‎ )۳( 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ١٠)ء‏ المغتي» ابن قدامة .)١١١/۹(‏ 

.(۰4( رواه ابن أبي شيبة رقم‎ )٩( 

() رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم .)۳۲۰۰٤(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ا الإرث ما دام أن أصحابها من آهل فإنهم ان 
فیما ينهم ا 
من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: e‏ أن الولد من الأمة 
كالولد من الحرة ة في الميراث ولا فرق في کل ما ذکرنا» وأن البكر كغير 
البكرء وأن الصغير كالكبير» والفاسق كالعدل» والأحمق كالعاقل» وأنه من 
کان في بطن ا آمه بعد ولو بطرفة عین قبل مورثه آنه إن ولد حا ورٹ] . 

ابن عبد البر(۳٦٤ه)‏ قال : [بدلیل الإجماع على توریٹث الزاني والسارفق 
وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم 
المؤمنين الذي E AE ul‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [ولم يرد نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك 
بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر» إذا صلوا إلى 
القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك ‏ 
احلا 

پو ی وافق على هذا e‏ اي ٠‏ 
والشافعية و 7 

قال القرافي ما قى معاملة مسب ارام کمتعاطي لربا والغلول 
اتان ال صروت والخمور ونحو ذلك ..... القول الرابع يجوز مبايعته 
وقبول هبته وأكل طعامه في ذلك المال سا ل شتراه أو وهب له أو ورثه» 
ا قال أبو الوليد ا القول 


(۱) انظر: مزاتب الإجماع (ص۱۷۹). 

(۲) انظر: )۲٤۳/۹( e‏ ونقله عنه أیضًا شيخ الام ابن تيمية في مجموع الفتاوی 
)۷/ °"( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۳۰( )٤(‏ انظر: البحر رالراق ۷9 

(ه) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ .)٤۸۲‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


(1) 


يجوز أن تورٹ عنه 
عليهم أحكام المسلمين بإجماع العلماء“. 

النتيحة: صحة الإجماع في أن فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين 
المسلمين. 
© [۱۸-۰] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم. 

المراد بالمسألة: أن الكفار المحاربين إذا اقتسموا الميراث على 
عقيدتهم قبل أن يسلمواء ثم أسلموا بعد ذلك» فإن القسمة تمضي على ما 
کانت» ولا يطالبون بنقضها. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن ما اقتسمه 
الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرو]“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية والمالكية والشافية") 
والحنابلة". 

قال الماوردي (١٠٤ه)‏ : وإذا تحاكم آهل الحرب إلينا في ميراث ميت 
منهم وله ورثة من أهل الحرب وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم 
يورث أهل الذمة منهم كما لا نورهم من أهل الذمة وقسمنا ميراثه بين أهل 


(۱) الذخیرة» ۳۱۷/۱۳ - ۳۱۸ 

(۲) نقل ابن عبدالبر في التمهید (۹/ .)۲٤۳‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 
(۷/ ٠ء‏ والسفاريني» في لوامع الأنوار البهية )٤١١/١(‏ إجماع السلف والخلف من 
أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر مسلمون»ء وتجرى عليهم أحكام المسلمين 
من التوارث وغيره. 

(۴) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۸). )٤(‏ انظر: حاشية رد المحتار (VW/Y‏ 

.)۸١ /۸( انظر: الحاوي‎ )( .)١١١ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۷) انظر: كشاف القناع .)٤٠١ - ٤0۱/6(‏ 
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الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين آناسهم واتفاقها 
كالروم والترك والهند والزنح”'. 

قال ابن (0۹0ھ) E‏ في ذلك يوم القسم وروي ذلك عن 
عمر بن الخ 

قال البهوتي (۰0۱ ۹ھ( : آهل الملة الوأحدة يتوارنون› وضہط التوريث 
بالملة والكفر والإسلام دلیل على أن الاعتبار به دول عيره 

قال ابن عابدین (۲١۲٠ه)‏ : الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت 
مللهم د 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس و قال: 
قال النبي بل : (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم» وكل قسم أدركه 
الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام). 

e‏ أن ما قسم من من الأموال قبل الإسلام فهو على قسمهء 

النتيجة: صحة الإجماع في أن ما اقتسمه أهل الجاهلية قبل أن يسلموا 


فهو على فسمتهم. 
(1) الحاوي (۸/ ۸۲). (۲) بداية المجتهدء ١١/۲‏ 
(۳) کشاف القناع )٤( .)٤١١/٤(‏ حاشية رد المحتار /١(‏ ۷1۷). 


(0) سبق تخریجه. 
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مسائل الإجماع في ميراث المطلقات ‏ _ 


]۹-۳١١[ ©‏ المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها. 

الطلاق في اللغة: الحل والتخلية ورفع القيد"".. 

وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ 
eS‏ ا وة متام ) 

والطلاق أقسام» ومنه الطلاق الرجعي» وهو: ما بجوز معه للزوج رد 
a‏ 

والمراد بالمسألة: أنه إذا مات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلا 
رجعيًا والزواج صحيح ؛ فإنهما يتوارثان. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٣۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن مطلق 
زوجته طلانًا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء ء العدة أن عليها عدة 
الوفاة وترثه]". وقال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولاً بها طلاقًا 

بملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي 
عدتها؛ فإنهما يتوارثان]“. o.‏ 

ابن حزم (0٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن المطاة طلاقًا رجعیًا ترث زوجها 


(۱) انظر: لسان العرب (۱۲/ »)٠٠١-۹١‏ والقاموس وشرحه تاج العروس (٩/٤۲٤-١۲٤)؛‏ 
التعریفات (ص۱٤٠).‏ 

(۲) انظر أمثلة لتعريفات الطلاق في: البهجة في شرح التحفة (۳۳۹/۱) حاشية ا 
المربع لابن قاسم »)٤۸۲ /٩(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص‌۱٩۲۹).‏ 

(۳) انظر: الإجماع (ص۲۲١).‏ () انظر: المصدر السابق ( ص۱۱۳۴ 
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ويرثها ما دامت في العدة] . وقال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في 
صحة أو مرض› وقد کان وطئها في ذلك النكاح› > ثم مات أحدهما قبل 
انقضاء العدة؛ أنهما يتوارثان]". 

البغوي (١٠١ه)‏ قال: [اتفق آهل العلم على آنه لو طللق امرأته 
رجعياء ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ يرثه الآخر]". 

العمراني (۸ھ) قال: [فإن كان الطلاق را فمات وهي في 
العدة» أو ماتت. قبله في العدة» ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف]°. | 
قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في 
لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة» سواء کان في المرض ا و في 
الصحةء بغير خلاف نعلمه]“. 

شمس الدين ابن قدامة (۸۲٠ه)‏ قال: [(وإن كان الطلاق رجعيًا لم 
يقطعه - آي التوارث - مادامت في العدة) سواء کان في المرض أو الصحة 
شی غات ل 

القرافي (٤۸٦ه)‏ قال: [ات تفتق الناس أن المطلقة الرجعية ترث ونّوّرث في 
العدة» وقع الطلاق في المرض أو الصحة] ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [هذه 
المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعیا ومات زوجها وهي في العدة ورثته 
باتفاق ال 


المطيعي ٤(‏ ۸۱۲۵( قال : [إذا طلق الرجل eT‏ مونه» وقح 
الطلاق رجعًا فمات وهي في العدة أو ماتت قىله › ورٹ أحدهما صاحہه بلا 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۱). (۲) انظر: المصدر السابق (ص۱۸۹). 
(۳) انظر: شرح السنة (۸/ ۳۷۳). 

.)۱۹٤/۹( انظر: المغني‎ )٥( .٠٠ /۹ البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٤6( 

.)١٤ /۱۳( انظر: الذخيرة‎ )۷( .)١۷۹/۷( انظر: الشرح الکبیر‎ )٩( 

(۸) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/ .)۴۷١‏ 
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اف 


عبدالرحمن ابن قاسم (۱۳۹۲ه) قال: [.. ويتوارث به الزوجان من 
الجانبين» وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعًا])". 


الموافقون على الإجماع: 3 على هذا الإجماع: الحنفية". 

قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : من طلق امرأته ثلاث في مرضه ثم مات وهي 
۴ العدة فإنها ترث بحكم الفرار“. 

تال البهوتى (١١٠٠ه)‏ : يتوارثان في طلاق رجعي ما دامت في العدة 
سواء كان في المرض أو الصحة“ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قال 34 یا ال إا طلقتر السام موشن لیذ احا 


ر 
2 ئز r~‏ 


ا و مہ وورے ٣٢٠م‏ 
ألعدة واتفواً ٤ r‏ رڪم 5 خرجوهن س وهن و بحرجحن إ 
س ررر م مزا ا ر 7ن کسر کے ی نے ا سے 4 
فة م یتر ویلک دود او ومن بم شوہ او تقد طلم تفس کا َذرى 
ر رو م لك سر کے رو ص ا ع 1e‏ . ا 
الله عدت بعد دال لك اش ê‏ فإِذا لن ای ی ان نکش ن بمعروفي أو فارقوهن بمعروف 
ھ 7ن رو صر ر سے َ زد رر م ر ت 
ادوا ذوی عذل تک وأقيموا 1 هده ل الڪ دوعظ بے من کان دومن پال 


سے ی کر 


الت الأ ومن بن لَه َمل لھ ا )€ 1الظلدق : .]۲-١‏ 
وجه الاستدلال: فيه مر المطلقة الرجعية بالبقاء في بيت زوجهاء لأنها 
مازالت زوجة حتى تنتهي عدتها وهي في هاه | الحالة ترٹث لقیام سبب الإرٹ 
n‏ 
وهو الزوجية . 


الثاني : أن هذا الحكم مروي عن ابي بکر» وعمر؛ وعثمان»› وعلي»› 


(۱) انظر: المجموع شرح المهذب .)1۳/١١(‏ 


(۲) انظر: حاشية الروض المربع (/۸۸). (۳) انظر: المبسوط .)٠١/١١(‏ 
(6) المبسوط .)٠١/١١(‏ () كشاف القناعء .٠٠٤/٤‏ 


() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ .)۲١‏ 
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وابن مسعود وښن وليس لهم ا 

الثالث: أن سبب الارث قائم » وهر الزوجية› ولذلك الرجعية زوجه 
يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه› ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي 
ولا شهود ولا صداق جديد» فما دام سبب الزوجية موجودًا. فإنهما يتوار ئان. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسالة: : عبدالله بن الزبير طب 
فقد ورد عنه آنه قال : : (لو كنت آنا لم ا آورٹها)". 

النتيحة: صحة الإجماع في أن المطلقة طلاقا رجعیا یرٹھا زوچھا 
وترنه. | 

وأما خلاف ابن الزبير طبه قد رده أهل العلم من 8 التحقيق : 

قال ابن قدامة: (وما روي عن ابن الجير إن عمج فهو مسبوق 
بالإجماع)". 

وقال شیح الإسلام 0 تيمية: (إنما ظهر الخلاف في خلافة اين 
الزبير.. وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد)^. 

وقال ابن الهمام: (قول ابن الزبير في خلافته : : لو کنت آنا لم آورثهاء 
أراد به لعدم علمي إذ ذاك بأن الحكم الشرعي في حقها ذلك وهو بعد 
او : بل على هذا التقرير لم يكن 
إجماعًا لأنه کان سکوتیًا» وحين قال ابن الزبير ذلك ظهر آن سکوته لم یکن 
وفاقًا. لأنا نقول: : نعم لو كان إذ ذاك فقيها لكنه لم يكن في ذلك الزمان من 


(۱) رواها: مصنف عبد الرزاق (۲/۲٤۳)ومصنف‏ اا شيبة (٤/۸٩۱)والبيهقي‏ في 
السنن الكبرى .)٤۱۹/۷(‏ والمحلى» > أبن حزم (١٠/۲۹۹)وقال:‏ (هذا إسناد في غاية 
الصحة عن ابن مسعود). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/ ۲۱۳). (۳) انظر: المغني .)۱۹١ /٩(‏ 

.)۲۱۳/۳۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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الفقهاء إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بعقهء والحكم في ذلك ین 
ظهور ذلك فخلافه کخلاف ابن عباس في مسألة الوك ) 
]١١-۳٠١[ ©‏ الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث. 

المراد بالمسألة: سبق بیان ان المطلقة الرجعية ترث او 
كانت في العدة» ولو TB‏ کحمل» أو رضاع› أو 
ارتفاع حیض لا تعلم سببه» فإنها ترث؛ لأنها في العدة" . 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: [قال مالك عن یحیی بن 
غو ید بن ی بن حا قال كانت عند دى صان امراان: 
هاشمية وأنصاريةء فطلق الأنصارية وهي ترضع» فمرت بها سنة ثم هلك 
عنها ولم تحض فقالت: آنا آرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن 
عفان؛ فقضى لها بالميراث؛ فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ن 
عمك هو أشار علينا بهذاء» يعني : E‏ له ولا e‏ 
في حکم هذه المرآة» ومن کان على مثل حالها ممن ارتفعت حيضتها في 
هذا المقام من أجل الرضاع› لا من أجل ريبة أرتابتها أن عدتها و 
وإن تباعدت إن كانت من ذوات الأقراء» وهو قضاء ء علي وعثمان في 
جماعة من الصحابة من غير نكير» وعليه جماعة العلماء» وهو معنى كتاب 


(۱) انظر: شرح فتح القدیر .)۳١٤/۸(‏ 

)۲( من ارتفع حيضها على قسمین : a.‏ ) 
الأول: أن يرتفع لعارض معروف» كمرض› ا aes‏ فتہقی 
تعتد بالأقراء وإن طالت المدة. 
الثاني : أن يرتفع بسب غير معروف› و تسمی : UR‏ فتمكث تسعة آشهر من انقطاع 
حيضها ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر كالصغيرة» والاأيسة› وقد نقل هذا القول عن جمع . 
من الصحابة وهو مذهب المالكية» والحنابلة» و قول عند الشافعية» وذهب الحنفية 
والشافعية إلى أنها تبقى أبدّا حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر. 
انظر: المغني (۷/ .)٤٦٠٥‏ وزاد المعاد» ابن القيم /٥(‏ 10). 
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الله في المطلقات ذوات الأقراءء وأن عدة كل واحدة منهن ثلاثة قروء إذا 
كانت حرة» أو قرء إن كانت أمة]. 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إذا طلق الرجل امرآته طلاقاً يملك رجعتها 
في عدتها لم يسقط التوارٹ بينهما ما دامت في العدة سواء كان في المرض 
أو الصحة بغير خلاف نعلمه] 

الموافقون على الإجماع: السنف2 ۳ UN NS‏ 


قال العمراني (۸ه) : فإن كان الطلاق رجعياًء فمات وهي في 
العدة» أو ماتت قبله في العدة» ورٹ خد صاحبه بلا 2 لان 


الرجعية حكمها حكم الزوجة إلا في إباحة وطئها فهي كالحائض ° 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة آدلةء منها : 


الأول: قول الله 8: الق لمطلقت يربص پأنفسهن له فور رلا بحل ا 
أن یکمن ما حل اله ن أرَحَامهنٌ إر نک DS‏ 1 ويعولهن أحىّ ح رهن 
ن ذلك إن ارادا اکا و ت ِى لن باون ورجا عله و وا 

ع کم 4€ 2 ۸. وجه الاستدلال: أن عدة المطلقة الرجعية ثلاثة 


فروء» فمتی تحققت تحققت انتهت العدة» وی ل قق فی رات القروء فلا 
تخرج من العدة وإن الت 

الثاني : قوله 4#: اولص بسن م لض من ایگ إن أرجت يدي 
ر 3 و e‏ ر 


تک غر وای کر يض وو الال ا ا ا 
عل لم من نرو )4 التلاق: ]٤‏ وجه الاستدلال: أن المطلقة ا 


(۱) انظر: الاستذكار .)١۷/۲۷١(‏ وانظر: المنتقى شرح الموطاً /٤(‏ ۸۷). 

(۳) المغني ٠ .,)۱۹٤/۹(‏ (۳) انظر: المبسوط .)1٠/۲۹(‏ ' 
() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۴۲). ) 
)٥(‏ انظر: المغني (۹/ .)۱۹٤‏ 

0) البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ .)٠٠‏ 
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إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل» طال الحمل آم قصر. .. 
الثالث: عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان 


امرأتان: هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية وهي ترضع»ء فمرت بها سنة 
ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: : أنا آرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا الى 
عثمان بن عفان؛ فقضى لها بالمیراث؛ فلامت الهاشمية عثمان ال هذا 
عمل ابن عمك هو شار علينا بهذاء يعني: : علي بن ابي طالب ل . 

وجه الاستدلال : أن سبب طول ال معروف وهو هو الرصاعة فا فلما 
عرف ورتها عثمان وليه ووافقه على ذلك علي ب ن ای طالب› وزید بن ابت 
)۳( 
4 

الرابح فت لازت قأئم» وهر o‏ ولذلك ا زوجه 
يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاۇە› ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي 
ولا شهود ولا صدافق جدیيد» E‏ موجودا فانها ترئه ما 
دامت في العدة وإن طالت. 

الخلاف في المسألة: ر ار هذه المسألة: ابن الزبير ضيه 
ا ا ا ر ا 
وجواب آهل e‏ 
TT‏ 
]۳١-۳۱١[ ©‏ لا يتوارث الزوجان في الطلاق البائن في حال صحة الزوج . 

الطلاق البائن هو: رفع قيد النكاح في الحال» ی 
الأول: بائن بينونة صعریى › ویکون بالطلقة البائنة الواحدة» وبالطلقتين 


(۳) انظر: (ص ° *۸). 1 
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البائنتين» أو قبل الدخحول» ولو بطلقة واحدة» فهو بينونة صغرى. 

والثاني: بائن بينونة كبرى» ويكون الطلاق ثلائًاء سواء كان أصل كل 
من الثلاث بائتا أم رجعيًا بالاتفاق. 

والمراد بالمسألة: فإذا طللق الرجل زوجته طلاقًا بائتّا فمات أحدهما 
e‏ العلاقة الزوجية. 

من نقل الإجماع : الشافعي (۲۰۶ه): [لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو 
عير دة وهو فول ا الزنر وعبل الرحمن طلق امرآته إن شاء الله على آنها 
لا ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم آلی منھا لم يكن موليا وإن 
hi E E ET‏ 
ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعا آنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه 
< ) ) 1 
اليت۳ 

الكاساني (۸۷٥ه):‏ [وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك 
في حال الصحة فمات أحدهما لم یرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو 
بغير رضاها وإن كان في حال المرض فإن کان برضاها لا ترث بالإجماع 
وإن کان بخير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا وعند الشافعي لا ترث]. 
ابن قدامة ( ٩‏ 1۲ھ( قال : [وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائتا و رجعبًا ات 
بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا].. 


(۲( ا الأم )۸/ «AY‏ (۳) انظر: الإجماع (ص ۱۲ 
)٤(‏ انظر: بدائم الصنائع (۳/ 1۹). )٩(‏ انظر: المغني (۹/ 1۹4). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه) قال: [إذا طلق امرأته في صحته طلاقا 

بائنا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا]". القرافي (٤۸٦ه)‏ 
قال : [واتققو | أن المطلقة في المرض طلاقا انا آنھا لا تورث› فإن مات 
le‏ فورثها مالك وهل العراف مزاخذة بنقيض قصده كالقاتل؛ J‏ 
جماعة : لا ترثه» وورثها مالك بعد العدة وإن تزوجت] . 

- المطيعي (a۳6)‏ قال : [وإن کان الطلاق بائثا فان م ماتت قبل الزوج 
لم یرثا الزوج؛ و قر اجماع | ا ای ف فبا ویقول: e‏ 
EET‏ قولا a‏ وقال: AIA‏ 
ٹم مرض ومات»› أو طلقها في مرض ثم ارتدت ثم عادت إلى الإسلام ثم 
مات لم تره ف واحداء لآنه e‏ ا 

2# 
يعد] | 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع : r‏ 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : إذا أبان ازج ونت ف ت 0 يتوا رثا 
یتوارثا لزان الروچة الي هي بب ال رانا" 0 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة منها: ٠‏ 

الأول: قوله : وکا آي انوا E‏ الات ا ا 
من ټل ان تسوس تنا لک يهن من عِدَوٍ e‏ يعوشنّ ر سراسًا 
OE‏ [الأحراب: 64[ ا أنها أفادت انقطاع سبب الإرث 


(۱) انظر: الشرح الکبیر (۱۷۹/۷). (۲) الذخيرة ..)۱٤/١۳(‏ 
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب ٠ .)1۳/١١(‏ () انظر: المصدر السابق .)٠١/۱١(‏ 
)٥(‏ انظر : المصدر السابق .)٦۳/١١(‏ (0) انظر: الذخيرة .)١٤/١۳(‏ 


(۷) كشاف القناع» .٤٠٤/٤‏ (۸) حاشية الروض المربع» .۱۸١/١‏ 


e‏ مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وهو الزوجية› حبث نفی عنها اا 
الشاني: قوله 3#: تین طلقها م يل له 

طلقھا ل جاح لما أن راجا إن طا ا 

قوم ر يود 4 البقرة: [ 


وجه الاستدلال' ا حتی تنکح زوجًا غ عیره» دل على 


1 
و 2 4 صز 
: م کک د عاردد فإن 


الثالث : ن ر 
a a PL E‏ 


أ تعتد في ست 3 1 0 


وجه الاستدلال: أن المبتوتة لا نفقة لهاء فالأولى آن لا ترث لانقطاع 
تھ 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الطلاق البائن في الصحة لا توارث فيه 
ين اوجن 
]۲۲-۴١[ ©‏ المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه. 

المراد بالمسالة: آن الرجل إذا طلق زوجته طلاكًا بائنًا في مرضه 
المخوف فمات عنها فإنها ترثه» وذلك ٣‏ الضرر عنهاء وآن طلاقه لها فيه 
تهمة. ا 

من نقل الإجماع: اين قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [إذا طلق المسلم المريض 
زوجته الأمة والذمية طلاقًا بائاء ثم اسلمت الذمية» وعتقت الأمة› ثم مات 


(۱) انظر: ايان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١ /٩(‏ 
)۲( روأه: مسلم› > کتاب الطلاق» بات المطلمة البائن لا نفقة لها ء رقم ( AEA‏ 
(۳) انظر: الحاوي الکبیر .)۱٤۸/۸(‏ _ 


مسائل الاإجماع في أبواب التبرمات والفرائض 


في عدتهما > لم ترثاه؛ لأنه لم يكن عند الطلاق فارًا اران قال لهسا في 
المرض: إذا عتقت أنت أو أسلمت أنت» فأنتما طالقتان» فعتقت الأمة 
وأسلمت الذمية»› ومات» ورثتاه؛ لأنه فار فإن قال لهما: أنتما طالقتان 
غدًا. فعتقت الأمة» وأسلمت الذمية» لم ترثاه؛ ؛ لأنه غير فارء وإن قال سيد 
الأمة أنت حرة غداء وقال الزوج: أنت طالق غدًاء وهو يعلم بقول السيد 
ورثته؛ لأنه فارُ» وإن لم يعلم لم ترله؛ لعدم الفرار» وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي ون ولم أعلم لهم مخالقًا]"» وقال: [وإن كان الطلاق 

a SE DE‏ ورثته ولم يرثها.. 
0 ولنا أن عثمان ن PD ROS‏ 
عبدالرحمن بن عوف»› وكان طلقها في مرضه فبتها. : شتهر ذلك في 
الصحابة فلم ينكر؛ فكان إجماعًا]". | 

بن الهمام (۸۱ھ) قال: [أما الإجماع فلأن فان و ورث تماضر 

Da EKE a 
a OO E OE 

من الصحابة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا وقال ما اتهمته ولكن أردت 
ال 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال في معرض جوابه على سؤال: [عن رجل زوج 
ابنته وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه 
المرض فقبل موته ثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث؛ فهل يقع هذا 
الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟ فأاجاب: هذه المطلقة إن كانت 
المطلقة مطلقة طلانًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق 
المسلمين› وإن كان الطلاق بائتًا كالمطلقة ثلاث ورثته أيضًا عند جماهير 


() انظر: المغتي (۱۹۹-۱۹۸/۹). (۲) انظر: المصدر السابق .)٠۹١ /٩(‏ 
(۳) انظر: شرح فتح القدير .)۱٤١/٤(‏ ) 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أئمة الإسلام» وبه قضی ا مير المؤمنين عثمان بن عفان وي .. ثم قال: لن 
الطلاق واقع بحیٹث لو ماتت هي لم رها هو e‏ : 

ابن القيم (١١۷ه)‏ قال: [أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد إن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة]. الزيلعي (١١١٠ه)‏ 
قال : EPO E‏ مرأة 
کا إجماًا]٠‏ 

الموافقون على ۳ E‏ والشافعي في س 


مۇاخذة له بنقيض قصده شر 
قال الشيرازي (٩۷٤ه)‏ : : وأختلف قرل الشافعي فيمن بت طلاق امرأن 
ا : إنها e‏ 
وف 
قال العمراني (۸١٥ه)‏ : وإن كان الطلاق بائناً . ... وإن مات الزوم 
قبلها » فهل ترثه ؟ فيه قولان : 
e‏ ترنه» وره تال عر بن الخطاب وعثمان وعلي . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/ .)۳٦۹‏ (۲) انظر: ا )/ (NET‏ 
(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (41/۲). | 
)٤(‏ انظر: ارات القاضي عبدالوهاب (۲/ .)۷٥۲‏ والاستذکار )1A/1۷؟((«‏ والذخيرة 

(1€4/۳. 4 ۰ 
)١(‏ انظر: المهذب. الشيرازي (۲/ .)٠٠‏ )7( الأخيرة .(1٤/1(‏ 
(۷) المهذب» الشیرازي (۲/ .)٠٥‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وقال في الجدید : لا ترثه". قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ : وإن 
تر 
أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها لم يرثها و 
مستند الإجماع: دستند الإجماع إلى عله أدلة› منها : : 
الأول: عن طلحة بن عبدالله بن عوف› أن عثمان وه ا 
بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف» وكان طلقها في مرضه فبتها)". 
وحه الاستدلال: أن عثمان ل سوه ورٹٺ امرأًة عبدالرحمن بن عوف یه 
في محضر من الصحابة فلم ينكر أحد فكان إجماعًا. ) 
الثانى : أن تطليقها فيه تهمة الإضرار بها» وهو يدل على قصده حرمانها 
من اللإرث» فيعاقب بنقيض قصده» کما یرد قصد القاتل إذا قتل مورثه 
بحرمانه من الاأرث› فترٹ المرأًة حبنگد بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها 
الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن آبي 
فال وعد ال رمن بن غرف ٤‏ وغبداه بن الزير > والحارت بن 
يزيد العكلي” و » والشافعي في الجديد» واختاره المزني" ٠‏ وداود وابن 


)١(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي» )١( .۲۷/۹٩‏ حاشية الروض المريع؛ 

(۳) رواه: مالك في الموطأاًء كتاب الطلاق» باب طلاق المريض (۲/ ١۷٥)ء‏ والبيهقي» في 
معرفة السنن والآثارء رقم (1 ٤‏ )ولقظه : (أن قدال خب طلق ارا اله وهو مريض 
فورڻها عثمان و TS‏ انظر: إرواء الغليل .)١۷۲١(‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة» في المغني :)۱۹٩ /٩(‏ (ولم یثبت يثبت عن علي ولا عبدالرحمن خلاف في 
هذا). 

)٥(‏ ويظهر أنهم أ أخذوا مخالفته من فعله لما طلق تماضر بنت الأصيغ في مرضه فورني 
عثمان» وأن سکوته دلیل على عدم موافقته. 

) مضی تخریجه» في : : ( ص۰۹ ۸۰). 

(۷) رواه: سعید بن منصور في سننه رقم »)۱۹٨۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه› باب طلاق 


المریض» رقم .)۱١١۹۲(‏ 
(۸) انظر: الحاوي الكبير (۸/۸٤۱)وللشافعية‏ قولان في أصل مسبالة تو توریٹث المطلتقة - 


حزم الظاهريان”". فذهبوا إلى أن المبتوتة لا ترث كما أنه لا يرثهاء وسواء 
طلقها وهو مريض أو صحيح). 
دليلهم : وحجة المخالفين: أنها بينونة قبل الموت» فقطعت الإرث 
كالطلاق في الصحة ولا فرق". 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في EE BE TT‏ 
الذي مات فيه ترث» وذلك للخلاف القوي في المسألة. 
]١۳-۳٠١[ ©‏ لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف. ‏ 
الراد تالا ان اليرا الا ن جوا مح كى لوا 
زوجهاء ولو ماتت في العدةء لأن التهمة من جهتها غير متصورة» والطلاق 
بيد الرجل لا بيد المرأًة 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الزوج 
اا ن مانت في العدة» ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثاء وهو 
صحيح أو مريض]". وقال: [وأجمعوا على أن المطلقة ثلانًا لو ماتت لم 
يرثها المطلق؛ وذلك لأنها غير زوجة]. 
العمراني (۸١٠ه)‏ قال: [وإن كان الطلاق بائناًء فإن ماتت قبل الزوج» 
لم يرثها الزوج» وهو إجماع لا خلاف فيه] ٠‏ 
القرافي (٤1۸ه)‏ قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرضن طلاقًا بائتًا ا 
لا تورٹ]. 


= في مرض الموت» فالقديم أنها ترث كقول باقي الأئمة الثلاثة» والجديد أنها لا ترثء إلا 
إذا وجدت التهمة على حرمانهاء أما بمجرد مرض الموت فإنها لا ترٹث› e‏ 
في الجديد من القصد. انظر: مغني المحتاج (۳/ .)۲۹٤‏ ) 

(۱) انظر: المحلى .)۲۱۸/۱١(‏ (۲) انظر: المغنی .)۱۹۹/٩(‏ 

(۳) انظر: الإجماع (ص۳١١). )٤(‏ انظر: المصدر السابق (ص۲۴١).‏ 

.)١٤ /١۳( البيان في مذهب الامام الشافعي» 4/. () انظر: الذخيرة‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن تيمية (۷۲۸ه) وقد سئل: [عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه» 
ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام 
طلق الزوجة ليمنعها من الميراث› فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب 
لها في ترکته؟ فأاجاب: هذه المطلقة إن كانت طلا رجعیّا» ومات زوجها 
قى ا ورثته باتفاق المسلمين»› وإن كان الطلاق بائتًا كالمطلقة 
ثانا ورثته أيضًا عند جماهير أئمة الإسلام» وبه قضى أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان وي .. لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هر 
الاتغاق]. | E‏ ) 

المطيعي (١١۴٠ه)‏ قال: pe LN‏ 
ثم مات فإنها لا ترثه قولاً واحدًا]. 


الموأفقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ا 

قال ابن فن (۲ (a۲‏ : وکذا ترٹٺ طالبة رجعيه ا طلاق ةمل 
طلقت بائناً أو ثلاثاً لأن الرجعي ٣‏ يزيل النکاح حتی حل وطؤھا ن ویتوارثان 
يا ر آهلیتھا للإرث وقت 9 بخلاف البائ 
REE‏ برٹھا. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: یاد یاچ 8 
و الزوجية الصحيحة؛ والطلاق البائن حل لعقد الزوجية ث فيه 


E e ا‎ e : النتيحة‎ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .))"۱/۳۷١‏ ` 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)1٦/١١(‏ 

| (۳) انظر: رد المحتار على الدر المختار (۳/ ۳۸۸). 

.1۷/٦ رد المحتار على الدر المختار (۳/ ۳۸۸). (ه) حاشية الروض لرری.‎ )٤( 
) .)۹١ /٩( انظر: الحاوي الکبیر (۸/۸٤۱)ء والمغني‎ )0( 


e‏ مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


إذا ماتت في العدة فإن زوجها لا يرٹها. 
][۲١-۳۱١[ ©‏ الخلع طلاق بائن لا میراث بینهما. 

المراد بالمسألة: له بضم الخاء وفتحها لغة: الإزالة مطلقًاء 
وبضمها رعا الإزالة المخصوصة. 

وشرعا: افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض ” 

والخلع طلقة بائنة» فإذا خالع الرجل زوجته بلفظ الخلع فقد بانت منه 
بینونه صغری» لا تحل له إلا بعقد جدید» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن 
رشد وغیره ٤‏ 

وعليه فلا رث من لو مات بد اللي وهي فى العدة» وأ إذا خالعها 
بلفظ الطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم» هل يسمى طلاقًا كما هو 
مذهب الجهزز lS a O E‏ 
العلم ٠“‏ إلا أن الجميع متفقون على أن الخلع طلقة بائنة. ٠‏ 

من نقل الإجماع: ابن حزم(٦٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا ذ TE‏ 
صحیخا E‏ ودینهما واحد» وهما 2 آنهما یتوارثان ما لم يقع 


(1) انظر: انيس الفقهاء (ص٠۳۴)ء‏ المطلع على أبواب المقنع (ص۷٥).‏ 

(۲( انظر: جواهر الإكليل .)۳۳١ /١(‏ أسهل المدارك (۲/ ١١٠)ء‏ روضة الطالبين (۷/ 
٤‏ کشاف القناع /٥(‏ ۱۲ ) 

(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ ۲٠-٣ه)ء‏ ولذلك مسالتنا لا ا خلاف الفقهاء هل 
الخلع فسخ أم طلاق؟ فلا تدخل هذه الصورة في رسالتيء وإنما يدخل اتفاقهم على أن 
الخلع تبين به المختلعة بينونة صغرى» فليست كالمطلقة الرجعية» ولذلك لا يتوارثان لو 
مات أحدهما في عدة المختلعة» والتي هي حيضة واحدة. 

(6) انظر: المغني .)۲۷٤/٠١(‏ ومذهب الحنابلة أن الخلع فسخ لا يقع به بطلاق» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 
انظر : اختلاف الفقهاء» المروزي ص ۳*۱(« ا الفتاوى» أبن تيمية ER‏ 
تهذیب السنن (۳/ .)٠٤١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع] .ابن عبد البر(۳٦٤ه)‏ قال: [لم 
بختلفوا آن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه] ٠‏ 
الموافقون على الإجماع: ال و 
قال ابن قدامة (١1۲ه)‏ : قال إبراهيم النخعي : آخذ المال تطليقة بائنةء 
ونحو ذلك عن الحسن» وعن علي وه ن قبل ما لا على فراف فهي 
تطليقة بائنة لا رجعة له فيها. | 2 
بكون بائ" . قال المرداوي (٥۸۸ه)‏ : لو خالعته فهو كطلاق الصحيح؛ 
على الصحيح من المذهب“. قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) : الفرقة بلفط 
الخلع طلاق. 
مستند الإجماع : يستند الإجماع ا أن: سبب الإرث بينهما غير قائم › 
بعقد جدید. کک 
النتيجة: صحة الإجماع في أن المختلعة لا ترث إذا مات زوجها في 
العدة ؛ إلا إذا نوى الطلاق› وأما خلاف ابن حزم فهو مسبوق بالإجماع 
على أن الخلع ينونه صغعرى . . | 


r‏ ا 
(۲) انظر: الاستذکار (۱۸۹/۱۷). (۳) انظر: تبيين الحقائق .)۲٦۸/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: مغني المحتاج )/ )٥( .(Y A‏ انظر : المغني (* ۲۷1/۱ - (VY‏ | 
(0) المغني ۲۷٦/۱۰(‏ - ۲۷۷). (۷) تبيين الحقائق .)۲٦۸/۲(‏ 


(۸) الإنصاف» .۳٥٥/۷‏ (4) مغني المحتاج .)۲٦۸/۳(‏ 


مسائل الاجماع في أُبواب ارعن والفرائض 


ê nv] ¢‏ إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما. 

المراد بالمسألة: اللعان هو: : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة 
بالأيمان مْقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة. 

فإذا تمت شهادات الزوجة لأنها ا الرجل»› ولا 
يكتمل اللعان إلا بها وحكم بينهما الحاك” CN E‏ 
وينقطع التوارث بين الزوجين بمجرد انتهاء اللعان. 

من نقل الإجماع: العمراني )00۸ھ( قال: [إذا قذف امرآته في صحته» 


ثم لاعنها في مرض موته» لم ترثه قولاً واحداً).. 
ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وجملته: أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى 
ولدها وفرى الحاكم بي بینهما بينهما؛ انتفى ولدها عله » وانقطع تعصيبه من جهة 


الملاعن ؛ a‏ وترث أمه» وذوو الفروض منه 
فروضهم › وينقطع التوارث بين ¿ الزوجين› لا نعلم بين أهل العلم في هذه 


الجملة خلاق]. 
i‏ قال : [إذا طلق امرأته في الصحة ڈ ٿم لاعنها في مرض 
موته لم ترثه قول واحداء قال ابن الصباغ : فإنها لا ترثه قولا اتا 


(1) هذا تعريف الحنفية والحنابلةء أما تعريف اللعان عند المالكية فهو : e‏ 
مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منهء وحلفها على تکذیبه أربعا من کل منھما 
بصيغة أشهد الله بحكم حاكم» والشافعية يعرفون اللعان بأنه: e CS i‏ 
-حجة المضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد 
انظر: بدائع الصنائعم (۳/ .)۲٤١‏ ومغني المحتاج (۳/ »)۳١۷‏ وکشاف القناع (/ ۹۰). 

(۲) هذا عند الحنفية وإحدى الوا غات وذهب المالكية والشافعية والمذهب عند 
الحنابلة إلى أن الفرقة تقع بين الزوجين بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضي. 
انظر : : بدائع الصنائع (۳/ ٤٤۲)ء‏ والشرح الصغير (۲/ ۷٥٠)ء‏ ووكشاف القناع (ه/ .)٠٠١‏ 

(۳) البيان في مذهب الامام الشافعي» .١/۹‏ (6) انظر: المغني (۹/ .)١١١ - ۱۱٤‏ 

) .)٦٦/١١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٥( 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: NC E GE‏ وابن حزم من 
الظا .)( 

م ) 

قال ابن حزم (٩٥٤ه)‏ : وولد الزنا e‏ ولها عليه حق 
الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات» ولا يرنه الذي 
تخلق من نطفته نطفته ولا یرثه هو ولا له عليه حق الابوة لا في بر ولا في نفق 
ای ا ي وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافاً إلا 

فى التحريم فقط. 

قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : كان علي بن آبي طالب وزيد بن ثابت 
يقولان : ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه› وله قرابة من قبل 
أمه» وهر قول الزهري وسليمان بن يسار وبه أخذ ا والشافعي. 

قال النووي ٦(‏ ۷ه( الان بق الرارك بين الملاعن و 
لانقطاع النسب» وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من e‏ کأبیه 
وأمه E‏ 
e‏ نیرا الحاصل ان حمل العا سن کل مان ار 

مستند ف يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: . 


الأول: عن سهل بن سعد وله قال :(مضت السنة في المتا 


(۱) انظر: المیسوط (۱۹۸/۲۹). 

(۲) انظر: الشرح الصغير (٤/١١۷)ء‏ حاشية الدسوقي 00۸1/7 ٠٠.‏ 

(۳) انظر: المحلی )٤( .)٠١۲/۹(‏ المحلى ۰۲/۹ ۰( 
() المبسوط (۱۹۸/۲۹). (0) روضة الطالبين› N‏ 
(۷) الشرح الصغير a .)۷١١/٤(‏ 


از أن ندل اس أيضا» a‏ المبتوتة لا ترث زوجهاء 
ولا يرثهاء والملاعنة أولىء لكون الحرمة شديدة فهي على التأبيد. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الرجل إذا لاعن امرأته انقطع التوارث 
® ]11-4[ ولد الملاعنة لا توارث بینه وبين الذي نفاه. 

المراد بالمسألة: أن الولد الذي نفاه الرجل باللعان لا صلة بينه وبين 
النافي» ولا يطالبان بحقوق الأبوة والبنوة» بمعنى أن قرابة الأبوة تنقطع 
بينهما» ولا يتوارثان؛ لأنهما أجنبيان يسبب اللعان. 

من نقل الإجماع: البغوي (١١١٠ه)‏ قال: [أما الولد الذي نفاه الرجل 
باللعان؛ فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النس 
وقد انتفى النسب باللعانء أما تسه من ج جهة الأم؛ فثابت ويتوارثان]. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدهاء 
وفرّق الحاكم بينهما بينهما» انتفى ولدها عنه» وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم 
يرڻه هو ولا أحد من عصباته» وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم› 
وينقطع التوارث بين الزوجين» لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة 
حادق 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة 


(۱) روأه: بو داود» کتاب الطلاق› باب في اللعان رقم (١۲۵؟).‏ انظر: إرواء الغليل 
.)1۸٥ /۷(‏ 
(۲) انظر: شرح السنة .)٤)۷٦/٤(‏ (۴) انظر: المغني .)١٠١-١١٤/۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


العلماءء ish e‏ ولک لو 
استلحقها للحقته» وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة]'. ابن حجر العسقلاني 
(۲٥۸ه)‏ قال: [وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع e‏ على أنه 
5 میراث سنه وین الذي E‏ 
ON E‏ 0 
البرانتون عا الإا وافق على هذا TT‏ 
أمه» وهو قول الزهري وسليمان بن يسار وبه آخذ علماؤنا والشافعي . 
وإذا مات ولد الملاعنة وترك ابنة وأخا لام يكون النصف للابنة والباقي للاخ 
لأم بالعصوبة وتوريث الاخ لأم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص» 
ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والادلاء بالإناث آقوى أسباب الإدلاء 
لا جر آن تسق به افقو آمعات الارت وهو العصوبةء وهذا بخلاف 
۹ 
ال 
قال الخووي N WD‏ ت التوارٹ ۽ ی الملاعن والولد 
وأمه رولا 
يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أدلة المسألة N‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳۹). (۲) انظر: فتح الباري .)١۳/۱۲(‏ 
(۳) انظر: نیل الأوطار )٤( ) .)۱۸١ /٦(‏ انظر: المبسوط (۱۹۹-۱۹۸/۲۹). 
)٥(‏ المبسوط (۱۹۹-۱۹۸/۲۹). (0) روضة الطاليينء ٠ .٤١/١‏ 


(۷) انظر: (ص٩۸۱).‏ ' 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثاني: عن سعيد بن جبير له قال سألت ابن عمر وها عن حديث 
المتلاعنين فقال قال النبي يي للمتلاعنين: (حسابكما على الله أحدكما ٠‏ 
كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها 
فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك). 

الثالث: أن نفي الولد يدل على أنه أجنبي عنه» ومعلوم بأن التوارث لا 
يکون إلا باحد لائ اقحات وهی : نکاح» وولاء» ولسب » ولا شي ء منها 
فى مسألة الملاعنة". 

النتيحة: صحة الإجماع فی أن ولد الملاعنة È‏ ترارٹث لىدە وبين الذي 
نفاه. 
]١۷-۳۹[ ©‏ ولد الملاعنة وأمه یتوارثان. ۰ 

المراد بالمسألة: أن ولد الملاعنة لما كانت نسبته إلى أمه متيقنه» فإنه 
يرثها وترثه» وأما الأب فلما نفاه انقطعت بينهما قرابة الأبوة» كما مر معنا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن ولد 
الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدًا ذكورًا وإنانًا؛ أن ماله مقسوم 
بینهم على قدر مواریشهم]". 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: [وولد الزنا يرث أمه وترثه أمهء ولها عليه حق 
الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات ... ولا نعلم في 
هذا خلافا إلا في التحريم فقط]. 


(1) رواه: البخاري» كتاب التفسير» رقم .)٥۳١١(‏ ) 
(۲) یری ابن الشاط أن اللعان ليس مانعًا من الميراث» وإنما سبب في فقدان السبب» وهو: 
ا ) 
انظر: إدرار الشروق على أنوار الفروق .)۲٠۲ /٤(‏ 
(۳) انظر: الإجماع (ص41). )٤(‏ المحلی (۰۲/۹). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


E E ET الموافقون على الإجماع:‎ 


قال السرخسي (AAT)‏ : إذا مات ولد الملاعنة وترك ابنة را لام 
يكون النصف للابنة والباقي للاخ لام بالعصوبة وتوریث الاخ لام بدون أن 
يكون الميت كلالة خلاف النص» ولان العصوبة أقوى أسباب الإرث 
والادلاء بالإناث أقوی اتات الإدلاء فلا يجوز ان سک ته اتر اسات 
الإرث وهو العصوبة› وهذا بخلاف الولاء 4 

قال النووي (١۷ه)‏ في میراٹ 0 الا : وأما الولد مع الام 
فیتوارثان توارث سائر الأولاد والأمهات“ 

قال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ : وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه 
رارف معا نان فل کت وت اال وهذا قول زید بن ثابت 
راا وأكثر ا 


قال ابن قدامة (. * IE (A11‏ أهل العلم في مات الولد المنفي 
باللعان» فروي عن أحمد فيه روایتان» إحداهما r:‏ 


.. والرواية الثانية : أن آمه عصبته فان لم یکن فعصبتها عصبته"" 

قال عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲١ه)‏ : والمنفي بلعان : عصبته - بعد 
ذكور ولده - عصبة أمه في إرث a‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» eS‏ 

الأول: عن ابن عمر طا : أن رلا لاعن امراته في زمن النبي 6ة 
و ففرق النبي ية بينهما وألحق الولد بالمرا أ 


(۱) انظر: المبسوط (۱۹۹-۱۹۸/۲۹). (۲) انظر: فتح الباري .)۳١/١۲(‏ 
(۳) انظر: المغنی )٤( .)١۱١/۹(‏ المہسوط (۱۹۹-۱۹۸/۲۹). 
)٥(‏ روضة الطالبين» .٤١/١‏ 0) فتح الباري (۱/۱۲"). 

(۷) المغني .)۱١١/۹(‏ (۸) حاشية الروض المربع» .٠٠١/١‏ 


(۹) روأه: البخاري رقم «(TY EA)‏ ومسلم › > کتاب اللعان» رقم : : )14۹€( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أنه لما آلحق بآمه جرت عليه جميع الأحكام» ومنها 
التوارث. 


الثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :(جعل رسول الله بلا 
ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها). 


وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان. 
© [۳۸-۳۲۰[] ولد الزنا يرث أمه وترثه. 

المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقت بأمه» من حیث الانتساب 
إليهاء وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة. ٠‏ 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه 
ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم و حکم الأمهات . 
ولا نعلم في هذا خلافا]. 


الموافقون ¿ على الإجماع: ا والمالكة العاف 

قال د (١٠٤ه)‏ : فأما ولد الزنا فیک حکم ولد الملاعنة في 
نفيه عن الزاني ولحوقه بالگ 

قال الجويني (۷۸٤ه)‏ : ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني» إذ لإ 


AD‏ داود رقم .)۲۹٠۷(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» رقم 
(۹۰۷). 

(۲) انظر: المحلی .)۳٠۲/۹(‏ 

(۴) انظر: اللباب في شرح الکتاب )٤( .)۱۹۸ /٤(‏ انظر: الذخيرة .)۱۸/١۳(‏ 

.)١١١ /٩( انظر: المغني‎ )0( .)۱۸٦/۹( انظر: نهاية المطلب‎ )٥( 

(۷) الحاوي الكبير» .٠١١/۸‏ ) 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


نسب بینهما › وهر یرٹ ف أمه» لم يختلف العلماء فىه › وترنه امه 


قال العمراني (۵۸٥ھ)‏ : إذا قذف رجل امرآته بالزنا ا عن نسب 
ولدها ونقأه باللعان . .. ولا ينقطع التوارث بين الولد والأم» لأنه لا ينتفي 


عنهاء فإن ماتت لام ورث ولدها جمیع مالها إن کان 


ذکرنا ا في ولد الملاعنة ا ما ذکرنا م e‏ ولاس 
والمتحملة ا وال والزائية وفي الكل قرلان : أحدهما e‏ 
بأنهما شقیقان» وثانیهما : آخوان لام إلا الزانية فقول واحد أنهما اا لتعذر 
الاستلحاق وانتفاء e‏ 
مولی امپما ا ۷ نسب لھا من قبل ۱ الأب فیکون ولاؤهما لمولى 
والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة. 

مستند ت بستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله ية قال : 
(الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر). 5 

وجه الاستدلال: ا الو الولد بالفراش› وهي : : الم ا 
وهو : : الزوج» 1 السك ولم يجعل للعاهر إلا ا ) 

الثاني : أن سیب الترارث موجود» وهر النسب› فما دام آنه انتسب 


| .)۱۸٦/۹( نهاية المطلب‎ )١( 
. .)۱۲۲/۹( البيان في مذهب الامام الشافعي» 4 () المغني‎ )۲( 

.)۱۹۸/٤( (ه) اللباب في شرح الکتاب‎ .)۱۸/١۳( الذخيرة‎ )٤( 
.)۳°۲/۹( انظر: المحلی‎ )۷( (T1۳) رواه: البخاري (۲۰۴۳)» ومسلم‎ )0( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


إليها نسبة صحيحة فهي ترثه وهو يرثها. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحسن بن صالح» فذهب 
آن ولد الزنا عصبته سائر المسلمين» لأن أمه ليست فراشًا؛ بخلاف ولد 
الملاعنة". 

النتيحة: صحة الإجماع في أن ولد الزنا يرث أمه وترثهء وأما قول 
الحسن بن صالح فشاذء وجمهور الفقهاء على التسوية بين ولد الزنا وولد 
الملاعنة وذلك لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه؛ إلا أن ولد 
الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول 
الخ ۰ 
© [-] ي توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته. 

ولد الزناء هو: الولد الذي أتت به آمه من طريق غير شرعي» أو هو 
ثمرة العلاقة المحرمة". ٠‏ 

والمراد بالمسألة: أن ولد الزنا ينقطع نسبه بينه وبين الزاني الذي تخلق 
من نطفته» فليس بينهما أحكام الأبوة والبنوة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (1٥٠٤ه)‏ قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه 
آمه.. ولا يره الذي تخلق من نطفته ولا یرثه هو ولا له عليه حق الأبوة لا 
في بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في غير ذلك وهو منه آجنبي» ولا 
نعلم في هذا خلافًا إلا في التحريم فقط]. ٠‏ 

الشوكاني (١٠١٠ه)‏ قال: 1لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن لهء ولا 


(1) انظر: الشرح الكبير .)۳١/۷(‏ 

() انظر: المصدر السابق »)۳٣/۷(‏ والمجموع شرح المهذب .)٤٤۸/۱۷(‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر (۲/ .)۳١۷‏ 

() انظر: المحلی .)۳٠۲/۹(‏ 


مسائل الاجماع في في أبواب التبرعات والفرائض 


من قرابته شتا وكذلك ولد الزناء وهر Kn‏ على ذلك 
الموافقون على الإجماع:الحنفية'"› N EA LE E‏ 
واا 


قال الماوردي (١٥٤ه)‏ : فأما ولد الزنا فحکمه حکم ولد الملاعنة في 
نفيه عن الزاني ولحوقه ° 


دسب n‏ وهو e‏ لم يختلف العلماء فىه » وترثه a‏ 


قال ابن قدامة (١۲٦ه)‏ : والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما 
ذکرنا کالحکم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال رالاختلاف إلا 
أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنى سائر المسلمين» لأن آمه ليست 
فراشاًء بخلاف ولد الملاعنة» والجمهور على التسوية بينهماء لانقطاع نسب 
کل واحد منهما من أبيه» إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه؛ 
وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور". 

قال الدردير ٠١(‏ ۰هم) بعد أن ذکر ال توارث بين المتلاعنين . 
واعلم أن توا مي الملاعنة من الحمل الذي لاعت فيه شفيغان على المشهور 
كالمستآمنة ال وأما توأما الزانية والمغتصبة فأخوان لأم على المشهور 
ر 


مولی امیا لأنه 9 سب N‏ من ل الأب فیکون ولاؤهما لمولى ا 


۱( انظر: نیل الأوطار TT‏ (۲) انظر: البحر الرائق (۸/ .)٥۷٤‏ 
(۳) انظر: الشرح الصغير )٤( .)۷١١/٤(‏ انظر: الحاوي الکبير (۸/ .)١١١‏ 
)٥(‏ انظر: المغني )٦( .)۱١١/۹(‏ الحاوي الكبير» ۸/ .٠١١‏ 
(۷) نهاية المطلب .)۱۸١/۹(‏ (۸) المغني (۱۲۲/۹ - ۱۲۳). 


(۹) الشرح | لصغیر .)۷۱١/٤(‏ 
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والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله أن رسول الله ل 
قال: (أيما رجل عاهر”" بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورن)". 

وجه الاستدلال: ما قاله أبو عيسى الترمذي: (والعمل على هذا عند 
آهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من آبيه)^. 

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليه أن رسول الله بي 
قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الححر) . وجه الاستدلال: أنه 
اك الولد بالفراش» وهي : الأم» وبصاحبه» وهو: الزوج» أو السيد» ولم 
ار ا 

الثالث: إلى أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب» وهي : نكاح» 
وولاء» ونسب»› ولا شيءَ منها في فا ولد الزناء مع صاحب النطفة. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحسن» وابن 
سیرین › وإبراهيم يم النخعي»› وعروة وسليمان بن يسار" فذهبوا إلى أن الزاني 
ادا | الولد به. : لحقه» وجرت بینهما أحكام الأبوة والبنوة» ومنها 
الميراث› قال ابن قدأمة : (وولد الزنا ٠‏ يلحق الزاني في قول الجمهرر» 


(۱) اللباب في شرح الكتاب .(14۸A۸/4)‏ 

)۲( عاهر : من المعاهرة» وهي الزناء والعاهر: الزاني» والزانية› وعهر بها : أي زنا بها » 
انظر: النهاية في فقه الحديث والاأثر .)۳۲٣/۳(‏ 

)۳( روأه: الترمذي»› کات الفرائض› باب ما جاء في ابطال میراث ولد الزناء 
)11۳( .وصححه الألباني. انظر: سنن الترمذي› رقم (۲۱۱۹۳). 

(€) انظر: سنن الترمذي› رقم (۲۱۱۳). (۵) سبق تخریجه. 

.)٠۲/۹( انظر: المحلی‎ )٩( 

(۷) انظر: المغني 1۳/4( والشرح الكبير »)۳١/۷(‏ والمجموع شرح المهذب /١۹(‏ 
1( 


اٹل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ال الح وا شو بلج لاطي اا ایت اا ویرثه» وقال 
إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة» وقال إسحاق: يلحقه وذکر 
عن عروة وسليمان بن يسار نحوه» وروی علي پن عاصم عن آي حاين ي 
ل( اا ا الرجل بارا فحملت منه أن e‏ مع 
حملها ویستر عايها والولد ولد أمه)'. 

النتيحة: صحة الإجماع في أن ولد الزنا لا توارٹ بینه و الذي تخلق 
من نطفته. والخلاف المذكور في المسألة هو فيم E‏ وادعاه فیرثه» 
وأما إذا لم يستلحقه فلا توارث بينهما. 
© [۳۰-۴۲۲] توعما الزنا یتوارثان. 

المراد بالمسألة: ُن الزنا إذا کان ٹمرته توأمان» إنهما أخوان e‏ 
رحم E‏ وک ا من الزن ا بین الأخوة لأم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٠٤ه)‏ قال: اراج في توءمي 
الا اا رر نعي أنهما أخوة لأم» واختلفوا في توءمي 
الملا السرخسي(٩۹٤ه)‏ قال: ثم لا حلاف في الولد من الزنى إذا 
ىنا راسا انيما بدزلة الاعوين لام في e eR‏ و غ 
توأم ٠‏ في ولد الملاعنة]“. 

الموافقون ا لدافیة» رالشرکان © 

قال الماوردي (١٠٤ه)‏ : توآم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع 

اس اوا ال ا (۷۸٤هھ)‏ : ولا یتوارثٹ ولدا زنا 
بأخوة الأب باتفاق الأصحاب والله E‏ 


٠ .)٤۸/٠١( انظر: التمهيد‎ )۲( E OTO) 


(۳) الصواب: توأمين» لأنه خبر كان. )٤(‏ انظر: المہسوط .(۲۹/ .)۱۹۹٩‏ 
(ه) انظر: العذب الفائض (ص۲٥). )١(‏ انظر: نيل الأوطار .)۸١* /١(‏ 


(۷) الحاوي الكضرءَ ۲/۸ (A)‏ نهاية المطلب»› ۰۱۸۸/۹ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [ولو كان المنفي باللعان توأمين» ولهما ابن 

آخر من الزوج لم ينفهء فمات آحد التوأمین» فمیراث توأمه منه کمیراٹ 
الآخر» في قول الجمهور. وفال مالك: يرثه توأمه ميراث أخ لأبوين; لأنه 
أخره اون بدلیل أن الزوج لو أقر بأحدهما لأحقه الآخر. وهذا ال 
الوجهين لأصحاب الشافعي ولي ولناء أنهما توأمان» لم یثبت لهما أب 
ينتسيان إليه» فآشبها توآمي الزانيةء ولا خلاف في توأمى الزانيةء وفارق هذا 
ما إذا استلحق أحدهما ; لأنه يثبت باستلحاقه أنه أبوه]. 

قال النووي (١1۷ه)‏ : التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم 
EE‏ 
فرابته شیئا وكذلك ل يرول منه وكذلك ولد الزنا وهو مجمح على ذلك 
ویکون میراثه لأمه ولقراتي“ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و أن رسول الله كلة 
قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحج). 

وجه الاستدلال: أنه لما نفى النسب عن الولد من جهة الأب أثبته 
للفراش وهي الأم» فيكون توآما الزنا أخوين من جهة الأم فيتوارثان”“. 

الثاني: أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب» وهي : نکاح» 
وولاء» ونسب» وهنا توأمان بینهما نسب» حيث جمعهما رحم واحد. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن التوأمان من الزنا يتوارثان. ‏ 


(1) انظر: المغني (۹/ .)٠١١‏ (۲) روضة الطالبينء .٤٤/١‏ 

(۳) نیل الأوطار /٦(‏ ۸۰). (4) سبق تخريخة. 

() انظر: تبيين الحقائق (۱/1٤۲)ء‏ وأسنى المطالب (۳/ ١٠)ء‏ والمنتقى» الباجي /١‏ 
١‏ والإنصاف» المرداوي (۳۰۸/۷). ََ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض ere‏ 


ر » 2 


الفصل الثامن 


مسائل الإجماع في القاتلوالمبغض الول 


]۱١١- ®‏ يصح إقرار الورثة بوارث يشا ركهم في الميراث. . 
المراد بالمسألة: دعوى النسب هذه تصح بأربعة 


الأول: أن يكون المقر به مجهول النسب. 

الثاني : آ د الحس : بان یکون المقر به ا الوت هن ات 
المقر» بأن يكون ممن يولد مثل المقر به EE a‏ 
بان ڀکون ابتا للمقر. 

الثالث: أن يصدقه المقر له في إقراره إن کان اهلا ا بان يکون 
بالغًا 2 ورو ومميرًا عند الحنفية. 


الرابع : ألا يكون فيه حمل النسب على الغير: U AE‏ 
صذقه؛. لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه»› لا على غیره؟ لأنه على 
غيره شهادة أو دعوى» وشهادة الفرد فيما ل١‏ يطلع عليه الرجال غير مقبولة» 
والدعوى المفردة ليست بحجة» فإِذا ثبت جرٿ عليه جم آحکام البنوة 
النسبيةء. ومنها التوارث بينهما"". 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قال : a A‏ أن نسبه 
يبت بإقرازه]. وقال: کا کل آلو ان وچا بال من الرجال قال 
لرجل 0 2 هذا ابني n‏ ولا نسب للمقر به معروف أنه 


)0 انظ : المبسوط (۱۷/ 104-1۷( > طرح ا العراقي IYTA/V)‏ < 
(۲) انظر: الإجماع (ص۹۷). 


مسائل الإ جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابنه» إذا جاز e‏ لمثله مله . 
أحدهما في حق ثبات النسب» والثاني ذٍ في حق اتا أما الأول فالأمر 


o‏ أن كان الوارث واحدًا وإما أن کان أكثر من 
واحد» eT‏ اغ هل شت نة من المت اغاف 


فىه» قال | ومحمد لا ر بت النست بإقرار وأارٹث وا حد» وقال بو 
e E‏ خي لاه وإن کان آکثر من واحد بان کانا رجلين 
أو رجلا وامرأتين فضاعدا ثبت السب بإقرارهم بالإجماع واها فی 


حق الميراث فإقرار الوارث ا بوارث يصح ويصدق في حق الميراث 
بان أقر الابن المعروف ك وتخكية أن یشارکه فيما في يده من المیراث لان 
الإقرار بالا خوة إقفرار بشيئين النسب واستحقاق المال والاقرار بالنسب إقرار 
على غيره» وذلك غير مقبول لأنه دعوى في الحقيقة أو شهادة» والإقرار 
باستحقاق المال إقرار على نفسه وأنه مقبول ومثل هذا جائز أن يكون الإقرار 
SS SEE E OR E EE‏ 
البائع كان أعتقه قبل البيع يقبل إقراره في حق العتق ولا يقبل في حق ولاية 
الرجوع بالثمن على GN‏ جاز أن يقبل الإقرار بوارث في 
حق الميراث ولا يقبل في حق ثبات النسب].. ٠‏ 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وإن أقر جميع الورثة بوارث» أو أقر به 
E TS E |‏ منه» ثبت نسبه» سواء كان الورثة واحدا» أو جماعة» 
وبهذا قال النخعي» والشافعي» وقال أبو حنيفة» ومالك» وا ا لیل 
والحسن بن صالخ : لا يثبت نسبه. والمشهور عن أبي يوسف» آنه لا يثبت 
النسب إلا بإقرار ابنين ذكرين كانا أو أنثيين» عدلين أو غير عدلين. و 
الك ور ی ابن الال ت بن سوا عن رجل من ا 


(1) انظر: المصدر السابق (ص4۷). () انظر: بدائع لان ۷ a‏ ۰ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


المدينةء قال: جاء رجل وأخته إلى عمر بن الخطاب ول ومعهما صبي ؛ 
فقالا: هذا أخونا. فقال عمر: لا ألحق بأبيكما من لم يقر به. es‏ 
ا بن زمعة ادعى نسب ولد وليدة أبيه» وقال: هذا خي › ولد على 
ا فقبل النبي بلا قوله» وأثبت النسب به» ولأن الوارث يقوم مقام 
موروثه» بدلیل أنه یثبت باعترافه ما یثبت باعتراف الموروث على نفسه من 
الدين» وغيره» كذا النسب» ولأن الوارث يخلف الموروث في حقوقهء 
وهذا منها. ولا خلاف ينهم في وجوب دفع میراثه أله إلا أن يكون 
ETO‏ کأخ يقر بابن» أو ابن ابنء أو آخ من أب يقر بأخ من 
أبوين»› فإن الشافعي في ظاهر ناه ائ الب ولم يورثه ; لئلا يکون 
إقرارا من غير وارث» فثبوت ميرائه يعضي إلى سقوط نسبه ومیراثه]". 

المطیعی (٤٠١٠ه)‏ قال: [. آ أن دغ وا جد د دراه 
فینظر› TE SE O‏ 
العلم إذا أمكن ان يكون نه . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: : الالية* 

قال الدردير (١١١٠ه)‏ : واللعان المذكور نات من بی الات الذي 

هو الزوجية» فعدم اللإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع› إذ المانح 
تجامع السب ولا سبب هنا وأما بين الزوج وول ا 
استلحقه ور 5 

E‏ الإجماع: سال الا ۳ أن ڈ ثہوت ا حق ات 
ج فيه e‏ يلحقه» وأيضصًا TE ah‏ 


0( ان 0 ۷ ا 
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (۳۰۱/۱۰). (۳) انظر: الشرح الصغير .)۷۱١/٤(‏ 
(6) الشرح الصغير .)۷١١/٤(‏ ) 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لاتصال نسبه» ولا مضرة على غيره فه. 
النتيحة: صحة الإجماع في آنه ادا اذعی الرجل طفلا وال انه اينه 
ولیس للولد نسب معروف فإنه یلحق به إذا کان ممن يولد لمل" ) 


[۳۲-۳۲٤‏ إذا اعت المرأة طفلا مجهولاً لا يقبل قولها إلا ببينة. 


المراد بالمسألة: أن الا ان الإقرار تختلف عن الرجل رك 
صيانة للفراش والأنساب» فلو ادعت المرأة طفلاً مجهولاً فإنه لا يقبل منها 
الإقرار» ولا تجري عليهما أحکام الأمومة والبنوة والميراث› Ek‏ 
ا الا ببينةء وهو: تصديق الزوج لها أو تشهد قابلة على 
ا 


من تفل الإجملع: ابن ا (۳۱۸ھ) قال : [وأجمعرا على أن إذا 
إقرار المراة جائز 5" EER E u‏ ملم علی از 
المرآة لو اذعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن قولها غير مقبول]“. 

الموافقون على الإجماع: I‏ 


(۱) انظر: : شرح فتح القدير ١/١١١-١١١)ء‏ الحاوي الكبير (۸/). المجموع شرح 
المهذب »)۳١١/۱١(‏ 

() انظر: الفروع» ابن مفلح (۷۸/۸). 

)١(‏ انظر: تحفة الفقهاءء السمرقندي .)١١۳/۳(‏ (6) انظر: الإجماع (ص۹۷). 

)0( نقله ابن القطان في : : الإقناع في مسائل الإجماع (۳/ £ 7۰). 

.)٠٠١ /( انظر: بدائع الصنائع‎ )١ 

(۷) انظر: الشرح الكبير مع حاشبة الدسوقي /٤(‏ 1۷٤)ء‏ وفي الواقع أنني فتشت في اغلب 
كتب المالكية ولم أجدهم يصرحون بهذاء إلا أنهم لا يذكرون الالتقاط من أسباب 
الإرث وأثناء مراجي لمصنفات الفرائض وجدت الدكتور عبدالكريم اللاحم ر 
بهذا أيصًاء انظر : فقه المواريث» حاشية رقم (۳) (۱/ .)٠١۹‏ 

)۸( انظر: مغني المحتاج (۲/ .)٤١۷‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


اا 


قال ا : فإن کانت امراًة فأادعته ئه ابنها فإن صدقها زوجها أو 
شهدت لها القابلة أ و قامت البينة صحت دعوتها وإلا فلك 

قال الخطيب الشربيني : وإن استلحقته امرأًة حرة لم يلحقها في الأصح 
إلا ببينة وإن كانت خلية لامكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة 
بخلاف E‏ 

قال المرداوي : وإن أقرت به امرأة ألحق بهاء هذا المذهب وعليه 
الأصحاب ... قال لا يسري اللحاق إلى الزوج بدون تصديقه 
أو یام بینة پولادته علی فراش( 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إل“ e‏ ایم خر 


3 e 


أقط عند د ل [الأحرّاب: .]١‏ 

وجه الاستدلال: أن دعوى المرأة نسب دعوى إلى غير أ 
وفيه تهمة؛ إلا أن يصدقها. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: إسحاق ابن إبراهيم 
الحنظلي. فذهب إلى صحة إقرار المرأة بنسب الطفل المجهول. 


ودليله: وحجته في ذلك: آنه لا فرق بين الرجل والمرأءة في دعوی 
ال 


النتيحة: صحة الإجماع في أن المرأًة اة إذا اعت طفلاً مجهولاً لا يقبل 
قولها إلا ببينة؛ وآما خلاف إسحاق فهو شاذ في مقابل الإجماع. 


.)٠٠٠/٦( بدائع الصنائع‎ )۲( .)٤٤١-٤٤٥ /٦( انظر: الانصاف‎ )١( 
. 60۳/١ الانصاف‎ )0 ٠ .)6۲۷/۲( مغني المحتاج‎ )۳( 
.)١۷ص( انظر: الإجماع‎ )٥( 

(0) انظر: الأوسط» ابن المنذر .)٤٦1/١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


[1rr-rro] ®‏ الولد !ذا ولد على فراش رجل فاذعاه آخر ذإنه لا يلحقه. 

المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية في دعوى الاستلحاق أن الولد 
ينسب إلى الفراش الذي ولد عليه» فلو ادعاه رجل آخر فلا يصدقء ولا 
يلحق به. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: [وأجمعت ا من 
العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان فإذا كان عقد 
النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدًا 
بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان]". وقال: [المسلمون 
مجمعون آن حكم رسول الله ية بين عبد بن زمعةء وسعد بن أبي وقاص 
حكم صحبح ناف في تلك القصة بعينها وفي كل ما يكون مثلها]. 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل 
فاذعاه آخر آنه لا يلحقه» وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غیر فراش]". 


ر TT‏ ا وانما الخلاف فيما إذا ولد غیر فراش e‏ 
الموافقون على الإجماع : الحنفية“) والشافية 
قال الكاساني في شرحه لحديث : الولد للفراش . .: انه جعل كل 
جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش 
EEE‏ حب الفراش وهذا خلاف النص› »> فعلی هذا اذا 


زنی رجل بامراً ةَ فجاءت بولد فادعاه الا لانعدام 


(۱) انظر: التمهید (۸/ .)۱۸١‏ (۲) انظر: المصدر السابق (۸/ ۱۸۹). 
(۳) انظر: المغني .)۲١١/١(‏ () انظر: الشرح الكبير .)۳١/۷(‏ 

(9) انظر: شرح معاني الآثار» الطحاوي (۳/ E .)٠٠٠١‏ 
(1) انظر: المجموع شرح المهذب .)۳١ /۲١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الفراش» وأما المرأة فيشبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتيع O‏ 

قال العمراني : إذا تزوج الرجل امرأة وهو ممن يولد لمثله» وامکئ 
اجتماعهما على الوطء فأتت بولد لمدة الحمل لحقه الولد ‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عائشة وا زوج النبي بلا أنها قالت: e‏ 
وقاص» عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص› أن ابن وليدة زمعة مني› 
فاقرىضه إليك قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد 
کان عهد إلي فيه» فقام إليه عبد بن زمعة فقال : آخي» وابن وليدة ابی“ ولد 
على فراشه» فتساوقا إلى رسول الله ميو فقال سعد: : یا رسول الله» ابن 
خي » قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة: خي وابن وليدة ا ولد 
على فراشه» فقال رسول الله مد : هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال رسول الله 
ل : الولد للمراش› وللعاهر الحجر» > ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي من 
ay‏ قالت : فما رآها حتى لقي الله عز 
E‏ 

وجه الاستدلال: أن لني ق جعل الولد الفا رلم تیل دعری 
سعد بن أبي وقاص في استلحاقه. 

الات ولأن أحدًا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه» وإنما يؤّخذ بإقرازه على 
ولا ق اعا على احد: ولو قبل استلحاق غير الأب لكان فيه إثبات 
حقوق على الأب بغير إقراره ولا بينة تشهد عليه وهذا مما تأباء نصبوصس 
ا 


)۲( ا ن اب افا ای ۹ 0. (۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ انظر: التمهيد» ابن عبدالبر (۸/ ۰)۸١‏ وفتح الباري (1۲/ 0۳۹ 


مسائل ا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجحة: ا 
آخر فإنه لا يلحقه. 
[ıre-1] ®‏ الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر 
فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج. 

المراد بالمسألة: أن الرجل إذا عقد على امرأةء فأتت المرأة بالولد لستة 
أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء؛ أن الولد لاحق بالزوج. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۳۸هھ) قال: [وأجمع کل من یحفظ عنه 
من آهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحا صحيحًا ثم جاءت بعد عقد 
نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر؛ فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليهاء 
وان الزوج ممن يطاً]. 

ابن حزم(٩٥٤ه)‏ قال: [واتفقوا أن الحمل يكون من ستة أشهر إلى 
تسعة أشهر وهو غير سمط ؛ فإانه لاحق بالڏذي هو في عصمته الآن]". 

ابن عبد البر (م) قال: [أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق 
إلا في تمام ستة أشهر من يوم النکاح] . ابن رشد (۹٥ه)‏ قال: [واتفقرا 
على أن الولد لا يلحق بالفراش في آقل من ستة أشهر» إما من وقت العقد» 
وإما من وقت الدخول» وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان 
الحملء أو إن كان قد فارقها واعتزلها]. ) 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“. والشافعية"» والحنارلة". 

قال الكاساني : وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهر ولد الزوج لأن 
الزوج له فراش والولد للفراش على لسان رسول الله عل 


(1) انظر: الإشراف .)٠٠١ /١(‏ (۲) انظر: مراتب الإجماع (ص٥4).‏ 
(۳) انظر: الاستذکار (۱۷۸/۲۲). )٤(‏ انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٥۸‏ 
)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع .)١۳١/٤(‏ 0) انظر: مغني المحتاج (۳/ ۳۸۰). 


(۷) انظر: الإنصاف (A) .)۲٥۸/۹(‏ بدائع الصنائع .)١١١/٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الخطيب n e e‏ العدة نکاحا 


E ES أشهر فاكثر مها‎ Ey 


منسوب للثاني فيلحقه لان فراشه موجود وهر ee‏ نکاحه شارا 


مله » وهو أن E EE‏ اجتماعه 9 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده و آن رسول اله و 
فال :للد لصاح اقرا اهر الج '. 

وجه الاستدلال: دل على أن الولد يلحق بالفراش الذي هو الزوج› 
متى آمكن ذلك» وستة أشهر وقت إمكان لولادة المولود“. 

الثانى: أن النسب مما يحتاط له» ولم يوجد ما يعارض هذه الولادةء 
فو جب إلحاقه 0 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحنابلة في 
إحدی الروايتين ‏ ۰ تمي 0 این لشیم *» حيث ذهبوا إلى أن الولد 

واستدلوا الحديث السابق : (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر). 


.)۲٥۸/۹( مغني المحتاج (۳/ ۳۹۱). (۲) الإنصاف‎ )١( 
| سبق تخریجه.‎ )۳( 
.)٠١١ /۲( (ه) انظر: المهذب» الشیرازي‎ .)٤٠٥ /٥( انظر: كشاف القناع» البهوتي‎ )6( 
e في رواية حرب الكرماني عنه.‎ )1( 
.)۲٥۸/۹( انظر : زاد المعاد (٥/۳٥٤٤)»ء والإنصاف‎ 
انظر: الاختيارات الفقهية (ص۲۷۸).‎ )۷( 
.)۸٤٤ص( انظر:‎ )۹( .)٤١٠١ /٥( انظر: زاد المعاد‎ )۸( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


Ls 


ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا قبل 
الدخول بهاء وإذا لم تكن فراشا لم يصح إلحاقه بد“ 

النتيجة :عدم صحة الإجماع في أن الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن 
وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر أن الولد يلحق بالزوج ولو لم يتحقق 


وابن القيم. 


][۳١-۳۲۷[ ©‏ المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطنها 
فالولد لا يلحق بالزوج» ولا يترتب عليه آثار النسب» ومنها الإرث. 
الرا الال أن ي ات لد ال م م ا من كان وا 
الزوج لها عند جمهور الفقهاءء أو من بداية العقد عند الحنفية ؛ ؛ فإنه لا يلحق 
E NTSB‏ 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن المرأة إذا 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به]“ 
ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال : [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في قل من 
ستة اشهر› إا ف وت ال وإما من وقت الدخول» وأنه يلحق من وقت 
الدخول إلى أقصر زمان الحمل» أو إن كان قد فارقها واعتزلها]. ٠‏ 
الموافقون ن على الإجماع: N N‏ 


(1) انظر: زاد المعاد .)٤١٥ /٥(‏ 

(۲) انظر المسألة في : بدائع الصنائع .)۱۳١/٤(‏ التفريع» ابن الجلاب ۱/0 ٠‏ مغخني 
المحتاج (۳/ ۳۸۰). الإنصاف .)۲٥۸/۹(‏ () انظر: الإجماع (ص٦۸).‏ 

(6) انظر: بداية المجتهد (۸/۲١۳)ء‏ التفريع » ابن الجلاب ..)٥١/١(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع .)١١١/٤(‏ (1) انظر: المهذب (۲/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: الإنصاف (۹/ .)۲٥۸‏ 
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والنكاح فاسد لأنه تبين أنه زوجها وفي بطنها ولد ثابت النسب منه ٠‏ 


قال الخطيب الشربيني : ولو نکحت زوجاً آخر بعد انقضاء ال اسا 
صحيحاً فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني فكأنها لم تنكح أصلا 

.. وإن كان وضعه لستة من أشهر فأكثر منها فالولد وإن أمكن كونه. من 
الأول مت اڪ فيلحقه لآن فراشه موجود وهو قوی ا کا 
ا 

تال المرداوي a‏ ن تأتي به لاقل من سنا 
آشیر ا روا × .. لم یلحقه نسبه بلا نزاع) ٠‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما جاء عن أبي عُبيد مولى 
عبدالرحمن بن عوف› قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر› 
فال ها رفحت إلى امرأة -لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر -أو نحو 
هذا- ولدت لستة أشهرء فقال ابن عباس: أنزل الله &8%: َّصا لاضن 
ولدیه إحستا [الأحقاف: .٥‏ وأنزل: «ووصیتا لاضن بودي [لقمّان: ›]٠١‏ 
فالفصال في عامين e e‏ ) 

وجه الاستدلال: أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر› فإذا أت به لاقل 
من ستة أشهر من کان وها فلا جى 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة 
آشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج. 


E المج‎ (N) .)١١١ /٤( بدائع الصنائع‎ )۱( 

(۳) الإنصاف (۹/ ۹). 

)٤(‏ رواه: عبد الرزاق» باب الذي تضع لستة آشهر› رقم »)١۳٤٤۳(‏ والبيهقي» في معرفة 
السنن والآثار» باب أقل الحمل وأکثره» رقم .)٤۹۱۲(‏ 

.)٤١١/١٠١( انظر: المغني› »> أبن قدامة‎ )٥( 
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[۳١۳۲۸| ©‏ إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعید لا یمکن لقاؤه 
فالولد لا يلحقه. 
المراد بالمسألة: أن الزوجة إذا ولدت لرجل غائب عنها في بلد بعید» 
وفي مدة لا يمكن أن تحمل منه» فإن الولد لا يلحقهء وذلك لاستحالة أن 
یکون منه. 


نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الزوج إذا 
علم أ نه لم يصل إلى الزوجة» وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم 
ُنھما لم يلتقيا بعد النکاح فجاءت بولد؛ لم يلحق به]. 
الموافقون على الإجماع: المالكية. والشافعية"» والحنابلة°. 


قال الشيرازي (١۷٤ه)‏ : وإن لم يمكن اجتماعهما على الوطء بأن 
تزوجها وطلقها عقيب العقدء أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع 
انتفی الولد من غير لعان لأنه لا یمکن أن یکون م(“ 

قال ابن رشد (١۹٠ه)‏ : وشذ أبو حنيفة فقال من وقت العقدء وإن علم 
ن الدخول غير ممکن حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب امرأًة 
بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به 
إلا أن ينفيه بلعان وهو في هذه المسئلة ظاهري محض لأنه إنما اعتمد في 
ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ' الولد للفراش “ وهذه المرأة قد 
صارت فراشا له بالعقد فکأنه ری أن هذه عبادة غير معللةء وهذا شيء 


۾ ۵ 
بے 


(1) نقله: ابن القطان في : الإقناع في مسائل الإجماع .)١۳۷۴۳/۳(‏ 

(۲) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)١۸‏ 

(۳) انظر: المهذب (۲/١١٠)ء‏ روضة الطالبين .)۳٠۹/١‏ 

(6) انظر: الشرح الکبیر (۹/ )٠( .)۸٤‏ المهذب» 10/۲ 
(0) بداية المجتهده .٠۱۸/۲‏ 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ : أو تزوج المشرقي بمغربية ثم أتت بولد لم يلحقه 
ولا تنه تنقضي به العدة 

يستند الإجماع إلى الحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر 
ا" 

ووجه الاستدلال: اأ العف واللغة لا يعدون المراً فراشا إدا 
حملت في فترة لم يلتق فيها الزوج بزوجته لخيابهء وإذا لم تكن فراشا لم 
يصح إلحاقه به 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في الال ع الح 

فهم يذهبون إلى أن مجرد العقد يوجب إلحاق الولد» ولو لم يلتقيا 
مطلقًا» بحيث كان أحدهما بالشرق والآخر بالغرب. 

دلیلهم : واحتجوا لقولهم بالحدیث السابق :(الولد لصاحب الفراش 
لار ال 

وحه الاستدلال: قالوا في اللحديث إشارة إلى |الاکتماء بقيا م الفراش بلا 
دخول» وان مجر د العقد يجعل الزوجة فراشا ey‏ 

النتيحة: عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج 
غائب في بلد بعید لا یمکن لقاؤه فالولد لا يلحقه. 
© [۳۷-۲۹] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج. 

المراد بالمسألة: أن زوجة المجبوب» وهو: مقطوع الذكر أو 
الأنشيه“ إذا ولدت لهء فإن الولد لا يلحق به» وذلك لما جرت العادة أن 


)١(‏ الشرح الکبیر (۹/ .)۸٤‏ (۲) سبق تخریجه. 
(۳) انظر: زاد المعاد .)٤١٠١ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: البحر الرائق /٤(‏ ١٥۱و۹٦١٠١و١۷١).‏ (۵) سبق تخریجه. 
(0) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ١٠)ء‏ بدائع الصنائع (6/).. 
(۷) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص٥٠٤).‏ 
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مثله لا يولد له. 
من نقل ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أنها إن جاءت 
بولد ممن قطع ذكره أ و أنشاه؛ N‏ 
الموافقون على e‏ وافق على هذا الإجماع: الشافعية"» 
(Or,‏ 
الا 


قال ابن قدامة (١۲٦ه).‏ : وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته أو 
Pe‏ ولم تنقض عدتها بوضعه» و 
عدة الوطء» ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة. ٠‏ 


) قال الخطيب الشربيني (AYY)‏ : وكذا لومات ا وهر المقطوع 
جمیع ذکره Sa E‏ وعلل ذلك بقوله د 
ا على المذهب لأنه لا ينل( 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: المجبوب لا يُنزل المني 
آصلا» وابضا لم تج العا بان لى لول 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحننية) والشافعي 
في ا والقاضي من الحنابلة". ٠‏ ) 

وذهبوا إلى : أن امرآة المجبوب إذا أتت بولد يلحق به ويثبت النسب. 

دليلهم : والحجة التي ذهبوا إليها هو توهم شغل رحمها بمائه بالسحق 


.)۱۳۷۲ /۳( انظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


(۲) انظر: القليوبى وعميرة .)٥١/6(‏ . () انظر: المغني ..)۲۳٣۹/١١(‏ 
9) المغني )٥( .)۲۳٦/۱١(‏ مغني المحتاج .۳۹٩/۳‏ 
0) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة اللانية ٠)٠ ٠-۳۹۹/۱۸‏ 
(۷) انظر: شرح فتح القدیر (۲۱۸/۳). (۸) انظر: المغني 1/10( 
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وكذلك الأنساب مما يحتاط لها . 


,اة عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج لها 
قطع ذکره أو أنثياه آنه لا يلحق الولد ۳ وذلك لخلاف الحنفية ومن 
e‏ 
[1ra-rr-] ®‏ الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان. 

المراد من المسألة: أن الرجل إذا عقد على من لا يجوز العقد عليه 
وکان جاهاا بذلك» فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان 
الوطء؛ أن الولد لاحت بالزوج» ويتوارثانء إلا إذا كانت فمن e‏ 
کا خته. 

و الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [فمن طلق امرأته ثلاثا 
ووطئها يعتقد آنه لم يقع به الطلاق؛ إما لجهله» وإما لفتوى مفتِ مخطى 
قلده الزوج› وأما لغير ذلك؛ فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق› بل ولا 
تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها› فإنه کان يطؤها يعتقد أنها زوجته؛ 
فهي فراش ل فلا تك مك حتى ترك الفراش]". وقال: [فهؤلاء الذين . 
وطئوا وجاءهم آولاد» لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده» 
وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين» وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق 
لافتاء من آفتاهم أو لغير ذلك؛ کان نسب الأولاد بهم لاجقا ولم پکونوا 
أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا في المجمع على فساده؛ ؛ فکیف 
في المختلف في فساده]". وقال: [وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة 
في عدتھا كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة؛ كان ولده منها 
اهمها و قاف الان وشل علا كوا 


(۱) انظر: شرح فتح القدیر (۲۱۸/۳). (۲) انظر: مجموع الفتاوی .)1٤/۳5(‏ . 
(۳) انظر : المصدر السابق )٤( .)٠١ /١٤(‏ انظر: المصدر السابق .)١٤/١٤(‏ 
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الموافقون على الإجماع : الحنفية. والمالكية» والشافىة“". 


قال السرخسي (ه) : ولو آن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة 
كل واحد منهما على أخيه فوطئها فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل 
الموطوأة» وعليها العدةء ولا يطأً واحد منهما امرآته حتی تحیض عنده 
ثلاث حيض لأن کل واحد منھما وطيء امرأة أخيه بشبهة .... ولو ولدت 
كل واحدة منهما ولداً فإن الولد يلزم الذي وطيء إذا جاءت به لستة أشهر أو 
اکر ما بینها وبين أربع سنين ما لم تقر بانقضاء العدة» وهذا الجواب بناء 
على قول آبي يوسف ومحمد رحمهم اله فأما عند بي حنيفة فيثبت نسب 
ولدها من الزوج لأن فراشه صحیح وفراش الواطيء فا 

قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) : لو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج 
هو آم من الشبهة جدد النكاح قبل وضع الحمل وبعدهء بأن یجدده مرنين مره 
فمل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقيناًء فلا يكفي تجديده مرة 
لاحتمال وقوعها في عدة غيره» فإن بان بإلحاق القائف أنه وقعت في عدته 
اكتفى بذلك»› وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق 
القائف الولد ب(“ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: أن الأنساب يحتاط لهاء ووطء الشبهة خط يختفر فيه ما يحصل 
عنه من الثمرة. 

الثالث: ولأنه وطء اعتقد الواطئ حلهء فلحق به النسب» قال الإمام 
أحمد: كل من درأت عنه الحد في وطء ألحقت الولد به . 


(۱) انظر: المبسوط .)٠٠۳/۳١۰(‏ () انظر: الفواکه الدواني (۳۹4/۳). ٠‏ 
(۳) انظر: روضة الطالبین )٤( .)٤١۹/۷(‏ المبسوط (۳۰/ ۳۰۳ - .)٠٤‏ 
() مغني المحتاج» ۳۹۲/۳ - ۳۹۳). () انظر: المغني .)٤١١/٠١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض EE‏ 


ویتراران. 


][١۳۹-۳۳١[ ©‏ اللقيط حر وليس لمن التقطه ولاؤه. 
الفط خر الرلة الذى یوجد ملقی على الطريق لا يعرف آبواه' 
فاللقيط حر فإذا مات وخلف مالاً فهو للمسلمين» وليس لأحدء لا 
الملتقط ولا غيره» ولاءه عليه. 
من نقل الإجماع: - ابن لر (۸٣۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن اللقيط 


حر »› > وليس لمن التقطه آ ن ف وانفرد إسحاف فقال: ولاء الاقرط للذي 
التقطه]"» وقال: [وأجمعوا أن اللقيط حرا ". 


ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال : [أجمعوا أن اللقيط إذا آقر ملتقطه بحریته؛ فإنه 
س 

البغوي (٦0۱ھ)‏ قال : [وذهب عامة أ هل العلم إلى لى أن الملتقط لا ولاء 
له على اللقيط ؛ لأن النبي َيه لم يثبت يشت الولاء إلا للمعتق» وكان إسحاق بن 
راهویه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه]. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا EE e‏ 
المالكة"» والحنابلة” ف وابن > من الظاهرية 0 ۰ 

قال ابن حزم (٩0٤مھ()‏ والاقرط حر ولا ولاء عله لأحد لن الناس 


(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص .)۲۸٤‏ (۲) انظر: الإجماع (ص°٠٠).‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (ص۸٤١). )٤(‏ انظر: مراتب الإجماع (صا*1). . 
(ه) انظر: شرح السنة (۸/ .)۳١١‏ 

.٠۸٠/٤ انظر: الاختیار لتعلیل المختار (۲۹/۳). (۷) انظر: الشرح الصغير‎ )٩( 
.)۳۱۲/۶٤( شرح منتهی الإرادات‎ )۲۳۲/٥( انظر: كشاف القناع‎ )۸( 

.)۲۷٤ /۸( انظر: المحلی‎ )٩( 
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كلهم أولاد آدم وزو جه حواء اة » وهما حران» ا الحرة ة أحرار بلا 
e e‏ 
الأصل في بني آدم ال ل ار ان ١ھ)‏ : رن س 
أحكامه حتى في قذف وقود لأنها الأصل في الآدميين › فإن الله خحلق آدم 
وذریته أحرارا وإنما الرق لعارض› فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم 
الافل 

قال الدردير ٠١(‏ ١ه)‏ : وهو أي اللقيط - حر أي محکوم بحریته شرعاًء 
ولو أقر اللقيط برقبته لأحد ألغي إقراره سواء التقطه حر أو ع عبد أو كافر» 
وإنما حكم بحريته لأن الأصل في الناس الحرية^°. 

تنل الإجماع: تل الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عائشة ولا قالت: قال النبي ب : (الولاء لمن أعتق)*. 

وجه الاستدلال: أن الإرث ل ډستحقه إلا لمن له الولاءء وهو المعتق › 
والاقط حر» لا ولاء لأحد عليه. 

ي ای ا 

یه قال : ا e‏ 


فقال: كذلك؟ قال : : نعم. ا ااا و 2 


نفشته). 
(1) المحلی .)۲۷٤/۸(‏ (۲) الاختیار لتعلیل المختار (۲۹/۳). 
(۲) کشاف القناع» )٤( .۱۹۲/٤‏ الشرح الصغير /٤‏ *1۸. 


.)٥٩۷ص( سبق تخریجه في‎ )٩( 
ولیس فيه (اذهب فهو حر» ولك ولاۋە)وإنما الزيادة في‎ ()۲7٦۱1( روأه: البخاري رقم‎ (0 
.)۳۰۲۰( الموطاًء كتاب جامع الأقضية› باب القضاء ء في المنبوذ رقم‎ 
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وجه الاستدلال: أن قوله(لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته 
والقيام بأمره» وهذه ولاية الإسلام ا ولاية العتق. واحتجوا لهذا بالحديث 
التاق (الر لاء لمن أعتق) وهذا ينفى أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل 
أحرارًا الفا اال غه ا _ 

الخلاف في المسالة: ورد الخلاف عن: أحمد في إحدى الروايتين"» 
الى 4 صحاف وابن تيمية"» وابن القي". فقد ذهبوا إلى : أن 

ودلیلهم ما يلي : 

الأول: عن واثلة بن الأسقع ولي أن النبي بي قال: (تحوز المرآة ثلاثة 
مواریث : عتيقها › ولقيطها › وولدها الذي لاف ف 

وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطها» دل ذلك على أن 
لها الولاء عليه. 

الثاني : قال أبو جميلة: وجدت منبوذًاء فلما رآني عمر وه : (عسى 
الغوير أبؤسًاء كأنه يتهمني ! قال عريفي : إنه رجل صالح» قال: كذاك ! 


.)۳۹ /۱۲( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: الاختيار لتعلیل المختار (۲۹/۳)ء شرح منتهی الإرادات .)۳۱۳-۳۱۲/٤(‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .)٤٤١٩/١(‏ 

.)١١ /۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٤( 

(ه) انظر: الإشراف» ابن المنذر .)٠١ /١(‏ (1) انظر: الاختیارات (ص٩۱۹).‏ 
٠‏ (۷) انظر: اعلام الموقعین .)٠٠٠/۲(‏ (۸) سبق تخریجه. 
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ادهب فهر حر» ولك ولاؤه» وعلينا نفقته)'. 

وو حه الاستدلال مه . آنه عر في جعل ولاءه س التقطه› وهر 
تربيته › لأنه عبر عنه آولاً أنه حر 

الثالث: أن هذا أولى من أن نجعله فى بيت المال؛ لأن بيت المال 
ينتقع به عامة المسلمين› لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه» 
وربما يكون هو السبب في تحصيل المال. 

الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء» فكما أنه يكون 
بسبب الولاء» والنكاح» كذلك يكون بسبب اللالتقاط. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في آنه ليس للملتقط حق في ميراث 
اللقيط» وذلك للخلاف فى المسألة. 


مسائل الإجماع في ميراث الاقرار بمشارك ِ 


[6۰-F] ®‏ الأسباب المانعة من الإرث ثلائة: رق وقتل»ء واختلاف دين. 

المراد بالمسألة: أن لعدم الإرث موانع ثلاثة» وهى: الرق» والقتل› 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة(٠٠٠ه)‏ قال: [وأجمع المسلمون على 
أن.. والأسباب التي تمنع التوارث ثلاثة: رق» وقتل» واختلاف دين]"". 

عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: 1[.. أي من موانع الإرث الثلاثة 
اختلاف الدين .. والثانى الرقء والثالث القتل» ولا نزاع في المنع بهما]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 
OF‏ والكاف ي والشوکان ”» واا E‏ 

قال الجويني (۷۸٤ه)‏ : اختلاف الدين إسلاماً وكفراًء يمنع التوارث من 
والقاتلون . .. ولا فرق بين أن يقع القتل بسبب أو مباشرة» كل ذلك يوجب 
رمان الراك ... ومن عمى موتهء إذا مات اثنان معاًء لم يتوارثاء وإذا 
ماتا ولم يدر أماتا معا أم تقدم موت أحدهما على موت الثاني فلا توارث 


.)۸ /۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع .)۱۸١ /٦(‏ 

(۳) انظر: اللباب في شرح الكتاب )٤( .)۱۸۸/٤(‏ انظر: بداية المجتهد .)۳١١/۲(‏ _ 
)٥(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)۲١-۲٤ /٩(‏ ) 
(۲) انظر: نیل الأوطار .)۱۹۷-۱۹٦۹/٩(‏ (۷) انظر: سبل السلام (۳/ .)۹٥٩‏ 
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ا قال الموصلي (۸۳ه) : قد ذكرنا أن الموانع من الإرث : الرقء 
والقتل» واختلاف الملتين والدارين حكماً" قال الدردير (١١۲٠ه)‏ : ولإ 
يرث رفيق ... ولا يرث قاتل عمد ... ولا مخالف في دين ... ولا من 
جهل تأخر موته". 

قال الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ : والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لإ 
يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حريياً أو ذمياً أو مرتدا فلا 
يقبل التخصيص إلا بدليل ... وأورد باب ان القاتل لا يرث وذكر حديث 
حرو ين بب قولة ٠‏ "لا يرت القاتل شيا" اسخدل ية من فال بان 
القاتل لا یرٹ سواء کان القتل عمداً أو خطاً وإليه ذهب الشافعي وأبوحنيفة 
وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية'. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» متها ٠‏ 


vv ET‏ 2 او ےم ee‏ يل ک ‏ و ر 
ا ق ی و اوی ی ری کے ا و ر و ےو غ ر 
زرزفضته ینا رزقا حسنا فهو ينق ينه سا وجھرا هل توت الد له بز 


e @‏ {رے ء 


ڪهم لا يمون [التحل : .]۷٥‏ 
وجه الاستدلال: أن في هذه الآية نفى قدرة العبد المملوك على ملك 
شيءَ» والإرٹ شيء. ) 
الثاني: عن عبدالله بن عمر وا أن رسول الله ب قال : (من ابتاع نخلاً 
بعد أن تؤبر» فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدًا وله مالء 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع). 


وجه الاستدلال: فيه أن السيد أحق بمنافع عبده وآکسابه في حیاته» 


(۱) نهایة المطلب» ۲۲/۹ - .۲١‏ (۲) الاختيار لتعليل المختارء .٠٠١ /١‏ 


.۱۹۵ - ۱۹٤/٦ نیل الأٌوطار»‎ )6( .۷٠١ - ۷١۲ /٤ الشرح الصغير‎ )۴( 


.)۱۹ /٩( انظر: البيان في مذهب المام الشافعي» العمراني‎ )٥( 
.\of) روأه: البخاري رقم (۳۹؟(. ومسلم رقم‎ (% 
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I OE 


الثالث: وعن عبداله بن عمرو وئ قال: قال رسول الله ية : (ليس 
للقاتل شيء› وإن لم یکن له وارث فوارثه أقرب الاس لابه ولا يرث 
القاتل شیا )". 

وجه الاستدلال: ا القاتل لا يرث ف لأنه ا المي انك 
قبل أوانه» فيعاقب بنقيض قصده» وهذه النصوص لم تفرق بين العمد 
والخطاً والبالغ والصغير» وعن المضمون وغير المضمون»› ولأنة مجك اط 
إرثه من الدية» فأسقط إرثه من المال» کالرف والردة» وعكسه الجنون 


ا 
الرابع: E‏ أن النبي َيه قال : a‏ 
الكافر» ولا الكافر المسلي)“. ٠‏ 
وجه الاستدلال: فيه احجة غاى مع الترارك بين المسلم والكافر. 
النتيجة: صحة الإجماع في أن انات العاتفة س الات 
رق» وقتل» واختلاف دین. 
[e-trr] ©‏ العبد لا يرث شيتا ولا يورث وماله لسيده. ‏ 
المراد بالمسألة: أن العبد لما کان مالاً باعتبار؛ فإنه لا يرث شيئاء وما 
رکه من مال فهو اده 


من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ قال: ا ال ا 
المال للسيد ولسيده أن يأخذه من كل مملوك له ام ولد أو مدبر آو غيرهما 


(۱) انظر: المغني (4/ ٤‏ ۱۲). 

(۲) رواه: ابو داود رقم »)٤01٤(‏ وحسنه الألباني. أنظر : ن اس داود» رقم (606(. 
() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني .)٠١ -۲٤/٩(‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
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ما خلا المكاتب فإنه محول دون رقبته وماله» وما كان للسيد أن يأخذه 
فلغرمائه أن ادو وياله السنك مريضا وصححا ولو مات قبل أن يا خذه 
المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا يأخذ 
إلا ما کان مالکا وما کان مالکا فهو موروٹ عنه]. 

الماوردي (۰٥٤ه)‏ قال : [العبد لا ترت ولا یورٹ ادا مات العبد کان 
ماله لسیده ملکا ولا حق فه لأحد من ورنته » وهذا إجماع] 

ابن حرم ٦(‏ 0م( قال : [والعبد لا یرٹ ولا يورٹ ماله کله لسیده هذا 
ما لا حلاف فيه] ". ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن العبد 
والکافر لا یرثان. °5۲ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [لا أعلم خلافًا في أن العبد لا يرث(“ 
وقال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث]". البهوتي (١١٠٠ه)‏ قال: 
[وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لنه لا 

لی ٩۷۲‏ 
ا ,° (AD‏ لال )٩2‏ اله کا (1۰) 
الموافقون على الإجماع: | لحنفية »> وا : » والشو دي 6 


(۱) انظر: الام .)۱١۹/٩(‏ (۲) الحاوي الکبیر» ۸/ ۸۲. 

(۳) انظر: المحلى )٠/9‏ وقال في مراتب الإجماع (ص٤۱۷):‏ [اتفقوا أن من كان عبدا 
لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصیبه من المیراث ما لو ورٹ تمکن به من 
أن يشتري ولم یعتق حتی قسم المیراث فانه لا يرث شيا] وقال في (ص ؟¥): 
[واتفقوا أن مال العبد لسیده وان کان دیناهما مختلفان وأنه لا یرثه ورثته إذا کان لا 


شعبة للحرية فيه]. 
)٤(‏ انظر: الإفصاح (۲/ °۳ )٩(‏ انظر: المغني (۹/ 10°10« .\Y‏ 
)٨(‏ انظر: المصدر السابق .)١١٤-١۱۲۳/۹(‏ (۷) كشاف القناع» .٤٠٦/٤‏ 


(۸) انظر: اللباب في شرح الکتاب .)۱۸۸/٤(‏ 
(۹) انظر: بداية المجتهد (۲/ )۱١( .)٠٠٤‏ انظر: نیل الأوطار .)۱۹۷-۱۹٦۹/۱(‏ 
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والصنعاني”' 

قال ابن رشد (١۹٠ه)‏ : من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك 
والقاتل عمداً". قال النووي (١۷٦ه)‏ : المانع الثاني : الرق» فلا يرث 
رقيق وإن عتق قبل اق وت ا 


قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه 
بصفة ولم توجد لا یرٹون» ولا یورثون» لأن فیهم نقصاً منع کونهم وارثین 
فمنع کونهم موروٹین 

nl NES GUO قال عبدالغني الميداني‎ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في 
المسألة السابقة من حيث العموه”. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث» وما تركه 
]٤١-۳۳١[ ©‏ الأمَة لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها. 

المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها» فلا ترث ولا تورث. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ھ)‏ قال: [اتفقوا أن ا 


ak 
٠٠٠٤/۲ بداية المجتهدء‎ )۲( .)٠٥١ /۴( انظر: سبل السلام‎ )۱( 
.6۱١/٤ كشاف القناع‎ )٤( ٠٠٠/٦ روضة الطاليين»‎ )۳( 
.)۸٤۹-۸٤۸ص( انظر:‎ )۲( .1AA/& اللباب في شرح الكتاب›‎ )0( 


وانظر: الأم» الشافعي ٦ /٤(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۹/۹)ء والإنصاف 
.("44-"EA/¥)‏ 

(۷) انظر: مراتب الإجماع (ص ٤۱۷)وذكر‏ هذا بعد ذكر الاتفاق على أن مال العبد لسيده»› 
ولا يرثه أحد ما دام عبدًا. 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية“ 
لخا والشوکان *» وا انتا ) 


قال ابن رشد (۹۵٩0ه)‏ : من ل یرٹ ا یحجب مثل الكافر والمملوك 
)¥( 


قال النووي ها : المانع الثاني : الرق» فلا يرث رقيق وإن عتق 
قبل القسمة» ولا یورٹ رفیق اد لا ملك ا قال المرداوي )® (AAA‏ : 5 
ت ا 

قال البهوتي (۹۵۱ھ) : والمدبر والمکاتب وأم الولد ومن علق عتقه 
بصفة ولم توجد لا يرثون» ولا يورتون»› لأن فيهم نقصاً منع كونهم وارتين 

۾ (1۰( 

فمنع کونهم موروٹین 

قال عبدالغني الميداني (۲۹۸٠ه)‏ : ولا يرث أربعة : المملوك ...”. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع اله سفت ا اة إليه من الأدلة في 
المسألة السابقة من حيث العموء”"'. 

النتيحة: : صحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث» وم 
SS ۴‏ 


(1) انظر: اللباب في شرح الکتاب /٤(‏ ۱۸۸). (۲) انظر: بداية المجتهد (ro4)‏ 
(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ £ 9-۲ ). 


.)۱۹۷-۱۹٦/٩( انظر: نیل الأوطار‎ )٥( .)١١٤-۱۲۳/۹( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
."٥٤/۲ بداية المجتهدء‎ )۷( .)٩٥١ /۳( انظر: سبل السلام‎ )( 

(۸) روضة الطالبين» ..۳١/١‏ (۹) الإنصاف ۳۷۰/۷. 

(١)كشاف‏ القناعء )۱١( ) . .)1١/٤‏ اللباب في شرح الکتاب» .٠۸۸ /٤‏ 


(۲) انظر: (ص .)۸٤۹-۸٤۸‏ وانظر: الأم» الشافعي (٤/٦۷)ء‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (۹/ ۱۹). اللإنصاف .)۳٤۹-۳٤۸/۷(‏ 

(۳) انظر المسألة في: الأمء الشافعي (٤/۷1)ء‏ البيان في مذهب 9 الشافعي /٩(‏ 
۹ الإنصاف (۷/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرمات والفرائض 


[Ier-rro] ®‏ القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله . 

المراد بالمسألة: أن القتل مانع من موانع الإرث» والنصوص الواردة 
في منع القاتل جاءت عامةء ولذلك يحمل على القاتل المتعمد غير الصبي 
والمجنون» فيمنع من الميراث معاملة له بنقيض قصده لأنه استعجل الميراث 
قبل أوانه» فعوقب بحرمانه. 

من نقل الإجماع: مالك بن أنس(۷۹١ه)‏ قال: [الأمرعندنا الذي لا 
اختلاف فیه: أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاء ولا من مالهء 
وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء وقد اختلف في أن يرث من 
U‏ 

الشافعي (۴٠۲ه)‏ قال: [ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا 
يرث من قتل من دية ولا مال شيئاء ثم افترق الناس في القاتل خطأء]". 
ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من 
و E ۰ Es‏ 

الماوردي (١٥٤ه)‏ قال :[لا اختلاف بین الأمة أن قاتل العمد لا يرث 
عن مقتوله gC E‏ 
[واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة؛ 
واختلفوا فيما عدا ذلك» وروينا عن الزهري أن القاتل عمدًا يرث من 
ل o.‏ 
البغوي(٦۱٥ه)‏ قال: [القاتل لا يرث.. والعمل عليه E‏ آهل 
الله انمو فل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطا من صبي أو 
مجنون آو بالغ عاقل]". ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ قال: [واتفقوا على أن القاتل 


(۱) انظر: الموطا .)۲۷٤/۲(‏ (۲) انظر: الأم (۷1/6). 


(۳) انظر: الإجماع (ص٦۹). )٤(‏ الحاوي الكبير› ۸/ A‏ 


(ه) انظر: مراتب الإجماع (ص٥۱۷).‏ انظر: شرح السسنة (۸/ ۳۷). 
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عمدا ظلمًا لا يرث من المقتول]“ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث 
ا چ ن دن الم وان ر ا ورتاه» 
وهو ري الخوارح]“ 

القرطبى (١۷٦ه)‏ قال : [وكذلك لم يدخل القاتل عمدًا لأبيه أو جده 
أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمةء وآنه لا يرث من مال من قتله ولا 
من دیته شیئا]". 

القرافي (٤۸ه)‏ قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من 
الال ولا من الديةء وأن قاتل الخطأً لا يرث من الدية]^. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه 
عمدا فإنه لا یرٹ شيبًا من ماله» ولا ديته باتفاق الأئمة» بل تكون ديته 
كسائر ماله يحرمها القاتل أبًا كان آو غيره» ويرثها سائر الورثة غير 
القاتل] . وفال: اركنا لو کان المیت مسلمًا وهؤلاء کفارًا لم یرٹوا باتفاق 
المسلمين› وكذلك لو کان کافرًا وهو لاء مسلمین لم يروا حرا وهم بيد » 
وفي غیرها نزاع ٩)‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكانى". 

ال الشوكاني (١٠١٠ه)‏ : القاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أو خطا ' 
وإليه ذهب الشافعي وأبوحنيفة وأصحابه وأكثر أهل العمل *. 


)۱( انظر: الإفصاح (۲/ .)۷١‏ )۲( انظر: المغخني (۹/ .)٠٠١‏ 

)۳( انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /٦(‏ (6) انظر: الذخيرة .)٠١/۱۳(‏ 
)٩(‏ انظر: مجموع الفتاوی )۱١۳ /۳٤(‏ و(۳۱/ .)٩۲-۱٦۱ /۳٤(و )۳٦١‏ 

.)۱۹٤/٩( انظر: نیل الأوطار‎ )۷( ١ ,)١١/6( انظر: منهاج السنة‎ )١ 
.)۱۹٩١ /٩( نیل الأوطار‎ )۸ 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: عن ابي هريره اه أن رسول الله ا قال : (القاتل 8 ا 
وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن القاتل مطلقًا يمنع من الميراث» 
وخصه بعض أهل العلم بالمتعمد» للخلاف في المخطى". 

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ويه آن رسول اله 5 
فام يوم فتح مكة فقال : (المرأة ترٹ من دي زوجها وماله» وهو يرث من 
ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه» فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا؛ 
لم یرٹ من ديته وماله شيئًا› وإن قتل أحدهما صاحبه خطاً؛ ورث من 
ماله ولم يرث من ديت .. 

وجه الاستدلال: أن فيه منع القاتل المتعمد من الإرث من مال ودية 
المقتول شيئًا. 

الفالث: وعن سعيد بن المسيب قال: (قضى النبي اة لا يرث قاتل من 
قتل قريبه شيا من الدية عمدًا أو خظا)“. 

وجه الاستدلال : فيه منع القاتل المتعمد وغير المتعمد من الإرث. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة آنا غر حك ين 


(۱) رواه: الترمذى رقم »)۲۱٠۹(‏ وقال: لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه» وابن ماجه 
رقم »)۲٠٤٥(‏ و رقم »)۲۷۳٣(‏ والدارقطني› كتاب الفرائض (/41)ء والبيهقي في 
الكبرى (١/٠۲۲)ء‏ وقال البيهقي : إسحاق بن عبيد الله لا يحتج به إلا أن شراهده 
تقویه › والبيهقي في الکبری (۲٦/۲۱۹)ء‏ من حديث عمر طك رالحديث صححه جم 
من أهل العلم. انظر: التلخيص الحبير (۳/ »)۸٥‏ ونصب الراية (٤/۲۸٤)ء‏ وإرواء 
الغلیل» رقم .)١١۷۲-۱۹۷۰(‏ (۲) انظر: الحاوي الكبير (۸/ .)۸٤‏ 

(۳) رواه: ابن ماجه رقم ۲۷۳۲)» وذكر الألباني بأنه موضوع» آفته محمد بن سعيد وهو 
المصلوب في الزندقة وهو كذاب وضاع. نظر : السلسلة الضعيفة» رقم /١١( )٤٦۷٤(‏ 
.(*0/١‏ ) ) 

. ء.)1١۸/١( رواه: ابن أبي شيبة رقم (۴۳۱۹۲۳)› وهو مرسل صحیح › انظر: إرواء الغليل‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


المسيب» وسعيد بن جبير» وجاء أيضًا عن الزهري أنه ورث: القاتل عمدًا 
لال ل م 

دليلهم : وحجة ما ذهبوا إليه: استصحاب حاله قبل القتل» فما دام أنه 
يرث قبل القتل» فيبقى وارثاً بعد القت ". 

والجواب عن المخالفين لاإجماع بالتالي: 

أولاً: عد العلماءُ خلافهم شذوذاء قال ابن قدامة:(ولا تعويل على هذا 
القول؛ لشذوذه» وقيام الدليل على خلاف)". 

ثانا : الرواية عن سعيد بن المسيب غير صحيحة» بل ثبت ما یدل على 
أنه لا يورث القاتل شيئًاء فعن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن 
القاتل يرث شيئاء فقال: (قال سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لك 
بوت شي واا الوا عن سعید بن جبیر» فلقد روی هو بنفسه عن ابن 
عباس وها : (أن رجلا قتل أخاه خطا» فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم 
يورثه» وقال: لا یرٹ قاتل شیئًا)“. 

اا اتر إجماع الصحابة على أن قاتل العمد لا يرث شيئًاء وهر 
مروي عن عمر» وعلي» وابن عباس» وغيرهم» ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة أنه أنكرء فكان إجماعًا» وخلاف هؤلاء متأعر ". 


رابعا: ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما 


(۱) انظر مراتب الإجماع (ص٩۱۷).‏ والحاوي (۸/ ٤‏ والمغني .)٠٥١ /۹٩(‏ والعدة شرح 
العمدة (ص١*٠).‏ | 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۷11/7)ء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)٤4٦/٤(‏ 

)۳( انظر: المغني (۹/ .)٠١١‏ ) 

() رواه: ابن أبي شيبةء في المصنف. كتاب الفرائض» باب القاتل لا يرث .)"٠٤١۲(‏ 

() رواه: ابن أبي شيبةء ز المصنف» کتاب الفرائض »۰ باب القاتل لا یرٹ (۳۱۳۹۷). 

OO O 


مسائل الاجماع قي أبواب التبرعات والفرائض ج a‏ 


استعجل موت موروثه› ن اج ا ا 
فأنزل الله 4 فيه قصة البقرة. وقيل : ا ا ا e‏ 
القتا . 

النتيحة: : صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من مال من قن 
]٤٤-۳۳١[ ©‏ القاتل العمد لا يرث من دية من قتله. ) ا 

المراد بالمسألة: أن القاتل المتعمد» إذا عفي اا و ي 
بالدية» فإنه لا يرث من دية المقتول؛ إن کان ممن يره قبل اع وذلك 
لأن القتل مانع من موانع الإرث. 

من نقل الاتفاق: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن اا عمدا 
لا يرث من مال E‏ 

الماوردي (' ١٠هم)‏ قال: [لا اختلاف بين الأمة أن قاتل الت ا برت 
E‏ الالو شو الا این حزم 01 0 
[وات تفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأانه ظالم من اللي 
خاصة..]. القرافي (٤۸٦ه)‏ قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث 
من المال ولا من e‏ 


0 والشافعية ف 0 ا‎ et 


NS لا یر‎ e )۸٥۸۷( الکاسانى‎ 


(۱) انظر: المصدر السابق .)٠١١/۹(‏ (۲) انظر: الإجماع (ص1٩).‏ 


(۳) الحاوي الکبير» ۸/ .۸٤‏ () انظر: مراتب الإجماع (ص٥1۷)..‏ 
(ه) الذخيرة ٠ .)۲١/۱۳(‏ (0) انظر: بدائع الصنائع (6/ (1٠١‏ 
(۷) انظر: الذخيرة (۱۳/ .)١١‏ (۸) انظر: الحاوي الكبير .)۸٤/۸(‏ 


(4) انظر: المغني )۱٠١( .)١١١/۹(‏ انظر: نيل الأوطار .)1۱۹٤/١(‏ . 
(۱۱) بدائع الصنائع .)٠٠١ /٤(‏ | و 
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قال العمرانى )00۸ھ( : القاتل ا رت المقتول» لا من ماله ولا من 
دته راا ا ار طا ار وا او ی لیل د کن ارا أو 
بط الجرح - أو لغير مصلحة» متهماً كان أو غير متهم» وسواء كان القاتل 
صغيراً أو كبيراًء عاقلاً كان أو مجنو . قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : القاتل 
بغیر حق لا يرث من المقتول شع". 

قال الدردير (۱١۲ه)‏ : ولا یرٹ فاتل عمداً غا ولو فا ان 
مجلونا متسبباً أو مباف ۳ . قال الشوكاني (١٠٠ه)‏ : القاتل لا يرث سواء 
ئ الل فا کا وإليه ذهب الشافعي وأبوحنيفة وأصحابه وأكثر أهل 
العلم“. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما سبق من أدلة المسألة السارةة<. 

الخلاف فى المسألة: الخلاف نفسه في المسألة السابقة» والجواب 
ئ 

النتيحة : صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من دية من قتله. 
]٤٥-۴۴۷[ ©‏ القاتل خط لا يرث من دية من قتله. 

المراد بالمسألة: أن القتل أحد الأمور الثلاثة التي لا تمنع التوارثء 
وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطاً يمنع من أن يرث من دية من قتله 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن القاتل 
خطأً لا يرث من دية من قتله]( القرافى (٤1۸ه)‏ قال: [واتفق العلماء أن 


(۱) البیان فى مذهب الامام الشافعي» ۲۳/۹. )١(‏ كشاف القناع» .٤٠٤/٤‏ 


(۳) الشرح الصغير» ۷١۳/٤‏ () نیل الأوطار .)۱۹٩ /٦(‏ 
(9) انظر: (ص 1-۸09 ۸9). (1) انظر: (ص .)۸٥٦-۸٥٩‏ 


)۷( انظر: الإجماع (ص٦4).‏ 
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قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية» وأن قاتل الخطأاً لا يرث من 
DE‏ 
الدية] 
ابن تيمية (AY1۸)‏ قال : [ولهذا لو کان الميت ا وهؤلاء کارا لم 
يروا باتقاق السا وكذلك لو کان کافرًا وهؤلاء مسلمين لم يروا بالسنة 


وقول جماهیر المسلمين › وكذلك لو کان عدا وهم أحرار أو كان حرا وهم 
عبيد» وكذلك القاتل عمدًا عند عامة المسلمين» وكذلك القاتل خطأ من 


الدية» وفى غيرها نزاع]". 
عبدالرحمن ابن قاسم (۱۳۹۲ه) قال: [.. وعمر دية المڏحجي 


لاخيه دون آبيه» وکان حذفه بسیف فقتله» واشتهر ر فلم ینکر فکان 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: : الحنفية ٠‏ 
: ا 

والشافعية 


قال السرخسي (AAT)‏ : اعلم بان القاتل بغير حق ل م الول 
شيا عندناء سواء قتله عمداً أو خطا. 


قال العمراني (00۸ه) : القاتل لا يرث المقتول» لا من ماله ولا من 
دیته E E‏ 


.)۲١١/60 انظر: منهاج السسنة النبوية‎ )۲( ) .)٠١ /٠۳( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع (0/ .)۹٤‏ وعند الحنابلة لا يرث مطلقًا لا من الدية ولا 
من المال»ء قال المرداوي في الإنصاف (۳۹۸/۷): (کل قتل مضمون بقصاص › أو دية› 
أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتولء سواء كان طا جا او ب 

وسواء انفرد بقتله» أو شارك). وقال المرداوي تعليقًا : (هذا ا 

.)٤١-٤٦/۳١( انظر: المبسوط‎ )٤( 

(ه) انظر: نهاية المطلب .)۲٤-۲۳/۹(‏ 0) المبسوط )/ - (Ev‏ 

(۷) البيان في مذهب الامام الشافعي» ۲۳/۹. ر 


سي | مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات وران 


قال ا ١ه)‏ : ولا يرث قاتل عمداً اا و ا 
مرا ما ارا ..وإن مع شبهة كمخطيء لا يرث من الدية“ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع ال ا ورد عن عمرو بن شعیب› أن 
قتادة رجل من بني مدل قتل ابنه فأخذ منه عمر ويه مائة من الإبل : 
ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة فقال ابن أخي المقتول سمعت 
رسول الله َة يقول: (ليس لقاتل ميراث)“". 


وجه الاستدلال: أن فيه منع توریٹ القاتل الخطاً من دية المقتول› وأن 
عمر له حكم به بمحضر الصحابة ولم ينكر فكان إجماعًا 

الخلاف في المسألة: الخلاف الوارد هنا هو الخلاف نفسه فى المسألة 
السابقة عن : سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير أنهما ورَّثا القاتل العمده 
وجاء عن الزهري آنه قال: القاتل عمدًا يرث من المال لا من الديةء فإذا 
ورثا القاتل العمد فقاتل الخطاً من باب ول °. 

النتيحة : س القاتل الخطاً لا يرث من دية قاتله. 


)۱( الشرح الصغيرء ۷١۳/٤‏ 

)( قتادة المدلجي طبه له صحبة. 
انظر : الاصابة في تمييز الصحابة (۹/ ۲۴۳- ٣‏ وقد حصل وهم لدی کثیر ممن يترجم 
للصحابة في اسمه» حيث ينعتونه بابي قتادة» والصواب أن قتادة هو اسمهء والذي يظهر 
لي أن منشأً الخطا في التعبير الوارد في الأثر في قوله: : (وهكذا صنع عمر بن الخطاب في 
ابن فتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد) فظنوه أبو قتادةء والمقصود أن عمر أخذ 
الدية من قتادة في قتله ابنه» وأعطاها ابنه الآخر الذي هو أخو المقتول. وقال ابن عبدالب : 
(هذا الحديث مشهور عند العلماءء مروي من وجوه شتى» إلا أن بعضهم يقول فيه: قتادة 
المدلجي» كما قال مالك» ویحیی بن سعید ومنهم من یقول فيه : افا ا ا 
يقولون : فتادة» وهو الصحيح› إن شاء الله تعالى.): 
انظر : الاستذکار (۱۹۸/۲۰). ا 

(۳) رواه: ابن ماجه رقم .)۲۹٤٩(‏ وصححه الاألباني.انظر : سنن ابن ماجةن 2 e‏ 

ET .)۸0٥۸ص(‎ : انظر‎ )٤( 
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[16-A] ®‏ إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء. ٠.‏ 
المراد بالمسألة: معنى الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيق› 
وقیل: ثبوت حکم شرعي بعتق› آو تغاطی سه" . . ) 
والمراد: أنه إذا أعتق المرء نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام 
التعصيب عند عدم العصبةء من النسب ومن الميراث» وولاية النكاح› 
والعقل وغير ذلك.ِ . | ا 
من نقل الإجماع: ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ قال: [وأجمعوا أن المسلم إذا 
أعتق عبدًا مسلمًا ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم؟ أن ماله 
لمولاه الذي أعتقه]". ٠‏ 
البغوي (١۱١ه)‏ بعد أن ذكر حديث قال: (إنما الولاء لمن أعتق) قال: 
[فیه دلیل على أن من أعتق عبدًا يثبت له عليه حق الولاء ویرثه» وفد روي 
عن انس وه آن النبي مي قال : (مولى القوم من آنفسهم) وعليه عامة أهل 
الا وقال: [واتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث إنما هو سبب يورت به کالنسب یورث به ولا يورٹ]. 

e‏ هبيرة (٠٠٠ه)‏ قال: [واتفقوا على أن الرجل أو المرآة» إذا أعتق 
کل منهما مملوکه عتما مطلقًا باشره به متبرعًا» وهو یقول له: آنت حر» فان 
ميراث هذا المعتقء إذا مات ولم يخلف وارثا من عصبة ولا ذي فرض 
ورحم» لمعتقه» ولورثته الذكور من بعده وما تناسلوا» ثم لورثته على سبیل 


اا و [واتفقوا على أنه إذا اتفق الدينان بين المعتق والمعتق 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (1۷۲/۲)ء والعذب الفائض (۲/٤٠٠)ء‏ والمطلع أبواب المقنع 
(ص۳۱۱)» والتعريفات للجرجاني (ص٥٥٠۲)»‏ کشاف القناع .)٤۹۸/٤(‏ ) 

(۲) انظر: الإجماع (ص۹4). (۳) انظر: شرح السنة (٤17/60‏ .. 
(6) انظر: المصدر السابق .)١٤/۸(‏ ) 

(ه) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح .)٠٠١/۲(‏ 
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السات ا ) 

ابن رشد (0۹۵ھ) قال : [أجمع العلماء على أن من أعتق عېده عن 
سه ¢ فإن ولاءه له« والة يرنه دا لم يکن له وارث› وأنه عصبة له إذا کان 
هنالك ورثة لا يحيطون بالال]0“ 

ابن فدامة (١۲٠ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو 
أعتق عليه ولم يعتقه سا ئة أن له عله TE‏ وقال: [وأجمعوا ايا على 
أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميعَ ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارقً 
ا وقال: [وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق 
فروضهم المال؛ فلا شيء للمولى لا نعلم في هذا خلاق]. 

النووي (١1۷ه)‏ قال: [وأجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق 
۰ وآنه یرٹ به» أما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهي]. 
ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: [ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه فى 
a‏ 

ابن ححر العسقلاني (۸۲ھ) قال : [وآنهم أجمعوا على ترك القول 
بظاهرها؛ فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه؛ فإن فقدوا 
فلمواليه دون ذوي ET‏ 

الشربيني(۹۷۷ه) قال : [والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع؛ لأن 
ورات النفقة» وسقوط القصاص» وعدم صحة الشهادة ونحوها]. 


(1) انظر: المصدر السابق (۲/ .)٠٠١‏ (۲) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)١٠٦١‏ 
(۳) انظر: المغني .)٠٠١ /۹٩(‏ () انظر: المصدر السابق .)١٠١ /۹٩(‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)۲٠١/۹(‏ (0) انظر: المتهاج .)٠٤١ /٠١(‏ 

(۷) انظر: منهاج السنة /٤(‏ ۱۹۲). (۸) انظر: الفتح (۱۲/ ۳( 


(۹) انظر: مغني المحتاج (۳/ .)١١۲‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عبدالرحمن ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ قال: [فيرث المعتق عتيقه عند عدم 
وجدوا فلا شي ء للمولى بلا خلاف ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنف ة١‏ 

قال السرخسى (۸۳٤ه)‏ : اعلم بأن الولاء نوعان : ولاء عتاقة وولاء 
موالاةء فصورة ولاء العتاقة أن يعتق الرجل عبداً أو أمة فيصير المعتق 
فاا إلى المعتق بالو لأء» ویسمی هذا ولاء اللعمة وولاء العتاقة» وبهذا 
الل نرت ا لعل فى ا انل ولا برت الأنفل مالعل شع ٠‏ 

قال الموصلى کک إذا مات المعتق ولا e‏ الت 


فالمولی المعتق O‏ . قال المرداوي (AAA)‏ ل من اغ عبد أو 
عتق عليه برحم» أو كتابة : فله عليه الولاء . قال الدردير (١١١١ه)‏ : 


وهو أي الولاء ثابت لمن أعتق حقيقة كقوله لعبده : ا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

الأول: عن الأسود أن عائشة وب : أ شترت بريرة لتعتقها واد شترط أهلها 
ولاءها فقالت : يا رسول الله » ني اشتریت بريره ة لأعتقهاء وإ ان هلها 
الثمن» قال: فاشترتها فأعتقها)". 

وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق 

الثاني : عن ابن عمر وا“ عن النبي يو قال :(إنما الولاء لمن 


.)۳۸/۳۰( انظر: المبسوط‎ )(۰ .)٠٠ /٦( انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


(۳) المہسوط (۳۸/۳۰). (6) الاختيار لتعليل المختارء .٠٠١/١‏ 
(۵) الإنصاف› ۸۷ ۳۷٥١‏ . (0) الشرح الصغير» .0٥۷۲/٤‏ 


(۷) سبق تخریجه. 
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اع 


وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق. 
الثالث: ابي هريرة رو سوه قال : أرادت عائشة أن تشتري ا تعتقها 
فأبی أهلها إلا أن يكون لهم الولاء؛ فذكرت ذلك ارسول الله یاو فقال : (لا 
يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن ا عتق)". 
وجه الاستدلال: فيه التصريح NN‏ 
النتيجة: صحة الإجماع المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثم مات المعتق 
ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه. 
ev-f4]| @‏ الولاء لمن أعتق فان کان میتا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب 
الذكور دون الإناث. ) 
المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثةء ثم مات المُعتق» فإن ماله 
لعصبة المعيّق الذكور دون الإناث. 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن المُعيّق 
إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المُعكَّق؛ فالمال 
للا دون الإجرةا و فال ااا جمخر ا عل أن اذا مات الي ال 
ولا وارٹ له ولا دو رحم» فإن كان للمولى المعتِق يوم يموت المولى 
المعتى أرولادًا ذكور وإناث؛ فماله لولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن 
النساء لا يرثن من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من اعتقن› -وانفرد طاوس 
RM E O OE‏ 
ابن رشد (١۹٠ه)‏ قال: [ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة ٠‏ 
فيما أعلم أن الابناء أحق من الآباءء وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا 


E‏ 0 و 
(۳) انظر: الإجماع (ص*٠٠٠).‏ (6) انظر: الإجماع (ص44).. 
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إذا فقد العمود اف بخلاف الميراث؛ لأن البنوة عندهم ا تعصیبًا 
من الأبوة والأب أضعف تعصيباء والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من 
الجد» وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم]'". 

ابن قدامة (١۲ه)‏ قال: [لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه› ولأن 
الولاء لحمة كلحمة النسب» والمولى كالنسيب من الأخ والعم ونحوهماء 
فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه» ولا يرث منهم إلا الذكور 
خاصة]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› 
والشافعية“. 

قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : والمذهب عندنا أن المراد بالأكبر الأقرب 

يعنى أن أقرب البنين أولى باستحقاق الميراث بالولاء حتى إذا مات المعتق 
e‏ وابن ابن فالولاء للابن خاصة أقرب» فإن مات المعتق عن أب 
وابن فميراثه لابن المعتق خاصة دون Î‏ 

قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) : من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله 
أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن فلعصبته بنسب 
المتعصبين بأنفسهم كابنه وأخيه لا لبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين 
لهما لأنهما من أصحاب الفروض ولا للعصبة مع غيره والمعنى فيه كما قاله 
ابن سریج أن الولاء أضعف من النسب المتراخي» وإذا تراخى النسب ورث 
الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم ووا 

قال المرداوي (۸۸۰ه) : ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب لكان 
السدس مع الابن وابنه» والجد يرث الثلث مع الإخوةء إذا E‏ 


.(۱¥- - 17/4) انظر: المغني‎ )۲( .)٠٠١ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.)۲١ /۳( انظر: مغني المحتاج‎ )٤( .)۳۹/۳۰( انظر: المبسوط‎ )۳( 
.)۲١ /۳( المبسوط (۳۰/ ۳۹). () مغني المحتاج‎ )٥( 
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... فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين› فمات أحد الابنين بعده عن 
ابن» ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق'. 

قال البهوتى (١۹0۵ھ)‏ : ویرٹ دو الولاء به ا عند عدم العصبة من 
الولاء عصباته أي المعتق من بعده Tl‏ ) 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة". 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: أحمد فى رواية عنه» 
وشريح» وطاووس. فذهبوا إلى أن بنات المعتق يرثن بالولاء ولو لم 


(O. 


دليلهم: واحتجوا بما ذهبوا إليه بما روي عن النبي ي :(آنه ورث بنت 
حمزه من الذي أعتقه EO‏ : 

وجه الاستدلال : أن النبى کا جعل الولاء مالا و 

النتيحة: صحة الإجماع في أن الولاء لمن أعتق فإن كان ميًا انتقل 
المال لعصبته الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث. 

أما الحديث الذي استدل به المخالفون فهو ضعيف لا تقوم به حجة. 

وأما الرواية عن أحمد فهي ضعيفة» فقد ساقها ابن قدامة بصيغة 


(۱) الإنصاف› ۷/ FAV‏ (۲) کشاف القناع› 1/٤‏ 
(۳) انظر: ( ص .۸٦۳‏ (9) انظر: الإجماع (ص44). 


)٥(‏ انظر: (ص٦۷۰).‏ قال الشربيني في الإقناع (۲/ )۳۹١‏ وأما رواه الدارقطني من أنه يا 
ورث بنت حمزة من عتيق أبيها قال السبكي : إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة» 
والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها وكذا حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن 
فى أدلة التنبيه. 
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التي ذكرها الخرقي في ابنة المعتق ما وجدتها منصوصة عنه. وقد قال في 
رواية ابن القاسم» وقد سأله: هل کان المولى لحمزة أو لابنته؟ فقال: 
لابنته. فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها : لأنها هي المعتقة. 
وها فول الجفهون ‏ . 

واما قول شریح وطاووس فقد تفردا به عن جماهير أهل العلم» وهما 
مسبوقان با لإٍجماع. 


]۱٤۸-٠٤١[ ©‏ ترث المرأة من معتقها. 

المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثة» ثم مات المعتق» فإن ماله 
لعصبة المعيتق الذكور دون الإناث»› إلا إذا كانت المعتقة امرآة فترث مولاهاء ‏ 

من نقل الإجماع: ابن رشد (٥0۹ھ)‏ قال : [أجمع جمهور العلماء على 
أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما 
جر إليهن من باشرن عتقه» إما بولاء أو بنسب]". 

ابن قدامة(۲۰٦٠)‏ قال : [فأما توریٹ المرأة من معتقها › ومعتی معتقها › 
ومن جر ولاء معتقهاء» فليس فيه اختلاف بين آهل العلہ]". 

عبدالرحمن این قاسم (۱۳۹۲ه) قال: [(ولا يرث من النساء بالولاء إلا 
من أعتقن) أي باشرن عتقه» وتوريٹها من معتقها لا خلاف فيه بين 
ا 

وافق على هذا الإجماع: الفة ‏ 4 والتافة". 

قال السرخسي (۸۳٤ه)‏ : فإن اشترت المرآة أباها فعتق عليها استحقت 


.)١٠٤ /۲( انظر: المغني (۲۱۷-۲۹0/4). (۲) انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.)۲۱۷ /۹( انظر: المغني‎ )۳( 

.)٤١/١١( (ه) انظر: المبسوط‎ .)۲١٠/١( انظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 
.)۲١/١( انظر: روضة الطالبين‎ )0( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ولاءه لأنها صارت معتقة له بالشراء» فإن شراء القريب اعتاق» فإن مات 
الأب بعد ذلك كان لها المال» نصفه بالفرضية ونصفه بالعصوبة بالولاءء 
وإنما يتبين هذا فيما إذا كان معها ابنة أخرى» فإنه يكون لهما الثلثان والباقي 
للمشترية بالعصوبة خاصة. 

تال المرداوي (٥۸۸ه)‏ : النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو 
أعتق من أعتق ”". قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) : ولا ترث امرأة بولاء 
إلا معتقها وهو من أعتقته أو منتمياً إليه أي معتقها بنسب كابنه وإن سفل أو 
ولاء کی 

قال البهوتي (١١٠٠ه)‏ : ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أي 
باشرن عتقه أو أعتق من أعتقن أي أو عتيق من باشرن عتقه وأولادهما آي 
أولاد عتیقهر . 

تال الدردیر (۱۲۰۱ه) : ولا ترث به آنٹی إلا أن تباشره» بان تکون هي 
المعتقةء نإنها ترث المخلف بسبب الولاء أو يجره لها أي الولاء ولاء ملي <( 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها: 

الأول: عن واثلة بن الأسقع طلب أن النبي بي قال:(تحوز المرأة ثلاثة 
مواریث : عتيقها › ولقيطها › وولدها الڏي لاعنت فیه). 

وجه الاستدلال: فيه أن المرأًة تحوز ميراث عتيقها. 

الثاني : عن عائشة وبا في قصة بريرة» فقال لها : (أعتقيهاء فإنما الولاء 

(Wr 

لمن أعتى). 


(۱) المبسوط £۹ )۲( الإنصاف› ۷/ ۳۸۷. 
)۳( مغني المحتاج» ۱/۳. )٤(‏ کشاف القناع» ۳/٤‏ 
(0) الشرح الصغير› ٤‏ 00 %0( سبق تخریجه ( ص ۸-۵). 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض Fs‏ 


وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتهاء فإنها ترثها 
الول 

الثالث: عن عبدالله بن شداد قال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته»› 
فمات» وترك ابنته ومولاته بنت حمزة» فرفع ذلك إلى رسول الله وي2 : 
(فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف)' . 

وجه الاستدلال: فيه دلیل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها". 

الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق» كالرجل» فوجب أن تساويه في 
الميراث". . 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها. 
]٤۹-۳١١[ ©‏ التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوح. 

المراد بالمسالة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابتا له“ » وكان 
الرجل فى الجاهلية يتبنى الرجل» فيجعله كالابن المولود له» ويدعوه إليه 
الناس» e‏ ميراث الأولاد. 

والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخر»ء والمقصود هناء ما حصل 
للمهاجرين الأوليين من التاخي بينهم وبين الأنصار بآمر النبي» حتى كانو 
يتوارثون'“. 
والمراد: أن التوارث بالتبني» والمؤاخاة والهجرة قد نسخ. 
من نقل الإجماع: ابن حزم(٦٥٤ها)‏ قال : [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد 


)۱( ا 

(۲) انظر: المبسوط› السرخسي .)٤١/١١(‏ 

(۳) انظر: التلقين في الفقه المالكي» القاضي عبدالوهاب (۲/ »)۲٠٠‏ مغني المحتاج /٤(‏ ۳۲). 
)٤(‏ انظر : القاموس المحيط .)١۷۳(‏ (ه) انظر: القاموس المحيط (۱۷۸۸). 
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انقطعت]''. ابن عبدالبر (۳٩٤ه)‏ قال: [وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا 
کون إلا رل م الا 

ابن تيمية (۸۷۲۸) قال: [ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة 
والمحالفة. وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة» لکن ل نزاع بین 
المسلمين في أن أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده» والله سبحانه 
فد نسخ التبلي الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبتى الرجل ولد غيره)". 

عبدالرحمن بن قاسم (۳۹۲ه) قال: [قال الوزير : أجمعوا على أن 
الوصية بالثلث لغير وارث جائزة» وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثةء وعلى أن 
ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك ابنين أو عصبة أنه لا ينفذ إلا 
الثلكث» وأن الباقى موفوف على إجازة الورثةء فإن أجازوه نفذ» وإن أبطلوه 
لم ينفذ» واتفقوا على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة]. 

الموافقون على الإجماع: ال الا ولا 
ا 

قال العمراني (۸١٥ه)‏ : مولى الموالاة لا يرث عندنا بحال» وهو أن 
يقول رجل لآخر : واليتك على أن ترثني وآرثك» وتنصرني وأنصرك» وتعقل 
عني وأعقل عنك» ولا يتعلق بهذه الموالاة عندنا حکم إرث ولا عقل ولا 


(0 

. 

(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۰). () انظر: الاستذکار .)٤٥١/۱٥(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی )٤( .)4٥ /۳١(‏ حاشية الروض المربع (/ .)٤١ - ٤٥‏ 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار )١١١-١١١/١(‏ على أن مذهب الحنفية أن النسخ هنا 
ليس الرفع» وإنما نسخ. 


(0) انظر: الشرح الصغير .)٥۸۷-0٥۸٦/٤(‏ 

(۷) انظر : البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١ /٩(‏ 
)۸( انظر: حاشية الروض المربع .)٤٥ /٦(‏ 

(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١ /٩(‏ 
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قال الموصلي (۸۳٦ه)‏ : وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد 
والحلف دون النسب والرحم حتی نزل قوله سبحانه وتعالی: فنسخ تقدیمه 
وصار مؤخرا عن ذوي الأرحام» وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعبداله 
بن مسعود وعبدالله بن عباس وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين» على أنا نقول بموجب الآية فلا نورثه مع وجود ذوي الأرحام 
وإنما نورثه عند عدمهم فلا تكون الاآية ناسخة وهو مذهب أصحابنا ولاأنه 
جعل ماله له بعقد ولا تعلق للرارت به فصاز كالوضية بجمي الال دة 
ES‏ 

قال البهوتى (١١٠٠ه)‏ : وآسباب التوارث ثلاثة فقط فلا يرث ولا 
یورث بغیرها کالمرالاة أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على 
يدیه» وکونهما من آهل دیوان واحر" ۰ ) 

تال الدردیر (۱۲۰۱ه) : وإن أوصى لشخص بنصیب ابنه» بان قال 
أوصيت لزيد بنصيب أبني أو بمله بأن قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب أبني› 
فإن لم يكن له إلا ابن فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت الموصي إن 
أجاز الابن الوصية» وإلا فللموصى له ثلث الت كة فقط» فإن قال ذلك ومعه 
ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجاز وإلا فالثلث ولا كلام له" . 

مستند الإجماع: قوله : ارقم مایم هر فط عن ل إن لم 
کا اشم یغرم فی این یریک وای یکم جح فا طانم ي 
وللکن ٿا تعَمَدَتَ ویک ر ڪان الله عورا ییا £ [الأحرّاب: .]١‏ 


وجه الاستدلال: أنها نص صريح في منع التبني» وکل ما يترتب عليه 


(11۲-111 الاختيار لتعليل المختار (ە/‎ )١( 
. € /٤ › کشاف القناع‎ )۲( 
.)٥۹۷/٤( الشرح الصغير‎ )۳( 
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من الحقوق ال E‏ 


النتيحة: صحة الإجماع في أن التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة 
والوصية منسوخ. 


(۱) انظر: أحکام القرآن» الجصاص (۲/). ومنح الجليل /٤(‏ ١١٠)ء‏ ونهاية المحتاج 
)۸/ ۳44(« والمغني «(Y/Y‏ ومنتهی الإرادات (۳/ .)۱۱١-۱١١‏ 


3 
جن 


الخاتمة والتوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
١‏ شريك له» وأشهد أن نمدا تيده ورسوله ا اما بعد ٠‏ 


فإن تحقيق مسائل الإجماع من أهم ما ينبغي أن تصرف فيه الجهود 
العلمية» فهو صل من أصول الأدلة الشرعية» وإليه المرجع في حسم كثير 
من المسائل والأحكام» ولذلك معرفة الفقيه وطالب العلم للإجماعات› 
وتتبع مظانها في كتب العلم في مرتبة الضرورةء لا سيما القضاة والمفتول 
وطلة الل الرعي: وبعد هذا الجهد يمكن أن ألخص النتائج التي خرجت 
بها من هذه الأطروحة بما يلي : 

الأول: أن الإجماع حجة من حجج الشرع؛ وأصل من أصول أدلة 
الأحكام» وأن ضعف الاهتمام به قديمًا وحديتًا راجع _ في تقديري _ إلى 
آنه دليل تبعي لا استقلالي» مع أن الحاجة إلى الاطلاع عليه وتحقيقه مهمه 
بل في مرتبة الضرورة.ء 

الثاني : أن مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة تخرم الإجماع ؛ إلا إذا 
كانت المخالفة شاذة؛ كمخالفة أهل الظاهر في بعض المسائل الفقهية التي 
فیها مصادمة للنصوص الظاهرة أو مخالفتهم جماهير أهل العلم قاطبة. 

الثالث: اختلاف مشارب أهل العلم في التعبير عن الإجماع» فمنهم من 
يعبر عنه بلفظ الإجماع» ومنهم من يعبر بنفي الخلاف» ومنهم من يحبر 
بالاتفاق» ومنهم من يحكيه عن الجمهورء وتكمن مهمة الفقيه في التأكد من 
حقيقة الإجماع»› وذلك بالنظر إلى من صدر عنه من أهل العلم» وذلك 
لاختلافهم من حيث استقراء مسائل الإجماع؛ فابن قدامة يكثر من التعبير 
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عن الإجماع بنفي الخلاف» وغالبًا ما يكون مصيبًاء وأحيانًا من الفقهاء من 
يعبر عن الإجماع بلفظة(الإجماع)ء وهو في واقع الأمر مجرد اتفاق» وأخطر 
شيء هو تقايد العلماء بعضهم بعضًا في نقل الإجماع» فتجد أحيانًا العالم لا 
يكلف نفسه في التحقق من مسائل الإجماع» وإنما يكتفي بمجرد نقلها عن 
ثلانء وقد يكون الإجماع مخرومًاء وهو حاصل في كثير من كتب أهل 
العلم. 

الرابع: أن الحكم بالإجماع في المسألة ليس على إطلاقه في الحقيقةء 
فبعض العلماء يطلق الإجماع ويريد به إجماع المذهب» وهذا كثيرًا ما يسلكه 
فقهاء الحنفية -رحمهم الله- وبعضهم يعكس ذلك» فیحکي الاتفاق ومراده 
الإجماع کما یحصل من تعبیرات ابن رشد» وابن حزم - رحمهما الله - 
وغيرهما من أهل العلم. 

الخامس: توصل الباحث إلى أن كثيرًا من الاجماعات المشتهر: 
والمؤخوذة بالتلقي لا يصح فيها الإجماع» ولذلك كان راسسًا في ذهن 
الباحث مسائل مقطوعا فيها بالإجماع» بسبب كثرة ترددها في الكتب 
المذهبية» وعلى ألسنة العلماء» ولكن بعد الدراسة والتحقيق تبين آنها مسائل 
خلافية» مثل : كون الوقف دائمًا مؤبدًاء لقطة الحاج» والتقاط ضالة الإبلء 
وقطع جاحد العاريةء وغيرها مما مر في دراستي» فكان المتقرر أنها من 
الإجماع القطعي» فتبين أن فيها خلانًا قويًا. 

السادس: توصل الباحث بعدما عاش مع مسائل هذه الدراسة أنها تربي 
الإنسان على التروي والنظر وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام» وأن أول 
ما ينبغي لطالب العلم الرجوع إليه هو مسائل الإجماع في المسألة التي يريد 
النقاش حولهاء وأن إهمال مسائل الإجماع» واللجوء إلى الأقوال الشاذق 
او شضادة الأحكام لقول وارد عن المتقدمين › مسلك غير صحيح في نظر 
الباحث» وقد يكون سببه التلقي الخاطى لمسائل العلم» وعدم المنهجية 
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العلمية الواضحة والسليمة في طريقة التعامل مع المسائل الشرعية» وهذا 
منهج بدا يظهر على السطح»› ولأجل هذا فإن دراسة مسائل الإجماع» 
والتحقق منهاء والوصول إلى الصحيح منهاء يحقق قدرًا كبيرٌا من الاجتماع 
رالائتلاف الذي هو أحد مقاصد الشريعة» فالإجماع يعتبر فيصلا في المسائل 
التي يقع فيها الخلاف عند المتأخرين» ويسهم أيضًا في إزالة الفكرة التي 
فرضتها بعض الاجتهادات الخاطئةء والتي تشير إلى طغيان المسائل 
الخلاف هى الأصل» ودراسة هذه المسائل تبين ضعف هذا التوجه مما 
يكون له الأثر الطيب على المستوى الفردي والجماعي للامة. 

السابع: خلصت من خلال البحث إلى أن ابن المنذر» وابن عبدالبرء 
وهما من أشهر من يحكي الإجماع يكررون الإجماع في أكثر من مكان في 
کتبهم › فرأیت من المناسب عدم الاكتماء بأ حد کتبهم ۰ وحاولت الإأفادة من 
التمهيد إلى جانب الاستذكار عند ابن عبدالبر» وكذلك الإشراف والأوسط 
لابن المنذر» إلى جانب كتاب الإجماع له» في توثيق مسائل الإجماع» وفي 

الثامن: إن ابن حزم وابن رشد من أشهر من يعبر عن الإجماع بلفظة 
حرصت على الرجوع إلى بداية المجتهد لابن رشد» وقارنت كثيرا بين 
المحلى وبين مراتب الإجماع لابن حزم؛ فظهر لي آن ابن حزم لم يعتن 
بحكاية الإجماع في المحلى مثل عنايته بالمراتب؛ ولأجل ذلك جاءت 
الإجماعات قليلة مقارنة بما في المحلى» وعليه ! يمكن القول بأن ابن حزم 
جعل المراتب متخصص في حكاية الإجماع» ومكمل لما في المحلى مما 
فاته. 


التاسع : توصل الباحث إلى أن أغلب أبواب الفقه التي يكثر فيها صحه 
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الإجماع» أبواب الفرائض» والسبب يرجع إلى أن أغلبها نصوص ظاهرة 
وقطعية › وقد حصل الخلاف في مسائل استجدت في عصر الصحابة» ولذلك 
في أبواب الفرائض بحشت )۱٤۹(‏ مسألة؛ فكانت المجمع عليها )٠۲۷(‏ 
مسألة» والتي لم يتحقق فيها الإجماع )۲١(‏ مسألة. 


العاشر: مسائل الوقف من أهم المسائل التي لها ارتباط عملي في واقع 
المسلمين» ولم أكن أحسب هذا الكم الكبير من المسائل المجمع عليها في 
هذا الباب» ولذلك أرجوا أن تكون مسائل الإجماع في باب الوقف داعمًا 
قوبًا» وإضافة جيدة لهيئات الوقف في العالم الإسلامي» خاصة وأن أغلب 
المؤتمرات التي تعقد بخصوص الوقف تفتقد إلى تمييز المسائل المجمع 
عليها من غيرها. 

الحادي عشر: توصل الباحث إلى ان جزم أن المندر واين زم 
e‏ الله» بعدم وجود إجماع في أبواب اللقطة محل نظر»ء فلقد 

بحثت(۲۱) مسألة» تحقق الاجماع فيما ظهر للباحث في(١١)‏ مسألة» وهذا 
يصدق عليه قول بعض أهل العلم: كم ترك الأول للآخر. 

الثاني عشر: في دراستي هذه كانت المسائل التي تحقق فيها الإجماع 
اكر ف السا التي لم يتحقق فيها الإجماع» فالمسائل التي بحثتها )۳٤۲(‏ 
مسألة» وقد صح الإجماع في (۲۹۷)» والباقي )۷١(‏ مسألة لم يتحقق فيها 
الإجماع. 
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تبدا لي بعد هذا البحث التوصية بما يلي: 


أولاً: تشجيع المشروعات العلمية التي تعنى بدراسة الإجماع ودعمهاء 
وذلك للفائدة الكبيرة التي تعود على المكتبة الإسلامية وعلى العلماء كل 
حسب اختصاصه»ء وآن تقوم لجنة المشروع بإخراج مشروع الإجماع من 
خلال موسوعة تجمع أطراف المسائل في جميع أبواب الفقهء ليطلع عليها 
أكبر قدر ممكن من العلماء في العالم الإسلامي» لتكون إضافة لجهودهم في 
الفتوى والقضاء والتعليم» وقد يكون من المهم القيام بعقد مؤتمر أو ندوة 
يجمع لها غالب علماء العالم الإسلامي› خت اة الخامةة أو إحدى 
الجهات الرسمية ذات الاختصاص› وذلك بغرض إطلاعهم على مشروع 
الإجماع» محاولة توحيد الفتوى في كثير من المسائل التي ما تزال محل 
حلاف لدى بعض الفقهاءء وقد انعقد الإجماع السابق فيهاء وكذلك إعانة 
المشتغلين بالقضاء أو التعليم للوصول إلى مسائل الإجماع بكل سهولة» 
ولعل ذلك يسهم في تضييق هوة الخلاف الحاصل بين علماء المسلمين. 

ثانيًا : أوصي اللجنة المشرفة على هذا المشروع العظيم ال 
المسيرة» وذلك بأن تتقدم بمشروع جديد لطلاب الدراسات العليا يحمل 
الهدف نفسه»ء وهو الاعتناء بمسائل : الاتفاقات بين المذاهب الفقهية› 
وكذلك ما عليه جمهور الفقهاء التي يحكيها كثير ممن له عناية بحكاية 
الاتفاق والخلاف فإِنَ هذا في تقديري E‏ إنجارًا غير مسبوق» لأنه مع 
مشروع الإجماع يضبط هذا الباب الكبير من أبواب الفقه» والذي يعتمد عليه 
جميع المشتغلين بالعلم الشرعي :فتوى» وقضاء» وتعليماء ‏ 
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ثالثا: أوصي الهيئات العامة للأوقاف في العالم الإسلامي بالحرص 
على مسائل الإجماع في أبوب الوقف» والإفادة من هذه الدراسة وتعميمها 
على الجهات التابعة لها للاطلاع عليهاء ومحاولة تخريج ما يستجد من 
قضايا تحت هذه المسائل› والوقوف على ما صح فيه الإجماع» وعلى ما لم 
يصح فيه الإجماع من المسائل. 

والحمد لك ار ااا وتس على ا مخد وغل ار 


وسلم 
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)1( 


(۲) 


(۳) 


)4( 


)٥( 


(٦) 


(۷) 


(A) 


فهرس المصادر والمراح 


الإجماع لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق 
اپو حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف »دار عالم الكتب الرياض› 
الطبعة الأولی» ٤٩٤٠ھ‏ / ۳٠٠٠ء.‏ 

الاجماعات الواردة ذ ي اااي اا الطبعة 
و 

الإحسان بترتيب صحيح أبن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي» تقديم كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولی»› عام ۷١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي› تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 
الطبعة الأولی» ۷٩٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸ء.‏ 

أحكام القرآن للإمام عماد الدين بن محمد الطبري؛ الرو ف اا 
الهراس» تحقيق : موسی محمد علي والدکتور عزت علي عيد عطي ؛ 
دار الكتب الحديثة. 

أحكام القرآن للشيخ آبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي؛ 
تحقيق : علي محمد البجادي» دار المعرفة» بيروت. 

أحكام الموارث في الشريعة الإسلامية» محمد محي الدين عيدالحميد» 


e‏ بيروت» الطبعة ا و 


ی ي SE‏ ا i‏ العلمي. e‏ 


(4) 


)1۰( 


)۱۱( 


(۱۲( 


(1۳) 


(۱٤( 


(10) 


(۱١( 
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الشارقةء الطبعة الأولىء ۸١٤٠ه.‏ 


أحکام أهل الذمة للعلامة شمس الدين أ ابي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق تحقيق الدكتور صبحي الصالح» دار العلم للملايين. 
بیروت» الطبعة الثانية» ۰۱٤۱ھ‏ / ۹۸۱٠م‏ 
الإحكام في O has‏ 
ESEN‏ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: زکريا علي 
سف» مطبعة العاصمة» القاهرةء الطبعة الثانية. 
ا للعلامة علي بن محمد الآمدي» تليق 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
ھ. 
اختلاف العلماء لاومام أبي عبدالله محمد بن ناصر المرزوي» تحقيق 
السيد صبحي السامرائي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠د‏ 
/ ۸7م. 
الاختيار لتعليل المختار لاإمام عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي» 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح وأولاده بميدان الأزهر. 
الاختيارات ا بن تيمية» اختارها العلامة 
الشيخ علاء الدين أ بو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» 
تحقيق محمد حامد فقي الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - 
لبنان توزيع دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز - مكة المكرمة. 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري» تاليف برهان الدين إبراهيم 
بن الشيخ شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية - تقدیم ونشر بکر بن 
عبدالله أبو زيد - توزيع مكتبة الرشد - الرياض - مطابع دار الهلال 
للأُوفست» ا ۰ھ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة محمد بن علي 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الشوكاني» وبهامشه شرح الشيخ احمد بن قاسم العبادي الشافعي على 
شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي على الورفات في 
اللأصول لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي» دار 
المعرفة» بيروت لبنان . 

(۱۷) إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهى (حاشية على منتهى الإرادات) للعلامة 
الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي› تحفيق : 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت› لبنان» الطبعة الأولى ١١٤١د‏ / ٠*٠٠م.‏ 

(۱۸) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش» نشر كلية الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض»› المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ 
الطبعة الأرلی. ۱۳۹۹ھ / ۱۹۹۲ء. 

(۱۹) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطاً من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك کله بالإيجاز والاختصار» 
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله ابن عبد البر النمري الأندلسي› 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي› دار قتيبة» دمشق»› ودار 
الوعي› القاهرةء الطبعة الولی»› ٤١٤۱ھ‏ / 1۹۹۳م. 

)٠١(‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ ابن عبد البر (انظر: الإصابة). 

)۲١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري» تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور» طبعة 

الشعب» مجلة كتاب الشعب. 

(۲۲) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية› للإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولی ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳ء. ۰ 


(YY) 


(۲ €) 


(۲۵( 


(7) 


(۷( 


(۸) 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي» تقديم وتخريج: الحبيب بن طاهر» 
داد ابن حزم لللطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١١٣٠د‏ | 
۹ .م. 

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن على ابن حجر 
العسقلاني»› ومعه الإستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي المالكي› دار الكتاب العربي» 
بیروت. 

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةء لأبي المظفر 
منصور ابن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي» تحقيق : 
الدكتور نايف بن نافع العمري» دار المنارء القاهرة» الطبعة الأولى› 
۲ھ / ۱۹۸۳م . 

الأصل المعروف بالمبسوط لاإمام محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق 
الا ا مطبعة دار القرآن» كراتشي - نشر إدارة 
القرآن للعلوم الإسلامية - کراتشي - باکستان 

أصول مذهب الإمام أحمد حمد - دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابع عام 
٦ھ‏ / ۱۹47ءم. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تاليف الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي وتتمته لتلميذه عطيه محمد سالم» دار إحياء 
التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت - لبنان» الطبعة 


الأول ۷ھ / ۱۹47ءم. 


)۲۹( 


والمستشرقين › لخير الدين الزركلي› دار العلم للملايين› بیروت »› 


(۳۰( 


(۳1) 


(TY) 


(TT) 


(€) 


(۳٥( 


(۳٦) 


(TY) 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والضرائض 


الطبعة الخامسة» ۱۹۸۰ءم. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة شمس الين بي عبد الله محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد مكتبة 

الكليات ا شركة الطباعة الفنية المتحدة» ۱۳۸۸ھ / ۸٦1۹م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام آبي عبدالله محمد بن أبي بكر 

ابن قيم الجوزية› تحقیق محمد حامد الفقي› مكتبة الرياض الحديثة› 


ارياض: 
a‏ حقو تحقيتق الدكتور: ا 


عبيدي» مركز فجر للطباعة والنشرء القاهرة› الطبعة الأولی» ۳١١٤٠ه.‏ 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ آبي النجا شرف الدين 
موسى الحجاوي المقدسي › تعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي › 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة المصرية بالأزهر. 

الإقناع في مسائل الإجماع› أبي الحسن علي بن القطان» دراسة 
وتحقيق الدكتور فاروق حمادة» چ دمشتق» الطبعة الأولى 
pe /\€‏ 

الإلمام بأحاديث الأحكام» للقاضي تقي الدين أ TE‏ 
المصري» المعروف بابن دقيق العيد» تحقيق حسين إسماعيل الجمل؛ 
دار المعراج الدولية للنشء الرياض»› الطبعة الأولى» ١٤٠١١٤٠ه‏ / 
٤.م.‏ 

الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي» وبهامشه مختصر المزني 
الشافعي»› طبعة دار الشعب عام ۱۳۸۸ھ / ۸٩۱۹م‏ 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة 
بي الخطاب محفوظ ابن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي»› تحقيق 


(۸) 


(۳4) 


(4*( 


)٤١1( 


(€۲) 


(€) 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الدكتور سليمان بن عبد الله العمير» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض› 
الطبعة الأولى عام ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

الإنصاف في معرفة ة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المراودي» تحقيق محمد حامد فقي - مكتبة السنة المحمدية - توزیع 
مكتبة أبن تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى عام ٤ھ‏ / 1400ءم. 
أنيس الفقهاء ء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم 
القونوي» تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الكبيسي» الناشر دار 
الوفاء للنشر والتوزيع› جدة» طبع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› 
الطبعة الثانية» ۷١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م. 

DY‏ والإجماع والاختلاف لاومام أبي بكر محمد بن 


eys‏ دار طيبة لللنشر والتوزيم الرياض› الا 
الأولى» 0 ٩ھ‏ | 9مم 


إيثار اللإنصاف فى آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي» تحقيق ناصر العلي 


الناصر الخليفي دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» طبع 

بدار المدينة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى ۸١٤٠»ه‏ | 

۷م 

إيضاح ا و 
محمد الزريراني الحنبلي» تحقيق الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله 

السبيل» نشر جامعة آم القرى» معهد البحوث لعلمية وإحياء التراث 

الإسلامي» مكة المكرمة» مطبعة جامعة أم القرى. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي› 


الناشر: دار الکتاب الإسلامى» القاهرة» الطبعة الثانية. 


مسائل الاجماع في 


(€٤( 


)٤0( 


)€٦( 


(€۷) 


(fA) 


)۹( 


CD 


(01) 


في أبواب التبرعات والفرائض سسس 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد للحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ابن رشد القرطبي» المكتبة التجارية الكبرى > مصر. 
البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي مشقی › بتحقيق الدكتور 
أبو ملحم والدكتور علي نجيب عطوي والأساتذة: فؤاد السيد ومهدي 
ناصر الدين وعل يعبد الستار - دار الريان للتراث - القاهرة -مصر - 
الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ / ۹۸۸٠م۰.‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين بي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي› دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية عام 
۲ھ / ۲م . ) 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين E‏ 
الكاساني الحنفي › تحقيق علي محمد معوض › وعادل عبدالموجود» 
دار الكتب العلميةء بیروت» الطبعة الأولی عام ۱۸٤۱ھ‏ / 1۹۸۹م. 
بلغة الساغب وبغية الراغب› للشيخ فخر الدين بي عبد الله محمد أبي 
القاسم محمد بن الخضر أبن تيمية یام رغد اور 
تقديم معالي الدكتور محمد محمد الحبيب ابن الخوجة» ا ا 
الریاض› الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ / 1۹۹۷م 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن 
محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغير لشيخ أحما بن محا ان 
اداد شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده 
بمصرء الطبعة الأخيرة» ۱۳۷۲ھ / ١١۹١۲‏ م. 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ا تحقیق 
محمد حامد فقي › دار الفكر لاطباعة والنشر. 
البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ¬ الطبعة الثانية ؛ ۱ھ / ۰.۱۹۹۰ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح المهذب كاملا والفقه المقارن 
لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني» 
اعتنى به قاسم محمد النوري - دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع. 

(۴) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للشيخ أبي ت 
عايق بن حسن القنوجي » بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين» 
دار اقرا بیروت »۰ لبنان» الطبعة الثانيةء ٤١٤٠ھ‏ / ٤م‏ . 

(4 0( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ المؤرخ شمس 
الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي» تحقيق الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري» الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ھ / 1۹۸۷م . 

)00( تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) للإمام محمد جرير الطبري› 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم ۰ دار سویدان» بیروت. 

)٥٦(‏ تاریخ بخداد للحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار 
الكتاب العربي» ببروت. 

(۷) التبصرة ة في أصول الفقه» للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي› تحقيق الدكتور محمد هيتو» دار الفكر. 

(۸) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي الحنفي» وبهامشه حاشية الشيخ الشلبي»› دار االكتاب العربي› 
الطبعة الثانية. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ئق» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين 
الزيلعي الحنفي› ومعه حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
الشلبنْء الناشر: المطبعة الكبرى الاأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: 
الأولیء ۳١۳٠ھ‏ 

(9۹) التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» 


(۰( 


(1Y) 


(( 


9) 


)٦٥( 
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مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


للشيخ كمال الدين محمد ابن عبد الواحد بن عبد الحميد» الخهر ياين 

الهمام الإسكندري الحنفي› ا 

۱ھ 

تحفة الفقهاء یی و 

ط١‏ عام 0 هھ 

o‏ ر ا ی ا ب ل ان 
قيم الجوزية› تحقيق عبد المنعم العاني» دار الكتب العلمية» بيروت › 

. ۳م‎ a 

التحقيق في مسائل الخلاف للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 

الجوزي» ومعه تنقيح التحقيق للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 

عثمان الذهبي› تحقيق الدكتور عبد المعطي آمين قلعجي» دار الوعي 


العربي» القاهرة› مكتبة ابن عبد البر» دمشق› الطبعة الأولی» ۹١١٤٠١ه‏ 


e 
فیا ی الت ا کي ااه اق‎ 
ا ا ره ق وزارة‎ 

الأرقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةء الرباط. ٠‏ 
التعليق المغني على سنن الدار قطني لشمس الحق العظيم آبادي (انظر : 
سنن الدار قطني). 
التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 
البصري» تحقيق الدكتور حسين ابن سالم الدهماني» دار الخرب 
ا بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه‏ / 0 

نفسير البغوي المسمى معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي الشافعي› ا کو ات ورن 
ا دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثانيةه ۷١٤۱ھ‏ / 1۹۸۷م ٠‏ 


)4( 


(۷۰) 


(۷1( 
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مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


تفسير القرآن العظيم » للحافظ ابن كثير» تحقيق الدكتور حكمت بشير 


ياسين »دار ابن الجوزي»الرياض» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه.‏ 


تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثيرء دار الدعوةء مؤسسة ثقافية 
للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» تركياء توزيع مكتبة 
الحرمين بالرياض. 
تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۰ھ / ١۱۹۷م.‏ 
تقرير القواعد وتحرير الفوائد»ء للحافظ أ بي الفرج عبد الرحمن ابن 
رجب الحنبلي» دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولی ٩۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸ءم.‏ 
الحلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ءم. 
التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» والمختار من 
الوجهين عن أصحابه العرانين ¿ الكرام» للقاضي محمد بم محمد بن 
الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي» الشهير بالقاضي أبي الحسين ابن 
القاضي أبي يعلى تحقيق الدكتور عبدالله بن محمد الطيارء والدكتور 
عبد العزيز بن محمد المد الله » دار العاصمة» الرياض» النشرة الأولى› 


اه 


(VT) 


()۷٤( 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي» تحقيق: محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالةء ط ۲ء ١١٠٤١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد لاإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبدالله ابن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق الأستاذ مصطفى 
بن أحمد العلوي» والأستاذ محمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية»ء الطبعة الثالغةء ١١٤٠م‏ | 


(¥0) 


(۷٦) 


(VV) 


(YA) 


(۷۹) 


(A*) 


(A1) 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


4۹ م. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: الدكتور عأمر حسن صبري؛ لسر 
وتوزيع المكتبة الحديثة بالإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى› 
۹ھ 4۹ م. 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة حمل بن حنبل 
الشيباني» للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي“ 
المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة» الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠ه.‏ 

تنور المقالة في حل ألفاظ الرسالة› وهو شرح أبي عبدالله محمد بن 
إبراهيم التتائي المالكي› على الرسالة لأبي محمد عبدالله بن عبد . 
الرحمن القيرواني› تحقيق الدكتور محمد عايش عبد العال شبير» الطبعة 
الأرلیء ۹٩٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م. 

تهذيب الأسماء واللغات للحافظ الإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي› دار الكتب العلمية - بيروت - إدارة الطبحة المنيرية. 

التهذيب في اختصار المدونةء للإمام أبي سعيد البراذعي خلف بن ابي 
القاسم القيرواني› تحقيق محمد الأمين ولد سالم بن الشيخ»› رأجعه 
الدكتور أحمد بن علي الأزرقء دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» الإمارات» دبي الطبعة الأولی»› ۰٩٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م.‏ 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبداله بن عبد الرحمن البسا م 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» هيئة الإغاثة الاسلامية» جدة» الطبعة 
الولی»› ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲ء. ) 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام» يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» الطبعة 
الثالغةء ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م . 


(AY) 


5 (AT) 


(A) 


(Ao) 


(A) 


(AY) 


(AA) 


(A4) 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف 


اكور اجمد هز افي 2 دار ابن الجوزى اشر والورزنم بالنلة العرية 
السعودية» الطبعة الثانية / جمادى الأولى ۲ھ / ٩۱۹۹م.‏ (وهو 
عبارة عن رسالة ماجستير من كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» بإشراف 
الدکتور محمد حسن بلتاجي). 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي› تحقيق محمد زهري النجار» طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١١٠٤٠ه.‏ 
الشمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
المكتبة الثقافية» بيروت. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول» لاومام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد ابن الآثير الجرزي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام آبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دار الفكرء بیروت» ١۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ . 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
مبوره الحرمدی ۹-۲۰0 ۷ھ فق وشرے آخمد بن د اکر 
دار الحديث - الأزهر - القاهرة. 

الجامع الصغير لاإمام محمد بن الحسن الشيباني مع شرحه النافع الكبير 
للعلامة أبي الحسنات عبد الحي اللكوني» e‏ القرآن والعلوم 
الإسلامية» کراتشی ۰ باکستان. 

جات لمن رال ی فر دن سدع د مع الكل امام 
زين الدين ين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب 


الحنبلي البخدادي» دار المعرفة» بیروت. 


)۹۰( 


)۹1( 


(4۲( 


(4۳( 


)44( 


)4٥(‏ حا 


)۹٩(‏ حا 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض ا 


الجامع في أحادث وآثار الفرائض»› زايد الوصابي» دار الأثارء اء 


اأطبعة الأولى ۲۸ ۰۷/۱ م 


الجامع في أحاديث وآثار الفرائض› رايدبن الح الوصابيءدار 
الآثار» صنعاءء الطبعة الأول ی ۸۰٩٤٠ه/۷*٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد اله محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق الدكتور عبدال التركي» مؤسسهة e‏ الطبعة 
الأول ی ۲۷۰٤٠ه/٦*٠٠۲ءم.‏ 

الجوهر النضد في طبقات متأاخري أصحاب أحمد تأليف الإمام اعللامة 
المحدث يوسف ابن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
المعروف بابن المبرد» تحقيتق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ؛ 
الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة› مطبعة المدني› القاهرة› الطعة 


الآولی» ۷١٤۱ھ‏ / ۱۹۸ءم. 


الجوهر النقي لإبن التركماني ن الکن ای اانه انط السنن 
الكبرى للبيهقي) 

ىة اقرش على مختصر خليل للإمام محمد بن عبد اله الخرشي 
ومعه حاشيۀ ية الشيخ علي بن أحمد العدوي علي الخرشي» تحقيق: 
الشيخ زكريا عمرات» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
N‏ 


) ا ا وبهامشه 


(4۷) 


تقریرات الشيخ محمد عليش› دار إحياء الكتب او عیسی ا بابي 
الحلبي وشرکاء* 
e‏ الطبعة الفايت هه ا 


مسائل الإجماع في أُبواب التبرعات والفرائض 


)4۸( الحاوي في آثار الطحاوي» للحافظ get‏ الدين ا محمل عل القادر 


)۹4( 


بن محمد بن آي الوفا القرشي الحنفي» تحقيق: ا ا 
منشورات أحمد علي بيضون» ا ی ن 
۹ھ | ۹ ءم. 
الحجة على أهل المدينة لاومام محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق 
العلامة مهدي ابن حسن الكيلاني القادري» عالم الكتب» الطبعة الثالة 
ESSE‏ ۲م 


)۱۰۰( حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشيخ سيف الدين آبى بك 


)۱۰۱( 


(۱۰۲( 


(1۳( 


“° 


محمد بن أحمد الشاشي القفالء بتحقيق الدكتور ياسين بن أحمد 
إبراهم درادكه» مكتبة الرسالة الحيثةء عمان» الأردنء الطبعة الأولىء 
۸م 

حلية الفقهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق 
الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي »الشركة المتحدة للتوزيع» 
بيروت» الطبعة الأولى. AAT | 2A۳‏ 

حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لأبن مفلح للشيخ تقي الدين أبي 
بكر بن إبراهيم ابن يوسف البعلي» المعروف بابن قندس» رسالة 
دکتوراه» من إعداد / صالح بن عبد الرحمن بنصالح الفوزان» الجامعة 
الإسلامية. 

حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للعلامة 
شرف الدين آبي النجا موسى بن أحمد بن يحيى الجردي - دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع ء القاهرةء الطبعة الأولى. ۲ھ / ۱۹۹۲ء. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء للحافظ شهاب الدين أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت. 


(۱۰0) الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي› تحقیق : الدكتور 


)۱۰٩( 


(۱۰۷ 
(1٩۸) 
)۱۰۹( 
)۱۱۰( 
)۱۱۱( 


(11۲) 


(11۳( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


محمد حجي› دار الخرب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى› 
۴م . 
a‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون). 

الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين أبي فرج عبد الرحمن 
شهاب الدين أحمد (ابن رجب الحنبلي)› دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت» لبنان. 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ آبي عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي» شركة مكتبة ومطبعة المصطفى 
البابي الحلبي» مصر» الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ھ / ۱۹1۷م. 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة» المعروف (بحاشية ابن عابدين)ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

رسالة القياس لابن تيمية ضمن المجموع المسمى القياس في الشرع 
الإسلامي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت› الطبعة الخامسة» ۲٩٤۱ھ‏ / 1۹۸۲م. 

الرسالةء للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر» بيروت - دار الكتب العلمية› » (د. ت). 

الروض المربع شرح زاد المستنقع› تحقيق : الدكتور عبد الله الطيار› 
والدكتور إبراهيم يم الغصن» والدكتور خالد المشيقح» وخرج أحاديثه 
الدكتور عبد الله الغصن» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» ‏ 
٤٦‏ ۱ه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتينء للإمام محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» المكتب الإسلامي› بيروت» الطبعة الثانية عام 0ھ |/ 


)(۱۱٤( 


` )1٥( 


)۱۱١( 


(1۱1۷( 


(۱1۸( 


-01۹( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


9م ) 
رووس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية) للعلامة جار 


الله بي قاسم محمود بن عمر الزمخشري› دراسة وتحقيق عبد الله بن 
تذنر اخول دار البشائر الإسلامية» بیروت » لبنان» الطبعة الأولى» 


ANV‏ ۷م 


رؤوس المسائل ا 
الحسين بن محمد العكبري الحنبلي» تحقيق : الدكتور خالد بن سعد 
اللخشلان» دار إشبيلياء للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى› 
۱ھ |/ ۰۱م 

ا الال ي اللات عن داي ىدا عو ا 
للشيخ أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي» تحقيق معالي 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة» دار خضر للطباعة mm‏ بيروت» الطبعة الأولى› 
۱ھ / ۹م 
زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي»› ا ي 


زوت »› الطبعة الرابعة» ۷ ١ھ‏ |/ ۲۷م 


زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
لار تروط وعد ادرال روط وة الال وت دة 
المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة الخامسة عشر عام ۷١٤٠ھ‏ |/ 
۷م 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من آدلة الأحكام» للعلامة محمد الأمير 
الصنعاني» تعليق محمد محرز حسن سلامة» مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية› الطبعة الثالثةء ١١٠٤٠ه.‏ 


(۱۲۰) 


(1۲۱( 


(1Y۲) 


(YY) 


)(۱۲( 


(1۲0٥( 


)(۱۲١( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض Feret‏ 


السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة› تأليف : محمد بن عبد الله بن 
حميد النجدي ثم المكي › تحقیق : بکر بن عبد الله أبو زيد» والدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع› بیروت» الطبعة الأولی› ٩۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م.‏ 
CEPE N‏ للشيخ صالح 
بن إبراهيم البليهي »مطابع دار الهلال للأوفست الرياض» الطبعة 
الغالغةء ١١١٤٠ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف: الشيخ 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي› 
دمشی» بیروت» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹ھ / ۹٩۹۷١م.‏ 
سنن ابن ماجة» لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني › > حکم على 
أحادیثه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» واعتنى 
به مشهور بن حسن سليمان»ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع› الرياض› 
الطبعة الأولى»› (د- ت) . 
سنن ابن ماجه للحافظ أبي اا و ا 
نصوصه› ا وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد 
ف دار إحیاء التراث العربی عام ۱۹۷٥-۱۳۹۰‏ م. 
ا أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي»۲ ۰ ۷ھ ومعه کتاب معالم السنن للخطابي» إعداد 
وتعليق : عزت عبيد الدعاس» نشر وتوزيع محمد علي السيد» حمص؛ 
ا ۸ھ /۹1۹ء. 
سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث السجستاني› حکم على أحادیثه 
وآثاره ا ا او ی م و اااي واعتنی به 
مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع› الرياض؛ 


(1۷) 
(1۸) 


)۱۲۹( 


(1۳۰( 


(1۳1( 


(1Y) 


(I) 
(1۳٤4( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الطبعة الأولى» (د- ت). 

سنن الترمذي (انظر: الجامع الصحيح). 

سنن الترمذي»› للحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء E‏ 
أحادیثه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» واعتنی 
به مشهور بن حسن سلیمان»› مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض› 
اا (د- ت) . 
التعليق المغين عن الذار اقطني ا العلامة ار الطيب شم 
الحق العظيم يادي قق مو تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني »دار 
المحاسن للطباعة» القاهرة ۹ھ / م 
سنن الدارقطني»› بي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني » ومؤلف التعليق : : محمد شمس الحق العظيم آبادي» مؤسسة 
ا بیروت» ٤٩٤۱ھ/‏ ٤۲۰۰م.‏ 
سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم المدني» الناشر: حديث أكادمي نشاط آباد | 
فيصل آباد» باکستان» توزیع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء ٠٤‏ ۰ھ / ۱۹۸4م 
السنن الكبرى للحافظ بي بکر أحمد بن الحسين البيهقي وفي ذيله 
الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني› 
المشهور بابن التركماني» ویليه فهرس الأحاديث› إعداد: الدکتور 


يوسف عبد الرحمن المرعشلى› دار المعرفة» بیروت › لثال: 


السنن الكبرى للنسائي (انظر : كتاب السنن ۳ 
السندي» ا وصنع ای ا ا دة 
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مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مکتب المطبو عات الإسلامية بحلب»› الطبعة الثالثة المفهرسة» بيروت 


۹ هھ / ۸م قامت بطباعته وإخراجه دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
سنن النسائي › ا عبدالرحمن أحمد بن شعيب› حکم على احادیثه 
رآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» واعتنى به 
مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض› 
الطبعة الأولى» (د- ت) . 
سنن سعيد بن منصور للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
المکي» تحقية نحقيتق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي › دار الكتب العلمية»› 
بیروت» الطبعة الأولی› ١١٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م.‏ 

سير أعلام النبلاءء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق ميق : حسين الأسد». وتقديم الدكتور بشار عواد محروف› 
قراف a‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة 
7ھ / ۱۹۸7م 
السيرة النبوية لابن هشام أبي اا رن ا اما 
تعليتق طه عبد الرءوف سعد» مكتبة الكليات الأزهزية» المطبعة الفنية 
للطبع والنشر والتجليد. 
شذارات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح 
عبد الحي ابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك وهو شرح سيدي محمد 
اش اا للإمام مالك بن أنس» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل› للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري 


(14۲) 
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مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الحنبلي» بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ء 
طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض. 

شرح العمدة في الفقه لابن تيمية» كتاب الطهارةء تحقيق: الدكتور ‏ 
سعود بن صالح العطيشان» مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى» 
۳ھ /14۹۳م.. 

شرح العمدة لابن تيمية› كتاب الصلاة» تحقيق : الدكتور خالد بن علي 
المشيقح»› دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 
۸ھ /۱۹4۷ء. 

الشرح الكبير لاإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن بي عمر 
محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية الشريعة» الرياض 

شرح الكوكب المنير» الس سخ ال أو المختبر المبتكر 
شرح المختصر في أصول الفقه» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجار» تحقيق: الدكتور محمد 
الرحيلي والدكتور نزيه حماد» دار الفکر بدمشق» ۲١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م» 
من منشورات جامعة أم القرى. ٠‏ 

الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد بن صالح العثيمين› 
تحقيق الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل والدكتور خالد بن علي 
المشيقح » مؤسسة آسام للنشر» الرياض »الطبعة الأولى ٤١٤١ه‏ 

شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام الحنفي»› مع تكلته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 
لقاضي زاده على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» في الفقه على 
مذهب الإمام أبي حنيفة» وبهامشه شرح العناية على الهداية للبابرتي 
حاشية المحقق سعد الدين عيسى المعروف بسعدي جلبي» المطبعة 
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مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الكبرى الأميرية ببولاق» مصر» الطبعة الأولى» ١٠١١ه.‏ 


شرح مختصر الروضة للعلامة نجيم الدين بي الربيع سليمان بن عب 
القوي الطوفي› تحقيق: : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي › 
الطبعة الثانیة» ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸ء. ) 

شرح معاني الآثار للإمام أبي اجا مید ا 
الطلحاوي الحنفي› تحقيتق محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية› 


بیروت» الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ھ /1۹۷۹م. 


شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق تى أولي النهى لشرح المتتهى للعلاة 
فور وتي آي إلوين الر عا ال رر ا 
الأولی› ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ء. 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» للشيخ محمد عليش› 
وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليل» دار صادر. 

الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» تحقيق 
محمد عفيف الزعبي› دار المطبوعات الحديثة» جدة» الطبعة الثانية ٠‏ 
۹ھ / م 

صحيح ابن خزيمة للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
اوري e‏ الب 


الإسلامي. 


e‏ البخاري» اف ومرأاجعة الي ا آل الشي 
السلام» الرياض »الطبعة الثانىة» ۱ ھهھ/ ۹ °° م. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) EN‏ 


الدين الألباني - - أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي 
یروت ودمشت» الطبعة الثانیةء ٩٩٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 
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مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


التربة العربي 0 e‏ المكتب الإسلامي. ليروت » الطبعة 
الأولى» ۷ e‏ 

ETE EET‏ ا المكتب 
فا مروت »› ۰٩ e‏ ١ھ‏ / 
RE‏ ا کا 
بیروت» e‏ ۸ افا ۸م. 


النيسابوري› تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی › نشر وتوزیع : رئا سة 


إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإارشاد بالمملكة العربية 


السعودية» ١١٠٤٠د‏ / فن 

صحيح مسلم» لاومام أ بي الحسين مسلم بن الحجاج ج القشيري 
النيسابوري› إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ› دار السلام» 
الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن بي يعلى» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعيد البصري الزهري» دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت ١١٠٤٠د‏ | ۰م 

طريقة الخلاف بين الأسلاف للفقيه علاء الذين محمد بن عبد الحا 
السمرقندي» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أ حمد عل 
الموجود» دار الكتب العلميةء بیروت» الطبعة الأولی» ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲ءم. 
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مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للشيخ نجم الدين بن حفص 
الفشفى: تحقيق الشيخ خليل الميس› دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأولی» ٩١٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م.‏ 

عدة الباحث في أحكام المواريث› عبدالعزيز بن ناصر الرشيد. 

عقود الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء تأليف: جلال الدين 
عبدالله بن نجم بن شاس› تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان» 
والأستاذ عبد الحفيظ منصور› بإشراف الشيخ الدكتور محمد الحبيب 
بن الخوجة» والشيخ الدكتور بكر ابن عبد اله أبو زيد» طبع على نفقة 
خادم الحرمين الشريفين» دار الغرب الإسلامي› الطبعة الأولى»› 
٥ھ‏ / ۵م 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي الجوزي› قق الا ساد إرشاد الح الأثري إدارة العلوم 
الأثرية› باکستان» الطبعة الثانیة» ۱١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱٠م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة البدر العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورةء الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ھ / ۸١۹١1م.‏ 

غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للعلامة محمد السفاريني» مؤسسة 
قرطبة. 

غريب الحديث للإمام أبي الفرج عبد الرحمن علي ابن الجوزي؛ 
تحقيتى الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي › دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولی» ١١٤٤۱ھ/‏ ١۱۹۸م.‏ 


as‏ مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


۳ غریب الکایت: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ١۱۳۹ھ‏ / ٩۱۹۷م.‏ 

)۱۷4( الفتاوى الكبرى لابن تيمية› تحقيق : محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»ء ۸١٤٠د‏ 
e۹۸۷ /‏ 

( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب الشيخ 
احمد ين داق الدويش» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۳١١١٤١ه.‏ 

۷ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام ا حنفية المسماه بالفقتاوى 
العالكميرية» وبهامشها فتاوى قاضيخان للإمام فخر الدين حسن بن 
منصور الفرغاني» دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة لعام ١٠٤٠ھ‏ / ١۱۹۸ءم.‏ 

(۷ فتح الباري بشرح صحيح الإمام آبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» للاومام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني A^)‏ | 
1 م) بتحقیق : : الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز» رقم کتبه 
وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» اقام بإخراجه واشر ف غل 
طبعه محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرةء 
۰ه 

(۱۷A)‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري› لاومام الحافظ زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن 
رجب الحنبلي » تحقيق تحقيق أبي معاذ طارق ابن عوض الله بن محمد دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى› ۷ھ / ۱۹47م. 

۷۹ الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني للعلامة الشيخ أحمد بن عبد 
المنعم الدمنهوري» تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد الطيار والدكتور 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 
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عبد العزيز بن محمد الحجيلان› دار العاصمةء الرياض» النشرة 
الارلیء ١٠١١٤١ه.‏ 

ا رین ریب سند الام عمد بن نل ایا ب شرت 
بلوغ لأماني من أسرار لفتح الربانيء كلاهما للشیخ أحمد بن عبد 
الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 

الفروع لشي الإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح 
ويليه تصحيح الفروع للشيخ الإمام العلامة أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوين› راجعه عبد الستار أحمد فراج» طبعه عالم الكتب› 
بیروت» الطبعة الرابعة عام ١١٤٠ھ‏ / ٩۹۸م.‏ 

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ أبي دات 
السامري» تحقيق : : محمد بن إبراهيم محمد اليحيى؛ e‏ 
للنشر والتوزيع› الطبعة الأولی»› ۱۸٤۱ھ‏ / 1۱۹۹۷ءم. 

الفروق لاإمام أحمد بن إدريس القرافي» وبهامشه تهذيب الفروف 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية › > عالم الکتب» بيروت. 

لفصل في الملل والأهواء والتحل للإمام بي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم الظاهري› وبهامشه الملل والنحلء للإمام أبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني › دار الفکرء ٩۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

فقه المواريث الدكتور عبدالكريم اللاحم»المكتب التعاوني للدعوة 
والإرشاد» تحت إشراف الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 


إلافتاء E‏ ۳ھ 


9 )1۸%( 


(AV) 


a ا مصر› الطعة الأول‎ e المكتة‎ e 
۸م‎ 


قليوبي وعميرة حاشيتا الإمامين شات الدين القليوبي والشيح عميرة 
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مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


على شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووي في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
فواعد الفقه» محمد عميم الإحسان البركتي» الناشر الصدف ببلشرزء 
کراتشي» (د- ن). 

القواعد النورانية الفقهية» تأليف: شيخ الإسلام أبن تيمية» بتحقيق : 
محمد حامد فقي » مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» الطبعة الأولىء 
۰ھ |/ ۱ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية للشيخ 
العلامة بي الحسن علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي 
الحنبلي»› > تحقيق محمد حامد فقي » دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۳ھ / ۹م 

القوانين الفقهية لابن جُرّي» دار القلم - بيروت. 

كفي في فته أهل المدينة المالكي للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالل 
بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» : تحقيق الدكتور محمد محمد 
أحبد ولد ماديك الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة»› 
الرياض» الطبعة الأولى عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م. 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين ای 
بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي 
الحنبلي» الناشر: المكتب الإسلامي» ودار ابن حزم» الطبعة 
الأولى»عام EDIN‏ 

الكامل في التاريخ لامام أبي الحسن علي بن أ بي الكرم الشيباني› 
المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بیروت» الطبعة الرابعة» ۳١٤٠ھ‏ / ۱۹۸۳ م. 

الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الجرجاني› دار الفكر› نیبروت › الطبعة الأولى› ج¿ ۰ھ ٤‏ 


e )۱۹٩(‏ بالمبسوط للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن 


الشيباني› بتعليق أ بو الوفاء الأفغاني› من منشورات إدارة القرآن 
E‏ باکستان. 


(۱۹۸) 


النسائي» تحقيق : ا الغفار اة البنداري وسید و 
من راتت العا مروك لان الطبعة الأولى؛ ۱ھ / 
۱ءم. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» للاإمام الحافظ عبد الله بن ` 
محمد ابن أبي شيبة العبسي» تحقيق: الأستاذ عبد الخالق الأفغاني؛ 
نشر مختار أحمد الندوي السلفي» الدار السلفية» الهندء الطبعة 
الغانیة» ۳۹۹١د‏ / E‏ 


ا مالم اکب بیروت › عام ۳ e‏ 
۲۳م 


(٭۲۰) کت اللثام شرح عمده الأحكام» شمس الدين السفاريني »› تحقيق نور 


الدين طالب »دار النوادر» دمشیق › الطبعة الأولى› ۸ ھAھ/‏ ¥ م 


(۲۰۱( كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام تقي الدين لأبي بكر بن 


(۰۲) 


(۳) 


محمد الحسيني الحصني ألذف مشقي الشافعي › دار إحياء الكتب العربية› 
ا تحقىق ` TT‏ 
للنشر والتوزيع والطباعة› حدة» ط۱ ٠*۳٣‏ ۰ھ |/ ۳م 

اللباب فی شرح الكتاب للشيخ عبد الغنى الغنيمى الدمشقى 


(۹€) 


(۰0) 


)۲۰٦( 


(۹۷) 


(۲۰۸) 


)۲۰۹( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الميداني» الحنفي» على المختصر المشتهر باسم: الكتاب» الذي 
صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري» البغدادي» 
الحنفي»› > تحقیق محمود آمین النوادي» مكتبة الرياض الحديئة. 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 


الأفريقي المصري› دار صادر» بیروت. 


لسان الميزان للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانيةء 
۹۰ھ / ۹۷۱م. 
المبدع في شرح المقنع للشيخ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله أبن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبليء المكتب 
الإسلامي» بیروت» عام ۱۹۸۰م . 
مجمع الانهر في شهر ملتقى الأبحر للفقيه عبدالله بن الشيخ محمد بن 
سليمان المعروف بداماد أفندي› دار إحياء التراث العربي» للنشر 
والتوزيع. 

مجمع الزوائد وم: منبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
ا دار الكتاب العرب» بيروت» الطبعة الثالغةء ١١٤٠م‏ / 
۲ م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن ابن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» طبع بآمر خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود» طبعت هذه الفتاوى في مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة تحت إشراف 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» عام ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۵ءم. 


)١(‏ المجموع في شرح المهذب لاومام أبي زكريا محيي الدين بن شرف 


)(۲۱۱( 


(1۲) 


(1۳) 


(۲۱٤( 


)۲٠٥( 


(۲۱١( 


(1۷( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض e‏ 


و ن التلخيص ا لرافعي ب الكبير 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار الفكر. ٠‏ 
المحرر في الفقه على مذهب الإمام آحمد بن حنبل › للإمام مجد الدين 
أبي البركات ابن تيمية› ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل 
المحرر لمجد الدين ابن تيمية› تأليف : شمس الدين ابن مفلح الحنبلي 
المقدسي» مطبعة السنة المحمدية٬۹٠١١ه.‏ 

المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ تحقیق : 
الشيخ أحمد محمد شاكر» دار التراث» القاهرة. 

مختار الصحاح› للإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازيء ف 
بترتیبه محمود خاطرء دار الحديث» القاهرة. 

المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ويليها كتاب المناظرات الفقهية للمؤلف نفسه» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الرياض » الطبعة الثانيةء ١١٤١ه ‏ 

مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي؛ 
الور عبد الله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع› بیروت» الطبعة الأولی» ٩۹۹م‏ 

مختصر اختلاف العلماء» لأبي بكر الرازي› دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالله نذير أحمد دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الثانية ۸١٤٠١ء/‏ 
۷م 

aa a‏ لاومام 
أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي› تحقيق زهير الشاويش المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة ١٠٠٤٠ه.‏ 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


سلامة الطحاوي الحنفي» تحقيق : آبو الوفاء الأفغاني » نشر لجنة إحياء 
المهارف النعمانية بحيدر أباد الدكن الهندء مطبعة دار الكتاب العربي 
بالقاهرة» بإشراف رضوان محمد رضوان» طبعة عام ١۳۷٠ه.‏ 

(۲۱۹) مختصر سنن أبي داود للحافظ المندرى: ا السنن لأبي سليمان 
ا حامد فقی» eT‏ یروت » a‏ ۰م 

)۲۰( مختصر فتاوی ابن تيمبة» وهو مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ 
الإسلام | بن تيمية› تأليف الشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي 
الحنبلي البعلى» تحقيق عبد المجيد السلفى ٠‏ دار الكتب العلمية» 
لبروات. ) 

(1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد للعلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي 
تصحيح وتعليق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
بيروت» الطبعة الثالثة › E‏ 0 
مطبمة السعادةم بمصر › ونی کب الي ر بغداد. 

E PR e 
. ا السعيدية» الرياض‎ 

)۲١(‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات للحافظ أبي 
محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم» ويليه نقد مراتب الإجماع 
لشيخ الإسلام أبن تيمية› بعناية حسن احمد اسبر» دار ابن حزم 
لببروت »› الطبعة إلا لأولى» ۹ Aھ/۱۹4۸م.‏ 

)۲0( مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح› تحفقة تحقيق الدكتور فضل 
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الرحمن دين محمد » الدار العلمية› الهند» بإشراف عبد الوهاب عبد 


(۲7) 


(YY) 


(YA) 


)۲۲۹( 


(۳۰) 


(Y1) 


(YY) 


الواحد الخلجي› الطبعة الأولی عام ۰۸٤۱ھ‏ / 1۹۸۸م. 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابنه عبد الله › تحقيتق الدكتور علي 
بن سليمان المهناء > مكتبة الدار بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى› 


AT /ANET 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ 
التغابرري» تحقق: زير الاش ر: جات الام جما ين 
سعود الإسلامية › المکتب الإاسلامی» بیروت» الطبعة من ٤۹١٠ه‏ إلى 
۰ھ ۰ 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى؛ 
تحقية تحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم» مكتبة المعارف 
بالریاض» الطبعة الأولی› ١۰٤٠ھ‏ / ٩۱۹۸٠م.‏ 

لمال غ اغا اعون او ل وای ت ااه 
ابن إبراهيم بى اللحنظلي (المعروف بإسحاق بن راهويه) تاليف الإمام 
إسحاق بن منصور الكوسج»› تحقيق : : الدكتور محمد بن عبد الله 
الزاحم» دار المنارء القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م. 
المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ الإمام أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الحاكم اپور وفي ذیله تلخیص المستدرك 
للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» مكتبة 
المعارف» الرياض . 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية؛ جمع 
وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ؛ شركة سامو برس 
غروب» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

ا بي داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود» تحقيق : الد كتوز 


(YY) 


(Y€) 


(۲0) 


(۳7) 


(YY) 


(TA) 


(۳4( 


(۲٤۰( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


محمد أبن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 


والإعلان» ش ترعة الزمرء المهندسين» جيزةء بإمبابة» بمصرء الطبعة 


الأولى» ۹ھ / ٩۱۹4ء.‏ 

مسند آبي يعلى الموصلي للحافظ أحمد بن علي بن المثنى التمييمي» 
تحقيق حسن سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق»› بيروت» الطبعة 
الأولى» A6 / ٤‏ 

مسند الإمام أحمد بن أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۸ھ / ٤۱۹۵ءم.‏ 

المسند لاومام أحمد بن محمد بن حنبل» بشرح الشيخ أحمد محمد 
اکر داز المغارف بمصر» الطبعة الرابعة» ۱۳۷۳ھ / ٤١٥۱۹م.‏ 
المسند لاومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزيبر الحميدي» تحقیق : 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» 
القاهرة. ) ) 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية› جمعها شهاب الدين أبو العباس 
البعلي أحمد بن محمد بن أحمد عبد الغني الحراني الدمشقي» تحقیق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي» بيروت. 

مشكاة المصابيح للشيخ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانیة» ۳۹۹١ھ‏ / ۹م 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لاإمام أحمد بن أبي بكر البوصيري 
تحفيق موسى محمد علي والدكتور علي عزت عطية» نشر دار الكتب 
الإسلامية» مصر» مطبعة حسان» القاهرة. 

المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعانيء 


(۲6۱) 


(YEY) 


(Y€) 


(٤€) 


)۲٤0٥( 


(E0 
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J‏ تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: ی 


الطبعة الأرلی ١۹١٠د‏ | ۰ م ويطلب من المكتب الإسلامي. 
بیروت» لبنان. 
المطلع على أبواب المقنع للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد أبي 
الفتح البعلي الحنبلي› ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي» صنع محمد 
ر ا ادلي المکتب الإسلامي» بیروت› ۱١٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 
المعتمد في أصول الفقه› للشيخ بي الحسين محمد بن عل يبن الطيب 
البصري المعتزلي› تحقيق : الشيخ خليل الميس» دار الكتب العلمية› 
بیروت» الطبعة الولی ۳٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م 
المعجم الأوسط للحافظ الطبراني»› تحقيق الدكتور محمود الطحان› 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولی»› ١١٤٠ھ‏ / ٩1۹۸م‏ . 
معجم البلدان لارمام بي عبد الله ياقوت الحموي› تحقيق : فريد عبد 
ال الخدى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة.الأولى› ١٠١١ه‏ 
/ ۹۰م 
المعجم الكبير للحافظ ابي القاس سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
حمدي ابن عبد المجيد السلفي› اا و ی 
شارع النجف› الطبعة الثانية. 
المعجم الوسيط› ا إبراهيم مصطفى» وآحمد حسن 
الزات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار» ف 


مصره؛ طبع بمطابع دار المعارف» مصر. 


(Y۷) 


` ا ادا ای تحقيق‎ E 
الدكتور عبد المعطى أمين قلعجي» الناشرون: جامعة الدراسات‎ 
الإسلامية باكستان» دار قتيبة» دمشق» دار الوعي» القاهرة» دار‎ 
.م1۹۹٩۱‎ / ھ۱٤۱۲ الوفاءء القاهرة» الطبعة الأولی‎ 


(YA) 


)۲٤۹( 


(0۰) 


(۲0١( 


(YoY) 


(fo) 


(To) 


المعونة على مذهب عالم المدينة (الإمام مالك بن أنس) للقاضي عبد 
الوهاب البغدادي» تحقيق غبد الحق حميش» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

مخني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد 
الخطيب الشربيني» على متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا بن شرف 
النووي› مع تعليقات للشيخ جويلي بن إبراهيم الشافعي»› دار الفكر. 
المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي» بتحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء القاهرة» الطبعة الثانيةء 
۲ھ / 1۹۹۲م. 

المقدمات المهمدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيان والتحصيلات المحكمات لأمهات المشكلات امام 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» : تحقيق الدكتور محمد 
حجي ٠‏ دار الغرب الإإسلامي› بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه‏ | 
۸م 

المقنع في شرح المختصر الخرقي» للإمام أبي علي الحسن بن أحمد 
بن البناء تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشد» 


الرياض» الطبعة الأولی ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 


المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» للامام موفق الدين 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المؤسسة السعيدية» الرياض» 
الطبعة الثالثة. 

الممتع في شرح المقنع» تأليف : زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي› 
تحقيق : الدكتور عبد الملك ابن عبد الله بن دهيش» الرئيس العام 
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مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لتعليم البنات بالمملكة سابقاًء دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ 
يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثةء الطبعة الظآولى» ۸١٤٠ھ‏ / 
A۷‏ 
المنتقى لابن الجارود للحافظ أبي محمد عبد الله بن علي الجارود 
النيسابوري» ويليه كتاب تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن 
الجارود للسيد عبد الله هاشم المدني› مطابع الأشرف» لاهورء 
باکستان» الطبعة الأولی» ۳٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 

المنتقى من أخبار المصطفى يي للإمام مجد الدين أبي البركات عبد 
السلام ابن تيمية الحراني» بتعليق : الشيخ محمد حامد فقي» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الریاض› ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. ) 
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للعلامة منصور بن يونس 
البهوتي» تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلقء 
إدارة إحياء التراث الإسلامي› قطر. 

منهاج السنة النبوية في نقص منهاج الشيعة والقدرية لابن تيمية› 
تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالمء بإشراف جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء الطبعة الأولی» ٩٩٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» للإمام بي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيرزآبادي الشيرازي ويليه شرح غريب المهذب للعلامة محمد 


بن أحمد بن طالب الركبي» جار الفكرء توزيع شركة نور الشقافة 


الاسلامية» جاكرتا. 

المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنةء محمد علي 
الصابوني» (د. ن) الطبعة الثانیة ۱۳۹۹۰ه/ ٠۹۷۹‏ م. 

المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة» محمد علي 
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مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الصابوني» طبع على نفقة السيد حسن عباس شربتلي» الطبعة الثانية 

۹ م 

الموافقات في أصول الشريعة ابي إسحاق الشاطبي وهو راهيم بز 

موسى اللخمي الغرناطي المالكي» بتعليق: الشيخ عبد الله دراز وابنه 

محمد المكتبة التجارية الكبرى» مصر» المعرفة» بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد 

ابن عبد الرحمن المغربي» المعروف بالحطابب الرعيني» تحقيق الشيخ 

زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ 

م٥۵‎ / 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للشيخ أبي عبد الله محمد بن 

Ar‏ ¿ المغربي» المعروف بالحطاب الرعيني» 
بتحقيق : زكريا عمرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 

عام ١١٤۱ھ‏ / ۵٥م‏ 

موسوعة الاجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب الدكتور 

عبدالله آل سيف» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى |٠٤١١‏ 

۹م 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»› 

الكويت» طباعة ذات السلاسل» الكويت. الطبعة الثانيةء ٤١٤٠ھ‏ / 

۳م 

موسوعة فقه ابن تيمية»› تاصیل وتقعيد» تاليف : : الدكتور محمد رواس 

قلعه جي» أستاذ الفقه بجامعة الملك سعود بالرياض» طبعة دار الفيص 


الثقافية بالرياض» الطبعة الأولى» 0ھ / ٤0۹4م.‏ 


موسوعة في الفقه الإسلامي› سعدي أبوجيب» کک 
دمشق » الطبعة الثالثة عام1۹٤۱‏ ھ / 4ء 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموطاً للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام أبي فد آل یدن احدي 
عثمان الذهبي› تحقيق علي محمد البجاوي› دار المعرفة» بيروت. 
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار قي شرح معاني الأثار» بدر 
الدين العيني » تحقيق ياسر بن ابراهيم» دار النوادر» دمشق» بتمويل 
الهيئة القطرية للأوقاف» الطبعة الأولی› ۹٩٤٠ه/۸٠*۲م.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية لاإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيعلي مع حاشيته (بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي) الطبعة الثانيةء المجلس العلمي» جنوب أفريقيا وباكستان 
والهند. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي› 
للعلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس حمزة» ابن شهاب الدين 
الرملي› ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي ابن علي الشبراملسي 
القاهري› وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي»ِ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر» الطبعة 
الأخیرة» ۱۳۸۲ھ / ۹۷٩۱۹م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن آثير» تحقيق : طاهر حمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة الإسلامية. 

نوادر الفقهاء للاإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري»› تحقيق : 
الدكتور محمد فضل عبد العزيز المرادء دار القلم بدمشق» والدار 
الشامية ببیروت› الطبعة الأولی»› ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


محمد ابن علي الشوكاني› شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي› 


ر 
نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب» ويليه الاختيارات الجلية 
من المسائل الخلافية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» نشر: 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» مطبعة المدني بمصر. 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب للشيخ عثمان بن أحمد النجدي 
الحنبلي» تحقيق الأستاذ حسين محمد مخلوف»› خرج أحادیثه محمد 
وهبي سليمان بعناية أحمد عبد العليم البردوني» دار الصابون» حلب» 
سوريا» ودار الباز للنشر والتوزيع » بيروت» مكة المكرمة. 

الواضح في شرح مختصر الخرقي للشيخ نور الدين أبي طالب عبد 
الرحمن بن عمر البصري الضرير» تحقيق معالي الدكتور عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» النائر مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء دار 
خضر للطباعة والنشر التوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠م‏ | 
۰م 

الوسيط في المذهب لاإمام محمد بن محمد بن محمد أبي حامد 
الخزالي» تحقيق علي محيي الدين علي القره داغي» نشر اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقيةء 
الطبعة الأولى. 

الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للإمام أحمد بن 
محمد بن هارون الخلال» تحقيق الدكتور عبد الله بن أحمد الزيدء 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الاولی» ۰٤٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹ء. 


مسائل الاجماع في أُبواب التبرعات والمرائض 


الباب الأول: مسائل الإجماع في أبواب التبرعات O‏ 
التمهيد: تعريف عقود التبرعات EULESS OAS O‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية E‏ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في باب الوديعة Oa AS EDE‏ 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب اللقطة OT A‏ 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف E‏ 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية ...... OE‏ 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض LE TT‏ 
الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا n‏ 
التمهيد: التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني O‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية E‏ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في .باب الموصى به POE RAES‏ 


الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء 


Ou ODOE ®» 


۷ 


الفصل الرابع : مسائل الإجماع في باب الموصى له ...... e‏ 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض o‏ 


التمهيد: التعريف بالفرائض وأدلتها ................. o‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أصحاب الفروض E‏ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في باب العصبات E‏ 
لفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام . o‏ 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل o‏ 


الفصل الخامس : مسائل الإجماع في باب میراٹ الغرقى والمفقردين 


الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب ميراث آهل الملل e‏ 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في باب ميراث المطلقات e‏ 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في باب القاتل والمبعض والولاء ... 
الفصل التاسع : مسائل الإجماع في باب ميراث الإقرار بمشارك .... 
e e a yy‏ 
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